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ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله َتكله: ١لا‏ تُمَذَبُوا بعَدّاب 
کے اا ° أده له عكار . 1 اا 1(4( دن 
الو و ؛ لقول رسول الله عيثه: «مَن بدل دينه فاقتلوه» .١‏ 

وإتّما لم تقبل توبته؛ لأا لا نصل إلى علم ذلك منه؛ لأنّه لم يكن منه(© ظاهر يرجع 
عنه فيستدل على توبته بتركه؛ ولأن التوبة من المعصية المستتر بها لا تسقط الحكم 
الواجب فيها؛ كالزنا والسرقة» وهذا إذا تاب بعد أن ظهر عليه؛ وأمًا إن أتئ تائبًا قبل 
أن يظهر عليه؟ فإنَّ توبته تقبل ولا يقتل؛ لاله لو لم يرد التوبة صادقًا لما أقرّ على نفسه. 
فالغالب صدقه. 

فرع: إذا تزندق اليهودي أو النصراني لم يقتل في رواية ابن حبيب عن مطرف وأصبغ 
وابن عبد الحكم؛ لأنّه خرج من كفر إلى كفر. 

وقال ابن الماجشون: يقتل؛ لأنه خرج إلى دين لا يقر عليه أحد, ولا يؤخذ عليه( 
منه جزية(5. 


هكذا ذكره مكي في تذکرته» والله أعلم. 


4 0 
¢ 


لك 


(1) رواه البخاري: 9/ 15ء في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» من كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم. برقم (6922). وأبو داود: 4/ 126» في باب الحكم فيمن ارتد» من كتاب 
الحدود. برقم (4351)» عن ابن عباس غقغ. 

(2) قوله: (منه) ساقط في (ز). 

(3) في (ز): (وإنما). 

(4) قوله: (عليه) زيادة من (ز). 

(5) من قوله: (إذا تزندق اليهودي) إلى قوله: (منه جزية) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 521. 

(6) في (ز): (وكذا). 


AN Na 


حف الس 023 رولف يعظم به غير لله 8 TCE‏ إليه المقادير فيه 

والكائنات. قاله ابن العربي الفقيه(. 

والأصل في قتل الساحر ما خرّجه الترمذي من قوله عيه: خد الاجر ضَرْبَةٌ 
بالسَكْفي)(4), 

وقد نفئ بعض الناس أن يكون للسحر حقيقة» ويرد عليه قوله تعالئ: «إوَلدِكنٌ 
لشّيَطِيرت كفرُوأ يُحلِمُونَ ألكّاسَ آَلسَحخَرَ) الآية [البقرة: 102] فجعلهم كفرة بتعليمهم. 
فثبت أن له حقيقة» كما تقدم. 

قال بعض أصحابنا: والساحر هو الذي يفرّق بين الشخصين» ويذهب بعقل 
الإنسان» فمن عمله بنفسه كفر بذلك ووجب قتله» ولا يقبل قوله: لست أعتقد إباحته. 

ودليلنا: قوله تعالئ: وما يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى يفولا انما حن فة فلا تَكفر» الآية 
[البقرة: 102] فلا يكفر متعلمه(5)؛ فَإنّك إذا عملت به صرت كافتًا؛ لأنَّ6) الآلام التي 
تصل7) إلى الحيوانات وتضرهم من أفعال الله كك وهو منفرد بالقدرة على ذلك» فمتئ 
اعتقد الإنسان أن ذلك من فعل نفسه» وأنَّهِ قادر عليه» صار اعتقاد ذلك كفرًَا كاعتقاد أنَّه 
قادر على اختراع الأجسام. 

وإذاثبت أنه كفر وجب قتل فاعله؛ لقوله عكله: «لا جل ٤5‏ مُامرئ مُسْلِم أ 
بإخدئ ثلاث...» الحديث0©. 


(1) في (ز): (لأنه). 

(2) في (ز): (وينسب). 

(3) أحكام القرآن. لابن العربي: 1/ 48. 

(4) ضعيف» رواه الترمذي: 4/ 60» في باب ما جاء في حد الساحر» من كتاب أبواب الحدود. برقم 
(1460)» والطبراني في الكبير: 2/ 161» برقم (1665)» عن جندب ظاله. 

(5) قوله: (فلا يكفر متعلمه) يقابله في (ز): (بتعلمه). 

(6) قوله: (لأن) يقابله في (ز): (إلا أن). 

(7) قوله: (تصل) يقابله في (ت1): (لا تصل). 

(8) في (ز): (فاعليه). 

الع عا مك روا ري ا ان آل ن بالكفس وَالعيرت الت 


لو ای فسن راا او ا 602 
قال(1): وإِنّما قلنا: إن توبته لا تقبل؛ ا ل سداق ةد رفا 
كما یسر الزنديق قوله. 
وكل معصية لا يوقف علئ باطنها بكل حال لا تصح التوبة منهاء وهذا إذا تاب بعد 
أن ظهر عليه. 
وأمًا إن أتى تاتبًا قبل أَنْ يظهر عليه؟ فان توبته تقبل؛ لأنَّ الغالب صدقه» ولا يقبل 
قوله: إِنَّهِ لم يعتقد إباحة السحرء وأنا أعلم أنه معصية؛ لأنا لا نصل إلى صدقه» وكل هذا 
إذا باشر السحر بنفسه. 
وأما ِن دفع دراهم لمن يعمله© له؟ فلا يقتل؛ لأنّه ليس بساحر» وهو كمن دفع 
مالا إلى رجل؛ ليقتل إنسانًا فلا يقتل ولا يكون قاتلا بذلك. 
قال أصبغ: قلت لابن القاسم: أرأيت / الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه؟ 
قال: إِنْ أسلم لم يقتل» وإِنْ لم يسلم قتز(3. 
فائدة: قال القرافي في كتابه الانتقاد في الاعتقاد: من اعتقد أنَّ هاروت وماروت 
بالهند يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر؛ بل هم رسل 7 الله وخاصته0© يجب 
تعظيمهم وتوقيرهم وتنزیهه م عن كل ما یخل بعظم قدرهم» ومن لم يفعل ذلك 
وجب عليه إراقة دمه: 


لايَسْلَمُ الشرف الرّففِعٌ م الأذى حَتى براق على جوافِوالدَمُ 


كم يأرل آله وتيك هُمُ الطَِمُون) [المائدة: 45]ء من كتاب الديات» برقم (6878)» ومسلم: 
3 ,في باب ما يباح به دم المسلم» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم 
(1676)» عن ابن مسعود تقله. 
(1) قوله: (قال) ساقط في (ز). 
(2) في (ز): (يقتله). 


(3) قوله: (قال أصبغ: قلت... قتل) بنصه في الجامع» لابن يونس: 11/ 338. 
(4) قوله: (هم رسل) يقابله في (ت1): (هم رسول رسل). 

(5) في (ز): (وخاصة). 

(6) قوله: (وتنزيههم) ساقط في (ز). 

(7) في (ز): (بعظيم). 


عاد کک الذي كيهان 

وقال القاضي عياض تناه في الشفا -بعد”1 أن ذكر الإجماع على أنَّ حكم 
المرسلين من الملائكة حكم النبيين سواء في العصمة-: فإنّهم في حقوق الأنبياء والتبليغ 
لهم كالأنبياء مع الأمم» واختلف في غير المرسلين منهم؟ 

فذهبت© طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي» واحتجوا بقوله سبحانه: 
3 يصون آله مآ مره وَفعُونَمَايُؤْمرُون) الآبة [التحريم : 6]» وبقوله -سبحانه 
وتعالئ-: ورن ال الین عند رَبلك لا يَسْتَكرُونَ عن عِبَادَتَهِء وَيُسَبَحُوئَهُ وَلَهُهِ جد ورت )4 
الآية [الأعراف: 206]» وبقوله: وما مآ إلا لَه مَقَامٌ مَعُومٌ ج وَإِنَا لَتَحْنُ آلصّافُونَ ج 
وَإِنا N‏ [الصافات: 166-164]. وبقوله: لا يِسَتَكِبرُونَ عَنّ عِبَادَتَء 
ولا يَسَتَحَسِرُونَ4 الآية [الأنبياء: 19]» وقوله : كرا ميرَرَو4 الآية [عبس: 16]مإلىا غير ذلك 
من مات ثم قال -بعد كلام-: فمما(#) احتج به من لہ يوجب عصمة جميعهم؛ 
هاروت وماروت وما ذكر فيهما أهل الأخبار ونقله المفسرون. انظر الشفا للقاضي 
عياض i‏ 


الأصل فى ذلك رل ل ملد ينه Û‏ وروىي: : «قَاضْرِبُوا عَنْقَةُ». 
)10( 


خرّجه البخاري في صحيحه 


(1) قوله: (بعد) ساقط في (ز). 

(2) في (ت2): (فذهب). 

(3) في (ت1): (من). 

(4) في (ز): (مما). 

(5) قوله: (لم) ساقط من (ت2). 

(6) ما يقابل قوله: (ذكر) غير قطعي القراءة في (ز). 

(7) الشفاء لعياض: 2/ 174 و 175. 

(8) قوله: (ثلاثا) يقابله في (ز): (ثلاثة أيام). 

(9) تقدم تخريجه» ص: 5 من هذا الجزء. 

(10) لم أقف عليه عند البخاري» والذي وقفت عليه رواه مالك في موطئه: 4/ 1065» في باب القضاء في 
من ارتد عن الوسلام؛ من كتاب الأقضية. برقم (593)› والبيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 0.338 برقم 
(16821)» عن زيد بن أسلم ظلقه. 


ad EAE‏ نا ا اد 
0 ¥ 5 م6 
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فمن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثة أيام؛ يعرض عليه الإسلام كل يوم منهاء فن 
تاب قبلت توبته ولا حدّ عليه» وإن قتل كان ماله فيئًا لجماعة المسلمين» ولا يرثه ورثته 
من المسلمين ولا غيرهُم؛ أمَّا المسلمون؛ فلقوله &: «لَا يرث الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ...» 
الحديث17» وأمّا غيرهم؛ فلموته على دين لا يقر عليه أحد. 

وإِنّما قلنا باستتابته؛ لما روي عن عمر له لما بلغه أن رجلا ارتد» فقتل قبل أن 
يستتاب» فأنكر ذلك» وقال: هلا حبستموه ثلانًاء وأطعمتموه© كلّ يوم رغيفًاء فان تاب 
وإلا قتلتموه؟! اللهم! لم آمرء ولم أرض؛ إذ بلغني(. 

ولا مخالف له؛ ولأنّه يجوز أن تكون عرضت له شبهة» فإذا روجع رجع» وإذا 
كرر له ذكر الإسلام زال عنه ذلك. 

ولافرق في ذلك بين كونه حرًا أو عبداء ذكرًا أو أنثئ. 

قال مالك: وما علمت في استتابته© تجويعًا ولا تعطيسّاء وأرئ أنْ يقات بالطعام 
بما لا یضر والله أعلم. 

قلت: وقيل: يخوف' بالقتل» ويذكر له الإسلام» ويعرض عليه. 

والخلاف في المسألة في الاستتابة وعدمهاء وفي مدتهاء وفي قبول التوبة منه وعدم 
قبولها. | 

وقوله: (وكذلك الْمرَأَة): إشارة إلى خلاف أبي حنيفة في ذلك؛ مستد لا بقوله عَكل : 
١لا‏ قل الْمَرْأةُ©» ونقل عن علي لقه: لا تقتل المرأة بل تسترق» وقاله جماعة. 


(1) رواه مسلم: 3/ 1233. في كتاب الفرائضء برقم (1614)» وأحمد في مسنده» برقم (21766)» عن 
أسامة بن زيد#؟. 

(2) في (ز): (وأطعمتوه). | 

(3) رواه مالك في موطئه: 4/ 1066. في باب القضاء في من ارتد عن الإسلام» من كتاب الأقضية. برقم (2728)» 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 8 359. برقم (16887)» عن عمر بن الخطاب فله. 

(4) في (ز): (رجعوا). 

(5) في (ز): (استتابة). 

(6) قوله: (يقات بالطعام بما) يقابله في (ز): (يغاث بإطعام ما). 

(7)قوله: (قال مالك: وماعلمت... يضره) بنصّه في النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 14/ 491. 

(8) في (ز): (ويخوف). 

(9) قوله: (إشارة إلئ... تقتل المرأة) بنحوه في الأم» للشافعي: 7/ 167 و 168. والحديث رواه 


0 ال ات ےرت TE‏ وكام الي بتكا 


ودليلنا: الحديث المتقدم. 

(ومن لم يرد وهر بالصلاة, وقال: لا أصلي؟ أخرحَنَى يَمُضي وف صلاة واحدة؛ إن نَم 
يصلهًا فت ). 

00 وكذلك اختلف -أيضًا- هل 
يقتل حدًا وهو المشهورء أو كفرًا وهو قول ابن حبيب(2)؟ 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل؛ بل يؤدب ويحبس0©. 

ودليلنا في قتله: قوله تعالى: إن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلُوة وَءَانَوا كزة فحَلوأ سيه إن 
آله عَفورٌ رجيم الآية [التوبة: الا را ارا 
SS SE‏ «أمِرْت أَنْأكَاتِلَ الاس حَنَّئْ ا ولوا لآإِلَّه إلا انك وَيُقِيمُوا 
الصلاةّ وَيُؤْنُوا الركاة واتفاق الصحابة #كم على قتل تارك الصلاة» بدليل أنَّهم لما 
خالف بعضهم أبا بكر في قتال مانعي الزكاة» قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة©»؛ فدل قياسه الزكاة على الصلاة نهم لم يختلفوا في قتال تارك 
الصلاة. 
وتمسك أبو حنيفة بما روي عنه -عليه الصلاة والسلام-: «لا جل دم امرئ ملم 


و رار 


الدارقطني في سننه: 4/ 126» برقم (3211)» عن ابن عباس فلله. 

(1) قوله: (فَيِلَ) يقابله في (ن1): (قَيِلَ حَدَا). 

(2) قوله: (اختلف في الوقت... ابن حبيب) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 1/ 197. 

(3) قوله: (وقال أبو حنيفة... ويحبس) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 237» وعيون المسائل» 
لعبد الوهاب» ص: 161. 

(4) متفق عل صحته» رواه البخاري: 1/ 14» في باب ِن تابوأ وَأَقَامُوا ا توا آل , 
5 من كتاب الإيمان» برقم (25)» ومسلم: 1/ 53» في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» من كتاب الإيمان» برقم (22)» عن عبد الله بن عمر #فف. 

(5) قوله: (قتال مانعي) يقابله في (ز): (قتل مانع). 

(6) متفق على البخاري: 2/ 105. في باب وجوب الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (1400)) ومسلم: 
1 5 ني باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله من كتاب الإيمان» 
برقم (20)» عن أبي هريرة فققه. 

(7) قوله: (أنهم) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (يتفرقوا)ء وفي (ز): (يفرقوا). 


اکر روا ف ا ل ا 

اج ای فک ل ار 608 
0 مس 4 6 وہ ےہ E TIE o‏ و 9 

إلا بإحدئ ثلاث: كُفْرٌ بَعْدَ إيمان. أو بعد إحصان» أو قتل نفس بغر تفر (»» 
ت ص صر ت کي ص ص 


والحديث -إِنْ صمٌّ- متروك الظاهرء فإِنّه© قد يباح دم المسلم بغير هذه الثلاث؛ 
كالمحارب وغيره. فالآية والأخبار التى ذكرناها وسيرة الصحابة أولئ بالتمسك في 


+ لما 


ہک لا ںو اتير 


لقوله تعالئ: [خذ مِن امو ليم صَدَقَةُ تَطَهْرْهم) الآية [التوبة: 103]ء ولم يفرق بين 
كونهم طائعين أو ممتنعين» وهل تجزئه نية الإمام؟ 

اختلف فيه» والصحيح الإجزاء؛ فلو اجتمع جماعة على منعها قوتلوا/6), إلا 
اتهم لا تسبئ ذراريهم بإجماع» وإنّما سب أبو بكر قله / ذراري من جحد وجوبهاء [264/ب) 
لا من امتنع من أدائها خاصة. 

وقيل: إن عمر يقنه رد الذراري التى كان سباها أبو بكر اع( . 


قال أهل اللغة: معنى قولهم: حسيبك الله أي: انتقم الله منك(00. 
يريد الشيخ: أنه لا يقتل؛ لاختلاف الناس(117) في وجوب الحج» هل على الفور أو 
على التراخي؟ 


(1) قوله: (بغير نفس) ساقط في (ز). والحديث تقدم تخريجه» ص: 6 من هذا الجزء. 

(2) في (ت2): (وأنه). 

(3) من قوله: (اختلف في الوقت) إلى قوله: (بالتمسك في ذلك) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 142 وما بعدها. 

(4) قوله: (أن يؤدي) يقابله في (ت2): (من). 

(5) في (ز): (لم). 

(6) في (ز): (قتلوا). 

(7) في (ز): (أنه). 

(8) قوله: (رد الذراري التي كان سباها أبو بكر تقنه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ن1): (حسبه). 

(10) قوله: (قال أهل... انتقم الله منك) بنصه في الصحاح» للجوهري: 1/ 111. 

(11) قوله: (الناس) ساقط من (ت1). 


ا عا وكين اي کت ت 


سرو بها. 


نما حسن التشبيه في رل EIT‏ أنه ل يخرج عن الإسلام بالكلية» كما 
خرج المرتد عنه» ولكنّه لَمّا جحد وجوب الصلاة ة كان حكمه حكم المرتد()) من حيث 
أنه لا يصلئ علیه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرئه ورثته ولاغيرهب © كما 


9 
وقال الحنفي: لا يقتل» واستدل بقوله 0 _- ٠لا‏ جل دم امرئ 
مُسْلِم إلا خد خدّئ ثلاث: كفْرٌ يَعْدَ إيمان. و زا بَعْدَ إِحْصَانِ أو نل تفس بعر حقٌ» 80 
ولا دليل له في ذلك؛ لأنّا إذا قلنا: لوقك مد قعل أنه ردا قي 7ن راجع 

لإحدئ الخصال الثلان(10. 


[حكم من سب رسول الله &] 


( ومن سب رسول الله كك فُتل, ولا تُقبل تومته , ومن سبه من آهل الذمة بقیر ما په كَمَّر11), 
أوسب الله كك بغر ما به كَمَرَ؛ فتل(12) إلا أن يسلم ). 


تقدم 


(1) قوله: (والمشهور من مذهب مالك: أنَّهِ على التراخى) بنحوه في التبصرة» للخمى: 3/ 1131 
و1132. ۰ ۰ 

(2) ما يقابل قوله: (معروفة) غير قطعي القراءة في (ز). 

(3) في (ت2): (قولهم). 

(4) قوله: (ولكنه لما جحد... كان حكمه حكم المرتد) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (ولا يرثه) يقابله في (ت2): (فلا ترثه). 

(6) قوله: (ولايرثه ورثته ولا غيرهم) بنحوه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكم» ص: 438. 

(7) انظر ص: 9 من هذا الجزء. 

(8) تقدم تخريجه» ص: 6 من هذا الجزء. 

(9) في (ت1): (وهو). 

(10) قوله : (وقال الحنفي. .. الثلاث) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 2/ 329 و 330. 

(11) في (ز): (كفروا). 

(12) قوله: (أو سب الله 38 قَتَلّ) يقابله في (ت1): (وقتل). 


و مس م ا 
أن لا نصل إلى العلم بها؛ لأ لسانه لم ينطق بذلك إلا وهو معتقد له؛ إذ لا يتساهل في 
هذا أحد12», فلذلك قال: ولا تقبل توبته كالزنديق» وقد قال له «مَنْ بَدَلَ ديه 
فَاقتلُوهُ)2). وقد انعقد الإجماع على أن ساب النبي ه000 المنتقص © له كافر ١‏ 
والوعيد عليه جار بعذاب الله تعالئ. 

قالوا: ومن شك في كفره وعذابه كفر0©. 

قال سليمان: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في قتله إذا كان مسلمّاء وسواء 
سبّه. أو عابه» أو ألحق 20 به نقصًا في نفسه» أو نسبه» أو دينه» أو خصلة من خصاله أو 
عرض به أو أزرئ عليه أو صغْر شأنه» أو دعا عليه» أو نسب إليه ما لا يليق:به على 
جهة طريق الذم» أو عيّره بشيء مما جرئ من البلاء والمحنة عليه» وهذا كله الإجماع 
فيه من العلماء بقتله. 

قال أصبغ: سواء أسر ذلك أو أظهره؛ ولا يستتاب؛ لأنَّ توبته لا تعرف. 

وإذا19) قلنا بقتله» فهل ذلك حدًا أو كفرًا؟ 

فالمشهور من مذهيثالك:وأصيدانة»وقول اسلف وجمهور العلماء: أن قا 
حذدًا لا كرً إن أظهر التوبة منه» ولهذا لا تقبل عندهم توبته» ولا تنفعه استقالته 
وفيئته(11)؛ وحكمه حكم الزنديق؛ وسواء كانت توبته بعد القدرة عليه والشهادة عليه» أو 


(1) في (ت2): (الحد). 

(2) تقدم تخریجه» ص: 5 من هذا الجزء. 

(3) قوله: («من بدل دينه. 36 ساب النبي 6 ساقط من (ت1). 
)4( في (ت2): (المنقص)» وفي (ت1): (والمنتقص). 

(5) قوله: (وعذابه كفر) يقابله في (ت1): (وعذابه فهو كفر). 
(6) في (ت1): (لحق). 

(7) في (ت1): (له). 

(8) قوله: (جهة) ساقط من (ت2). 

(9) في (ز): (فلا). 

(10) في (ز): (فإذا). 

(11) في (ت2): (وفیئه). 


اجا ا 00 یی ی کا يت الي کان 


جاء تائبًا من قبل نفسه؛ ر 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: فأمًا فيما بينه وبين الله تعالی فتوبته تنفعه(. 

(غ): والفرق بينه وبين من سب الله تعالئ -علئ مشهور القول باستتابته- أن النبي ع 
بشر» والبشر جنس تلحقهم المعرةء إلا من أكرمهم الله تعالئ بنبوته» والباري تعالئ 
منزه عن جميع المعائب قطعّاء فليس تلحقه المعرة» وليس سبه عله كالارتداد 
ا ف لآن ل ای قرؤي المرقق لاضن فيه لو وای 
فقبلت توبته» ومن سب النبي لله تعلق ب5 حق لآدمي © فكما أنَّ المرتد يقتل حين 
ارتداده أو يقذف. فإِنَّ توبته لا تسقط عنه حدّ القتل والقذف» فكذلك هذا. 

قالوا: ولم يقتل ساب النبي عه لكفره لكن لمعنئ يرجع إلى تعظيم حرمته» وزوال 
المعرة عنه» وذلك لا تسقطه التوبة» هذا هو المشهور من المذهب كما تقده). 

وأمّا ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك ومن وافقه فقد صرحوا بأنه ردة» قالوا: 
ويستتاب منهاء فإِن تاب نكلء وإِن أبئ قتل» فحكم له بحكم المرتد8). 


وأمّا ميراثه؟ 
فقال سحنون: لجماعة المسلمين من قبيل أن شتم النبي عله كفر يشبه كفر 
الزندقة. 


وقال أصبغ: لورثته من المسلمين إن كان مستسرًا© بذلكء. وإن كان مظهرًا له 
فميرائه للمسلمین» ويقتل على كل حال» ولا يستتاب. 
وقال الشيخ أبو الحسن القابسي: إن قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه 


(1) قوله: (وقال الشيخ... تعالئ فتوبته تنفعه) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 255. 

(2) قوله: (جنس) زيادة من (ت2). 

(3) في (ز): (المعابة). 

(4) قوله: (كالارتداد المقبول) يقابله في (ت2): (كالارتداد إذ المقبول). 

(5) في (ت2): (فيه). 

(6) في (ت1): (الآدميين)» وفي (ز): (الآدمي). 

() انظر ص: 13 من هذا الجزء. 

(8) من قوله: (والفرق بينه ويين) إلى قوله: (بحكم المرتد) بنحوهفي الشفاء لعياض: 2/ 256 و257. 
(9) في (ت1) و (ت2): (مستترا) وما اخترناه موافق لما في الشفا. 


على ما ظهر من إقراره -يعني: لورثته- والقتل حد يثبت عليه ليس من الميراث في 
شيء» وكذلك لو أقر بالسب وأظهر التوبة لقتل؛ إذ هو حده» وحكمه في ميراثه وسائر 
أحكامه حكم الإسلام» ولو أقر بالسب وتمادئ عليه وأبئ17 التوبة منه فقتل على 
ذلك كان كافرّاء وميراثه للمسلمين» ولا يغسل ولا يصلئ عليه ولا يكفن» وتستر(3) 
عورته» ويوارئ كما يفعل بالكافر9». 

وهذا حكم سائر الأنياء والملائكة -صلوات الله عليهم أجمعين- أ5 سب واحدًا 
منهم كسب نبينا عه الحكم واحد على ما تقرر» / هذا حكم المسلم. 

وأمّا الكافر يسب النبي عله هل يستتاب أو لا؟ اختلف قول مالك 

فقال مرة: إِنَّه يستتاب» فإِنْ تاب وأسلمء وإلا قتل بخلاف المسلم؛ فَإِنْ 
الكافر19) على السب خاصة. وقال مرة أخرئ: يقتل ولا يستتاب كالمسلم. 

وقال في ذمي سب: إِنَّه تضر ب1 عيق,(12), فقيل" له: أتحرق جثته بعد ذلك؟ 
فقال: ما أحقه بذلك. 


(1) في (ز): (فأيئ). 

(2) في (ز): (قتل). 

(3) قوله: (وتستر) يقابله في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (ولا تستر)» وما أثبتناه موافق لما في الشفاء 
ولعله أصوب. 

(4) من قوله: (وأمًا ميرائه) إلى قوله: (يفعل بالكافر) بنحوه في الشفاء لعياض: 2/ 267 و 268. 

(5) في (ت2): (وأن). 

(6) في (ت1): (كحكم). 

(7) قوله: (علئ ما) يقابله في (ت1): (كما). 

(8) في (ز): (فهل)» وقوله: (الحكم واحد على ما... هل) ساقط في (ز). 

(9) في (ز): (خلاف). 

(10) قوله: (فإِنْ الكافر) يقابله في (ت1): (فإن كان الكافر). 

(11) في (ت2): (يضرب). 

(12) من قوله: (وأمًا الكافر يسب) إلى قوله: (يضرب عنقه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
4و 527. ۰ 

(13) في (ت1): (وقيل). 


خرو لیکن یڑ و لی کان 


[الحرابة وأحكامها] 


- 0 جح مامص 


(والمحارب لا عَفُو فيه إا( ظفربه إن فَتَلَ أحدا20 قلا بد من شَثْله. 
وإن لم يتل وسع(3 الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه , مامه في ساد ماه أو 
صلبه قبل شّتله 4 أو يقطعه(5 من خلآف. أو ينفيه إلى بد يسجن بها حتی يُتُوب, فَإِن نم 
يَقْدرْعَليُه حنّى جَاءَ تابا وضع عَنْهُ كَل حَقَ هُوَّلله تعالى من ذلك وأخد بحمّوقَ الناس 
من © مال أو دم ). 
الأصل في ذلك قوله تعالئ: #إإِنّمَا جروا الذي ححارِبُونَ أله وَرَسُولَهُ. وَيَسَْعَوْنَ فى آلأرض 
سادا أن يلوا أَوْيُصَلْيَُأ أو تَقَطعَ أَيدِيهِرْ وََرْجُلّهُم من جلف أو يقرا م م الأزضر4 الآية 
[المائدة: 33]ء وهذا عام يتناول من حارب7 في البلد أو خارجه» وقال تعالئ: إلا 
الذي تَابُوأ مِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوأ عَلَيِْمَ)4 الآية [المائدة: 34]. 
والمحارب قال العلماء: هو القاطع للطريق» المخيف للسبيل» الشاهر للسلاح» 
الطالب للمال» فإن أعطي وإلا قاتل(© عليه» كان في المصر أو خارجًا عنه(10). 


(1) في (ز): (إن). 

(2) قوله: (أحدًا) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2): (فيسع). 

(4) قوله: (قبل قتله) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (قطعه). 

(6) في (ز): (في). 

(7) قوله: (من حارب) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت1): (سبيل). 

(9) في (ت1): (قتل). 

(10) في (ت2) و(ت1): (منه). ومن قوله: (الأصل في ذلك) إلى قوله: (أو خارجًا عنه) بنحوه في 
المنتقئ» للباجي: 9/ 202 و 203. 


کر كين را اذه 
هھ م 2١‏ »+ 3 عو تيس 
ترا بسن ونا ل وا 62 


هذا" إذا ظهر عليه قبل توبته أقيه© حد الحرابة عليه» وذلك0© موكول إلى 
اجتهاد الإمام عل ما يراه افيا في ردعه وزجره. فإِنْ كان ذا قوة وبطش قطعه من خلاف. 
وإِنْ كان ليس فيه ذلك» وإِنَّما فعله مرة» ولعله يتوب من ذلك» فهذا يضرب عل ما يراه 
الإمام» وينفئ» ويحبس بغير بلده» إل أن تظهر توبته©. 

قال مالك: وإذا أخذ المحارب وقد قتل وأخذ المال وأخحاف السبيل فليقتله 
الإمام» ولا يقطع يده ولا رجله. والقتل يأتي على ذلك كله ©). 

قال بعض أصحابنا: وَإِنّما قلنا: نه يحبس في غير بلده؛ لقوله تعالئ: «[أويفوا 
ير آلأرض) [المائدة: 33]» والنفي: الإخراج من الموضع المستوطن فيه )» ومنعهم 
من الإقامة فيه فاللام في الأرض للعهدء وهي الأرض التي كانوا فيهاء وذلك لا يكون 
إلا بالحبس في غيرها؛ لأنّه إذا خلي لم يؤمن عوده إليها©. 

وللإمام أن يقتله» وإ لم يقتل أحدًا في حرابته؛ إذا رأئ ذلك؛ لأن الله تعالئ قرن 
الفساد في الأرض بالقتل فقال تعالئ: «أوفَساد فى آلأرض فَكَأنمًا قَتَلَ لئاس جَمِيعًا4 
الآية [المائدة: 32]» هذا قولن(210 وقول الحنفى (11). 

وقال الشافعي: لا يقتل إلا من قتل(212» وقاله أشهب(13). 

قالوا: وإذا رأئ الإمام قطعه في أخذ المال فلا يراعئ في ذلك؛ بل يقطع» وإن أخذ 


(1) في (ت2): (فهذا). 

(2) في (ز): (وأقيم). 

(3) في (ز): (وكذلك). 

(4) من قوله: (هوالقاطع للطريق) إلى قوله: (نظهرتوبة)بنصّه في المعونة عبد الوهاب: 2/ 299. 

(5) في (ز): (وخاف). 

(6) تهذيب البراذعى: 4/ 313. 

(7) قوله: (في غير) يقابله في (ز): (بغير). 

(8) قوله: (فيه) زيادة من (ت1). 

(9من قوله:(والفي: الإخراج) إلى قوله:(عوده إلها)بنصّه في الإشراف لعبد الوهاب:2/ 851. 

(10) قوله: (وللإمام أن يقتله... هذا قولنا) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 11/ 322. 
(11) قوله: (وقول الحنفي) بنحوه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكم» ص: 9 
(12) انظر: الأم» للشافعي: 6/ 164. 

(13) قوله: (وقاله أشهب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 463. 


رور کر کیک ا 
أقل من نصاب السرقة للحرابة؛ ولأنّه لما" لم يعتبر أخخذ المال من الحرز لم يعتبر 
النصاب؛ ولان صفة السرقة أن يؤخذ الشيء على جهة الاستخفاء» وهذا لا يوجد 
ف الحرابة. 

وإذا رأئ الإمام الجمع بين قتل المحارب7© وصلبه فاته يصلب ثم يقتل. 

قال مالك: لم أسمع أن دا على إلآ عند الملك بن هرواةةفإنه صاب الحاردت 
الذي تنبا وهو حي» وطعنه بالحربة بيده» وكذلك يفعل بمن صلب من 
الميحاريي. (6) 

قال الأمبري: إنما قلنا: إن حدَّ المحارب موكول إلى الإمام؛ لقوله تعالئ: ِنَم 
جربا الْذِينَ تخا رون الله وَرَسُولَُ: وَيَسَعَوّنَ فى الأرَضِ سادا( الآية [المائدة: 33]» فجعل للإمام أن 
يقيم عليه الحد الذي يراه صلاحًا للمسلمين في إقامته» وقد يكون المحارب ممن له الرأي 
والتدبير» ويجتمع إليه جماعة لصوص. فهذا يجب قتله؛ بخلاف غيره. 

اف ال ا ا امنا ا ادع الما رديه 
ردعهم» فأيّ شيء كان أردع لهم أقيم عليهم» فالإماه© هو الناظر في( مصالح 
ال 

قال الأمبري: اتفق فقهاء المسلمين على أنَّ المراد بالآية ما لم يقع منه القتلء أن 
وقع منه القتل؟ فلا بد من قتله(11). 


(1) قوله: (لما) زيادة من (ت2). 

(2) في (ز): (يأخذ). 

(3) في (ت2): (صفة). 

(4) في (ز): (المحاربة). 

(5) ما يقابل قوله: (تنبأ) غير قطعى القراءة في (ز). 
(6) تهذيب البراذعي: 4/ 314. . 

(7) قوله: (إنما قلنا) ساقط من (ت2). 

)8( قوله: (ردعهم) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت2): (والإمام). 

(10) في (ز): (إلئ). 

0 قوله: (قال الأمهري: إنما قلنا... قتله) بنحوه في التكت والفروق» لعبد الوهاب: 2/ 248. 


Zz .ساد سعدا ساح ع اع سر‎ ANON. 

قال اللخمي: ويقتل على الوجه المعتاد بالسيف(1 أو بالرمح» ولا يقتل على صفة 
يعذب معها ولا بحجارة. ولايرمئ بشيء من عال ولا غير ذلك. 

وأمّا الصلب فظاهر القرآن أنه حد قائجٌ بنفسه؛ كالنفي» والمذهب: أنه مضاف 
إلى القتل. 

قال اللخمى: ولا بأس أن يقتل ولا يصلب(5. 

قال الباجي: الصلب هو الربط على الجذوع5 قال تعالئ: «وَلأْصَلِبكَكُمْ فى جُذُوع 
لتَخَلٍ)4 الآية [طه: 71]؛ وإنْ رأئ قطعه قطعه من خلاف» فلو كان أقطع اليد اليمنئ 
أو كانت شلاء» فقال أشهب: تقطع يده اليسرئ» ورجله اليسرئ. 

وقال ابن القاسم: تقطء (8) يده اليسرئ» ورجله اليمنئئ. 

فوجه قول أشهب: هو أن القطع أول مرة190) متعلق باليد اليمنئ والرجل اليسرئ» 
فإذا منع"" من قطع اليمنى مانع انتقل القطع إلى اليد اليسرئء وبقي القطع في الرجل 
اليسرئ / علئ ما كان عليه؛ لأنه لم يمنع منه مانع. 

ووجه قول ابن القاسم: هو أن الخلاف مشروع في قطع اليد والرجل بنص القرآن. 
فإذا تعذر ذلك بقطع اليد اليمنئ والرجل اليسرئ وجب الانتقال إلى اليد اليسرئ 
والرجل اليمنئ؛ ليؤخذ القطع من خلاف120). 


(1) في (ز): (بسيف). 

(2) قوله: (بشيء) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (ولا يرم بشيء من عال) يقابله في (ت1): (ولا برمي من شيء عال). 
(4) قوله: (أنه) ساقط من (ت2). 

(5) التبصرةء للخمي: 11/ 6141. 

(6) في (ت2): (الجذع). 

(7) قوله: (اليد) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (تقطع) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (يده) ساقط في (ز). 

(10) في (ت2): (أمره). 

(11) في (ت1): (امتنع). 

(12) المنتقئ. للباجي: 9/ 208 وما بعدها. 


عي ی 


ETE TTF‏ تقصر في مثله 
الصلاة» فحبسه2© فيه حتئ تظهر 097 توبته 

(ع): لاله نف وجل فوجب أن يكون بغير بلده؛ أصله الزاني(5. 

وقوله: (قإن لم يقُدرعلِيه... ) إل آخره. 

إنّما سقط عنه حدٌّ الحرابة إذا جاء تائبًّا؛ لقوله تعالئ: إلا لزي تَابُوا من قبل أن 
تَقَدِرُوأ عَلَتيِحِ)4 الآية [المائدة: 34]» فاستثناهم -تعالئ- من الذين يحاربون. 

قال عبد الملك: وليست توبة المحارب' قبل القدرة عليه أن يأتي فيقول: تبت» 
ويلقي سلاحه ۶ حت تعلم توبته قبل مجيئه إليه وقدرته عليه فان لم يكن غير مجيئه إليه 
وقوله: تبت؟ حَبّسه حٌى يطّلع 29 علئ ما يدله بما يظهر منه في موضعه» وبحيث كان 
أنه © ترك ذلك» وجانب أهله قبل مجيئه إليه فذلك ينجيه؛ لأنَّ ذلك يحتمل أنَّما أن 
تائًا؛ لخو فه © من القدرة عليه» لا محق يتوبته(10) فوجب ألا يقبل منه(11) مجرد إتيانه 
حت تعلم توبته قبل ذلك(12). 1 1 

وروئ ابن وهب عن مالك أن إتيانه السلطان توبة(13)؛ لأن المراد بقوله: إلا 
لذي تَابُوا ين قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا عل [النساء:34] إظهار التوبة واعتقادها بالقلب» ولا 


(1) قوله: (غير بلده) ساقط من (ت1). 

(2) في (ز): (يحبسه). 

(3) في (ت2): (يظهر). 

(4) في (ز): (وجد). 

(5) في (ت2): (الزنا). وانظر المسألة في: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 851 و 852. 

(6) قوله: (توبة المحارب) يقابله في (ت1): (التوبة للمحارب). 

(7) في (ز): (يقطع). 

(8) قوله: (كان أنه) يقابله في (ت2): (أنه كان)» بتقديم وتأخير. 

(9) في (ز): (لتخوفه). 

(10) قوله: (محق بتوبته) يقابله في (ز): (يمحوا توبته). 

(11) قوله: (منه) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (قال عبد الملك... توبته قبل ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 
481. ۰ 

(13) في (ز): (توبته). 


کور ر یکن اا اد GD‏ 
طريق لنا إلئ معرفتهاء فإذا أتئ المحارب إلى السلطان على وجه الاستسلام والانقياد 
إلى الحق17»» فقد أظهر التوبة قبل أن يقدر عليه» وإِنَّما لم تسقط حقوق الناس؛ لأنَّ 
التوبة لا تأثير لها في حقوق الآدميين©» والله أعلم. 


ار م مم ل اهمه اس 7 رمه هر اس امهم 
( وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما( سابوه من الأموال ). 
كالحملاء» وير- عل أصحابه بما أدئ عنهم. 


تكافؤ الدماء©6). 
قال ابن القاسم: وإن كانوا مائة). 
(ويقتل المسلم بِمَثْلٍ الذمي إذا تله © هَل غيلة أو حرابة ). 
هذا مالم يتب المحاربء فإن تاب» كان عليه للذمي ديته؛ إذ لا يقتل مسلم بذمي؛ 
لأن القتل في الحرابة حق 07 لله(10) تعالىئ ما دام محارباء فلا يراعئ ما يراعئ في حقوق 


الآدميين من تكافؤ الدماء. 

ومعنى الغيلة -بكسر الغين-: هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه 
قتلهء قاله الجوهري(11). 
(1) في (ت1): (للحق). 


(2) قوله: (وروئ ابن وهب... حقوق الآدميين) بنحوه في المنتقئ» للباجي: 9/ 212. 
(3) قوله: (لجميع ما) يقابله في (ت 1): (لما). 

(4) قوله: (والغيلة) ساقط من (ت1). 

(5) في (ز): (ينبغي). 

(6) الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 853. 

(7) قوله: (وإن كانوا مائة) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 8/ 157. 

(8) قوله: (إذا قتله) زيادة من (ز). 

(9) في (ت2): (قتل). 

(10) قوله: (حق لله) يقابله في (ز): (قتل الله). 

(11) الصحاح» للجوهري: 5/ 1787. 


لي 

أماقتل17) الحرابة: فهو قتل المفسدين في الأرض الذين يخيفون السبيل» 
ويتعرضون لدماء الناس وأموالهم. 

فرع: لو ضرب ذميًا فأسلم قبل أن يموت؟ 

قال ابن القاسم: ديته دية الحر المسلم» وقال أشهب: ديته© دية المجوسى(8 
والله سبحانه أعلم. 


( ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت ). 


e e O‏ الاك الوسر 
كتابه في غير ما آية» فقال تعالئ: ولا تقر روا آل انه کان فَنحِشَّة ون أ سيلا 4 الآية 
0-5 اء: 32]» وقال تعالئ: وَالرَانية لا يَمِكحهَآ إل ران 1 مشر وَحُرّم ذلك على 
لْمؤْمِيِينَ» الآية [النور: 3]» وقال تعالى: رانين هم لمرو جوم يون تي إلا عل 
روجهم او مَا ملكت أَيمَنْجمَ ف ويم ا ا 
آلعَادون# الآيات [المؤمنون: 7-5]ء وقال تعالئ: #الزانية وآلزانی فا جلدوأ كلوجر مما 
مأئة دَ جَدَق)4 الآية [النور: 2]. 
ورجم رسول الله عله ماعرًا بإقراره 
(و): فالزنا من أعظم الذنوب وأجل الخطاياء ليس بعد الشرك بالله وقتل النفس التي 
a‏ «من أَعْظَم الوب أَنَْْعلَ لِلَهنِداَهُوَ 
خَلَقَكَ» تم أن تقئل وَلَدَكَ حَشْية أن يَطْعَمَ مَعَكَ ثم أن تزني بحَلِيلَةِ جار ك(5. 


.4( 


(1) قوله: (قتل) ساقط في (ز). 

(2) قوله: (ديته) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (قال ابن القاسم... المجوسي) بنحوهفي النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 13/ 554. 

(4) رواه البخاري: 8/ 167» في باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» من كتاب الحدود. 
برقم (6824)» عن ابن عباس #فن. 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 240. والحديث تقدم تخريجه» ص: 22 من هذا الجزء. 


قال الشيخ أبو عمرو: الزنا هو أن يطأ فرج آدمي17) لا ملك له فيه باتفاق متعمدًاء 
فيتناول اللواط» وإتيان الأجنبية في دبرهاء وفي كونه زنًا أو لواطًا؟ قولانء ولا يتناول 
المساحقة. 

قال ابن القاسم: وذلك إلى اجتهاد الإمام. 

وقال أصبغ: خمسين خمسين. 

ويتناول إتيان الميتة فيحد واطئهاء والصغيرة يوطأ مثلها؛ بخلاف المراهق, 
والمجنون» والمجنونة فيحد المكلف منهماء ولا يتناول البهيمة» فلا يحد على الأصح 
6 
وقوله: ( وهو محصن ) رويناه بكسر الصادء والصواب الفتح. 
قال الجوهري: أحصن الرجل إذا تزوج» فهو محصّن -بفتح الصاد- وهو أحد ما 
جاء على أفعل فهو مفعل -يعني: على طريق الشذوذ- والإحصان في أصل اللغة: 
العفة أو التعفف» والمراد بالإحصان هنا: التزويح -كما تقدم- والمرأة محصّنة 
ومحصنة -بالفتح والكسر- إذا عفت. 

قال ثعلب: وكل امرأة عفيفة فهي محصّنة277 ومحصنة 80 » وكل امرأة متزوجة فهي 
3 بالفتح يه غر (9, 

قلت: فعلیٰ هذا يكون قوله تعالی: لوَالْخَصَنَدتٌ مِنَ آلْمُؤَيِسَتِ وَالْحَصَسَت4 الآية 
[المائدة: 5] المراد بهن العفائف لا المتزوجات؛ إذ190» قرئ فيهن(11) بالفتح 


ويعر 


(1) قوله: (آدمی) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (أو لواطًا) يقابله في (ز): (ولواطا). 

(3) جامع الأمهات. لابن الحاجب: 2/ 765. 

(4) في (ز): (في). 

(5) قوله: (أو التعفف) يقابله في (ز): (والتعفيف). 

(6) قوله: (بالإحصان هنا التزويج) يقابله في (ز): (الإحصان هنا بالتزويج). 
(7) قوله: (قال ثعلب: وكل... محصنة ومحصنة) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (ومحصنة) ساقط من (ت1) و (ز)» وما أثبتناه موافق لما في الصحاح. 
(9) انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 2101. 

(10) في (ت1): (إذا). 

(11) ما يقابل قوله: (فيهن) غير قطعي القراءة في (ز). 


77 ات یک ان عسل کے ليما م 
ااا 


والكس (). 

وقد اختلف في ذلك المفسرون؟ 

فقال ابن عباس»/ وأبو قلابة» وابن زيد» ومكحول» والزهريء وأبو سعيد 

الخدري: هن ذوات(2) الأزواج. 

وقالت فرقة: المحصنات هنا العفائف. فانظر هذا(6. 

فائدة: قال ابن عطية: والإحصان تستعمله العرب في أربعة أشياء» وعلئ ذلك 
تصرفت فيه اللفظة في كتاب الله تعالئ؛ فتستعمله في الزواج» والحرية» والإسلام. 
والعفة» هذا معن كلامه لا لفظه(4), 

وإذا ثبت هذا فالا حصان له شروط ستة: 

العقلء والبلوغء والإسلام» والحرية» والتزويج الصحيح» والوطء المباح» 
أنشدنا() الشيخ القاضي زين الدين بن رشيق 600 كله لنفسه: 
شروط الحصانة ست أت فخذهاعلم' النص مستفهما 
بلوغوعقل وحرية وورابعهاكونهم سلما 
وتزويحج ص حيح ووطء بباح متئاختل شرط فلن يرجما 

(ر): فالإسلام إحصان؛ لأنّه يردع عن الفواحش ويكف © عن القاذورات. 

ثم الحرية؛ لأنّها تكف -أيضًا- عن الفواحش والدناءات» فمن حصلت له الحرية 
ابتغي له أن ينزه نفسه أن يلم بفاحشة» أو يقرب دناءة. 


(1) قوله: (والكسر) ساقط في (ت2). 

(2) في (ز): (ذات). 

(3) قوله: (فقال ابن عباس... فانظر هذا) بنحوه في الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب: 
72 و1279. 

(4) انظر: تفسير ابن عطية: 2/ 34 و 35. 

(5) في (ز): (أنشد). 

(6) قوله: (بن رشيق) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (الحصانة ستٌ) يقابله في (ز): (الإحصان ستة). 

(8) في (ز): (ويكون). 


جرا ی فی ا اراو اوا @ 

ثم التزويج؛ لأنّه(1» من حقه -أيصًا- أن يردع عن الفواحش ويكف عن 
القاذورات60©. 

قلت: واختلف في الوطء الفاسد هل يحصن أم لا(0؟ على ما سيأتي0. 

(غ): وإذا حقق ما يحصنه وجد ثلاثة منهاء وهي: الحريةء والتزويج» والوطء» وما 
عدا ذلك فمشترط في أصل الزنا©. 

قلت: وهو الإسلام. والعقل. والبلوغ. 

وقوله: ( رجم حَنَى يَمُونَ): هذا لا خلاف فيه عند اجتماع هذه الشرائط©»» وكذلك 
لا يختلف في أن حد البكر الجلدء كما سيأتي. 


0-062 


(والإحصان أن يروج امرآة نكَاحا صحيحا ويطَاَها وطْأْ صحيحاء فَإن نم يحصن جلد مانّة 
جند, ورب إلى بَنَدآخَرَء وخب فيه اما 


قد تقدم بيان الإحصان لغة» واصطلاحًاء قريبا. 

فقوله: (نکاحا صحيها ) تحرز من النكاح الفاسد, ولا خلاف آنه لا يحصن. 

وقوله: (ووطا مباحا10) ) تحرز -أيضًا(11)- من أنْ يطأها حائضًا2!) أو صائمة أو 
محرمةء ونحو ذلك فهذا الوطء لا يتحاصنان به عند مالك(13). 


(1) ني (ت2): (لأن). 

(2) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 240. 
(3) قوله: (لا) ساقط في (ز). 

(4) انظر ص: 25 من هذا البحث. 

(5) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 197. 

(6) في (ز): (الشروط). 

(7) انظر ص: 26 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (جلدة) زيادة من (ت2). 

(9) قوله: (وغرب) يقابله في (ت2): (وغربه الإمام). 
(10) في أصل الرسالة: (صحيحًا). 

(11) قوله: (أيضا) ساقط في (ز). 

(12) في (ت2): (حائضة). 

(13) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 292. 


خرو نكم يزيت لت کوان 

وقال غيره: إنهما يتحاصنان. 

ويه ل مالك أن اقودلء تخوان اوم شيك ااا 
كالعقد؛ ولأنّه وطء محرم بالشرع فلم يقع به إحصان كالزنا. 

ووه قل غا هر ار مل ال ممع ا لك ويل 1 
زوجته في عقد صحيح وطّا يعف به» فوجب أن يكون محصتًا بذلك؛ كالوطء 
الصحي-66). 

وقوله: (فَإن لم يحصن... ) إل آخره. 

لما جاء أنَّ رسول الله عله قال حين نزلت آية الجلد؛ قوله تعالئ: «آلرَانِية وَالرّانى 
فاَجلدوا کل و جر ما مِأنَة جلدو4 [النور:2]: «خُذوا ڪَني» قدا اله له سیکا 
یکر الیک جلد مالو وی عام والب اليب جلد اله لم7 ثم نسخ اجتماع 
الجلد مع الرجم برجمه عله ماعرًا من غير جلد . 

وقوله في حديث العسيف: «وَاغُدُ يا اتس على امْرَأَةِ هذا فإِنٍ اغْتَرَفَت فَارْجَمهَا) 


- 


(1) قوله: (ووجه قول) يقابله في (ت2): (وقول). 

(2) قوله: (هو) ساقط في (ز). 

(3) قوله: (حر) ساقط في (ز). 

(4) في (ز): (العقد). 

(5) في (ت1): (ووطى). 

(6) من قوله: (من أن يطأها حائضًا) إلى قوله: (كالوطء الصحيح) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
1 -. 

(7) رواه مسلم: 3 يدي باب حد الزناء من كتاب الحدود» برقم (1690)» وابن ماجة: 2/ 852. في 
باب حد الزناء من كتاب الحدود» برقم (2550)» عن عبادة بن الصامت فله. 

(8) تقدم تخريجه» ص: 2 من هذ الجزء. 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 58 ها باب الاعتراف بالزناء من كتاب الحدود» برقم 
(6827)» ومسلم: 3/ 1324. في باب من اعترف على نفسه بالزنئ» من كتاب الحدود. برقم 
(1697)» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني#». 


Sr عه 0 ع به تس مسهاا نيه‎ 7 (<2 < ١2 
رر ی فيضن راا وا واف‎ 
ل ثرا هه چا کے زيمها لے س ال کک‎ A 


(وعلى الْعَبد في الرّنَا خمسون جَلْدةء وكدلك الآمَه وإن كانًا متَروجين. ول تريب 
عليهماء ولا على امرأة). 

الأصل في ذلك قوله تعالى: إن تت بِفَحِسْة فَعَلَيِنّ صف ما عَل الْمُخَصَدتٍ 
ى الْعَذَّابٍ؟ الآية [النساء: 25]» والعبد والأمة في ذلك سواء؛ لاجتماعهما في نقص(3) 
الرق. 

فال الأسرق ون ادرو تات جات عل حيصي أخرال من اها 
وحسب حريته؛ فإِنْ كان كامل الحرية5 غلظت عليه» وإِنْ كان ناقص الحرية(6) 
خففت عنه» وقد قال تعالئ: إيَينسَاء آلبِيَ من يَأتِ مِدكنّ بفحِشْة مَييَْو يُصَعَف لَهَا الْعَذَابُ 
ضِعَفَينِ4 الآية [الأحزاب: 30]ء فجعل الله عقوبة الإنسان على حسب حاله في الدنيا 
والآخرة» وكذلك مجازاته» قال الله تعالئ: ومن يقت منکن له وَرَسُوِهِء وَتَعَمَلَ صَلِحًا 
نوها أَجَرَهَا مَرْتَينِ»4 الآية [الأحزاب: 31]. 

وقوله: (وَإنْ كَانًا مُتَرُوجِينِ ). 

هذا لعدم إحصاههما؛ إذ من شرط الإحصان الحرية. 

وقوله: (ولا تفریب عليهما9”... ) إل آخره. 


ص ص 
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هذا؛ لِمَا خرّجه مسلم في صحيحه من قوله عَْللّه: «إذا رَنَتْ أمَة أَحَدِكُمْء فَتبيّنَ ناا 
rs‏ ر ه سوه 2 0 ر ر ه > ه 
فليحلدها الحد. ولا يرٺ عليه( م إن رنت فليجلدها الحد ولا يثرْب 0 ثم إن 


(1) في (ز): (وكذا). 

(2) في (ز): (فلا). 

(3) في (ز): (بعض). 

(4) في (ت1): (حرمته). 

(5) في (ت1): (الحرمة). 

(6) في (ت1): (الحرمة). 

(7) قوله: (عليهما) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (ولا يثرب عليها) ساقط في (ز). 
(9) قوله: (ولا يثرب) ساقط في (ز). 

(10) قوله: (ثم إن زنت) ساقط من (ت2). 


کا تي ری 7 
کاچ الو لیج زک وا لبخي اکان 
EEE‏ َتبيّنَ0© زتاما قَلييِعْهَا ولو بِحَبْلٍ من شر قر٤(»‏ ففي هذا الحديث 
دليلان: 
أحدهما: أنه ستل عن حدّها فذكر الجلد ولم يذكر التغريب. 
والثاني: أنه ذكر الجلد» فلو كان التغريب واجبًا في هذا؛ لكان الأولئ أن يذكره. 
ولال“ تغريب الحر عقوبة له؛ لينقطع عن أهله وحاشيته» وتلحقه” الذلة بنفيه إلى غير 
بلده» والعبد لا وطن له ولا معيشة فينقطع عنها بتغريبه» ولأنّه لو كان التغريب واجبًا 
عليه كاد على النصف من تغريب الحر كالجلد7). 
ا المرأة فإلّها لم تغرب؛ لأن تغريب الرجل عقوبة له؛ لينقطع عن أهلء!9) 
کا تدم کرب بخلاف المرا ها محتاجة إلئ الحفظ والصيانة» ففي تغريبها 
تعريض لها للهتك الذي هو ضد الصيانة ومواقعة مثل الذي غربت من أجله» فامتنع لهذا 


إيجاب التغريب على المر أة(10). 
وأمّا حبسه فهو من تمام عقوبته؛ فلو لم يحبس؛ لقل ضرره» ولم يكن فيه فائدة» 
قاله110) التلمساني. 


قال الباجى: التغريب: الإبعاد. 


(1) قوله: (الثالثة) ساقط في (ز). 

(2) في (ت1): (وتبين). 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 83: في باب بيع المدبر» من كتاب البيوع» برقم (2234)» 
ومسلم: 3/ 1328. في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزن» من كتاب الحدود. برقم (1703)» عن 
ابي هريرة تلنه. 

(4) في (ز): (ولا). 

(5) في (ت1): (لتلحقه). 

(6) في (ت2): (في). 

(7) قوله: (كالجلد) زيادة من (ت1). ومن قوله: (ففي هذا الحديث دليلان) إلى قوله: (الحر كالجلد) 
بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 311 و 312. 

(8) في (ت2): (أما). 

(9) قوله: (له لينقطع عن أهله) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (وأمًا المرأة فإنّها... المرأة) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 855. 

(11) في (ت1): (قال). 


وترو رک کدووة 2ه <> 

قال ابن القاسم: ينفئ من مصر إلى أسوان وإلئ أدون منها؛ بحيث يثبت له حكم 
الاغتراب» ولا يبعد كل البعد؛ فرّما ضاع. وبَعْدَ عن أن تدركه © منفعة ماله 
وأهله. 

قال: وكراؤه في مسيره67 عليه» وكذلك المحارب» فان لم يكن له مالء ففي بیت المال» أو 
يكتب إلى والي البلد الذي يغرب أن يقبضه ويسجنه سنة عنده(6. 

قال اللخمي: وتسجن © المرأة في موضعها عامًا؛ لأنَّ العقوبة شيئان: تغريب 
وسجن؛ فإذا تعذر التغريب لم يسقط السجن””. 
يعد الزن ا باطترف أوبر یھر أوبقهاة اعد رماو اعرا بالف 
عدول 1 يَرَونَهُ كالمرود في المكحلة, وَيَشْهَدُونَ في وَقْت واحد, فن لم يتم أَحَدَهُم 
الصفّة؟ حد التّلدَكُه11) ١‏ 


ما الاعتراف؛ فقال عبد الوهاب: إذا كان ممن يصح اعترافه» والأصل فيه قوله 
تعالئ: ولا تكب كَل تفس إل علا الآية [الأنعام: 164]ء فأثبت كسب الإنسان 
وأمّاالحمل الظاهر؛ فقيل: يريد في غير الطارئين» وأمّا الطارئان(13) فلا 


(1) قوله: (عن) زيادة من (ت2). 

(2) في (ز): (يذكره). 

(3) في (ز): (سيره). 

(4) في (ز): (وكذا). 

(5) المنتقئ» للباجي: 9/ 142. 

(6) قوله: (وتسجن) ساقط من (ت1). 

(7) التبصرة» للخمي: 11/ 6177. 

(8) في (ز): (ظهر). 

(9) قوله: (أحرار) زيادة من (ت2). 

(10) قوله: (عدول) ساقط في (ز). 

(11) في (ز): (الثلاث). 

(12) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 313. 
(13) قوله: (وأمًا الطارتان) يقابله في (ز): (وآمًا الطارئان). 


س ۱ 1 رسلا سے اليم 
Na‏ 


® 
ګ 


وقال الشافعي: لا حد على امرأة إذا ظهر بها حمل17). 

وأمّا شهادة الأربعة؛ فالأصل في ذلك قوله تعالئ: فَاسْتَشْيِدُوأ عليهن أربعة 
يَنكُحْ4 الآبة [النساء: 15]ء وقوله تعالئ: لوَآلذِينَ يَرَمُونَ لْمُخصَئَتٍ ف ل يَأَنُوأ اربع 
َء فَأَجَلِدُ وهر مين جَلدَةٌ4 الآية [النور: 4]ء ولا حلاف في ذلك وقد حدَّ عمر قله 
الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة؛ لَمّا توقف الرابه(. 

(و): وقد قيل في اختصاص شهادة الزنا بأربعة شهداء من بين سائر الشهادات غير 
ما وجه؛ من ذلك: 

أن القاذف لا ضرورة به إلى القذف فغلظ عليه في ذلك بزيادة عدد الشهود؛ ليتعذر عليه 
غالبا فيحد» فيكون ذلك ردعا عن معاودة القذف» ودفعًا للمعرة عن المقذوف. 

ومنها: أن الإنسان مأمور بالستر على نفسه9» وعلئ غيره. فلَما لَمْ يكن على 
الشهود بالزنا القيام بشهادتهم؛ فقاموا بذلك من غير أن تجب عليهم» وتركوا ما أمروا به 
من الستر غلظ عليهم في ذلك؛ سترا من الله تعالئ على عباده(©. 

ومن شرط الشهادة: أن يكونوا مجتمعين حالة الأداء» ويخبروا عن فعل واحد في 
وقت واحدء وأنّهم عماينوا الفرج في الفرج؛ كالمرود في المكحلة» أو كالرّسَاء9 في 
الع (8). 


واختلف إذا أتوا متفر قين وأخيروا عن فعل واحد؟ 


(1) قوله: (وأمًا الحمل الظاهر... حمل) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 486. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 383» برقم (13564)» عن ابن المسيب تقك. 

(3) قوله: (ذلك) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (بالستر علئ نفسه) يقابله في (ت1): (علئ نفسه بالستر)» بتقديم وتأخير. 

(5) في (ت1): (عبيده). وانظر المسألة في: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 256. 

(6) في (ز): (ويخبر). 

(7) في (ت1): (الرشاء)ء وقوله: (أو كالرشاء) يقابله في (ز): (وكالرشاء). الجوهري: الرشاءٌ: الحبل» 
والجمع أَرْشِيَة.اه. من الصحاح: 6/ 2357. 

(8) قوله: (ومن شرط الشهادة... البئر) بنحوه في التفريع» لابن الجلاب: 2/ 213. 

(9) في (ت1): (منفردين). 


فقال ابن القاسم: لا تبت الشهادة ويحد الشهود» ولا يحد المشهود غلية. 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: تجمع شهادة الأربعة وإ أتوا متفرقين ويحد 
المشهود عليه(2. 

ووجه قول ابن القاسم: فن ذلك معنى لَؤْ(4 لَمْ تنضم إليه شهادة الشاهد كانت 
شهادته قذفا؛ فوجب أن يكونوا مجتمعین5) في وقتٍ واحد علئ فعل واحد. 

وا افق عدف ا ود ا ا لوحت أذ 
يثبت إذا كانوا مفترقين» أصله الشهادة على القتل والسرةة. 

قلت: وحق الشيخ أن يضيف إلى قوله: ( في وقت واحد): في موضع واحد؛ لان 
الفعل الواحد معلوم أنه لا يكون ني موطنين» فإذا لم يتفقوا في موضع الفعل ورؤيته لم 
تغبت الشهادة؛ لأنّه لا يثبت فعل واحد. 

فرع: قال ابن الجلاب: وإذا شهدوا مجتمعين» ثم رجع أحدهم عن شهادته أو 
شك فيها؛ فان كان ذلك قبل مضي الحد؟ صاروا قذفةء وحدّوا1 كلهم؛ ون كان 


ذلك" بعد مضي الحد؟ حدّ الراجع عن شهادتهء أو الشاك(13) 591000 

(1) في (ت2): (إن). 

(2) من قوله: (واختلف إذا أتوا متفرقين) إلى قوله: (المشهود عليه) بنحوه في النوادر والزيادات لابن 
أبي زيد: 14/ 238. 

(3) في (ت2): (ذك). 


(4) قوله: (لو) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (يكونوا مجتمعين) يقابله في (ز): (يكون المجتمعين). 

(6) من قوله: (ووجه قول ابن القاسم) إلى قوله: (القتل والسرقة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 316. 

(7) قوله: (إلئ قوله) ساقط في (ز). 

(8) قوله: (في) ساقط في (ز). 

(9) في (ت2): (لم). 

(10) في (ت2): (حدوا). 

(11) قوله: (ذلك) ساقط في (ز). 

(12) قوله: (مضي) ساقط في (ز). 

(13) قوله: (أو الشاك) يقابله في (ت1): (والشاك). 


ص 


COG‏ سل سے ١‏ سرت ik‏ ا 
اج الو ای ڪا ن کا 


(ولاً حد على من لم يحتلم ). 
لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (رُفِعَ الْقَلَمُ...» الحديث©. 
وبح واطن أمة والده. ولا يحد وَاطن أَمَة وده وتوم عليه وإن َم تحمل ). 
إنّمالم يحد الوالد للشبهة الثابتة له في مال ابنه؛ لقوله عَككل: «أنتَ وَمَانُكَ 

لِأبيك») إلا أنّها تقَوّم عليه كما قال -حملت أو لم تحمل- فإِنْ لم يكن له مال؟ بيعت 
عليه بعد الاستبراء إن لم تحمل في القيمة التي لزمته» فإن كان فيها فضلء كان للأب» 
وإِنْ كان فيها نقص» فعلئ الأبء واتبع به. 

قالوا: وإِنَّما قَوّمت عليه وإِنْ لم تحمل؛ لئلا يسقط حق الوطء فتصير لا في ملك 
ولافي نكاح؛ ولأنّه © قد أفاتها على الابن بوطئه©)؛ لأنّها حرمت عليه» فصار في 
معن من أتلفها. 

واختلف في الابن إذا زن بجارية أبيه؟ 

فقال مالك وابن القاسم: يحد(. 

(م): ولم يأت في هذا ما جاء في الأب . 


وذکر ابن خويز منداد عن أشهب وابن وهب أنّهما قالا: لا يحد. 
قال اللخمي: لأنّه لما كان للأب شبهة في مال الابن مت احتاج إلى الإنفاق100) 


(1) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 213. 

(2) تقدم تخريجه» ص: 306 من الجزء الثاني. 

(3) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 769 في باب ما للرجل من مال ولده» من كتاب التجارات». برقم 
(2291)» والطبراني في الأوسط: 4/ 31 برقم (3534)» عن جابر بن عبد اللهضفه. 

(4) قوله: (فعلئ) يقابله في (ز): (كان علئ). 

(5) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (ولأها)» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(6) قوله: (بوطتئه) يقابله في (ت 1): (في وطثها). 

(7) قوله: (لأنّها حُرّمت) يقابله في (ت1): (وحرمت). 

(8) تهذيب البراذعي: 4/ 300. 

(9) الجامع» لابن يونس: 11/ 285. 

(10) قوله: (إلئ الإنفاق) ساقط من (ت2). 


أنفق عليهء وكذلك”1 الابن له شبهة في مال الأب متئ احتاج أنفق عليه( على قول 
بعض أهل العلم؛ فيدرأ عنه الحد؛ للاختلاف0©, 
فرع: (م): وكذلك الجد لا يحد في أمة ولد ولده؛ كان لأب أو لأم؛ لأنّه کالأب ف 


رفع القود وتغليظ الدية. 
قال محمد: وقاله ابن القاسم وعبد الملك» وخالفهما أشهب» وقال: عليهما 
الحد والقطع. بخلاف الأب. 


قالوا(: ويدرأ عن الأم في السرقة من مال الولد القطع©». / 
قال: وأا إِنْ وطئها عبد ابنها؟ 
قال أشهب: تحد؛ كما يحد عبدها(). 
ویدب الريك في الم ھا2 . یمن قیمته ا1 إن کان ته مال قان تم تحمل؛ 
قالشريك بالخياريين أن يَتَمَاسَكَ أو تقوم عليه ). 
إنّما لم يحد؛ لقوله عَيكه: «اذرَؤوا الحَدُود بالشبهاتٍ)(11). 
قال مالك: وذلك الأمر عندنا. 
قال: وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل» يريد: لإقدامه على وطء لا يجوز له(02. 


(1) في (ز): (فكذلك). 

(2) قوله: (وكذلك الابن...متئ احتاج أنفق عليه) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (للاختلاف) ساقط من (ت1). ومن قوله: (وذكر ابن خويز منداد) إلى قوله: (الحد؛ 
للاختلاف) بنحوه في التبصرة» للخمي: 11/ 6083 و 6084. 

(4) قوله: (قال) ساقط في (ز). 

(5) في (ز): (قال). 

(6) قوله: (الولد القطع) يقابله في (ت 1): (الولد في القطع). 

(7) الجامم» لابن يونس: 11/ 398. 

(8) في (ز): (ويأذن). 

(9) في (ز): (يطأها). 

(10) ني (ز): (قمتها). 

(11) ضعيفه رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة: 1/ 184 برقم (127)» واين حجر في التلخيص الحبير: 4/ 160 
برقم (1755)» والسخاوي في المقاصد الحسنة. ص: 4 برقم (46)» عن ابن عباس ر#له. 

(12) تهذيب البراذعي: 2/ 325. 


باقر يي زرب ين ای لكان 

إذا ثبت هذا فمن وطى أمة بينه وبين شريكه؛ فإن لم تحمل؟ فالشريك مخيّر بين أن 
يتماسك بحصته منها(1)» ولاشيء له على الشريك؛ لا صداق ولا ما نقصها؛ لأن القيمة 
وجبت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصًا؛ وبين أن يقوّمها عليه ويأخذ ثمن نصيبه منهاء 
ولا صداق له. 

فان کان الواطۍ معسرًاء كان شريكه -أيضًا- بالخيار -كما تقدم- إلا انه ِن 
اختار التقويم أتبعه بالقيمة على ما يتفقان عليه من حلول أو تأجيل. 

وإِنْ حملت؛ فإِنْ كان الشريك الواطئ مليئًا!©» فليس للشريك التماسك بنصيبه؛ 
لثبوت حرمة الاستيلاد لها» وتكون له أم ولد. ولا قيمة عليه في الولد؛ لأنّه 
كالواطئ لملكه. 

وإن كان معسراء فالشريك مخيّر بين التماسك بنصيبه واتباع © الواطئ بنصف 
قيمة الولد» ويلحق الولد بأمه2©9؛ لأنّه لا سبيل إلى استرقاقهء وألزمنا الواطئ نصف قيمة 
الولد مع إعساره؛ لأنّه لم يملك الأمة كلهاء وإِنْ اختار التقويمَ قوم على الواطئ نصفها 
يوم الوطء. 

وقال في المدونة: يوم الحمل؛ لأنّه يوم الإتلاف0©. 

ثم يباع منها بقدر ما لزمه من القيمة بعد أن تضع فيأخذه شريكه إِنْ كان كفافا؛ 
لما لزم الواطئ» ويتبعه بنصف قيمة الولد ديتا؛ وإ" نقص ذلك الثمن عن نصف 


(1) في (ز): (منه). 

(2) في (ت2): (وإن). 

(3) في (ز): (مليا). 

(4) قوله: (لها) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت2): (فتكون). 

(6) في (ت2): (وابتياع). 

(7) قوله: (الولد بأمه) يقابله في (ت1): (الولد بقيمته بأمه). 
(8) انظر: تهذيب البراذعي: 4/ 319. 

(9) في (ز): (في). 

(10) قوله: (لما) ساقط من (ت1). 

(11) في (ت2): (فإن). المي ١‏ ن 


O DS 
قيمتها يوم حملت؛ أتبعه بالنقصان مع نصف قيمة الولد يوم الوضع» ولا يباع من الولد‎ 
شيء» وهو حر ثابت النسب» ولو ماتت هذه الأمة قبل أن يحكم عليه فيهاء كان عليه‎ 
نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها.‎ 
(وإن قات امرآة بها حمل: استكرهت؟ لم تُصدق, وحدت إلا أن تُعرف بِينَةٌ أَنها احثمات حتّى‎ 
اب ه10 أوْجَاءت مُسْتَِيقة عند انز أَوْجَاءَت تَدمي©)‎ 

إلّما لم يقبل0© منها بمجرد دعوئ الاستكراه(5)! لأنَّ ظهور حملها أوجب الحدً 
عليها)»؛ فلا يسقط بدعواها؛ لاحتمال كذيها”» وهذا في غير الطارئين -أيضًاء كما 
تقدء(6)- إلا أن تقوم بينة بصدقهاء أو تجيء مستغيثة عقب الوطء وهي متعلقة © به 
على ما قيل. 

وقال عبد الحق: لا يشترط أن تكون متعلقة به. 

وإيجاب الحد؛ لظهور الحمل قال به عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 


لأنّه ناقض للعهد باغتصابه؛ إذ(13) لم نعاهدهم على ذلك؛ بل عاهدناهم على 


(1) في (ت1): (عنها). 

(2) في (ت2): (تدمي). 

(3) في (ت1): (تقبل). 

(4) في (ت2): (مجرد). 

(5) في (ز): (الإكراه). 

(6) قوله: (عليها) ساقط في (ز). 
(7) في (ت2): (لذتها). 

(8) انظر ص: 29 من هذا البحث. 
(9) في (ز): (متعلق). 

(10) قوله: (وإيجاب الحد... أجمعين) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1149. 
(11) في (ت1)» و(ز): (إن). 
(12) قوله: (قتل) ساقط من (ز). 
(13) في (ت 1): (إذا). 


زان الي هان 
الک عناء وظاهر إطلاق الشيخ يقتضي الحرة و الا ولیس ذلك مراده. 

وني الجلاب: وإذا استكره النصراني حرة مسلمة قتل» وإ( استكره أمة فعليه 
العقوبة الشديدة» وما نقص من ثمنها“. 

واختلف إذا زنئ النصراني بالحرة المسلمة طائعة؛ هل يقتل أم لا؟ 

فقال مالك: لا حدٌ عليه» ويرد إلى أهل دينه» ويعاقب العقوبة الشديدة5). 

قال أشهب: ويجب أن يتجاوز6) بذلك الحد» وقد أخبرني مالك عن ربيعة أله قال: 
يقتلء ورآه ناقضًا للعهد'. 

قال مالك: وتحد المرأة80). 

قلت90©: والفرق بين اغتصاب الحرة والأمة: أن الأمة مالء ولا يقتل 19) بالجناية 
على الأموال. 

قال الأبري: ولا يجوز له أن يملكها يومًا ما 1؛ لأنّه(12 إذا اشتراها أو ورثها 
بيعت عليه فقد صح ملكه عليهاء فلهذا لم يقتل بإكراهه إياهاء وعليه ما نقص من ثمنها 
بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لأنّها جناية على مال(13). 


(1) ما يقابل قوله: (الكف) غير قطعي القراءة في (ت1). 

(2) في (ت2): (ليس). 

(3) في (ت1): (فإن). 

(4) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 215. 

(5) في (ت2): (الموجعة). وانظر المسألة في: تهذيب البراذعي: 4/ 295. 

)6( في (ت[1): (يجاوز). 

(7) قوله: (قال أشهب ويجب... للعهد) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 331. 

(8) قوله: (قال مالك: وتحد المرأة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 258. 

(9) قوله: (قلت) زيادة من (ت2). 

(10) قوله: (يقتل) يقابله في (ت2): (تقتل إلا). 

(11) قوله: (ما) ساقط في( ت1). 

(12) قوله: (لأنه) يقابله في (ت1) و (ت2): (لأنها) وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(13) قوله: (قال الأسري: ولا يجوز) إلى قوله: (جناية على مال) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
1 . 


رت فن ا ا و 2 37( 
له 


EE‏ أن من أقر بالزنا: ثم رجع عن إقراره فإمًا أن يرجع إلى شبهة أو لاء فإن 


رجع إلى شبهة مثل أن يقول: وطأت في نكاح فاسدء أو في الحيض» أو دخلت على 
غير امرأتي فوطتتها وأنا لا أعلم» أو وطأت جارية بيني وبين شريكي -ونحو ذلك- 
فظننت أنه زنا مما يجوز على العامة فإِنّه يعذر به ويقبل رجوعه؛ لجواز أنْ يكون الأمر 
على ما قال» والحد يدرأ بالشبهة(6©. 

(ه): ولا خلاف في ذلك بين مالك وأصحابهء وأمًا إن رجع لغير شبهة؟ 

فقال مالك مرة: لا يقبل رجوعه» وأخذ به أشهب وعبد الملك)» وأباه ابن القاسم 
وابن وهب وقال: يقبل رجوعه(). 

8 5 ا 1 So‏ سه 5 عَ ا مس« 

فوجه القول بعدم القبول: قوله عَله: «وَاعُد يا أنِيْس عَلَئْ امْرَأةٍ هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَقَتْ 
فَارْجمْهَا7» ولأنّه أقر علئ نفسه بحق لزمه نإقراره فلم يسقط عنه بإكذاب نفسه» أصله 
حقوق الآدميين. 

ووجه قوله أنه يقبل: ما روي أن النبي ڪيه أ 28 بسارق» فقال له رسول الله ه: 
«ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ»90» ولا فائدة في هذا إلا أنه إذا قال: لمْ أسرق» قبل منهء ولأن ذلك 


(1) في (ز): (علئ). 

(2) في (ت2): (إن). 

(3) من قوله: (اعلم أن من أقر) إلى قوله: (يدرأ بالشبهة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 314 
و315. 


(4) قوله: (وعبد الملك) يقابله في (ت1): (وابن عبد الحكم وعبد الملك). 

(5) في معظم النسخ: (وعبد الملك)» وما أثبتناه موافق لما في الجامع. 

(6) الجامع» لابن يونس: 11/ 345. 

)7( تقدم تخریجه» ص: 26 من هذا الجزء. 

(8) في (ت1): (أوتي). 

(9) ضعيف» رواه أبو داود: 4/ 134 في باب التلقين في الحد» من كتاب الحدود. برقم (4380). 
والنسائي: 8/ 67 في باب تلقين السارق» من كتاب قطع السارق» برقم (4877)» عن أبي أمية 


ن لی كي تا الى ا ). 
4 6 ا يح ر ا خا اکان 
ا 177777577 
قول إذا نَم لزم به حد الزناء فوجب أن يكون الزجوع عنه مسقطا للحد. أصله رجوع 
الشهود. ولأنّه رجوع / عن الإقرار بالزناء كما لو كان إلى شبهة. 
(ويُقيم الرجل عَلَى عَبده وآمته حل(4 الزْنَاإذًا ظَهَرَحَمْلَأَوَامَتَ بَينَهُ مَيْرِه: أريعة 
شهَدَاء اء( أو كان إفرار). 
الأصل في ذلك قوله لا. ذا رث آمة اركب قتبَيّنَ ناء فَلْيَلِدُهَا...» الحديث6, 
وهذا في حد الزن وحد الخمرء وحد القذف؟) بخلاف حد السرقة. 
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: وهو قول مالك وأصحابه أجمع» وقول المدنيين 
E i e YS ER‏ 
اللمياييا وس ب ع e‏ واو 
السيد عدلان سواه فلا يقيمها على العبد إلا الوا (10. 
قال في الجنايات: لأنّها ذريعة إلى أن يمثل بعبده ويدعي أله سرق 
قلت: أمّا مع قيام البينة قتنف (12) E TNE‏ ل ب ا ا ا 


المخزومي فنهه. 

(1) قوله: (ولأنَ ذلك مروي. .. ولا مخالف لهم) بنصّه في المنتقئ» للباجي: 9/ 153. 

(2) في (ت1): (لأنه). 

(3) في (ز): (رجع). 

(4) قوله: (وَأَمَتِهِ حَدَ) يقابله في (ت1): (أو أمته الحد في). 

(5) قوله: (شهداء) يقابله في (ز): (أشهر)» وفي (ت1): (شهود غيره). 

(6) تقدم تخريجه؛ ص: 8 من هذا الجزء. 

(7) في (ت1) و(ز): (الزاني). 

(8) قوله: (وحد الخمر وحد القذف) يقابله في (ت1): (وحد القذف وحد الخمر)» بتقديم وتأخير. 

(9) قوله: (فلا) ساقط من (ز). 

(10) في (ت1): (الولي). 

(11) في (ت1): (مسروق)» وقوله: (لأها ذريعة... سرق) ساقط في(ت2). ومن قوله: (قال ابن المواز) 
إلى قوله: (أنّه سرق) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 11/ 383. 

(12) في (ز) و (ت2): (فينبغي)» ولعل ما أثبتناه أصوب. 


التهمة نعم إذا تقم ا يت التهمة فالذرو 17 بعیدة 2 والله ا بإقامة 
السيد على عبده الجد فيما ذكرنا قال الشافعي» وأباه الحنفي» ودليلنا الحديث 
المتقده(4. : 


قال في المدونة: ومن زنت جاريته ولها زوج فلا يقيم عليها الحد©», وإن29 شهد 
عليها أربعة سواه» حتى يرفع ذلك إلى السلطان؟. 

(م): قال في المختصرء وكتاب ابن المواز: وهذا إذا كان زوجها حرّاء أو مملوكا©) 
لغيره» وأمًا إِنْ كان الزوج عبدًا له فله أن يقيم عليها الحد. 

قال الأمهري: إِنَّما قال ذلك؛ لأنَّ للزوج حقا في الفراش وما يحدث فيه من ولد. 
فليس لسيد الأمة أن يفسنده» ولا يدخل عليه فيه ضررًا إلا بحكم» وجاز له ذلك في عبده؛ 
أنه ليس بخصم لسيده. 

قال أشهب: إلا أن يكون زوجها وغدًا لا يلحقه عيب ذلك. فله أن يقيمه عليهاء 
قال: وكذلك المرأة في عبدهاء قال: وبلغني أن فاطمة الك بنت رسول الله کله حدت 
مملو ک(10). 


(1) قوله: (التهمة) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (بعيدة) يقابله في (ز): (لعبده). 

(3) قوله: (وبإقامة السيد... وأباه الحنفي) بنحوه في عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 464. 
(4) انظر ص: 28 من هذا الجزء. 


(5) في (ت1): (حرا). 
(6) قوله: (عليها الحد) يقابله في (ز): (الحد عليها)» بتقديم وتأخير. 
(7) في (ز): (إن). 


(8) تهذيب البراذعي: 4/ 350. 
(10) الجامع» لابن يونس: 11/ 384. 


E CET TCT‏ ا قال رسول الله 8 «مَنْ 
وَجَددَهُ جَدْنمُوهُيَمْمَلْ عَمَلَ !1 قَوْم وط افوا الْقَاعِلَ؛ وَالْمَمْعُولَ بو( » وني حديث 
آخر: «أَخْصِنًا لم مُخْصَنَاء(4 وبذلك حكم أبو بكر الصديق ن يف50 

قال الأبيري: لأنَّ من عَمِلَ عمل © قوم لوط أعظم جرمًا وأشد تمردًا من الزنا(7)؛ 
لأنّه وطء في موضع لا يجوز أن يستبيحه مستبيح» والمزني بها يجوز أن تستباح بعقد 
التكاح فلم يجز قياس اللواط على الزنا في حده» ولا أن ب يعتير©6© فيه الحصانة لغلظ أمر 
اللوطي وشدة تمرده» ولأن الحصانة لا يصح وقوعها في المفعول به في الموضع الذي 
فعل به» وإتّما صح ذلك في المزني بها. 

وقال الحنفي1: إِنّما عليه" التعزير. 

وللشافعي قولان: أحدهما كقولنا. 


(1) قوله: (يعمل عمل) يقابله في (ت2): (بعمل). 

(2) في (ت1): (فاقتلوه). 

(3) حسن صحيح. رواه أبو داود: 4/ 158. في باب فيمن عمل عمل قوم لوط» من كتاب الحدود؛ برقم 
(4462). والترمذي: 4/ 57 في باب ما جاء في حد اللوطي» من كتاب أبواب الحدود. برقم 
(1456)» عن ابن عباس قلقه. 

(4) رواه مالك في موطئه: ل ايديا جإدل امرحم من كجاتب ارج والجدود E‏ 
(3046)» عن مالك آنه سََلَ اب هاب عَنِ الذي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوط؟»» كَقَالَ ابْنُ هاب : عليه 
الرّجْمْ. صن أو لَمْ يُخْصِنْ. 

(5) قوله: (ويذلك حكم أبوبكر الصديق قلقه) بنحوه في النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 14/ 268. 

(6) قوله: (عمل) ساقط في (ت2). 

(7) قي (ت1): (الزاني). 

(8) في (ت1): (تعتبر). 

(9) ني (ت1): (اللواط). 

(10) قوله: (الحنفي) ساقط من (ز). 

(11) في (ز)ء و(ت2): (عليهما). 


A1 ANNA Aa ENE 

تسردو من فن سا لد ت ) 41( 

والآخر: الجلد للبكر والرجم للمحصن7!). 

ودليلنا: ما قدمناه من الحديث. ولأنّه إيلاج في فرج آدمي فكان الرجم متعلقا به 
كالمرأة» ولأن الحد في الزنا إنّما وضع زجرًا وردعًا؛ لتلا يعود إلى مثله» فوجب أن 
يتعلق به من الردع ما يتعلق بالقبل©). 

ولا يثبت اللواط إلا بأربعة شهداء كالزنا. 

وقال أبو حنيفة: على أصله باثئي- (06 خاصة(4), 

فان كانا عبدين» فقال ابن عبد الحكم: يرجمان» وقال أشهب: لا يرجم؛ لأن العبد 
إذا زنی لا يرجم ويضرب كل واحد منهما خمسين خمسين0©. 


ذف أربعون في القذف وخه غ١‏ 
الأصل في القذف قوله تعالئ: ودين يَرَمُونَ لمُخصَتَسي» الآية [التور: 4]. 
(غ): القذف موجب للحد والمراعئ في ذلك تسع خصال؛ اثنان في القاذف» 
وخمس في المقذوف» واثنان في الشيء المقذوف به. 
فمايراعئ في القاذف: فالعقل7 والبلوغ» ومايراعئ في المقذوف: فالعقل580), 
والبلوغ» والإسلام» والحرية» والعفاف عمًا رمي به» ويختلف حكم البلوغ في الذكورية 
والأنوثة؟ فيراعك 90 في الذكور بلوغ التكليف a n1‏ 


(1) قوله: (وقال الحنفي... والرجم للمحصن) بنحوه في المجموع» للنووي: 20/ 22 و23. 

(2) قوله: (بالقبل) يقابله في (ز): (بالقتل). 

(3) قوله: (باثنين) ساقط في (ت2).. 

(4) من قوله: (وقال الحنفى: إِنّما) إلى قوله: (باثنين خاصة) بنحوه في الإشراقء لعبد الوهاب: 2/ 862 
و863. ١‏ 

(5) قوله: (فقال أبن عبد الحكم... خمسين خمسين) بنحوه في المنتقئ. للباجي: 9/ 149. 

(6) في (ت1): (للحر الحد). 

(7) في (ت1): (العقل). 

(8) في (ت1): (العقل). 

(9) في (ت2): (ویراعی). 


رركن ركنا ا 
ونی الإنا ث17) إطاقة الوطءء وأمًا المرا e TGF‏ © فهو: أن يكون 
القذف بوطء يلزمه» فيه الحد» وهو الزناء أو اللواط» أو نفي0© نسب المقذوف عن 6) 
اس (Dia‏ 

وإنّما كان على العبدفي القذف أربعون؛ لقوله تعالى: «فَعَلَهَنٌ نِضَفُمًا على 
لْمُخَصَئَتٍ ي لداب الآية [النساء: 25]» ولا فرق بين الذكر والأنشئ في ذلك؛ 
لاشتراكهما في نقيصة الرق. 
وذهب قوم إلى أن عليه ثمانين» وروي عن عمر بن عبد العزيزء ورواه مالك عن 
ا الزناد(. 


(وَالْكَافر يُحَد في الْقَدْف ثُمانون(10 ). 


لعموم قوله تعالئ: لوَآلذِينَ يَرَمُونَ4 الآية [النور: 4]» ولأنَّهِ إذا كان المسلم يحد في 
القذف ثماني٠‏ 117 فالكافر أحق بذلك. 


( ولا حد على قاذف عبد أو كافر). 


هذا متفق عليه. 
(ع): ولا أعلم في ذلك خلافا؛ لأنّه لا حرمة لعرضهماء وإنّما خد قاذف الحر 
المسلم؛ لحرمة عرضه2120» والله أعلم. 


(1) في (ت1): (الإناثة). 

(2) قوله: (المراعئ) يقابله في (ت2): (ما یراعی). 

(3) في (ت1): (فيه). 

(4) قوله: (يلزمه) يقابله في (ز): (يلزم). 

(5) قوله: (أو اللواطء أو نفي) يقابله في (ز): (واللواط ونفي). 
(6) في (ت1): (علئ). 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 329. 

(8) في (ت1): (ذهب). 

(9) قوله: (وذهب قوم...أبي الزناد) بنصه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 513. 
(10) في (ت2): (ثمانين). 

(11) في (ز): (ثمانون). 

(12) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 334. 
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(ويحد قاذف الصبية بالزنا إذا(" كان مثلهًا يوطًاًء ولا يحد هاذف الصبي ). 


(ع): والفرق بينهما: أن المعرة تلحق بالصبية / وإِنْ لم تبلغ من حيث تصلح للوطء [ 268/] 
ويشينها ذلك عند الأزواج» فلذلك وجب الحد على قاذفهاء والصبي © لا تلحقه معرة 
في ذلك؛ لأنّه لا يصلح فيه الزنا ولا يراد منه الوطء قبل البلوغء ألا ترئ أن وطأه لا حكم 
لهء وإذا(© لم تلحقه المعرة بالقذف؛ فلا حدّ على قاذفه(. 
وقال بعض الشيوخ من المغاربة -وأظنه الشيخ أبا محمد صال(6)-: ولوقذف 
صبى بأنّه فعل به لكان الحد علئ قاذفه» كما يحد قاذف الصبية؛ لاله تلحقه المعرة في 
هذا الوجه. 
ولا حد على من لم يبلغ في ذف ولا وطء ). 
هذا لارتفاع القلم عنه -كما تقده(9- ولأن وطأه لا يسكّى زناء والحد إِنّما يتعلق 
باز 10(6), 


رص ها مم يرد يم 2 م6 fro‏ 

( ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد ). 
مثل أن يقول له: لست لأبيك» أو لست" من القوم وهو منهم» وكذلك لو قال: 
أنت ابن فلان؛ لعمه أو خاله أو أجنبىء وأمًا إن قال: أنت ابن فلان لجده؛ فلا حدّ عليه؛ 


(1) في (ت2): (إن). 

(2) قوله: (قاذفها والصبي) يقابله في (ز): (قاذفها ابن شاس والصبي). 

(3) قوله: (له» وإذا) يقابله في (ز): (به إذا). 

(4) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 330. 

(5) قوله: (وعن أبي الجهم...قاذف الصبية) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 11/ 413. 


(6) في (ت1): (صالحا). 
(7) قوله: (تلحقه المعرة) يقابله في (ت2): (يلحقه العار). 
(8) في (ت1): (حد). 


(10) في (ت2): (بالمزني). 
(11) قوله: (أو لست) يقابله في (ت1): (ولست). 


اال لی ان رسله 0 بال ل 22 


إذ كان الجد يطلق عليه اسم الأب على ما يأتي في الفرائض إن شاء الله تعال(2. 
قال مالك: ومن قال لرجل: لست ابن فلان» لجده» وقال: أردت أنَّك لست ابنه 
لصلبه؛ أن دونه لك أبَاء لم يصدقء وعليه الحد؛ كان جده مسلمًا أو كافرًا؛ لأنّهِ قطع 


نسيه(6, 

قال الأبهري: لأن المعرة التي تدخل على الإنسان في كونه ولد زنا أعظم من فعله 
الزنا“؛ لأن معرة الزنا تزول بالتوبة» ومعرة كونه ولد زنا لا تزول أبدًا؛ فلهذ(5) 
و ج (6) عليه الحد29). 

قال: وسواء كانت أمه' أمة أو نصرانية إذا قال له: يا ابن زانية؛ لأنّ الحد هنا إِلّما 
هو لحد المقذوف في نفسه. لا لأمه؛ فلا يراع حالها©. 

إذا ثبت هذا فإن كان الابن حرا مسلمّاء والأبوان كافرين أو عبدين» حد من قطع 
نسبه» وإِنْ كان الابن عبدًا أو ذمّيا لم يحد له" قاذفه» وإِنْ كان أبواه حرين مسلمين 
فألحق في ذلك لأمه(11)» فان كان جميعهم عبِيدًا(12)؛ لم يحد قاطع نسبه» فإن كان 
جميعهم أحرارًا حد لقطع نسب الولد والأم؛ لأنَّهِ قذفهاء فإن عفا أحدهما قام الآخر 


(1) في (ت1). و(ز): (إذا). 

(2) انظر ص: 228 من هذا الجزء. 

(3) تہذیب البراذعي: 4 332 . 

(4) قوله: (الزنا) ساقط في(ت 1). 

(5) في (ت2): (ولهذا). 

(6) في (ز): (أوجب). | 

(7) قوله: (قال الأبهري... عليه الحد) بنحوه في الجامع» لابن يونس : 9/ 229. 

(8) قوله: (أمه) ساقط من (ز). 

(9) قوله: (قال وسواء... فلا يراعئ حالها) بنحوه في المختصر الكبيرء لابن عبد الحكم» ص: 430 
والنوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 327. 

(10) قوله: (له) ساقط من (ت2). 

(11) في (ت2): (لأبيه). 

(12) في (ت2): (عبدا). 

(13) قوله: (لقطع نسب) يقابله في (ت2): (القطع بسبب). 
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بحده» ويجزئ17) في ذلك حد واحد» وهو بمنزلة من قذف رجلا وقطع نسب آخرء 
فإنه يخل ليما دا واتعدًا: 

فإ كان الابن وحده حرا حد القاذف؛ لقطع النسب وحده فإِنْ عفا لم يكن 
لأحد أبويه قيام ونكل لهماء فإنْ مات الابن قبل أن يقوم بحقه» أو قيل لهما ذلك بعد أن 
مات؛ كان الحق لأبيه يقوم بحق لابن( 

وَإِنْ كانت الأم وحدها حرة كان الحق لها خاصة©)؛ لقذفهاء وإِنْ كان الأب وحده 
حرا لم يكن له ولا لولده ولا لزوجته في ذلك قيام؛ لاه قطع نسب عبد وقذف أمه. وإِنْ 
كان الأبوان حرين؛ حد لهما جميعًاء وإِنْ كان الابن والأم حرّين حد لهما جميعًاء وإن 
كان الابن والأب©6) حرين حدّ لقطع النسب خاصة. وإِنْ كان الأبوان حرين حدٌّ لقذف 
الأم» فإن عفت لم يكن للأب في ذلك مقال0©. 
فرع: قال ابن وهب عن مالك: الولاء نسبء فمن نفاه فعليه الحد؟) والله أ 
(وَفِي ايض الْحَد). . اا 

أنه لفظ يفهم منه القذف فوجب فيه الحد كالتصريح©» وذلك نحو قوله: ما أنا 
بزانٍء أو ما آنا بفاسقء أو ما آنا( بشارب خمر. 

(ع): وهذا(1!) قول أصحابنا وفقهاء المدينة. 1 


(1) في (ت1): (ويجزثه). 

(2) قوله: (واحد) ساقط في(ت2). 

(3) قوله: (كان) ساقط في(ت2). 

(4) قوله: (بحقه أو قيل...بحق لابنه) يقابله في (ت2): (بحق أبيه). 

(5) في (ت1): (بخاصة). 

(6) قوله: (الابن والأب) يقابله في (ز): (الأب والابن)» بتقديم وتأخير. 

(7) من قوله: (فإِنَ كان الابن حرًا) إلى قوله: (في ذلك مقال) بنحوه في التبصرةء للخمي: 11/ 6261 و 


6262. 
(8) قوله: (الولاء نسب. فمن نفاه فعليه الحد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 331. 
(9) في (ت2): (كالصريح). 


(10) قوله: (أو ما أنا) يقابله في (ت1): (ولا). 
(10 قوله: (وهذا) يقابله في (ت2): (وعلئ هذا). 


کا انل ی مز رک ی 2ال اکان 


وقال الحنفى: لا حدً عليه وقاله أصحاب الشافعى إلا أن يقر أنَّه أراد 


القذف0©). وقولنا هو قول على #لكته. 
قال ابن وهب: وبلغنى عن مالك فيمن قال لرجل: يا ابن العفيفة: يحلف ما أراد 
القذف» ويعاقت(3) 


واختلف في اللفظ المحتمل للشتم والقذف على أيّهما يرد؟ على قولين. 

والتعريض يختلف؛ فإن كان من أجنبي حد5» وإنْ كان من أب لولده لم يحد إلا 
أن يصرح. 

قال الأهري: وإذا كان التعريض في مشاتمة أو في موضع يعلم أنَّ القائل أراد معيرة 
المقول0© له في نفسه أو آبائه حد؛ لأنَّ الكلام قد يتكلم به الإنسان ويريد به غيره عل 
الضد. قال تعالئ فيما حكئ عن قوم شعيب الكلفقة: تلك لأنت الْحَلِي م آَلرّشِيدٌُ» الآية 
[هود: 87] أرادوا» غير ذلك ولو كان عندهم حليمًا رشيدًا لاتبعوه» ومعلوم أن 
الإنسان لا يريد مدح من يخاصمه» وإنّما يريد غيره» هذا هو الغالب من الناس أَنَّهم 


ىو 


أنه بمترلة قول ا أو أشد؛ لأنّ اللواط أشد معصية وأقوئن© تمردّاء كما 
تقل تققد.(10). 
(1) قوله: (وقال الحنفى: لا حد عليه) ساقط من (ز). 
(2) انظر: الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 875. 
(3) قوله: (قال ابن وهب...ويعاقب) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 339. 
(4) في (ت1). و(ز): (إلئ). 
(5) قوله: (حد) ساقط من (ز). 
(6) قوله: (معيرة المقول) يقابله في (ت2): (معيره للقول). 
(7) في (ز): (وأباه). 
(8) في (ز): (أراد). 
(9) قوله: (وأقوئ) يقابله في (ت1): (أو أقوئ). 
(10) انظر ص: 40 من هذا الجزء. 
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فقال مالك: ومن قذف أناسًا© في مجلس واحد0© أو مجالس شتئ متفرقين»› 
فعليه حد واحدء فن قام به أحدهم فضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف كان قبله. 
ولا يحد لمن قام منهم بعد ذلك7). 
وقال الشافعي: لكل واحد حر(8. 
ودليلنا قوله تعالئ: ودين يَرْمُونَ آلْمُخصَددتٍ نم ل يَأَتُوأ اربع سْبَدَ1ءَ فََجْلِدُ وهر 
مين جَدَة4 الآية [النور: 4] ولم يفرق بين اللفظ الواحد والألفاظ. 
وفي الاستدلال بهذه الآية عندي نظر؛ إذ لقائل أن يقول: قابل الجمع بالجمع. 
والأصل عدم ما يدعئ على الواحد / من الزيادة» وأشبه ما يقال في ذلك من جهة المعنئ [268/ب] 
ما قاله الأبهري: أنَّ الحد في القذف إِنَّما هو لأجل دفع المعرة عن المقذوف وتكذيب 
القاذف» فإذا حدّ فقد ارتفعت المعرة» فلا يحتاج إلى تكرار الحد10) عليه سواء قذف 


جماعة أو واحدًا بعد واحد» والله أعلم. 


(1) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (ثم لا شيء) يقابله في (ز): (ولا شيء). 

(3) قوله: (حد) ساقط من (ز). 

(4) قوله: (ومن قذف أناسًا) يقابله في (ز): (من قذف اثنان). 

(5) قوله: (واحد) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (فإن) يقابله في (ز): (وإن). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 215 و 216» وتهذيب البراذعي: 4/ 324 و 325. 
(8) الأم» للشافعي: 5/ 314. 

(9) في (ز): (بأقل). 

(10) قوله: (الحد) ساقط من (ت1). 
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الحدود إذا كانت جنسًا واحدًا تداخلت» كالأحداث إذا تكررت إنَّما يجب عن 
جميعها طهر واحد؛ لأنّه بالأول حصل النقض 26: وكذلك بالزنية الأولئ وجب الحد ثم 
لا تأثير لما بعدها”» -أعني: النقض الأولء والزنية الأولئ- وهذا كمن شرب الخمر لافرق 
أن يشريها في دفعة واحدة أو جرعة بعد جرعة؛ إذ الأول( وجب الحدء كما أنه بأول إيلاج 
في الزنا وجب الحدء وبأول نقطة من البول انتقضت الطهارة. 

(م): ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار©. 

وكرر أشي قوله: الل سس اله 


وماذاكإلالدفع المعرة عن الآدمي رلا حق له فلو ل يحدتبل ان بقل للحق 
العار بالمقذوف120؛ إذ حد القذف مستيقن لا يسقط بالقتإ ”13ء فإن عفا قبل بلوغ الإمام 
كان ذلك له" واختلف فيه قول مالك إذا كان بعد بلوغه الإمام؟ 


(1) قوله: (أو الزنا) يقابله في (ز): (والزنا). 

(2) قوله: (يلزمه) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (كله) ساقط في(ت1). 

(4) في (ز): (إنما). 

(5) في (ت2): (طهور). 

(6) في (ت2): (البعض). 

(7) في (ت1)و (ز): (بعدهما). 

(8) في (ت1): (فالأولئ). 

(9) من قوله: (الحدود إذا كانت جنسًا) إلى قوله: (فقهاء الأمصار) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
11 

(10) في (ت1): (من)ء وني (ز): (في). 

(11) في (ت1): (لأنه). 

(12) في (ت1): (للمقذوف). 

(13) قوله: (وما ذاك إلا... يسقط بالقتل) بنحوه في تهذيب البراذعي: 4/ 323. 

(14) تهذيب البراذعي: 4/ 325. 


مرة قال: يسقط. 
ومرة قال: لا يسقطء إلا أن يريد المقذوف ستر](1). 
وسيأتي ذكر السبب في الخلاف. إن شاء الله تعالئن©. 


[حد شرب الخمر] 


(وَمَنَ شرب خَمَرَا أَوَنَبِيدًا مسكرا حد تُمَانِينَ, سكر أو لم يسكر, ولا سجن عليه ). 

الكلام على هذه المسألة يستدعي إثبات الدليل على تحريم الخمرء فنقول وبالله 
التوفيق: الدليل على تحريمها؛ الكتاب. والسنةء والإجماع. 

أا الكتاب فقوله تعالئ: يتا لين مرا نما نمر وَالْمَيسِرٌ وَالأخصَاب وَالأزْلدم 
رِجْسٌ مِّنْ عَملِ الشيطين جیوه ملم تَلِحُونَ ج نما یرید الشيطنٌ أن يُوقعَ بتكم 
لْعَدَوة وَاْبَعْضَاء فى ر وَالْمَييرِوَيَصُدّكُمْ عن ذكْرآَهِ وَعَن الصّلَوة هَل أن مون 4 الآيات 
[المائدة: 90 - 91]؛ وسبب نزولها أن عمر بن الخطاب تله قال: اللهم بين لنا في الخمر 
بيانًا شافيًاء فإنّها تذهب العقل والمالء فنزلت© الآية التي في البقرة: 9يَسْعَلُوتَكَ عى 
آل َالْمَييِرِ قل فيهما إِنمٌ كبير#الاية [البقرة: 219]» فدعي عمر فقرئت عليه. فقال: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيًاء فنزلت هذه الآية التي في النساء: لا تقربُوأ آلصّلّوة 
انكر سْكَرَئ حت تَعلَمُوأْ ما تَقولُونَ4 الآية [النساء: 34]» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآية: يناجا الْذِينَ اموا إِنْمَا لمر 
رادصاب وَالَْوْلّمْ رجَسٌ ين عَمَلٍ ليطن اوه للم نقحو ج نما بريد 
آلشيطنن أن يُوقِعَ بتكم الْعَدَ'وة وَالْبَعْضَاءً فى انر وَالْمَيْسِرِوَيَصّدَّكُمْ عن ذكر آله وَعَن آلصّلَوة 


- 


ف و9 وص 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 216. 

(2) انظر ص: 80 من هذا الجزء. 

(3) في (ز): (أم). 

(4) في (ز): (في). 

(5) في (ت2): (نزلت). 

(6) قوله: (التي في النساء: ي 
ساقط من (ت2). 


#... شافيا فنزلت هذه الآية:) 


تاج الین ی ر نک ی ال جیا کان 
E 7‏ مُنتَهِونَ 4 الآيات [المائدة: 90 - 91]ء فدعي عمر فقرئت عليه فقال عمر: انتهينا 
انتهينا(!). 

وقيل غير ذلك» ففي الآية أدلة: 

الأول: أن الأمر على الفور؛ لقول عمر #له: انتهيناء على الفور. 

الثاني: أنه على الوجوب. 

الغالث: أن الخمر رجسء والرجسٍ النجس» وفي الصحيح أن النبي عله أي 
بحجرين © وروثة فرمئ بالروثة*» وقال: «إِنَهَا ركسٌ»4)؛ أي: نجس . 

الرابع: الإخبار بأنّهال5) من عمل الشيطان. وذلك تنبيه على منعها © فان عمل 
الشيطان يجب اجتنابه. 

الخامس: قوله تعالول: وڪ تفلحُورح* [المائدة:90]؛ تنبيه عل أ في اجتنابها 
فلاحًا مفهومه أن في شرا فسادًا وإثمًا(. 

السادس: قوله تعالى: لفَآجِتَنِبوه4؛ أي: بعدوه واجعلوه ناحية» وهذا أمر باجتنامهاء 
والأمر على الوجوب» لا سيما وقد علق به الفلاح» كما تقدم. 

السابع: قوله تعالئ: قَهَلَ أنتم مون وهذا أبلغ ما يكون من الزجر والتهديد. 
والكف عن الفعل (8. 

وأمّا السّنّة© فما خرّجه مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله عل : دكُل مشكر 


(1) قوله: (انتهينا) ساقط في (ت1). ومن قوله: (وسبب نزولها) إلى قوله: (انتهينا انتهينا) بنصّه في جامع البيان في 
تأويل القرآنء للطبري: 10/ 566. والأثر صحيح. رواه أبوداود: 3/ 325) في باب تحريم الخمر» من كتاب 
الأشرية بةء برقم (3670)» وأحمد في مسنده برقم (378)» عن عمر بن الخطاب تققه. 

(2) قوله: (أتئ بحجرين) يقابله في (ت2): (أتي بحجر). 

(3) قوله: (بالروثة) يقابله في (ت2): (الروثة). 

(4) صحيح» رواه الترمذي: 1/ 25 في باب الاستنجاء بالحجرين» من كتاب أبواب الطهارة» برقم (17)» 
وأحمد في مسنده» برقم (3685)» عن ابن مسعود ظلقه. 

(5) في (ت1) و (ت2): (بأنهما). 

(6) في (ت 1): (منعهما). 

(7) قوله: (وإثما) يقابله في (ت2): (أو إثما). 

(8) قوله: (والكف عن الفعل) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (التهديد). 


م وکل مشر حرام وَمَنْ شَرِبَ الْكَمْرَ في الدْياَمَاتَ وَهُوَ ينها لَمْكُبْء لَمْ 
يَشْرَبْهَا في الآخْرَةٍ200» وفيه -أيضًا- عن جابر بن عبد الله أن رجلا قَدِمَ مِنْ جَيْسَانَ - 
وَجَبْشَانُ مِنَ اليم - فَسََلَ اللي كله عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونّهأرْضِهِمْ مِنّ ادر قال لَه: 
الوزن فَقَالَ40) ابي عبر : «أَوَ مك هُو؟) قَال: نع قال رول الله عبئله: «كُل مُسْكِر 
حرام إن على اللو عَهْدَا لِمَنْ يَهْرَبُ الْمُسْكِرَ أن بسي ِن طِئَةِ ْله كَالُوا:يَا 
رَسُولٌ اللو وَمَا طِينَةٌ الْحَبَال؟ قال : «عَرَقٌ أل التار » أو «عُصَارَة9) آهل الثَار )20 وغير 
ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة7) ف التحريم. ۰ 

وأمّا الإجماع فمعلوم ضرورة من دين الأمة» وإذا قلنا بتحريمها؛ فهي نجسة بلا 
خلاف: 

قال ابن العربي: إلا ما روي عن ربيعة أله قال: إِنَّها محرمة» وهي طاهرة كالخنزير 
عند مالك محرم مع أنه طاهر (8©. 

وقوله تعالئ: رس يرد هذا؛ لِمَا تقدم من أن الرجس: النجس. 

© قال ابن العربي: وقد روي عن النبي له أنه قال: «أَعُودُ بِالَهمِنَ الشَيْطَانِ 
الرّجِيمِ؛ الرّجْسٍ التّجسء الْكَبِيثِ الْمُخِْتِ)12»» ويعضد ذلك من طريق المعنئ أنَّ 


(1) في (ز): (خمر). 

(2) رواه مسلم: 3/ 1587 في باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» من كتاب الأشربة» برقم 
(2003)» وأبو داود: 3/ 327 في باب النهي عن المسكر» من كتاب الأشربة» برقم (3679)» عن 
ابن عمرهة. 

(3) قوله: (جيشان -وجيشان من اليمن) يقابله في (ت1): (بيسان وبيسان باليمن). 

(4) قوله: (فقال) يقابله في (ت1): (فقال له). 

(5) قوله: (أو عصارة) يقابله في (ز): (وعصارة). 

(6) رواه مسلم: 3/ 1587.» في باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» من كتاب الأشربة» برقم 
(2002)» والنسائي: 8/ 327» في باب ذكر ما أعد الله 8 لشارب المسكرء من الذل» والهوان. وأليم 
العذاب» من كتاب الأشربة» برقم (5709)» عن جابر بن عبد الهف 

(7) قوله: (الصريحة) ساقط من (ت2). 

(8) أحكام القرآن» لابن العربي: 2/ 164. 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من أحكام القرآن. 

(10) ضعيف» رواه ابن ماجة: 1/ 109.» ني باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» من كتاب الطهارة 


ایرو رک ب وکو پیک التي كيان 
تمام تحريمهاء وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتّى يتقذرها العبد فَيَكَُنفُ(1) 
عنها(©. 

(ع): الخمر المجمع على تحريمها هي عصير العنب الذي لم تمسه النار» وقد 
اشتد واضطرب. فلا خلاف في تحريم ذلك» ووجوب الحد على شاربه. 

فأمّا ما عداه» فعندنا أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربةء 


[269/ )وت ى / الحد بنفس شربه من غير اعتبار حصول السكر 60 عند القدر المتناول منه. 


سواء كان من العنب أو التمر أو البسر أو الذرة أو الشعير أو العسل أو أي شيء كان 
نيئًا أو مطبوخاء بعد أن يكون0© مشتدا مضطربًا9) مسكراء هذه الجملة قولنا وقول 
الشافعي. 
يسكر کثیره» ولا حدٌ في شربه» فَأمّا التمر أو الزبيب© فإن كان مما مسه النار فشربه 
مباح والحد فيه یجب" بالسكرء وإِنْ لم تمسه النار ولكنه يسكر فعنده أنّه حرام 
ولكن لا يتعلق الحد فيه إلا بالسكر(11» ففرّق بين التمر والزبيب» فجعل الحد متعلقًا 
بالسكرء وجعل التحريم في القليل والكثير12). 

قلت: والدليل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربة ما رواه 


وسننهاء برقم (299). والطبراني في الكبير: 8/ 210» برقم (7849)ء عن أبي أمامة ظاقه. 
(1) في (ت2): (فيتكف). 
(2) أحكام القرآن. لابن العربي: 2/ 164 و 165. 
(3) في (ت2): (المسكر). 
(4) في (ت 1): (شيئا). 
(5) في (ت1): (كان). 
(6) قوله: (مضطربا) يقابله في (ت1): (أو مضربا). 
(7) في (ت1): (وأما). 
(8) قوله: (التمر أو الزبيب) يقابله في «ت1)» و(ز): (التمري أو الزبيبي). 
(9) في (ت1): (مسته). 
(10) قوله: (فيه يجب) يقابله في (ت1): (يجب فیه)» بتقديم وتأخير. 
(11) ني (ت2): (بالمسكر). 
(12) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 468»: وعيون المجالس» لعبد الوهاب: 2/ 911 وما بعدها. 


ار ف ا ا 
لک ار ر ہو 


الترمذي من قوله عيكه: TF‏ فقلیله کر في أب داود: عن عادشة فقن 
م و ووو کل ُشكر ير کرام وها کر وذ مئه الْمَرْقُ قَمِلْءْ الْحَفَ مِنْهُ 


u‏ سكر أو لم يسكر) إشارة إلى مذهب الحنفيء والله أعلم. 
وقوله: (ولا سجن عليه ) يحتمل أن يريد بالسجن هنا: التغريب» ويحتمل أن يريد: 


انات ان 2 


والفرق بينهما: FETT‏ 0 

قال ابن عطية: وأصحاب الرأي» والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف(4 
وهو قول علي بن أبي طالب( . 

وفي التلمساني: وتقعد المرأة في قفة ويجعل فيها تراب» وقد بلغ مالكا أن بعض 
الأئمة أقعد امرأة للجلد في قفة فأعجبه ذلك60). 

7 قال ابن عطية: ويفرق0© الضرب على كل الأعضاءء وأشار© ابن عمر إلى 
رجلي امرأة(19) جلدها في الزنا. 


(1) قوله: (من جميع الأشربة...كثيره فقليله حرام؟) ساقط من (ز). والحديث حسن صحيح. رواه أبو داود: 
3م في باب النهي عن المسكرء من كتاب الأشربةء برقم (3681)» والترمذي: 4/ 292 في باب ما جاء 
ما أسكر كثيره فقليله حرام» من كتاب أبواب الأشربة» برقم (1865)ء عن جابر بن عبد الهؤفنه. 

(2) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 329 في باب النهي عن المسكر»ء من كتاب الأشربة» برقم (3687): 
وأحمد في مسنده. برقم (24432). عن عائشة #ه. 

(3) قوله: (إشارة) ساقط في(ت2). 

(4) قوله: (وهو واقف) يقابله في (ت1): (واقفا). 

(5) تفسير ابن عطية: 4/ 161. 

(6) تهذيب البراذعي: 4/ 342. 

(7) ههنا استأنف الشارح نقله من المحرر الوجيز. 

(8) قوله: (ويفرق) يقابله في (ز): (وفرق). 

(9) قوله: (وأشار) يقابله في (ز): (فأشار). 

(10) في (ز): (المرأة). 


ت 


والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. 

ويترجح قول مالك لقث بقول النبي عإلله: «البيْنَهُ أو حَدٌَّ فِي هرك“( وقول 
عمر #للله: ١لأو‏ جِعنّ مَتَنّك)(2). 

وقوله: (إنامما يقيها الضرب). 

يريد: مشل الفراء والجباب» وذلك لتتألم © بالضرب وتنزجر©» عن © مثل ما 
ارتكبته. 

وفي الجلاب: الرجل والمرأة قاعدين» ويترك لهما أيديهما ولا يمسكان. إلا أن 
يهربا ولا يمكنا من إقامة الحد عليهماء فيجوز إمساكهما أو شدهما إذا احتيج إلى 
ذلك27, 


الما 80 ف الحا 0100 حديث الغامدية أنّها جاءت إلى رسو ل الله عا 
فأخيرته(11) ها زز 12 وهي حامل. فقال لها رسول الله عل : ١ذْهَبِي‏ حت تضْعيه). 


(1) رواه البخاري: 3/ 178ء في باب إذا ادعئئ أو قذف» فله أن يلتمس البينة» وينطلق لطلب البينة» من 
كتاب الشهادات» برقم (2671»). وأبو داود: 2/ 276» في بساب اللعان» من كتاب الطلاق» برقم 
(2254)» عن ابن عباس نقفنا. 

(2) في (ت2): (متنيك). وانظر : تفسير ابن عطية: 4/ 161. والحديث رواه ابن شبة في تاريخ المدينة: 
3 والبيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 548 برقم (17517).» عن عمر بن الخطاب ظلاقه. 

(3) في (ز): (ليتألم). 

(4) (ز): (وينزجر). 

(5) قوله: (عن) ساقط من (ز). 

(6) قوله: (من إقامة) يقابله في (ت1): (لإقامة). 

(7) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 221. 

(8) قوله: (حَتَّ يرا زيادة من (ت2). 

(9) في (ت2): (والأصل). 

(10) في (ز): (الحمل). 

(11) في (ز): (وأخيرته). 

(12) في (ت1): (زنيت). 


اکرو بین کد 


a7 


فلمًَا ود EEE‏ ١أذهَبِي‏ حت E 51١‏ نلما E‏ مته جَاءنة 
قال لها رَسُولٌ الله له: «اذْهَبِيء قَاسْتَوْدِعِيهِ», قَال(©: فَاسْتَوْدَعَنَهُ نح جَاءَتْ فَأَمَرَ ر بها 
فَرّحِمَتٌء خرّجه مالك في موطئه(©. 

قال الأمهري: ولأنّه لا يجوز قتل نفسين بجناية واحدة. 

فإذا ثبت هذا فهي إمّا أن تكون معلومة الحملء أو براءتها منه4» أو يشك5 في 
ذلك فإِنْ علم حملها أخرت حتّى تضع؛ كان الحد جلدًا أو رجمًا؛ لأنّ الرجم قتل 
لولدها والجلد يخاف منه©6) طرح ولدهاء فإذا وضعت أخرت حتّئ تمضي مدة نفاسها؛ 
لأنّها مريضةء وهذا إذا كانت بكرّاء ون كانت ثيا رجمت ولم تؤخرء إلا أن لا يوجد 
من يرضع ولدها فتؤخر © حتّئ يفطمء وإِنْ علم براءتها من الحمل جلدت إن كانت 
بكرّاء ورجمت© إِنْ كانت ثيبّاه وإن شك فلم يعلم هي" حامل أم لا؟ أخرت حتّئ 
يتم (!!) لها ثلاثة أشهر من حين زنت» تم تحتبر» ا لم يمض لها أربعون يومًا جاز 
0 الحد عليها؛ جلدًا كان أو رجمًا؛ لأنْ النبي له أخبر أنه يكون أربعين(13) نطفة 
وأربعي (14) علقة a‏ 


(1) قوله: (تضعيه فلم...اذهبي حتئ) ساقط في(ت1). 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(3) رواه مالك في موطته: 5/ 41199 في باب ما جاء في الرجم» من كتاب الرجم والحدود» برقم (627)» 
(4) في (ت1): (منها). 

(5) قوله: (أو يشك) يقابله في (ز): (أو شك). وني (ت1): (وشك). 
(6) في (ز): (فيه). 

(7) قوله: (وإن) يقابله في (ت1): (وأما إن). 

(8) في (ت2): (تؤخر). 

(9) قوله: (ورجمت) يقابله في (ت2): (أو رجمت). 

(10) قوله: (أهي) يقابله في (ت2): (هل هي). 

(11) في (ت1): (يمضي). 

(12) في (ت2): (وإن). 

(13) في (ز): (أربعون). 

(14) في (ز): (وأربعون). 


E EEG 9 2‏ ل ٴا اکان 


وأربعين(1) مضغة. ثم ينفخ فيه الر و 2, إلا أن تكون ذات زوج فإنّهِ يسأل(3) الز وج» 
فإن قال: كنت استبرأتهاء أقيم عليها الحد» وإن قال: لم أستبر كان بالخيار بيّن أن يقوم 
ر :7 بحقه49 في الماء الذي له فيها في خر ب حت ينظر» هل بها حمل منه آم لا؟ أو يسقط 
حقه فتحد» هذا معن كلام التلمساني وأكثر لفظه. 

وأا المريض؛ فلأنَّه0) يخاف عليه التلف مت جلد90» فتعين تأخيره؛ لأنّا لا نأمن 
اتلد ف (10) , 


Da‏ هو الصحيح من المذهب12(0). 

وقال ابن شعبان: عليه الحد(13). 

وللشافعي ثلاثة أقوال؛ يفرق في الثالث بيّن أن يكون بكرًا فيجلد أو ثيبًا فير جه؛ 
کال ن(14). 


(1) في (ز): (وأربعون). 

(2) متفق على صححته» رواه البخاري: 4/ 111» في باب ذكر الملائكة» من كتاب بدء الخلق» برقم 
(3208)» ومسلم: 4/ 2036 في باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» من كتاب القدر برقم (2643)» عن ابن مسعود تلقه. 

(3) قوله: (فإنه يسأل) يقابله في (ت1): (فيسأل). 

(4) قوله: (بحقه) يقابله في (ت1): (بين حقه). 

(5) قوله: (منه) زيادة من (ت2). 

(6) في (ز): (أو). 

(7) قوله: (معنی) ساقط من (ز). 

(8) في (ت1): (فإنه). 

(9) قوله: (متئ جلد) يقابله في (ت2): (من جلده). 

(10) قوله: (إتلافه) يقابله في (ز): (التلاف)ء وفي (ت1): (من إتلافها). 

(11) في (ت1): (وهذا). 

(12) انظر: تهذيب البراذعي: 4/ 323. 

(13) قوله: (عليه الحد) ساقط من (ت1). وقوله: (وقال ابن شعبان: عليه الحد) بنصه في التبصرة» 
للخمى: 11/ 6162. 

(14) قوله: (وللشافعي ثلاثة أقوال...كالزنا) بنحوه في المسالك» لابن العربي: 6/ 425 و 426. 


TN‏ كك ..» الحديث)» ولأنّه وطئ جنسًا لا 
يتعلق به التكليف». فلم يتعلق بالإيلاج فيه الحد0» ولأنّه معن يوجب الحد في الآدمي 
فلم يوجبه في البهائم كالقذف والقتلء ولأنّه ليس بزانٍ؛ إذ الزنا إنُّماايكون في الآدميين؛ 
لعلو حرمتهم» وإذا ثبت أنه لا يحد فلا بد من عقوبته؛ لارتكابه أمرًا محرمًا ممنوعًا حت 
ينزجر عن العود لمثله3)» ولا يضمن البهيمة؛ لأنْ عينها قائمة» ولا تقتل البهيمة؛ 
كانت مما تؤكل 20 أم لا؛ لنهيه عله عن ذبح الحيوان إلا لمأكله9) وهذا ينفي ذبحه 
للوطء» وأكلها جائز إن كانت مما تؤكل. 

ولأصحاب الشافعي في ذلك قولان). 

ب حلت لَكُم ييمَهُآلْأتسِ» الآية [المائدة: 1]» وقوله تعالئ: [269/ب) 
طقل لأ أحِد فی مآ اوی إل را الآية [الأنعام: 145[ . 

قال الأببري: وما روي عن ابن عباس أن النبي عله قال: «مَنْ أَتَىْ بَهِيمَةٌ فَاكتلُوهُ 
وَافتْلُوهَا مَعَه0) فغير ثابت 

قلت: وأنكره مالك0©, كروي انه ری ا 


(1) تقدم تخريجه. ص: 6 من هذا الجزء. 

(2) قوله: (الحد) ساقط من (ت1)ء وفي (ز): (بالحد). 

(3) في (ز): (بمثله). 

(4) في (ت2): (تضمن). 

(5) في (ت1): (يؤكل). 

(6) رواه البغوي في شرح السنة: 11/ 56 برقم (2700). 

(7) انظر: المجموع» للنووي: 20/ 30. 

(8) حسن صحيح. رواه أبو داود: 4/ 159ء في باب فيمن أتئ بهبيمة» من كتاب الحدود. برقم (4464)ء 
عن ابن عباس #*. 

(9) قوله: (وأنكره مالك) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 11/ 404. 


ت 


ومن سرة ربع ديار ذهبا أوما" يمه يوم السرقة ثلاشة22 دراهم من المروض. وون 

الأصل في ذلك قوله تعالئ: لوآلسارق وآلسارقة فَاقَطَعُوَأأَيَدِيَهُمَا الآية [المائدة: 
8 وقطعه عل في مجن قيمته ثلاثة دراهم» خر جه الشيخان4, وعن عائشة يله أنّها 
سمعت رسول الله عله يقول: «نقطعٌ اليد في ربع ديتار قَصَاعِدًا(5)) متفق عليه ولا 
OE‏ / 

(غ): ويجب القطع في السرقة باجتماع أوصاف تكون في السارق» والشيء 
المسروق» والموضع المسروق منه» وصفة السرقة. 

فأمًّامايراعئ في السارق؛ فأن يكون بالغاء عاقلاء وأن يكون غير مالك7) 
للمسروق منه» فان كان ملكا له لم يقطع» كالعبد يسرق من مال سيده©. 


(1) قوله: (ذَهَبَا أَوْمَا) يقابله في (ت1): (من ذهب أو ما)» ويقابله في (ز): (من ذهب أو فضة أو ما). 

(2) في (ز): (ثلاث). 

(3) قوله: (فضة) ساقط في( ت1)» وقوله: (من العروض... دراهم فضة) ساقط من (ز). 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1215ء في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة» 
برقم (634)» والبخاري: 8/ 161» في باب قول الله تعالئ: #وَالسَارِف وَاَلسَارِقةُ فَأقْطَعُوَا أنَدِيَهُمَا)4 
[المائدة: 38] وفي كم يقطع؟. من كتاب الحدود. برقم (6795)» ومسلم: 1313/3 في باب حد 
السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود» برقم (1686).» عن ابن عمر ##ك. 

(5) قوله: (فصاعدا) ساقط في(ت1). 

(6) متفق علئ صحته. رواه مالك في موطئه: 5/ 1216ء في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة» 
برقم (636)» والبخاري: 8/ 160. في باب قول الله تعالئ: #وَالسَارِقٌ وَاَلسَارقَةُ َأقَطَعُوَا أنَدِيَهُمَا)4 
[المائدة: 38] وني كم يقطع؟» من كتاب الحدود» برقم (6789)ء ومسلم: 3/ 1312ء في باب حد 
السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود, برقم (1684)ء جميعهم عن عائشة فيه 

(7) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (ملك) وما أثبتناه موافق لما في التلقين. 

(8) قوله: (له) ساقط من (ز) و(ت2). وما أثبتناه موافق لما في التلقين. 

(9) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 200. 


لت فک را ل اا 
SI REARING ED Ye 7 2‏ 
ا ل فين راا ا بے @ 


قلت: زاد(1) ابن رشد: وأن لا تكون عليه ولادة» على اختلاف بين أصحابنا في هذا 
الوصف؛ لأنَّ أشهب يرئ على الجد القطع إذا(3» سرق من مال حفيده» وان لا يضطر 
إلى السرقة من جوع يصيبه“. 

وأمًا ما في المسروق: فأن يكون بما© ينتفع به؛ وذلك على ضربين: مال وغير 
مال» فأمّا المال فيراعي' فيه أن يكون نصابًا أو ما قيمته نصاب لا ملك فيه للسارق7) ولا 

والنصاب: ربع دينار» أو: ثلاثة دراهم من الورق» وكل صنف أصل بنفسه. ولا 
يقوم بالآخرء والعرض يقوم بأغلبهما من نقود موضعه» وذلك حين السرقة ولا 
اعتبار19) بوقت القطع» وكذلك ملك المسروق 1 منه» وأنْ يكون مما تص-12) 
سر قته» دون(13) ما لا تصح!» فيقطع سارق العبد الصغير» وسارق العبد الک (13) 
الأعجمي الشديد البلادة» دون البالغ الفصيح؛ لأن مثل هذا لا يصح أنيسرق» ولا 
يقطع الأبوان في سرقة مال ابنهما؛ لشبهتهما فيه» وأمّا غير المال فلا يتصور إلا في الحر 
الصغيرء فَإنّه(16) يقطع سارقه. 


(1) في (ز): (أراد). 

(2) في (ت2): (في). 

(3) في (ز): (وإذا). 

(4) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 208. 

(5) ههنا استأنف الشارح نقله من التلقين. 

(6) في (ز): (مما). 

(7) قوله: (فيه للسارق) يقابله في (ز): (للسارق فيه)» بتقديم وتأخير. 
(8) في (ز): (عليهما). 

(9) قوله: (نقود موضعه) يقابله في (ت2): (نقوده بوضعه). 
(10) في (ت2): (للاعتبار). 

(11) في (ت1): (للمسروق). 

(12) في (ز): (يصح). 

(13) قوله: (دون) ساقط من (ز). 

(14) في (ز): (يصح). 

(15) قوله: (الكبير) ساقط من (ز). 

(16) في (ت1) و (ز): (أنه). 


وقيل: في المجنون الحر(!): إن كان ينتفع به قطع سارقه©. 

قلت وتحرير هذه السألة وتلخيضها أن يقال الكلى: المسروق إن كان هما يجوز 
ملكه وبيعه(© فالقطع فيه بلا خلاف» ولا قطع في عكسه» إلا في الحر الصغير عند ابن 
القاسم» خلافا لابن الماجشون. 

واختلف فيمايجوز ملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم 
الأضاحي0©)؟ 

© فأمًّا الموضع المسروق منه: فأن يكون حررًا لمثل ذلك المسروق» وذلك 
يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم. 
في الحرز ثم أخرجه فلا قطع عليه ولا يراع أن يخرجه بمباشرة أو بمعاونة©, وذلك 
أن يأخحزه(10) بيذه ويحرج به بنفسه» وكذلك(11) إن رماه إلى خارجه» أو أخرجه بيذه 
إلى خارج الحرز فأخذه غيره» أو أخرجه على ظهر دابة(12), أو كانوا جماعة فرفعوه 
علئ رأس أحدهم» أو ظهره فخر ج" به وبقوا14) هم في الحرز» أو خرجوامعه» ففي 
(1) قوله: (الحر) ساقط من (ت1) وقوله: (المجنون الحر) يقابله في (ز): (الحر المجنون). بتقديم 

وتار 
)02( التلقين» لعبد الوهاب: 2/ و 201. 
(4) قوله: (فيه) ساقط في (ت1). 
(5) قوله: (إلا في الحر...ولحوم الأضاحي) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 208. 
(6) ههنا استأنف الشارح نقله من التلقين. 
(7) في (ز): (حراز). 
(8) في (ت1): (تلفه). 
)9( 5 رت1): (معاونة). وف (ز): (معاونته). 
(10) في (ز) و(ت2): (يأخذ). 
(11) في (ز): (وذلك). 
(12) في (ت1): (دابته). 
(13) في (ت1): (فيخرج). 
(14) قوله: (وبقوا) يقابله في (ز): (أو بقوا). 


ASAE ad ر‎ E 
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كل ذلك القطء17). 
هذا اختصار كلامه وََلنه. 


[نصاب السرقة] | 


وقوله: ( ريع ديقَار). 

قد تقدم في الزكاة أن الدنانير ستة» وأنَّ دينار القطع والنكاح والدية اثنا عشر 
درهمّاء وقد اختلف00 العلماء في نصاب©» الشرقة على( أقوال عشرة60): 

فقالت طائفة: لا يقطع في أقل من درهم. 

ومنهم من قال: لا يقطع في أقل من درهمّين. 

ومنهم من قال: لا يقطع في أقل من ثلاثة دراه( . 

ومنهم من قال: لا يقطع في أقل من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 

ومنهم من قال: لا يقطع في أقل من خمسة دراهم. 

ومنهم من قال: لا يقطع في أقل من أربعة دزاهه0©. 

ومنهم من قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم. 

ومنهم من قال: لا يقطع في أقل من دينار» أو عشرة دراهم. 

وشذت طائفة فقالت: يقطع السارق19) في القليل والكثير» انظر المقدمات. 


(1) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 201. 

(2) قوله: (قد) ساقط في (ت1). 

(3) قوله: (وقد اختلف) يقابله في (ز): (واختلف). 

(4) في (ت1): (أنصاب). 

(5) في (ز): (فعلئ). 

(6) فوله: (أقوال عشرة) يقابله في (ت2): (عشرة أقوال)» بتقديم وتأخير. 
(7) قوله: (لا يقطع في أقل من درهم» ومنهم من قال) ساقط في (ت1). 
)8( قوله: (ومنهم من قال... من ثلاثة دراهم) ساقط من (ز). 

(9) قوله: (ومنهم من قال... أربعة دراهم) ساقط من (ز). 

(10) قوله: (السارق) ساقط من (ت2). 


4 الدبو لی ا ر لك 2 


و FERRO‏ 
أقل من ربع دينار من الذهب» وإِنْ كان ذلك أكثر© من ثلاثة دراهم» ولا من سرق أقل 
من ثلاثة دراهم» كيلاء وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار» ومن سرق ما سوئ 
الذهب والفضة) لم يقطع؛ إلا أن تكون قيمته قيمته ثلاثة دراهم» ولا تقوم السرقة 
المع OPEN‏ 
مجن قيمته ثلائة دراهم' وأنة -عليه الصلاة والسلام- قال”©: «لامَطْعَ فِي تمر 
مَل وَلاَفِي حَرِيِسَةٍ يسَة جْبَلِء فَإِذَ آوَاهُ الْمُرَا اح أو الْجَرِينُ فَالقَطعُ فِيمَابلَعَ نَمَنَ 
المج فدلٌ ذلك من قوله -عليه الصلاة والسلام- على أن المسروق إِنَّما يقوم 
بالدراهم لا بالدنانير كما فعل عثمان ككذلثه في الأترجة التي قوّمها بالدراهم فبلغت ثلاثة 
دراهم من صرف اثنا عشر درهما بدينار فقطع سارقهاء وقالت عائشة فققه: ما طَالَ 
َك (10), رلا نّسِيتٌ الْقَطْعْ في رُبْع دیتار قَصَاعِرٌ(11). 
(ر): معناه فيمن سرق الذهب بعينه» لا فيمن سرق ما قيمته ربع دينارء 
[ 270/) / لأنّ(13) من سرق ما يقوم من العروضء فالسنة فيه أن يقوم بالدراهم 1 على ما ثبت 


(1) قوله: (كلها) زيادة من (ت1). 

(2) في (ت1): (أقل). 

(3) قوله: (من) ساقط في (ت1). 

(4) قوله: (ذلك) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (الذهب والفضة) يقابله في (ت 1): (الفضة والذهب)» بتقديم وتأخير. 

(6) في (ت1) و(ز): (يكون). 

(7) تقدم تخريجه. ص: 58 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (عليه الصلاة والسلام قال) يقابله في (ت2): (قال عليه الصلاة والسلام)» بتقديم وتأخير. 

(9) رواه مالك في موطئه: 5/ 1216ء في باب ما يجب فيه القطع. من كتاب السرقة» برقم (635), 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 8/ 463 برقم (17224)ء عن ابن أبي حسين المكي. 

(10) في (ت1): (العهد). 

(11) تقدم تخريجه» ص: 58 من هذا الجزء. 

(12) في (ت2): (فيما)» وقوله: (ما) ساقط من (ز). 

(13) في (ت2: (لا) 

(14) قوله: (يقوم بالدراهم) يقابله في (ت 1): (يقوم فيه بالدراهم). 


من قوله عله فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. 

وأيضًا فإِنَّ الدنانير والدراهم كل واحد منهما أصل في نفسه لا يرد إليه( صاحبه؛ 
لأنّها جميعًا أثمان الأشياء وقيم المتلفات» واختصت السرقة بالتقويم بالدراهم دون 
الدنانير من بين سائر المتلفات؛ للسنة المذكورة» فلا تقوم السرقة إلا بالدراهه0©), كان 
البلد تجري فيه( الدراهم والدنانير أو لا يجري فيه( أحدهماء وإِنَّما يتعامل الناس فيه 


بالعروض. 

هذا مذهب مالك يدث وهو ظاهر قوله في المدونة» ونص ماف كتاب ابن الموازء 
خلاف © قول أبي بكر الأبهري» وقول عبد الوهاب إِنّما يقوم بأغلب ما في البلد من 
الصنفين» فأمّا ما حكئ عبد الح (6) عن بعض شيوخه بصقلية أن من سرق عرضًا في بلد 
لايتعامل الناس فيه إلا بالعروض فإنّه يقوم في أقرب البلدان إليه التي يتعامل فيها 
بالدراهم» فخطأ صراح لا يصح؛ إذ قد تكون السلعة بالبلد© الذي سرقها فيه 
كاسدة مرغوّبا عنها لا قيمة لها به» وفي البلد الذي" تجري فيه" الدراهم لها فيه(13) 
قيمة كثيرة(14)؛ لقلتها فيه ونفاقها(13) عندهم. ل 
(1) في (ت1): (يبلغ). 
(3) قوله: (دون الدنانير...إلا بالدراهم) ساقط في (ت2). 
(4) في (ز): (فيها). 
(5) قوله: (فيه) ساقط من (ز). 
(6) في (ت1): (خلافا). 
(8) قوله: (حكئ عبد الحق) يقابله في (ز): (حكئ عن عبد الحق). 
(9) في (ت1): (البلد). 
(10) في (ت2): (التي). 
(11) في (ز): (التي). 
(12) قوله: (تجري فيه) يقابله في (ز): (يجري فيها). 
(13) قوله: (فيه) ساقط من (ت2). 
(14) في (ت2) و (ز): (كبيرة). 
٤ )15(‏ (ت2): (ومقامها). وفي (ت1): (وتفاوتها). ومااخترناه موافق لما 5 المقدمات. 


~~ 


فيؤول17) ذلك إلى قطع اليد في أقل م النصاب والاعتبار بقيمة(4) السرقة يوم 
سرقت57) وأخرجت من الحرز في قول مالك والشافعي» خلافا لقول أبي حنيفة: إِنَّه 
تعتبر قيمتها يوم سرقها لايوم الحكم)» فَإِنْ كان الذهب أو الدراهم مغشوشين 
بالنحاس فلا قطع في النصاب منهماء إلا أن يقل النحاس جدًاء وكذلك لا يعتير نتقص 
تختلف فيه الموازي.(10)؛ بخلاف ماتتفق119) عليه فالقطع. 

(ر): فأما إِنْ كانت الدراهم تجوز عددًا بأعيانها فنقصت في الوزن(13)؟ 

فقال في المدونة: إِنَّها إِنْ نقصت ثلاث حَبّات من كل درهم فلا يقطع» ظاهره وإِنْ 
كانت تجوز ببجواز 14 الوازنة حلاف الركاة(13), 

والفرق بينهما: أنَّ الزكاة الاحتياط فيها إيجامباء والسرقة الاحتياط فيها ترك ©16) 
القطع. 


وما إن كان النقصان نحو الحبت . 17) من کل درهم؟ 


(1) ما يقابل قوله: (فيؤول) غير قطعي القراءة في (ت1). 

(2) قوله: (إلل) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (من) ساقط من (ز). 

(4) في (ت1): (بيوم). 

(5) قوله: (سرقت) يقابله في (ت1): (السرقة يوم). 

(6) قوله: (في قول مالك) ساقط في (ت1). 

(7) قوله: (سرقها لايوم الحكم) يقابله في (ت1)» و(ز): (الحكم لا يوم سرقها)» بتقديم وتأخير. 
(8) قوله: (أو الدراهم) يقابله في (ز): (والدراهم). 

(9) قوله: (قطع في النصاب) يقابله في (ت1): (يقطع بالنصاب منهما). 
(10) قوله: (فيه الموازين) يقابله في (ز): (فيه نقص الموازين). 

(11) في (ت1): (يتفق). 

(12)في (ت2): (تحرز). 

(13) في (ز): (بالوزن»» وقي (ت2): (الموزن). 

(14) ني (ت2): (بحواز). 

(15) قوله: (خلاف الزكاة) يقابله في (ت1): (خلافا للزكاة). 

(16) في (ت2): (كذلك). 

(17) ني (ت1): (حبتين). 


ارين فسن وكا را ا ا ا @ 
فقال أصبغ : 3 ذلك يسير قط 15 معناه عندي: إن كانت ت بجواز 
الوازنة(3. 
وقال أبو إسحاق التونسي: ظاهر قول أصبغ وإن كانت لا تجوز بجواز الوازنة» ون 
كان هذا ١‏ ظامره ف ن4 معناه خلااف ظاهره60 . 


الحلا كل مال أل بحضرة ة صاحبه. أو القائم عليه. أو الناس» ظاهرًا غفلة 


قال e‏ عياض : و :و ا بس al‏ - أنه الخاطف7©. 
لني انه قال لبن على تب زلا خاي ول طخي لطع رقال. - حديث 


حسن صح (8 

(ع): لا قطم فيه؛ لأ المختلس ليس بسارق؛ لال الخلسة غير السرقة ان ةة 
السرقة أن يأتي في خفية ويرجع في خفية؛ وإن مشئ في علانية ورجع في علانية فهو 
محازت وان مشئا في خفية ورجع في علانية فهو المختلس. 

قال القاضي عياض: السرقة أخذ الأموال بغير حلها ورضا أربابها محرم ممنوع. 
وهى© على ضروب عشرة: حرابةء وغيلة» وغصب» وقهرء وخيانة» وسرقة 


(1) في (ت2): (ويقطع). 

(2) قوله: (تجوز) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2): (الموازنة). 

(4) قوله: (إن) ساقط من (ز). 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 215 وما بعدها. 

(6) قوله: (أخحذء) ساقط من (ز). 

(7) من قوله: (الاختلاس: كل) إلى قوله: (الخاطف) بنحوء في التنبيهات المستنبطة. لعياض: 5/ 
06. 

(8) قوله: (صحيح) ساقط في (ت1). والحديث صحيح» رواه الترمذي: 4/ 52 في باب ماجاء في 
العخائن» والمختلس» والمتتهب» من كتاب أبواب الحذود»ء برقم (1448). والنسائي: 88/8 في باب 
ما لا قطع فيه» من كتاب قطع السارق» برقم (4971) عن جابر بن عبد اشهك. 

(9) ني (ت1): (وهو). 


واختلاس'» وخديعة» وتعد» وجحد» واسم الغصب ينطلق على ذلك كله في اللغة. 
ولكل واحد من هذه الضروب في الشرع حكم علئ حياله. 

فالحرابة: كل مال أخذه بمكابرة( ومدافعة. 

والغيلة: ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة لهلاكه؛ ليأخذ ماله. كإلقائه من مهواة أو 
سقي سو وحكمه حكم الحرابة. 

والغصب في عرف الشرع: ما أخذه ذو القدرة والسلطان بسلطانه ممن لا قدرة له على 
دفعه» والقه ر نحو منه إلا أن يكون من ذوي القوة في جس( للضعيف» وم.(0 
الجماعة للواحد» وحكمه حكم الغصب» واسمه ينطلق عليه لغة وشرعًاء إلا أنه(" يكون من 
ذوي القوة في جسم" للضعيف. أو منّ الجماعة للواحد(42). 
والخيانة: ماكان لآخذه عليه قبل أمانة أو يد وللمتصرف فيه إذن. 
والسرقة: كل ما" أخذ على وجه الاختفاء والستر. 


يلخي تيان 


(1) في (ز): (واختلاسًا). 

(2) في (ت1): (ما). 

(3) قوله: (أخذه بمكابرة) يقابله في (ز): (أخذ علي بمكابرة). 

(4) قوله: (سقي سم) يقابله في (ت2)ء و(ز): (سقم)» وني (ت1): (سلم)» وما أثبتناه موافق لما في 
التنبيهات. 

(5) في (ت2): (مما). 

(6) قوله: (والقهر) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (أن يكون) يقابله في (ت1): (أنه). 

(8) في (ت1)» و(ز): (جنسه)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(9) قوله: (ومن) يقابله في (ت1): (أو من). 

(10) في (ز): (أن). 

(11) ني معظم النسخ المعتمدة في التحقيق( جنسه)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(12) قوله: (وحكمه حكم... الجماعة للواحد) ساقط في( ت1). 

(13) قوله: (أو يد) يقابله في (ز): (ويدا). 

(14) في (ز): (فيها). 

(15) في (ت2) و (ز): (مال)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(16) قوله: (وجه) ساقط في (ت2). 


و معي تقدم ذكره. 
والخديعة: كل مال أخذ بحيلة اختدع بها صاحبه7!) 
والجحد: إنكار ما في ذمة © الجاحد أو أمانته من مال غيره» وهو من نوع الخيانة. 
ا امهيا موه ارين واب اوه اوري 
لاصيا أو » وهو نحو له قد - المقدمات©66). 


> لر سمو« و 


لعمو م قوله IES E‏ ق وَالسارقة فََقَطعُوَأ أيَدِيَهُمَا4 الآية [المائدة: 38]» 
وكذلك دخل 60 في عمومه -أيضًا- الذمي والمعاهد من الحربيين» وخص من هذا 
العموم غير البالغين باتفاق» والله أعلم. 


ثم إن سرق : طعت رجله من خلآف ثم إن سرق فده ثم إن سَرَقَ فَرِجِله , ثم إن سرق : َقَجِلدَ 


وير م 


وسجن ). ' 

اعلم تّ1 أول ما يقطع""' اليد اليمنئ» وتحسم بالنار وتكوئ؛ لذنّها ل (12) 
تركت / تعدئ ضررهاء وربّما آلت(13) إلى النفس» وليس الغرض إلا إبانتهاء ثم إن [270/ب 
سرق فرجله اليسرئ. 


(1) قوله: (مها صاحبه) يقابله في (ت1): (به صاحبها). 
(2) في (ز): (ذمته). 

(3) قوله: (بغير) يقابله في (ت1): (من غير). 

(4) في (ت1): (اختلاس). 

(5) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 5/ 2695 وما بغدها. 
(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 489. 
(7) قوله: (يد) زيادة من (ت2). 

(8) قوله: (دخل) ساقط في (ت2). 

(9) في (ت1): (البالغ). 

(10) في (ت1): (أن). 

(11) في (ز): (تقطع). 

(12) قوله: (لأنّها لو) يقابله في (ز): (لأنّها ربما). 
(13) في (ت1): (أدت). 


تاا 204 سأ ب ا 


(ع): ولا خلاف في ذلك. وإِنَّما الخلاف في الثالثة والرابعة. 

قال مالك: إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرئء ثم إن سرق رابعة فرجله اليمنئ» وبه 
قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تقطع في السرقة (1) إلا لارجل واحدة©. 

قلت: وقوله: ولا خلاف في ذلك» يعارض ما نقله القاضي أبو بكر بن العربي في 
أحكامه من أنَّ عطاء يقول بقطع) يمين السارق خاصة: ولا يعود عليه القطع» 
فاعرفه. 

اا الغربي: ان ا يردا" دیب امارد ين ای 9 
رسو سول الله عه أَنِي بلص فَقَالَ: «اقَبلُوهُ» فَقَالُوا: يَارَ سول الو إِنَّمَا سَرَّقّ» 0 «اقطَمُوا 

بده قَالَ: نم قث رجه َم سر عَلَى عَهْدِ بي بر ققق حَنّى / قَطِعَثْ 
رائ کہ رواه النسائي» وأبو داود» والدارقطني أن النبي عه أ أت بسارق فقطع يده» 


ثم أتى به الثانية فقطع رجله ثم اتی به( ثالغة0©) فقطع يدہ(10), ؟ ثم اتی به رابعة(11) فقطع 
رجل(12). 


(1) قوله: (في السرقة) ساقط من (ت2). 

(2) عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 471. 

(3) في (ز): (تقطع). 

(4) في (ت2): (علئ). 

(5) في (ت 1): (يرد). 

(6) قوله: (ثم سرق) يقابله في (ز): (ثم إن سرق). 

(7) منكرء رواه النسائي: 8/ 89 في باب قطع الرجل من السارق بعد اليدء من كتاب قطع السارق» برقم 
(4977). والطبراني في الكبير: 3/ 278 برقم (3408)ء عن الحارث بن حاطب قلله. 

(8) قوله: (به) زيادة من (ت1). 

(9) في (ت 1): (الثالثة). 

(10) قوله: (ثم أتي... فقطع يده) ساقط من (ز). 

ON و‎ 


-- 1 ا ا 

وأما الدارقطني فرواه عن جابر بن عبد الله.عن النبي عله قولا. 

وقال الحارث: إن أبا بكر تمم قطعه(» وات تفقوا علئ قتله في الخامسة» وهذا يسقط 
قول أبي حنيفة» وروي عن “ عمر - فلل أيضًاء أنه قال: «إذا سر رَو ق فَافْطَعُوايَدَه فإِنْ 
عَادَ فَاقَطَعُوا رجْلَهُ واتركوا له بِدَايَأكُلُ بها الطْعَام وَيَسْبَنْجِي بها من الْمَائطِ)50, 
ويحقق ذلك أن في الموطأ©» عن مالك عن عبد الرحمن ب بن القاسم غن أبيه أن 
رجلا من أهل اليمن كان أقطع اليد والرجل وإنّما قطعت يده اليسرئ؛ لعدم 
اليمن(9. 

(ع): وقد أمر الله تعالئ في المحاربين بقطع يديهم وأرجل ه1 من حلاف (1؛ 
لسعيهم في الأرض فسادًا» والسرقة من الفساد في الأرضر (12. 

فرع: إذا قطعت يده اليمنئ في قصاصء ثم إن" سرق» هل تقطع يده اليسرئ أو 
رجله ۳ اليسرئ؟ 

قال مالك مرة: تقطع رجله اليسرئء» وبه أخذ ابن القاسم» ثم قال بعد ذلك: تقطع 


(1) في (ز): (وأما). 

(2) قوله: (فروياه) يقابله في (ز): (فرواه). 

(3) في (ت2): (قطعًا). 

(4) قوله: (وروي عن) يقابله في (ت2): (وروئ). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 489. برقم (28263)؛ عن عمر ظلقه. 

(6) قوله: (أن في الموطأ عن مالك) يقابله في (ت1): (أن مالك في الموطأ عن مالك). 

(7) رواه مالك في موطئه: 5/ 1221ء في باب جامع» من كتاب السرقة: برقم (3089)» والبيهقي في سننه 
الكبرئ: 8/ 475« برقم (17263)» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. 

(8) في (ز): (فإنما)ء وفي (ت1): (فإنه). 

(9) أحكام القرآنء لابن العربي: 2/ 118 و 119. 

(10) قوله: (وأرجلهم) ساقط من (ز). 

(11) في (ت2): (خلافهم). 

(12) انظر: الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 951. 

(13) قوله: (إن) زيادة من (ز). 

(14) قوله: (أو رجله) يقابله في (ز): (ورجله). 


ححصم ري را 


يده اليمسرئ(21» وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز©» قال ابن القاسم: وأراه تأول 
قول الله تعالل: #وَالسَارِق وَالسَارِقَة فاقطعوأ أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة:38]» والقول الأول أحب 
ليك 
قال اللخمي: والقول بِأنَّهِ تقطع يده اليسرئ أحسن؛ لأنّ القرآن ورد بالبداية باليد؛ 
لأن اليد هي الجانيةء فكانت عقوبتها قطعهاء ولا تقطع الرجل إلا في الموضء(© 
الذي وردت فيه السنةه اا و ا ا 
فقال مالك مرة: تقطع» ووقف مرة. 
وقال ابن القاسم: تقطع الرجل اليسرئ. 
وقال أبو مصعب . تقطع الشلاء. 
وقال ابن وهب: تقطع إن كان ينتفع بها. 
فرع: إذا سرق وقد ذهبت؟ من يده إصبع قطعت» كما لو قطع يمين رجل وإبهام 
يده مقطوعة فإنّهِ يقتص منه» وإِنْ ذهب من يده ثلاث أصابع قطعت يده اليسرئ. 
فقال مالك مرة: لا تقطع وتقطع رجله اليسرئ. 
وقال في كتاب المدنيين: إن ذهب أكثرها لم تقطع. وإن بقي أكثرها قطعت. 
فعلئ هذا تقطع. 
(1) تبذيب البراذعي: 4/ 303 و 304. 
(4) في (ت1): (عقوبتهما). 
)5( في (ز): (المواضع). 
(6) في (ز): (فيها). 
(7) في (ز): (وهي). 
(8) في (ز): (قطعت). 
(9) في (ت2): (إذا). 


فرع: لو أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود يمينه؟ 0 0 

قال مالك أجزاء ول تقطم 2 يمينه. 

وقال ابن الماجشون: لا تجزئه» وليس خطأ© الإمام بالذي يزيل عنه قطع العضو 
الذي أوجبه الله تعال» ويكون عقل الشمال في مال السلطان يحاص به إن كان هو الذي 
أخطأء أو في( مال القاطءع © دون عاقلته إن كان هو الذي أخطأء وإليه رجع مالك بعد 
أن كان يقول: ما بلغ الثلث حملته العاقلة©). 

وقوله: ( ضرب وسجن ). 

هذا هو المشهور من المذهب27). 

وقال أبو مصعب من أصحابنا: يقتل في الخامسة. 

وقد جاء ذلك في حديث ليس بثابت0©, 


- 


لأنَّ الإقرار أبلغ 110 من البينةء وإذا قطعنا بالبينة بلا( خلاف؛ كان الإقرار أولئ؛ 
لقوله تعالئ: ولا تكب كل تفس إل علا الآية [الأنعام: 164]ء ويكفي من ذلك 
مرة واحدة؟ لأنّه -عليه الصلاة والسلام- قطع سارقا بإقراره مرة واحدة(13)ء ولم ينتظر 


(1) ني (ت1): (يقطع). 

(2) قوله: (وليس خطأ) يقابله في (ت2): (ولو أخطأ). 

(3) قوله: (أو في) يقابله في (ت1): (وفي). 

(4) في (ت2): (العاقل). 

(5) في (ت1): (بلغته). 

(6) التبصرة» للخمي: 11/ 6105 وما بعدها. 

(7) قوله: (المشهور من المذهب) يقابله في (ت1): (المعروف). 
(8) قوله: (ذلك في) يقابله في (ت1): (في ذلك). بتقديم وتأخير. 
(9) من قوله: (هذا هو المشهور) إلى قوله: (ليس بثابت) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 549. 
(10) قوله: (بسرقة) يقابله في (ز): (بالسرقة). 

(11) قوله: (أبلغ) ساقط في (ت2). 

(12) في (ز): (فلا). 

(13) وقوله: (لأنه عليه...مرة واحدة) ساقط في (ت1). 


a‏ ررد كا اللي إتكهاني 


س 


أن يقر ثانية. 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وابن أبي ليلئ: حت يقر مرتين(2. 


وما تقدم يرد قولهم» وهذا كله فيمن يجوز إقراره علئ ما سيأتي. 
وقوله: (وإن رجع أقيل!5). 
ِا خرّجه النسائي أن رسول الله ڪل يي بص اغْتَرَفَ ف اعَترافاء ولم يُوجَدْ مَعَهُ 
ماع َا هرسو ل / الد ١مَا‏ إِخَالُكَ سَرَفْتَ؟» قَالَ: بَلَى يا رسول الله» قَالَ: 
«اذْمَبُوا بو فَاقْطَعُوه) ؟ نم جِينُوا به فَفَطَعُوه ؟ ثم جَاءُوا بو فَقَالَلَهُ رسول الله عي : 
ل َو له ووب إل قَقَالَ: تفر اله ة وتوب إِلَيْه. قَالَ: «للْهَُ نْب ل عَليهِ) 26 


وفي رواية معمر عن ابن7) المنكدر أن ن النبي عله قال: إن السَّارِقَ ق إِذا قَطِعَتْ يَدَهُ وَقَمَتْ 
في النََارِ فَاِنْ8» عا تَبعَهَاء وَإِنْ اب اسْتَشْلَاهَا»» قال عبدالرزاق:يَقُولٌُ: 
7 1 س جَعَها)!©. ' / 

(ھ): ففي تكرير النبي عبكه: «مَا إَِالَكَ سَرَقْتَ تک“ دليل علئ آنه لو( رجع قبل منه 
زرو ی أن اترو لكا أخلثه السجار ةهرب فال لے © هلا ر كتَمُوهُ 011 


(1) في (ت1) و (ز): (بأن). 

(2) انظر: الأم» للشافعي: 7/ 159 وقوله: (وقال أبو حنيفة...حتَّئ يقر مرتين) بنحوه في الاستذكارء 
لابن عبد البر: 7/ 469. 

(3) في (ت1): (هذا). 

(4) قوله: (فيمن یجوز) يقابله في (ز): (فيمن كان يجوز). 

(5) قوله: (وَإنْ رَجَمَ أَقِيلَ) يقابله في (ز) : (وَنْ رَجَعَ المقر بالزنا أَقِيلَ). 

(6) في (ت 1): : (علي). والحديث ضعيف. رواه النسائي: 8 ف باب تلقين لسارق» من كتاب قطع 
السارق» برقم (4877)» وابن ماجة: 2/ 866. في باب تلقين السارق» من كتاب الحدود. برقم 
(2597). عن أبي أمية المخزومي ظلقه. 

(7) قوله: (ابن) ساقط في (ت2). 

(8) قوله: (فإن) يقابله في (ت1): (ثم إن). 

(9) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 390 برقم (13585)ء عن ابن المنكدر كناث. 

(10) في (ت 1): (إن). 

(11) الجامع» لابن يونس: 11/ 313. والحديث حسن صحيح» رواه الترمذي: 4/ 23 في باب ما جاء ف 
درء الحد عن المعترف إذا رجع» من كتاب أبواب الخدود» برقم (1428)» وابن ماجة: 011101 


|] .حنا'‎ ‘Gs. 


رر 7 فن 


وقوله: (وغرم). 


(م): قال مالك في آخر الكتاب: ومن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير 


2 ثم نزع؟ لم يقطع. ويغره©2) السرقة00 لمدعيها. 


وقيل: لا يقال إلا لعذر”' بين» والأول أبين؛ لقوله عَكه: «مَا إِخَانُكَ سَرَفْتَ, 


ولقوله77): «ماد : تَرَكْتَمُوهُ)(25» وهو لم يأت بعذر (9), 


قلت: وهو ظاهر الرسالة» وظاهرها -أيضًا- وإن لم توجد 1 معه سرقة كما هو 
نص الحديث» ولم يوجد عنده متاع» وإنّما ألزمه الغرم؛ لأنّ القطع حت لله تعالى» 


والغرم"" حق لآدمي» فلا يسقط بالرجوع عنه. 


قال الأببري: كما لو أقر بدين لرجل ثم رجع إلى شبهة» فلا بد من الغرم. 


فرع: اختلف120 إذا أقر بعد التخويف والتهديد» أو تحت 
إقراره أو لا؟ 

فقال مالك: لا يقبل إقراره(14). 

زاد في كتاب محمد: إلا أن يعين السرقة. 


باب الرجم» من كتاب الحدود» برقم (2554)»؛ عن أبي هريرة فله. 
(1) قوله: (رجل) ساقط في (ت2). 

(2) في (ز): (وغرم). 

(3) قوله: (السرقة) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (لمدعيها) يقابله في (ز): (لريها)؛ وفي (ت1): (المائة لرمها). 
(5) في (ت1): (بعذر)» وفي (ز): (العدد). 

(6) تقدم تخريجه» ص: 37 من هذا الجزء. 

(7) في (ت1): (وقوله). 

(8) تقدم تخريجه» ص: 72 من هذا الجزء. 

(9) الجامعء لابن يونس: 11/ 314. 

(10) في (ت2): (يوجد). 

(11) في (ز): (والقطع). 

(12) في (ت1): (واختلف). 

(13) قوله: (تحت) ساقط من (ت2). 


)14( المدونة (صادر / السعادة): 6/ 293« وتهذديب البراذعي: 310/4. 


.. )13( السوط؛ هل يكبت 


کا الین لی یخن ر کا کال خا کیان 


وقال ابن القاسم: TTT‏ 


وزاد عليها من الکلام ما يشبه أن يكون فعله. 
وقال أشهب أيضًا: لا يقطع حتئ تشهد البينة أن ذلك الشيء المسروق لفلان 
الذي أقر له به(. 


وقال سحنون: يقطع بنفس الإقرار وإن لم يعين السرقةء ولا يقبل رجوعه. 
ويغر ا قة ا وإلا أت ا إذا داف والله 0 


(غ): لاله ما لم يخرجه(8 من الحرز لم تتم سرقته؛ ولا يسم سارًا إلا إذا 
أخرجهاء وكذلك الكفن من القبر؛ لأنّه لم يخرجه من الحرز1» فإذا أخرجه قطع» 
والقول بقطع النباش قاله أصحابنا. 

وقال الشافعي والحنفي(117): لا يقطء(12). 

ودليلنا: قوله تعالى: : #وَآلسَارِقَ وَآلسَارِ قَةَ4 الآية [المائدة: 38]ء فعمء واسم السارق 
يتناول النباش وغيره؛ لأنّ السرقة ة أخذ الشيء على طريق الاختفاء والاستسرار(13). 

قلت: وقد تقدم في أول السرقة ذكر الحرز وكيفية(14) إخراج السرقة o‏ 


(1) قوله: (ذلك) ساقط في (ت1). 
(2) قوله: (الشيء) ساقط من (ت1). 

(3) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 10/ 299. 

(4) قوله: (وإن لم يعين) يقابله في (ت1): (ولم تعتبر). 

(5) في (ز): (إن). 

(6) في (ت2): (اتبعه). 

(7) قوله: (وقال سحنون: يقطع....ها إذا أقيل) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 3/ 1/ 189. 
(8) ما يقابل قوله: (ومن) غير واضح في (ت1). 

(9) في (ت1): (تخرجها). 

(10) قوله: (لأنه لم يخرجه من الحرز) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (الشافعي والحنفي) يقابله في (ت1): (الحنفي والشافعي)» بتقديم وتأخير. 

(12) الأ للشافعي: 06 . 

(13) في (ت1): (والاستئثار). وانظر المسألة في: انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 949. 
(14) قوله: (ذكر الحرز وكيفية) يقابله في (ت1): (كيفية). 


کا ا 
ارا فی را اانا ان @ 
NETTIE TITTY ETT‏ 

المذكورة©. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تقطع الجماعة في السر قة(3» وإن تعاونوا عليها حت 
يكون في حظ كل واحد منهما(5 ما يجب فيه القطع كل علئ مذهبه في النصار 60 

(ر): وتقتل الجماعة عندهما8) بالواحد فناقضا كلامهما. 

والمناقضة للشافعي ألزم؛ أنه يقول: إِنَّ الجماعة تقتل بالواحدء وأنَّ الأيدي تقطع 
باليد. 

وأا أبو حنيفة فإنّما يقول: إن الجماعة تقتل بالواحدء وإ" الأيدي لا تقطع بالير1؛ 
لأنّالنفس لا تتبعض واليد تتبعض فإنّما قطع كل واحد منهم!12) بعضهاء وكذلك النصاب 
تعض عنده» فإنّما سر سر ق کل ول واحد بعضه(13» انظر المقدمات. 


TIGRE TERETE 


(1) انظر ص: 60 من هذا الجزء. 

(2) تبذيب البراذعي: 4/ 294. 

(3) قوله: (في السرقة) زيادة من (ت1). 

(4) في (ت2): (فإن). 

(5) قوله: (منهما) ساقط في (ت1). 

(6) قوله: (في النصاب) يقابله في (ت2): (بالنصاب). 

(7) قوله: (وتقتل) ساقط في (ت2). 

(8) في (ت1): (عندهم). 

(9) في (ت2): (فتناقض). 

(10) في (ت1)» و(ت2): (فإن). 

(11) قوله: (وأما أبو حنيفة...لا تقطع باليد) ساقط من (ت1). 

(12) في (ت1): (منهما). 

(13) من قوله: (وقال الشافعي وأبو حنيفة) إلى قوله: (كل واحد بعضه) بنصّه في المقدمات الممهدات» 
لابن رشد: 3/ 219. 

(14) في (ز): (يحيز). 


لني 


نص زک یک لبخي کان 

وهذا لو يج امو 

قلت: اختلف في ثلاثة: الضيف. والمأذون له وأحد الزوجين يسرق© ما حجر 
عليه( الآخر على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: لا يقطعون كلهم؛ بل أحد الزوجين خاصة. 

وقال سحنون: يقطع الضيف والمأذون له إذا سرقا» من بيت مغلق عنهما”» أو 
من تابوت كبير كالخزانة 00 

وقال ابن المواز: يقطعون كله (10. 

وأمًا الشريك والصبي والمجنون والمطبق7!!) فلا قطع عليه" بلا خلاف 
أعلمه. 

وانظر: لِم كرّر الاختلاس وقد تقده(13)؟ وهو ساقط هنا من بعض النسخ» ولكن 
هو روات 


قال مالك: PE KT‏ عليه عندنا في اعتراف ال 14 : أنه من اعترف منهم 


(1) المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 395. 

(2) قوله: (يسرق) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت 1): (له). 

(4) قوله: (فقال ابن القاسم) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (لا يقطعون) يقابله في (ز): (ويقطعون). 

(6) في (ز): (سرق). 

(7) في (ت1): (عليهما). 

(8) في (ت1): (بيت). 

(9) من قوله: (فقال ابن القاسم) إلى قوله: (كبير كالخزانة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
14 . 

(10) قوله: (وقال ابن المواز: يقطعون كلهم) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 211 و 
2. 

(11) قوله: (والصبي والمجنون والمطبق) يقابله في (ز): (والمجنون المطبق والصبي»» بتقديم وتأخير. 

(12) قوله: (فلا قطع عليهم) ساقط في (ت2). 

(13) انظر ص: 5 من هذا الجزء. 

(14) في (ت2): (العبد). 


اا ن را اوا اق ر٣7‏ 


على نفسه بشيء يقع(1) فيه فيه الحد أو العقوبة© | ي ا فان اف جائز عليه امك 


ھم ایر عن تشه هذا وتام امف متم ايكون فرك علئ سئب ا 


OT OTT E 
وأظهروهاء فإِنْ ادعئ السيد أنَّها له صدق مع يمينه©».‎ 

قال ابن المواز: ويحلف السيد على البت إن ادعئ أنَّه له» وإِنْ ادعى أنه لعبده 
حلف أنه ما يعلم لهذا فيه حقا. 

(م): فان قال: هو بيد عبدي لا.أدري أهو له أم لا؟ فلا يمين عليه إلا أنْ / يدعي [271/ب) 
المقر له أنَّه يعلم7 أنَّه له» فليحلفه© أنه مايعل.”© له فيه حقّاء قاله بعض 
فقهائن10). 

قلت: واختلف في إقراره بالقتل؟ 

والمذهب أنه يقبل فيه إقرار.(11). 

وحكي عن أشهب أنَّه لا يقبل؛ لأن(12) إقراره علئ السيد(13. 


(1) في (ز): (يقطع). 

(2) قوله: (أو العقوبة) يقابله في (ت1): (والعقوبة). 

(3) في (ت2): (ولا). 

(4) في (ت1): (بأن). 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 375 و 376. 

(6) قوله : (صدق مع يمينه) يقابله في (ت2): (صدق أنمها له مع يمينه يمينة)؛ ؛.وانظر المسألة في: تهذيب البراذعي: 
4 309. 

(7) قوله: (يعلم) ساقط من (ز). 

(8) في (ز): (فيحلف). 

(9) قوله: (يعلم) ساقط في (ت1). 

(10) من قوله: (قال ابن المواز: ويحلف) إلى قوله: (قاله بعض فقهائنا) بنصه في الجامع» لابن يونس: 
1 و 317. 

(11) انظر: تهڌيب البراذعي: 4/ 426. 

(12) قوله: (لأن) ساقط من (ز). 

(13) قوله: (وحكي عن...علئ السيد) بنحوه في التبصرة؛ للخمي: 11/ 6121. 


ادن لی | 7 ص 52 
م م ص هوس 4 als‏ م ل نك 8 2ه e‏ سََ م 2 ed‏ . 
ل ل 
مراحهاء وبسرق التمر من( الأندر). 
هذا ؛ لما رواه النسائي عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله عی4 يقول: دلا 
طح في کر ولا نم)4 . 
والكثر: الجمار 8 رويناه في الرسالة» ثمر بالمثلثة» وهكذا رأيته © في بعض كتب 
الحديث بالمثلثة 27 -أيضًا- فلذلك كان أعم منْ أن يكون تمرًا» أو غير تمر © مما 
(2): وهذا إذا كان في رؤوس النخل والشج (10)؛ لاله لم يضعه فيه کمن يقصد 
إحرارًا12) فيه» وإِنَّما هو موضوع بفعل الله تعالئ لا بفعل الآدمي!13, فإذا آواه إل 14) 
الجرين ففيه القطع؛ رطبًا كان أو يابسّا(15»» هذا قولنا وقول الشافعي. 
ومنع الحنفي القطع في الأشياء الرطبة وما يسرع إليه الفساد©1. 


(1) قوله: (الغنم الراعية) يقابله في (ز): (غنم الرعاية). 

(2) قوله: (ويسرق التمرمِنَ) يقابله في (ت2)» و(ز): (ومن). 

(3) قوله: (هذا) زيادة من (ت2). 

(4) صحيح» رواه مالك في موطئه: 5/ 1228 في باب مالا قطع فيه» من كتاب السرقة» برقم (638)» والنسائي: 
8 يات هالا قطلع E‏ كات تعلق a‏ ((40/61) عن راقم بن e‏ 

(5) قوله: (والكثر: الجمار) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 2/ 803. 

(6) في (ت1): (رأيناه). 

(7) قوله: (بالمثلثة) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت1): (ثمرا). 

(9) في (ت1): (ثمر). 

(10) قوله: (والشجر) يقابله في (ت1): (في الشجر). 

(11) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (يضع أَنْ)» وما أثبتناه موافق لما في المعونة» ولعله أوجه. 

(12) في (ز): (احترارًا). 

(13) في (ز): (آدمي). 

(14) قوله: (إلى) زيادة من (ت1)» وما أثبتناه موافق لما في العونة. 

(15) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 345. 

(16) من قوله: (هذا قولنا وقول) إلى قوله: (يسرع إليه الفساد) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 7/ 


رور وکن و 

ودليلنا قوله تعالئ: ©وَآَلسَارِقَ وَالسارقة4 الآية [المائدة: 38] فعَمٌ. 

تنبيه: قوله: ( ولا قَطْعَ في تَمَرِمعلْقَ): يريد: إذا كان في الحائط. 

قالوا: وأمًّا النخلة تكون في الدار فيقطع سارقهاء كذا ذكره ابن يونس عن ابن 
الوا ١‏ 

وقوله: (من مراجها): هو من موضع مقيلها الذي تساق إليه» وهو بضم الميم» 
وبفتحها: الموضع الذي يروح منه القوم» أو يروحون إليه كالمغدئ من الغداة» 
وبكسرها: الفرح والنشاطء قاله الجوهري. 

والأندر: هو البيدر0©: وأصله0© الموضع الذي يداس فيه الطعاء). 

قال ابن القاسم: وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر وغاب ربه وليس80) عليه باب 
ولا حائط ولا غلق قطع من سرق منه(10). 

قال محمد عن أشهب: إذا كان الجرين في صحراء» ولا حارس عليهاء ولاغلق؛ 
فلا قطع علئ من سرق منه(11). 

وقال ابن القاسم: عليه القطع. 

فوجه قول ابن القاسم: قوله عيثه: ١لا‏ فطع في مر مُعَلّقَ ولا في حَرِيسَةٍ جَبل قدا 
آواء1 الْجَرِينٌ أو الْمُرَاحُ كَالْمَطْمُ لظ 


3 و 564. 
(1) الجامع» لابن يونس: 11/ 280. 
(2) قوله: (من) زيادة من (ت2). 
(3) في (ز): (التي). 
(4) الصحاح» للجوهري: 1/ 404. 
(5) قوله: (والأندر: هو البيدر) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 2/ 825. 
(6) قوله: (السدر وأصله) يقابله في (ت1): (البثر وأصله). 
(7) قوله: (البيدر...فيه الطعام) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 2/ 587. 
(8) في (ت1): (فليس). 
(9) في (ت2): (حارس). 
(10) تهذيب البراذعي: 4/ 298. 
(11) قوله: (فلا قطع علئ من سرق منه) يقابله في (ت1): (لم يغلق). 
(12) في (ت2): (أواها). 


کاچ الو یجن ر رکا یک مالي نهان 


ايك چ 4 نَمَنَ المح . 


ووجه ع ل انر نل يونس 
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(ع): 2 ITE‏ والسرقة© حد© لله تعال EET‏ ولا تسقط57) 
بشفاعة الإمام ولا غيره؛ لاله ليس لأحدٍ أن يسقط حق الله تعالئ, ولا أن يشفع أحد في 
إسقاطه» وقد قال عَْلله: «إذَا بلقت الحدود الْإِمَامَ فَلَعَنَ الله الشافِعَ وَالْمْضَفْعَ: 
وَالْمَشْفْدءُ8) لاو كما قَالَ)(©. 

(م): قال مالك: وليس للوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود» وقد قال(10) ل 


لصفوان في الذي سرق رداءه: «قَهَلّاه1 !) قبل أَنْ اتی نی به)(12). 
قال: وعدا يلاف لق قو نه ال دوك ها الد يشير 


المقذوف. 
قال: ومن عفا عن" قاذفه قبل بلوغ الإمام لزمه. ولا رجوع له فيه» وكان مالك 


(1) تقدم تخريجه؛ ص: 62 من هذا الجزء. 

(2) الجامع» لابن يونس: 11/ 280. 

(3) قوله: (والسرقة) ساقط من (ز). 

(4) في (ت1): (حق). 

(5) في (ت2): (يسقط). 

(6) قوله: (أن) ساقط في (ت1). 

(7) قوله: (وقد قال) يقابله في (ت1): (وقال). 

(8) قوله: (والمشفع» والمشفوع) يقابله في (ت1): (أو المشفع). 

(9) رواه الطبراني في الأوسط: 2/ 380» برقم (2284)» والدارقطني في سننه: 4/ 283» برقم (3467)» 
عن عروة بن الزبير ظفه. 

(10) قوله: (وقد قال) يقابله في (ت1): (وقال). 

(11) قي (ت1): (وهل). 

(12) صحيح» رواه مالك في موطئه: 5/ 1220ء في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» من كتاب 
السرقة» برقم (637)ء وأبو داود: 4/ 138؛ في باب من سرق من حرز» من كتاب الحدود» برقم 
(4394)» عن صفوان بن أمية تقله. 

(13) قوله: (عن) ساقط من (ت1)؛ و(ت2)» وما أثبتناه موافق لما في الجامع. 


تر کن دا 
يقول(1) في القذف: العفو وإِن بلغ الإمام» وقاله عمر بن العزيزء ثم رجع مالك فقال: ١‏ 
عفو فيه إذا بلغ الإمام» إلا أن يريد المقذوف ستراء مثل أن يخاف إن لم يعف عنه 
أت ذلك عليه0©. 

(ر): ولا خلاف أن حد6) القذف حق للمقذوفء وإِنَّما اختلف العلماء هل يتعلق 
به حق لله تعالئ أم لا على ثلاثة أقوال: قولان متقبابلان» ويفرق في الثالث بيْن أن يبلغ 


ماك 3 لاء هذا ١‏ كلامهى ا لفظه27). 


(غ): أنّالكم حرزلَِافه؛ لا الاس أكسايهم © ودراهمهم ف أكمامهم5. 
وني التعاليق لأبي عمران: إن سرق رجل من كم رجل وهو في الدعوة أو 


: (10) ونه لا 5 عليه؛ لآنّ(11) الكم هنا ليس بحرز. 

ومن سرة من اهري وييت 12 امال وامفنم فطع وقيل: إن سرة هوق حقه من افم 

بتّلكة دراهم قطع ). 
الهرئ(13: a O E‏ _الطعاء ولا SE‏ 


(1) في (ت1): (يرئ). 

(2) قوله: (فيه) ساقط في (ت1). 

(3) ما يقابل قوله: (يريد) غير واضح في (ت1). 

(4) في (ز): (ثبت). 

(5) الجامع» لابن يونس: 11/ 266. 

(6) قوله: (حد) زيادة من (ت1). 

(7) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 266. 

(8) في (ز): (اكتسابهم). 9 

(9) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 201. 

(10) في (ت2): (الصبغ). 

(11) قوله: (لأن) ساقط في(ت2) و (ز). 

(12) قوله: (وبيت) يقابله في (ز): (أو بيت). 

(13) الأزهري: الهُرِيٌ: بيت ضخم يجمع فيه طعامٌ السّلطان؛ والجميعٌ الأهراء.اه. من تهذيب اللغة: 
6/ 212. 


يعمل 


قطع من سرق من الهري ومن بيت“ المال. 

واختلف فيمن سرق من المغنم؟ 

فقال ابن القاسم: يقطع(. 

وقال عبد الملك: لا قطع عليه إلا أن يسرق فوق حقه بثلاثة دراه (4)؛ لأ( 
حقه فيها واجب موروث؛ بخلاف حقه في بيت المال فإنَّهِ لا يورث عنه©6). 

ووجه قول ابن القاسم: عموم الآية» والسرقة أخذ المال على جهة الاستسرارء 
وشرع©) القطع صيانة للأموال» ولأنّه سرق نصابًا من مال تقبل فيه شهادته» فوجب 
قطعه إذا كان من أهل القطع» أصله إذا سرق من غير المغنم» ولأنّه سرق مالا من حرز لا 
شبهة له في عينه فلزمه120) القطع اعتبارًا بما ذكرنا. 
(ويتبع السارق ذا فطع بقيمة ما ات من السرقة في ملآنه, ولا يبع في عدمه. ويتبع في 


عدمه بما لا فطع فيه(" من السرقّة ). 


إذا قطع السارق؛ / فإمًّا أن يكون المسروق باقيّاء وإمًّا أن يكون قد استهلكه أو 
يكون قد باعه120), فإن(13) كان باقيّا كان لصاحبه أخذه؛ لأنَّ القطع ليس عوضًا عنه04), 


(1) قوله: (ومن بيت) يقابله في (ت1): (وبيت). 

(2) تهذيب البراذعي: 4/ 311. 

(3) قوله: (لا قطع عليه) يقابله في (ز): (لا يقطع). 

(4) قوله: (وقال عبد الملك...بثلاثة دراهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 286. 
(5) في (ت1).: و(ت2): (لأنه)» وما أثبتناه موافق لما التهذيب. 

(6) قوله: (لا قطع...يورث عنه) بنصّه في تهذيب البراذعي: 2/ 253. 
(7) في (ز): (وجه). 

(8) في (ت2): (ويشرع). 

(9) بعد قوله: (في) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

(10) ما يقابل قوله: (عينه فلزمه) بياض في (ت2). 

(11) قوله: (فيه) ساقط من (ن1). 

(12) قوله: (أو يكون قد باعه) ساقط في (ت1). 

(13) قوله: (فإن) يقابله في (ز): (فأما إن). 

(14) في (ت1): (منه). 


ارو كن د وار اد @ 
ونما قو لاماك خرمة الخرز والمستروق:ياق19) ملك لصاحية. 

وإِنْ كان قد أتلفهء فقال20 مالك: إِنْ كان موسرًا من يوم سرق إلى يوم قطع أغرء(3 
القيمة» ولا يلزم ذلك إلا في يسر متصل. 

ودليلنا قوله تعالئ: قَمَنِأَعْتَدَئ عَلَيْكُمَ4 الآية [البقرة: 194]ء وقوله ل: «لا 
جل مال امرئ مُسْلِم إلا عن طيب نفس ينه“ ولأن القطع والغرم لا يتنافيان؛ 
لاختلاف أسبابهما؛ لأن الموجب للغرم إتلاف مال الآدمي» والقطع حو لله تعالى 
كالمحرم يتلف صيدًا مملوكا فيلزمه الجزاء والقيمة©. 

وقوله: (ولا يقبع ما قات في عدمه ). 

4 0 2 0 عو ص 5-0 

هذا قول ابن القاسه©»؛ لقوله عه: «إذًا أَقِيمَ عَلَى السَّارِقٍ الْحَد فَكَاغْرْمَ عَلَيْوا. 
خر جه النسائي» ولأن إتلاف المال لا تج ب به عقوبتان» فلَمّا عوقب بالقطع لم 
تج ب عليه عقوبة أخرئ, وهي" الإتباع مع العدم. 

وحكئ ابن شعبان أنَّهِ يتبع بالقيمة وإن كان معسرًا؛ لأن القطع حق لله تعالئ؛ لا 


(1) في (ت1): (باقي). 

(2) في (ت1): (قال)» وفي (ز): (وقال). 

(3) في (ت1): (غرم). 

(4) صحیح» رواه أحمد في مسنده» برقم (20695)» والدارقطني في سننه: 3/ 242» برقم (2886)» عن 
أبي حرة الرقاشي » عن عمه تلفه. 

(5) من قوله: (إذا قطع السارق) إلى قوله: (فيلزمه الجزاء والقيمة) بنحوه في المنتقئ, للباجي: 9/ 229 
و 230. 

(6) تهذيب البراذعي: 4/ 306. 

(7) ضعيف» رواه النسائي: 8/ 92 في باب تعليق يد السارق في عنقه» من كتاب قطع السارق» برقم 
(4984). عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن عَوْفِء أَنْرَسُولٌ الله كه فَالَ: ١لَا‏ يْمَرمُ صَاحِبُ سَرِقَةِ إِذا اقيم عَلَيْهِ 
الْحَدَهء والطبراني في الأوسط: 9/ 110. برقم (9274)» عن عبد الرحمن بن عوف ظتقه. 

(8) في (ت1): (يجب). 

(9) في (ت1): (فلو). 

(10) في (ت1): (يجب). 

(11) في (ت1): (وهو). 


ا ان سل هك 
اجا لن ینور ا الهاي 
صنو (1) عقيو رون كات الشارق وضييتة سيرم لآدمي كالمحصن 
يغتصب حرة فيكون عليه الصداق مع الرج.(6 

وإن باع السارق السرقة ثم قطع؛ فإمًا أن توجد عند المشتري أو يستهلكها؛ فن 
وجدها عند المبتاع أخذها وأتبع المشتري السارق بثمنهاء وإن هلكت عند المبتاء ) 
بسببه» فان أجاز المسروق منه البيع لم يتبع السارق بالثمن عند ابن القاس إلا أن 
يكون متصل اليسر من يوم سرق إلى يوم قطع -كما تقدم- وإن لم يجز البيع أغرم 
المشتري القيمة وأ E O OE AEE‏ 
موا و وي ربو ا 
كانت القيمة التى لزمت المشتري أقل من الثمن الذي باعه السارق به أخذ المسروق منه 
القيمة وكان الفاضل للمشتري يتبعه بهو©» وإن كانت القيمة أكثر من الثمن أخذ منه الثمن؛ 
لأنّهِ الذي( لغريمه عنده» وأ تبع المشتري بفضل القيمة» وإن كان المشتري باع السرقة 
أخذ المسروق منه الثمن الذي باعها به» فان وجده عديّما رجع على" السارق بالأقل 
من الثمن الثاني أو الثمن الأول ويتبع بفضل الثاني المشتري الأول» وإن هلكت بأمر من 
الله تعالئ فلا شيء على المبتاع 212 انظر التلمساني. 


(1) قوله: (لا يعفئ) يقابله في (ز): (ولا يعفئ). 

(2) في (ز): (وحسن). 

(3) من قوله: (هذا قول ابن القاسم) إلى قوله: (الصداق مع الرجم) بنحوه في التبصرة: للخمي: 
١,1‏ 6111. 

(4) في (ز): (المشتري). 

(5) في (ت1): (فلم). 

(6) قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ت2): (مالك وابن القاسم). 

(7) انظر ص: 83 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (به) زيادة من (ت2). 

(10) قوله: (بهء وإن كانت...لأنه الذي) يقابله في (ت1): (يتبعه). 

(11) قوله: (علئ) ساقط من (ت1) و (ز)» وما أثبتناه موافق لما في التبصرة. 

(12) من قوله: (و إن باع السارق) إلى قوله: (شيء على المبتاع) بنصّه في التبصرةء للخمي: 11/ 6113 


50000 
(RON‏ عم او 20 ك2 “م e‏ 


وقوله: (ويتبع في عدمه...) إلى آخره. 
يريد: إذا كانت السرقة دون النصاب أتبع بها قولًا واحدًا موسرًا كان أو معسرًا؛ لأنَّ 
القطع لا يلزمه فلم يبق ما يمنعه”1) من أتباعه. وإنّما© الخلاف فيما إذا وجب عليه 
القطع؛ إذ يقول المخالف: لا تجتمع عليه عقوبتان -كما تقدم- وهنا لا تجتمع 
عليه عقوبتان» فظهر الفرق بين الموضعين» وبالله التوفيق والعصمة./ 
2 


و6114. 
(1) ني (ت2): (يمنع). 
(2) في (ت1) و (ز): (إنما). 
(3) في (ز): (أن). 
(4) انظر ص: 83 من هذا الجزء. 
(5) قوله: (كما تقدم» وهنا لا تجتمع عليه عقوبتان) ساقط من (ت1). 


الأقضية: جمع قضاء بالمد» والقضاء في اللغة: أصله(!) الحكم» ومنه قوله تعالئ: 
إوَقضَئ رَبّكَ ألا تَعَبدُوَا إل ياه الآية [الإسراء: 23]؛ أي: حكم» وقد تكون بمعنئ 
الفراغ من الشيء» قضيت حاجتي» وضربه فقضئ عليه؛ أي: قتله» كأنه فرغ منه» وقضئ 
نحبه؛ أي: مات وفرغ من الدنيا(©. 

وقال أبو منصور الأزهري: القضاء في اللغة على وجوه“ مرجعها إلى انقطاع 
الشيء وتمامه» والقضاء: الفصل في الحكم» ومنه قوله تعالى: لوَلَوَلا كلِمَة سَبَقَتَ مِن 
يك إِلَ أجل مُسَكّى لَقْضِىَ بَيكَجُمْ4 الآية [الشورئ: 14]؛ أي: لحكم بينهم» يقال: قضئ 
الحاكم | إذا فصل في الحكم» وقضوا دینه؛ أي : قطع مالغريمه عليه بالأداء(0, 

0 

ما الكتاب- فقوله تعالئ: ظيَدَاوٌردُ إنا جَعَلتَكَ حُليفة فى الأَرْض فاح بين الئاس 
5 ا [ص: 26]» وقال تعالی: إا عر سب ga‏ س4 
أَنرّل آله الآية [المائدة: 49]. 


RS 


الآية [النساء: 105]» وقال تعالئ: «إوَأن e‏ 
وأمًّا السّنّهَ فما خرّجه الترمذي وأبو داود» عن على بن أبى طالب( خف أ( 
و دن ابى 
قال: «- بعتي النبينّ عله قَاضِيًا | إلى اليَمَنِ 000 


(1) في (ز): (أصل). 

(2) في (ت1): (يكون). 

(3) من قوله: (الأقضية: جمع قضاء) إلى قوله: (وفرغ من الدنيا) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 6/ 
3. 

(4) في (ز): (وجه). 

(5) تبذيب اللغةء للأزهري: 9/ 169 و 170. 

(6) قوله: (وأبو داود) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (بن أبي طالب) ساقط في (ت1). 

(8) قوله: (أنه) ساقط من (ت1). 

(9) حسن» رواه أبو داود: 3/ 301, في باب كيف القضاء» من كتاب الأقضية» برقم (23582» والترمذي: 
3» في باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتئ يسمع كلامهماء من كتاب أبواب 


1 ا رواج 4 شح را 57 ا 2 . 


وخر مالك ف موطه عن سلمة أذّْرسول اف قال لاناق وإ 


تَحْتَصِمُونَ إلى ول نف آن يَكُونَ أَلْحََ بحُجُيه مِنْ بَعْض» فضي لَهُعلَن تخو 
0 »فمن قَضَيْتَ نَضَيْتُ لمن حى أَخيه سينا قَلايَأحُذْ نما أقْطَعُ ل قِطْمَةٌ قِطْعَةٌ مِنَ الثّارِ)(2, 
وهو من باب المصالح» وفصل الخصومات» وقطع التهارج» ورد المظالم» ونصر 
المظلوم)» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال العلماء5: فعلئ منْ كان واليّا على بلد أنْ ينظر في أحكامهم إن كان هلا 
لذلك» وإلا أقام © له من هو أهل لذلك» فإن لم يكن للموضع وال كان ذلك إلى ذوي 
الرأي والفقه» فمن اجتمع رأيهم عليه أقاموه لذلك» والقضاء من فروض الكفايات إذا 
كان للبلد عدد يصلحون لذلك فإِن ول 10 أحدهم سقط عن الباقين» فإن لم يكن 
من يصلح لذلك إلا واحدًا تعيّن عليه وأجبر على الدخول فيه(11). 
قال الإمام أبو عبد الله: إذا وجد الإمام جماعة يصلحون للقضاء فإن ذلك ا 


على واحد منهم» ويسقط الفرض عن جميعهم إذا وليه واحد منههو(12)؛ كسا 


الأحكام» برقم (1331)» بنحوه» عن علي بن أبي طالب ق. 

(1) في (ت1): (بعضهم). 

(2) رواه مالك في موطئه: 4/ 1040. في باب الترغيب في القضاء بالحق» من كتاب الأقضية» برقم (587)» 
والبخاري: 9/ 69) في باب موعظة الإمام للخصوم» من كتاب الأحكام, برقم (7168)» عن أم سلمة فقنه. 

(3) في (ت2): (التنازع). 

(4) قوله: (ونصر المظلوم) ساقط في (ت1). 

(5) قوله: (قال العلماء) ساقط من (ز). 

(6) في (ت1): (قام). 

(7) في (ت1): (والثقة)» وفي (ز): (والشفقة). 

(8) في (ز): (البلد). 

(9) قوله: (والقضاء...يصلحون لذلك) ساقط في(ت2). 

(10) في (ز): (أولي). 

(11) في (ت1): (عليه). ومن قوله: (وهو من باب المصالح) إلى قوله: (علئ الدخول فيه) بنحوه في 
التبصرة. للخمي: 10/ 1 و 5322. 

(12) قوله: (واحد منهم) ساقط في (ت1). 


ر ټ ى ۴ 4 
گرا کا چوا ی کا 
فروض17) الكفايات» فإِنْ امتنعوا كلهم أثموا أجمعين©) 

قال: وطلب القضاء والتعرض ”6 له تارة يكون واجبّاء وتارة يكون مستحياء 
وتارة يكون5 محرمّاء وتارة مكرومّاء فإذا علم من هو أهل له أنه إن لم يل القضاء 
ضاعت الحقوق وكثر الهرج والتشاجرء وإِنْ لم يل تقدم له من لا يحل أن يولد( 
فهذا يتعين عليه قبول © القضاء إذا عرض عليه» ويؤمر بالسعي في طلبه إن كان قصده 
العمل فيه بالحق» وكذلك إن190) كان في يد من لا يحل توليه(11) تعّن عليه السعى في 

وأمّا المستحب فهو أن يكون رجل خفى علمه(13) فأراد أن يشهره بولاية القضاء؛ 


ليعلم الجاهل ويفتي المسترشدء أو رجل يعلم أنه أمض من غيره وإِنْ كان الغير صالحًا 
لذلك» وغير ذلك من الأسباب الأولوية. 


والمكروه على النقيض من هذا أو ذلك" على حسب قرائ 160) الأحوال. 
وأيّ(17) المحرم فهو أن يسع موه رجا نطوو alee EES AOS ONESIES CER‏ 


(1) في (ز): (الفروض). 

(2) في (ت2): (أجمعون). 

(3) في (ت1): (والغرض). 

(4) قوله: (وتارة يكون) يقابله في (ت2): (ويكون). 
(5) قوله: (يكون) ساقط من (ز). 

(6) قوله: (إن) ساقط في (ت2). 

(7) قوله: (له) ساقط في (ت1). 

(8) قوله: (أن يولئ) يقابله في (ت1): (تقديمه). 
(9) في (ت1): (علمه). 

(10) في (ز): (إذا). 

(11) قوله: (توليه) يقابله في (ز): (ولايته). 

(12) قوله: (في إخراجه) يقابله في (ت2): (وإخراجه). 
(13) قوله: (خفي علمه) يقابله في (ز): (عليه). 
(14) قوله: (ذلك) ساقط في (ت1). 

(15) قوله: (أو ذلك) يقابله في (ز): (وذلك). 
(16) ما يقابل قوله: (قرائن) بياض في (ت2). 

(17) في (ت1): (أما). 


ارو 27 7 سرح وک 87 1 


e ٤‏ ر 0 TIT‏ الذي يقصد به كسب ب الدنيا(8) وتحصيلها!ة) بجاه 


القضاء. 
00 [شروط القضاء] 


قال القاضي عياض: وشروط القضاء التي لا يتم للقاضي قضاء إلا بهاء ولا 
ينعقد» ولا يستديم عقده إلا معهاء عشرة: 

الإسلام» والعقلء والذكورية» والحرية7» والبلوغ» والعدالة» والعلم» وسلامة 
حاستي(8) السمع والبصر من العمئ والصممء وسلامة حاسة© البيان -وهو اللسان- 
من البکم» وكونه واحدًا لا أكثر(10. 

أمّا الإسلام فلا خلاف بين المسلمين في اشتراطه» قاله الباجي(11). 

وأمّا العقل فإنّه لا يتأت فصل الخصومات من المجنون. 

وأمًا الذكورية فإنّها أمر يتضمن فصل القضاء» فوجب أن تنافيه الأنوئة(13), 
كالإمامة. 

وأا الحرية عبد الوهاب: لا خلاف أعلمه أنَّ العبد لا يكون حاكمّاء والعلة فيه 


(1) في (ز): (طلب). 
(2) قوله: (والعالم) يقابله في (ثت2): (أو العالم). 

(3) قوله: (الدنيا) ساقط من (ز). 

(4) ما يقابل قوله: (الدنيا وتحصيلها) بياض في (ت2). 

(5) في (ت2): (القاضي). 

(6) قوله: (التي) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (والذكوريةء والحرية) يقابله في (ز): (والحرية والذكورية)» بتقديم وتأخير. 
(8) في (ت1): (حاسة). 

(9) في (ز): (حماستي). 

(10) التنبيهات المستنبطةء لعياض: 4/ 2123. 

0 المنتقئء للباجي: 77. 

(12) في (ت2): (يأتئ). 

(13) في (ت1): (الأنوثية). 


مسرن رك لبخي هان 
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نقصه بالرّق 

قال الباجي: ولأنَّ منافعه مستحقة لسيده» فلا يجوز أن يصرفها لغيره؛ للنظر بين 
السا 

قلت: ويلزم عل هذا التعليل أنه لو أذن له سیده*؛ لجاز أن يكون قاضيًا ولا 
أعلم من يقوله. 

قال الإمام: وهذه العلة تطرد في كل من فيه عقد حرية كالمكاتب» والمعتق إلى 
أجل» والمعتق بعضه. والمدبر فإنّهِ وإن حصل على هذه الأحوال فإنَّه ليس يملك أمر 
نفسه على الكمال» وإذا كان الرّق يمنع من قبول الشهادة فأولئ أن يمنع من إمضاء5) 
قضائه؛ لأن القضاء أرفع رتبة من الشهادة ولا يختلف فيه. 

وأمّا العدالة» فقال الإمام: لا خلاف بين المسلمين أن الإمامة الكبرئ شرط صحة 
عقدها العدالة» وأنّه لا يصح عقدها لفاسق من غير خلاف. وإِنَّما اختلف الناس إذا فسق 
بعد أن كان حين العقد عدلاء هل يخلع أم لا؟ 

قال: وكذلك أجمعوا على منع عقد20) القضاء لفاسق. 

قال: وش قوم من المتكلمين / فأجازوه© في القضاء. 

وأمّا العلم» فقال الإمام الباجي: لا خلاف أعلمه في اشتراط كونه عالمًا مع وجود 
العالم العدل(10. 

قال القاضي عياض: ولا يحل تقديم من ليس بعالم» ولا ينعقد له تقديم مع وجود 


(1) المعونة, لعبد الوهاب: 2/ 414. 
(2) المنتقئء للباجي: 7/ 132. 

(3) قوله: (علئ) ساقط من (ز). 

(4) في (ت1): (السيد). 

(5) في (ت2): (إفضاء). 

(6) قوله: (عقد) ساقط في (ت1). 
(7) في (ز): (للفاسق). 

(8) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 
(9) في (ت1): (فأجازو). 

(10) المنتقئ. للباجي: 7/ 132. 


العالم المستحق للقضاءء لكن يترخص17) فيمن لم يبلغ رتبة © الاجتهاد في العله(© إذا 
لم یکن يوجد من بلغهاء ومع کل حال فلابد من أنْ يكون له علم ونباهة©)؛ وفهم 
بما يتولئ» وإلا لم يصح له أمر. 

وأمّا اشتراط سلامة السمع والبصرء فقد حكي فيه الإجماع من العلماء مالك 
وغيره» إلا ما حكاه الداودي عن مالك أنّه يجوز قضاء الأعمئ؛ ولا يصح عن مالك؛ إذ 
لا يتأت قضاء ولا ضبط ولا مير محق من مبطل» ولا يتبين12) طالب من مطلوب» 
ولا شاهد من مشهود عليه من الأ 1 . 

قال الباجي: لأن توليته تضييق في طرق القضاء» والأعمئ وإِنْ كان يميز الأصوات 
فلا يميز إلا من تكرر 12) عليه صوته» ولیس کل من يشهد عنده(14) شهادة ممن 
يتكرر» فقد يشهد عنده من لم يسمع كلامه قطء ويزكئئ(15) عنده في غير ذلك المجلس» 
فلا يعلم هل المزكئ عنده هو الذي زكي عنده بالأمس أم لا؟ وقد يجرح عنده19) بعد 
التزكية فلا يدري هل هو ذلك الأول أو غيره(17). 


(1) في (ت1): (يرخص». وفي (ت2): (رخص). 

(2) في (ت1): (درجة). 

)00 قوله: (في العلم) يقابله في (ت2): (للعلم). 

(4) قوله: (يكن) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (من) زيادة من (ز). 

(6) قوله: (ونباهة) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت2): (ما). 

(8) في (ت2): (عن). 

(9) في (ت1): (مقر). 

(10) في (ت1): (تمييز). 

(11) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 2123 و 2124. 
(12) قوله: (إلا من تكرر) يقابله في (ت1): (الأصوات من يتكرر). 
(13) قوله: (وليس كل) يقابله في (ز): (وكل). 

(14) في (ز): (عليه). 

(0 قوله: (ويزكئ) يقابله في (ز): (فيزكئ). 

(16) في (ت1): (عنه). 

(17) المنتقئء للباجي: 3/7 ,و 132. 


45 ا لی اص لک ی ا اال اکا 


وكذلك اڈ شتراط السمع والكلام لم يختلف فيه ابتداء؛ إذ يتعذر عليه الفهم والإفهام 
غالبا وبعيد(!1) تأتي القضاء ء معهماء وقل ما يوجد أبكم إلا أصم. 

قال الإمام: والأصم لا يسمع ألفاظ الخصمين وألفاظ الشهود©. 

قال الباجي: ولیس كل شاهد يكتب شهادته فيعرضها عليهم» ومنهم من لا يكتب 
مع ما في ذلك من تضييق الحال على الناس*» وليس كل الخصوم تفهه بالإشارة. 

واختلف العلماء إذا طرأت هاتان الآفتان بعد العقد؛ هل يبطل العقد ويعزل عن 
القضاء أم لا؟ 

وأمّا كونه واحدًا فلا يصح تقديم اثنين على أنْ يقضيا معا في قضية واحدة؛ 
لاختلاف الأغراضء وتعذر الاتفاق» وبطلان الأحكام لذلك0©, 

قال القاضي عياض: ثم بعض ©) هذه الشروط إذا عدمت فيمن قلد القضاء بجهل؛ 
أو غرض فاسد ثم نفذ منه حكم فإنّه لا يصح» ويرد فالشروط الخمسة الأول: الإسلام 
والعقل والبلوغ والذكورية والحرية» والخمسة الأخرئ تنفذ أحكام من عدمت فيه ما 
وافق الحق» إلا الجاهل الذي يحكم برأيه 

Ope ER gS 
الصحيح» آم يمضي إذا وافق الحق ووجه الحكم.‎ 


n E ما‎ 
.)9( 


وهي 


(1) في (ت1): (ويبعد). 

(2) قوله: (والأصم لا يسمع ألفاظ الخصمين وألفاظ الشهود) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 
0 . 

(3) المنتقئ. للباجي: 7/ 133. 

(4) في (ت1): (يفهم). 

(5) في (ت1): (بذلك). 

(6) في (ز): (بعد). 

(7) في (ز): (ينفذ). 

(8) في (ز): (أنه). 

(9) في (ز): (وهو). 


ات ا Aa‏ ا ا ا ا 
أن يكون غير محدود» وغير مطعون عليه في نسب بولادة اللعان والزناء وغير فقير 
وال 


النبي ڪه قال: «لَوْ يُمْطّئْ الاس براه لادّعَئ تاس ومَاءَ جال وَأَمْوَالَهُْ وَلَكِنَّ 
بيه عَلَى الْمُدَّعِيء وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُذعَئ عَلَبْه(0. 

قال عبد الحق: وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن 
ابن جريج)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ه4 «الْمَيْمَةَ 
عل الْمُدَعِي 31 وَالْيَمِينَ َل مَنْ نك (5, إلا 2 القسامة(6). 


© 
ٍ- مه 
كني س قير 


وقد فسر قوله تعالئ: ##وَءَاتَيْتَهُ الْحِكمَة وَفْصَل ألْخِطَّاب» الآية [ص: 20] مهذا 
لحديث؛ أي: أن فصل الخطاب هو قوله عيه: «البيَئَة عَلَىئْ الْمُدَعِي . وَالْيَمِينَ عَلَىْ مَنْ 
أَنَكَر). 

وقيل: فصل الخطاب هو قوله: . 00 O‏ 


(1) في (ز): (نزمًا). 

(2) قوله: (والرأي) زيادة من (ت1). ومن قوله: (واختلف العلماء إذا طرأت) إلى قوله: (لأهل العلم 
والرأي) بنصّه في التنبيهات المستنبطةء لعياض: 4/ 2125 و 2126. 

(3) رواه البيهقي ف سننه الكبرئ: 0 427 برقم (21201). وأصله رواه مسلم: 3 وي باب اليمين 
على المدعئ عليهء من كتاب الأقضية. برقم (1711)» وابن ماجة: 2/ 8 في باب البينة على المدعي. 
واليمين على المدعوئا عليه. من كتاب الأحكام. بر قم (2321)» جميعهم عن ابن عباس فف . 

(5) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 618 في باب ما جاء في أن البينة على المدعيء واليمين على المدعئ 
علیه» من كتاب أبواب الأحكام» برقم (1341(»› والدارقظني ف سكنه: 5/ 2276 برقم (4311) عن 
عبد الله بن عمرو ظلله. 

(6) الأحكام الوسطئ, لعبد الحق: 3/ 355. 

(7) في (ت2): (قول)» وقوله: (بهذا الحديث» أي: أن فصل الخطاب هو قوله #&: «البينة على المدعي 


كاذو لكشي يكل ينا الى كان 


ما بعد(!»» وقد تقدم هذا © أول الكتاب(6 

(غ): ووجهه من جهة النظر: أن جنبة المدعي أضعف من جنبة المدعئ عليه؛ لأنَّه 
يشهد له الظاهرء وهو أنَّ ذمته بريئة في الأصلء والمدعي يدعي انتقالا عن ذلك إلى شغلهاء 
والبينة أقوئ من اليمين فكانت أقوئ الحجتين في أضع ف الجنبتين 60 فإذا ادعئ مدع 
على غيره حقا فأنكرء فإِنَّ الحاكم يبد فيسأل المدعي فإِنْ كانت بينة سمعت وقدمت 
عا مين انار عاو وليل يناريا اا سوير «بيتشك»» قَالَ: لَيْسَ لِي 


َه فَالَ: (يَمِيئَةُ)7 )2 فبدأ ببينة المدع (8). 
ولا يمين حى تلبت الغلطة أوالظلة. .كيد قصى متام افر المديئة. وقد قال رين 


عبد العزيز: تحدث للناس أقْضية بِقَدَرِمًا أحدتُوا من الْفُجورِ). 
الكلام علئ هذه المسألة يتعلق بأربعة أطراف: 
الطرف © الأول: هل تشترط الخلطة أم لا؟ 
الثاني: بم تغبت(19) الخلطة إذا قلنا بها. 
الثالث: في" الدليل على اشتراطها 
الرابع: في تعيين محلها؛ أعني: ا اي ل 


واليمين على من أنكر» وقيل: فصل الخطاب هو قول:) يقابله في (ت1): (هو). 

(1) من قوله: (وقد فسر) إلى قوله: (أمّا بعد) بنحوه في تفسير الطبري: 21/ 173. 

(2) قوله: (هذا) ساقط من (ت1). 

(3) انظر ص: 128 من الجزء الأول. 

(4) قوله: (الحجتين في أضعف) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت2): (الجنبين). 

(6) في (ت1): (يبتدأ). 

(7) وقوله: (قال: يمينه) ساقط من (ت1). والحديث رواه مسلم: 1/ 124ء في باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار» من كتاب الإيمان» برقم (139)» وأحمد في مسنده. برقم (18863)» عن 
وائل بن حجر فلقه. 

(8) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 464 و 465. 

(9) قوله: (الطرف) ساقط من (ت2). 

(10) في (ت1): (تتم). ١‏ 

(11) قوله: (في) ساقط في (ت1). 


ار 1 كت 


E 000‏ 2222 
ا الأول: أن مذهبنا اذ شتراط الخلطة بين المتداعيين» ومنع ابن 
± )0 
القاسم اليمين إلا بعد إثبات المعاملة حماية ية( . 


قال الأببري: لأن الأيمان يثقل أمرها على أكثر الناس وخاصة أمل الدين منهم. 
وكذلك التقدمة إلى الحكاء7, فلو تمك. (8) الناس من ذلك لادّعئئ كل إنسان على من 
يريد ممن بينه وبينه شيء فيحده ويستحلفه ويمتهنه9» وفي ذلك ضرر علئ الناس 
فوجب أن يستعلم الحاكم» هل بينهما مخالطة» أو يليق بالمدعي عليه ما ادعاه المدعي؛ 
فإ لم يكن" بينهما مخالطة لم تسمع / الدعوئ؛ لأنَّ المدعي في الأغلب غير محق (273/ب) 
في دعواه. 
وقد روي عن علي بن أبي طالب تله أنّه قال: اليمين مع الشاهد؛ فإِنْ لم يكن 
بيئنة(11) فاليمين على المدعى عليه»ء إذا كان قد خالطه12)» وهو قول عمر بن عبد 


العزيز1» وقول الفقهاء السبعة؛ لا يستحلفون إلا من كانت" بينه وبين المدعي 
خلطة» فإذا(3 كانت ا 


(1) قوله: (تعيين) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (الذي). 

(3) في (ت1): (فيه). 

(4) في (ت2): (والجواب). 

(5) في (ت2)» و(ز): (منع). 

(6) قوله: (مذهبنا اشتراط... حماية) بنحوه في النكت والفروق. لعبد الحق: 2/ 155. 

(7) في (ز): (الحاكم). 

(8) في (ت2): (مكن). 

(9) في (ت1): (ويتهمه). 

(10) في (ت1): (تمكن). 

(11) في (ت1): (شاهد). وفي (ز): (شهادة). 

(12) رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 10/ 1 برقم (20741)» عن علي بن أبي طالب قلقه. 

(13) رواه مالك في موطئه: 4/ 1044. في باب القضاء باليمين مع الشاهد, من كتاب الأقضية؛ برقم (2673)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 544 برقم (23000)» عن عمر بن عبد العزيز كخقته. 

(14) في (ت1): (كان). 

(15) في (ت1): (فإن). 


خلطة استحلف2؛ فإن حلف برئ» وإن لم يحلف حلف المدعي واستحق ما ادَّعاه؛ 
لأن المدعي قد اجتمع له أمران: 

نكول المدعئ عليه؛ ويمينه0©؛ فوجب أن يحكم بذلك» ولم يجز أن يحكم بنکول 
المدعئ عليه وحده؛ إذ ليس في الأصول ثبوت حق بسبب واحد على الانفراد. 

وعن الثاني: أن الخلطة اختلف فيهاء هل تثبت بشاهد واحد أو امرأة(؟ وهو 


و 

وقال ابن المواز: إن أقام شاهدًا واحدًا حلف معه المدعي» ثم يحلف المدعئ 
عليه. 

واستحسن الأول؛ لأنَّ المراد إثبات اللطخ للدعوئن. 

وعن الثالث: وهو الدليل على اشتراط الخلطةء وقد تقدم في الأول؛ فلا معنئ 
لإعادته(). 

وعن الرابع: أن الخلطة إلّما تشترط في المعاملات دون الجنايات» وما لا سبب له 
فإنّه يحمل المتداعيان© على التداعي» ويحكم بينهما في ذلك إذا جاز ذلك 
واحتمل. 


وما المعاملات فمثل أن يبايعه مرارّاء أو يودعه. أو يعيره 1ء أو يسلفه. 


(1) قوله: (فإذاكانت خلطة) ساقط من (ز). 

(2) من قوله: (لأنَّ الأيمان يثقل أمرها) إلى قوله: (كانت خلطة استحلف) بنحوه في الجامع» لابن 
يونس: 9/ 274 و 275. 

(3) في (ت2): (ويمين). 

(4) في (ت2): (إذ). 

(5) قوله: (أو امرأة) يقابله في (ز): (وامرأة)» وقوله: (أو امرأة) ساقط في (ت1). 

(6) في (ت1): (إذا). 

(7) من قوله: (تثبت بشاهد واحد) إلى قوله: (اللطخ للدعوئ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 8/ 145. 

)8( انظر ص : 5 من هذا الجزء. 

(9) في (ت1): (المداعيان)» وفي (ز): (المدعيان). 

(10) في (ت2): (يغيره). 


اور و SA‏ 


قال ابن المواز: حتا يبايعه اا ارا وبالدين مرة واحدة(2. 
تذييل: قال أصبغ : خمسة يجب عليهم الأيمان بلا خلطة: الصانع» والمتهم 
بالسرقة» والرجل يقول عند موته: لي عند فلان دين» والرجل يمرض في الرفقة ويدعي 
8 أودع رجلا مالا 

وزاد غيره: الرفقاء في السفر» والرجل يضيف عند الرجل فيدعي عليه مالا 
والرجل تحضره الوفاة ويدعي قبل رجل عارية( 

قال عبد الحق: لا يمين حتّئ تثبت الخلطة؛ سواء في الأشياء المعينات© أم لاء 
مثل الأشياء المتعلقة بالذمة0©. 

وقال غيره: في المعينات خاصة. 

(غ): اختلف©©) أصحابنا في تأويل قول مالك؛ أن المدعيئ عليه لا يحلف 
للمدعي إلا أن تكون بينهما خلطة: أو معاملةء على وجوه: 

فمنهم من قال: معناه أنه ينظر إلى دعوئ المدعي؛ فن كانت تشبه أن يدعئ مثلها 
على المدعئن عليه أحلف له. وإن كانت مما لا يشبه وينفيها) العرف فلا يحلف ل:0©, 
إلا أن يأتي المدعي باط (10. اا 

ومنهم من قال: ينظر إلئ المتداعبين؛ فن كان المدعيئ عليه يشبه أن يكون مثله 
يعامل المدعي أحلف. 


(1) قوله: (يبايعه بالنقد) يقابله في (ت2): (يبيعه بالتقدم)» وفي (ز): (يبيعه بالنقد). 

(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 8/ 144. 

(3) قوله: (قال أصبغ: خمسة... قبل رجل عارية) بنحوه في منتخب الأحكام» لابن أبي زمنين» ص: 
9 و170. 

(4) في (ت2): (المغيبات). 

(5) التكت والفروق. لعبد الحق: 2/ 156. 

(6) في (ت1): (واختلف). 

(7) في (ز): (المدعي). 

(8) في (ز): (وبينهما). 

(9) قوله: (له) زيادة من (ت2). 

(10) في (ت2): (بلطيخ). 


يرن ی ليخي اکا 
ومنهم من قال: إل المسألة على ظاهرهاء وأنَّ الحاكم لا يحلف المدعئ عليه 
اا ا ا و 


إذا نكل عن اليمين لم ييحكم عليه بسجر ه87 النكول © يحلف الک 
قال» فيستحق ما لأعاه بنكوله ويمين خصمهء وهذه مسألة رد اليمين مع النكول» 
والأصل فيها قوله عله في القسامة: اتَخْلِفُونَ وَكَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْ ؟» فَالُوا: ا 
نَحْضْرْ؟ قال: التبرَتكُمْ يهود بِحَمْسِينَ بويتا“5» فهذا رد اليمين» وذلك -أيضًا- مروي 
عن عمر©6» وعثمان وعلي م ولا مخالف لهم ولأن الأصول موضوعة أن لا 
يحكم بسبب واحد؛ بل لا بد من سببين؛ إِمَّا شاهدان» أو شاهد وامرأتان, أو شاهد 
ويمين» أا نكول بمجرده فلا؛ لاله سیب واد ©. 

وقوله: (فيما يدعي فيه معرقة ). 

(ع): لأنَّ ما لا يعرفه لا يجوز أنْ يحلف عليهء كالحالف 1 على الكذب. وإِنَّما 
يحلف علا ما يعرفه قطعًا إِنْ كان من فعل نفسه(11) أو على علمه إِنْ كان من فعل 
غيره؛ لأنّه لا يصل فيه إلى القطع والبت(13)) والله أعلم. 


(1) قوله: (إن) زيادة من (ت1). 

(2) قوله: (أو معاملة) يقابله في (ت1): (ومعاملة). وانظر المسألة في: عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 525. 

(3) في (ت2): (مجرد). 

(4) فى (ت 1): (كما). 

(5) تمدع ترو ر 432 من ال الا 

(6) قوله: (عمر) ساقط في (ت1). 

(7) في (ز): (لأنه). 

(8) من قوله: (إذا نكل عن) إلى قوله: (سبب واحد) بنحوه في اللإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 966 
و967. 

(9) في (ز): (يحتلف). 

(10) في (ت1): (كالحلف). 

(11) قوله: (إن کان من فعل نفسه) ساقط في (ت1). 

(12) قوله: (علئ) ساقط في (ت2). 

(13) قوله: (والبت) ساقط في (ت1). وانظر المسألة في: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 981. 


قال في المدونة: 22 

قلت: إِنَّما اختصت اليمين بهذا الاسم المعظه© دون سائر أسمائه تعالئ التسعة 
الجن وجوه" 

أحدها: أن أسماء الله تعالئ كلها صفات» وقولنا: الله» اسم( مخصوص به غير 
صفة؛ بل هو علّم. 

وقد قال سيبويه: الأعلام مختصرات الصفات» ومعناه: أنه إذا ذكر الاسم العلم 
فكأن(4) صفاته مذكورة معه؛ لاشتهاره وعدم خفائه(0. 

موقي اساي وس د اودري ووو 
منهاء قال الله تعالى: إو آلأسمَاءٌ الس الآية [الأعراف: 180]ء فنسب جميع الأسماء 
إليه» ولم يفعل ذلك بغيره؛ تنبيهًا على جلالته. 

وثالثها: أن جميع أسمائه تعالیٰ قد : نسم بها المخلوقون» ولم يتسم.أحد بالف 
ولذلك قال: هَل تَعَلّمُ لَه سَمِيّاة الآية [مريم: 65]؛ أي: هل تعلم أحدًا سمي الله 
غيره80©, 1 

وقد توهم قوم أن الرحمن لم يتسم به أحد غير الله تعالئ» ولم يصح ذلك. 

قال عطاء الخراساني: كان الرحمن اسمًا لله تعالئ فما تسمئن12 به المخلوقون 


(1) قوله: (علئ هذا) يقابله في (ز): (عليها). وانظر المسألة في: المدونة: (صادر/ السعادة): 5/ 2.134 
وتبذيب البراذعي: 3 420. 

(2) في (ت1): (العظيم). 

(3) قوله: (اسم) ساقط في (ت1). 

(4) في (ت1): (فكأنه). ١‏ 

(5) في (ت2): (خفائها). 

(6) قوله: (بغيره) يقابله في (ت1): (في غيره). 

(7) في (ت2): (يسمئ). 

(8) قوله: (سمئ الله غيره) يقابله في (ت1): (يسمي الله 6). 

(9) قوله: (به) ساقط في (ت1). 

(10) في (ت2): (سمي). 


کا الول ٠ں‏ و ت ا للخو اکان 
OTO EFO TE TOENCTEEE‏ 00 
بين على أن الرحمان قد تَسُمى 2 به. 
وروي أنَّ مسيلمة الكذاب -لعنه اله- يسم بالرحمن 4 / وها مذكور في 
موضعه. فلذلك -والله أعلم- اختصت اليمين بهذا الاسم المعظم؛ لاشتماله على ما لم 
يشتمل عليه غيره من الخصائص التي اختص بهاء وهي اثنا عشر خصيصة ذكر نا منها 
هنا ما يليق بهذا الموضع» وباقيها موضعه77 كتب العربية والإعراب. 
وزاد ابن كنانة: الرحمن الرحيم. 
وزاد عبد الملك: عالم الغيب والشهادة الرحمن ا 
والصحيح من المذهب الاجتزاء بقوله: والله الذي ااا 
ا امسق - صم ا تطح کک خصيية 


وفي يرالمديئة خف في ذلك في اجام في موضو ۵" يهم : 
اعلم أن التغليظ في الأيمان يكون بالمكانء والزمانء وقيل: باللفظ(11). 
قلت: قلت: وبالهيئة. 
ما المكان ففي المدينة12) عند منبره -عليه الصلاة والسلام-؛ فإن(13) ذلك 


(1) في (ت1): (فيكون). 

(2) في (ت2): (يسمئ). 

(3) في (ز): (تسمئ). 

(4) قوله: (قال عطاء الخراساني... بالرحمن) بنحوه في تفسير ابن عطية: 1/ 64. 
(5) ني (ت1): (وهو). 

(6) في (ت 1): (ذكر). 

(7) قوله: (موضعه) يقابله في (ت1): (موضوع في). 

(8) قوله: (وزاد ابن كنانة...الرحيم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/ 153. 
(9) في (ت1) و (ز): (عند). 

(10) قوله: (وقٍ موضع) يقابله في (ت1)» و(ت2): (وموضع). 

(11)ني (ت2): (وباللفظ). 

(12) في (ت1): (المدونة). 

(13) في (ت2): (لأن). 


أردع للحالف وأهيب له؛ كراهة أن يحلف كاذبّاء ورجاء أن يرجع إلى الحق» وذلك على 
ربع دينار فأكثر» كما قال مالك كؤاينه(1». 

قال الأبهري: لأن ربع دينار أقل مايثبت له حرمة في استباحة يد السارق» 
وكذلك يستباح به البضع على وجه النكاح لا بأقل منه» فلهذا المعنئ جاز أن 
يستحلف الإنسان عند المنبر على هذا المقدارء فأمًّا ما دون ذلك فلا يستحلف 
عليه(5)؛ لقلته. ولا حلاف في ذلك أعلمه27» وقد جاء حديث: ١مَنْ‏ حَلّفَ عند ميري 
لى يمين كاذب فَلَْبوأ مَفْعَدَهُ مِنَ الّار»(؟. ۰ 

رأكا را ف ينك مر الجر رالياج 

قال الأبهري: لأن الجوامع معظمة عند المسلمين» فيجب أن يحلفوا فيها؛ 
ليرتدعوا عن اليمين على غير حق. 

وقال مالك: ويحلف في مكة عند الركن (10), 

وقال ابن الجلاب: يستحلف في أقل من ربع دينار في سائر المساجد(1. 


وأمّا الزمان فبعد العصر. 
قال الأبهري: لأن من شأن أهل الدين أن يرتذعوا في الأوقات الشريفة والمواضع 
المعظمة 1 هذا هو الغالب من أهل الدين؛ فلهذا(13) O‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 3/ 421. 

(2) في (ت1): (تثبت)» وفي (ز): (ثبت). 

(3) قوله: (أن يستحلف) يقابله في (ت1): (استحلاف). 

(4) قوله: (ما) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (عليه) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (قال الأببري... عليه لقلته) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 2/ 2/ 81. 
(7) في (ز): (نعلمه). 

(8) رواه البيهقي في سننه الصغرئ: 4/ 163» برقم (3320)» عن جابر بن عبد اللهففه. 
(9) قوله: (علئ غير) يقابله في (ت1): (بغير). 

(10) قوله: (وقال مالك: ويحلف في مكة عند الركن) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 129 . 
(11) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 252. 

(12) في (ت1): (العظيمة). 

(13) في (ت2): (فهذا). 


اجا ال يس ان یخم ن ا الى اكان 
وجب أن يستحلفوا في المواضع التي يعظمونها والأوقات التي يشرفونهاء وقد 
قال وك: «حََبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعَدِ آلصّلة قَيُقَسِمَانِ اله الآية [المائدة: 106]» فأمر 
باستحلافهما بعد الصلاة©, 

قلت: وكذلك ينبغي أن يضاف إلى زمن بعد العصر زمن رمضان؛ ليله وخباره, لا 
سيما ليلة القدر منه» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء» ويوم الجمعة؛ فإنّها أوقات مشرفة في 
الشرع» معظمة عند الناس(©. 

وأمّا اللفظ فعلئ ما قيل» فهو كما تقدم من زيادة الرحمن ¿ الرحيم» وزيادة عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيه ونحو ذلك0©. 

وأمّا الهيئة فقد اختلف في صفة الحالف» هل يحلف قائمًا أو جالسًا؟ وهل 
يحلف مستقبل القبلة أو غير مستقبلها؟ 

فقال مالك في كتاب ابن سحنون: يحلف قائمًا9). 

قال الأبهري: لأنَّ حلفهم قائمًا أرهب لهم وأشهرء فلعلهم أن يرتدعوا عن اليمين 
إن كانوا غير محقين (8) 

وخالف ابن نافع إلا في القسامة واللعان؛ ليراه الناس ويسمع منه(© 

قال مطرف» وابن الماجشون: يحلف قائمًا مستقبل القبلة» إلا أن يكون الدَّين أقل 
من ربع دينار فيحلف في مکان(10) جال (1. 


(1) في (ز): (أوجب). 

(2) في (ت 1): (صلاة). 

(3) قوله: (الناس) يقابله في (ز): (ابن القاسم). 

)4( قوله: (وزيادة عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (وأمًا اللفظ... ونحو ذلك) ساقط في (ت1). 

(6) في (ت1): (الحلاف). 

(7) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن سحنون: يحلف قائمًا) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
8/ 156 . 

(8) في (ت1): (محققين). 

(9) قوله: (وخالف... ويسمع منه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 183. 

(10) في (ز): (مكان). 

(11) قوله: (قال مطرف وابن الماجشون... جالسًا) بنصّه في التبصرة» للخمي: 10/ 5534. 


٢ 


قلت: وأما المرأة يجب عليها اليمين فتحلف في المسجد ليلا إِنْ كانت ممن لا 
تخرج نبهارّاء وإنْ كانت ممن تخرج أخرجت وحلفت في المسجد17). 
قال ابن الماجشون: وذلك في ربع دينار فأكثر(» انظر التلمسان(. 


فقال مالك: بالله الذي لا إله إلا هوء لا بغير © ذلك60). 

قال الأس »:: لأن27) ال٠‏ ه © بالل َك أو مصفاته(9) ذ م سياه 

قال الامبري: لان اليمين هى بالله او بصفاته »> فلا يجوز أن يستحلف 
حاكم المسلمين19) بغيرها(!1). 

وقال ابن شعبان: عن مالك: يحلف اليهودي120) بالله الذي أنزل التوراة على 
موسئء والنصراني(13) بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسئ» ومن الكفار من لا يحلف 
بما يحلف به" المسلم؛ لاه يتكر(15) ما يقوله أهل التوحيد» وليس عليه الخروج من 


(1) قوله: (وأمًا المرأة... في المسجد) بنحوه في تبذيب البراذعي: 3/ 421. 

(2) قوله: (قال ابن الماجشون: وذلك في ربع دينار فأكثر) بنحوه في المنتقئء للباجي: 7/ 231. 
(3) قوله: (انظر التلمساني) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (جواز). 

(5) في (ز): (غير). 

(6) قوله: (فقال مالك... بغير ذلك) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1078. 
(7) في (ز): (أن). 

(8) قوله: (هي) ساقط في (ت1). 

(9) قوله: (بصفاته) يقابله في (ت1): (بشيء من صفاته). 

(10) قوله: (المسلمين) ساقط من (ز). 

(11) قوله: (حاكم المسلمين بغيرها) يقابله في (ت1): (بغيرها حاكم). 

(12) في (ز): (اليهود). 

(13) في (ت1): (والنصارئ). 

(14) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(15) قوله: (لأنه ينكر) يقابله في (ت1): (لأنهم ينكرون). 


وإن کان علم بها فلا50 قبل منه (6). وقد قيل: تَُقْبل مله ). . 
إذا ادعئ على رجل دعوئ فأنكرها المدعئ عليه فتوجهت عليه اليمين؛ 

لإنكاره فحلف. ثم وجد الطالب بينة» فلا يخلو© من أن يكون عالمًا بها أو غير عالم 
ہا ثم إذا كان عالمًا بها إا" أن تكون حاضرة أو غائبةء ثم الغائبة إِمّا(12) أن 
تكون قريبة الغيبة أو بعيدتها(13) فان كان غير عالم بها قضي له بها. 

قال ابن الماجشون: بعد أن يحلف بالله ما علم بها. 

واختلف إذا كان عالمًا بها وهي حاضرة ولم يستحلفه على قضية الترك لهاء مل 
يقوم بها أم لا؟ 

فقيل: لا يقوم بها(14!»» وحمل تحليفه على الترك لها. 

وقال مالك» وابن وهب في كتاب ابن المواز: يقوم بها. 

واستدل / ابن وهب بما روي أن عمر بن الخطاب تله اختصم إليه يهودي يدعي 
على مسلم دعوئ فأمره(13) بالبينة» فقال: ما تحضرن اليوم بينة» فأحلف له المطلوب. 


(1) في (ت1): (وجب). 

(2) قوله: (وقال ابن شعبان...وجبت عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي: 10/ 5536. 
(3) قوله: (عليه فإن) زيادة في (ت1). 

(4) في (ز): (قضئ). 

(5) في (ت1): (لم). 

(6) قوله: (منه) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (علئ) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (المدعئ عليه) زيادة من (ت1). 

(9) في (ت2): (تخلو). 

(10) قوله: (يها) زيادة من (ت1). 

(11) قوله: (بهاإما) يقابله في (ت1): (فإما). 

(12) في (ز): (فإما). 

(13) قوله: (بعيدتها) يقابله في (ت1): (بعيدة الغيبة). 
(14) قوله: (مها) ساقط من (ت1). 

(15) قوله: (دعوئ فأمره) يقابله في (ت1): (فأمر). 


ثم جاءه(1) المدعي بعد ذلك بالبينة فقضئ له بهساء وقال: البينة العادلة خير من اليمين 
الفاجرة» وقاله شريح ومكحولء وعلئ هذا يجري أمر البينة إذا كانت قريبة©. 

قال الأبهري7: لأن البينة أقوئ من يمين المدعئ عليه» فوجب أن يحكم له إذا 
شهدت بخلاف ما حلف المدعئ عليه؛ لأن الحكم بالبينة إذا وجدت أولئ من الحكم 
بالتكول مع يمين المدعئ عليه ولأنَّ المدعي يقول: لم أعلم أنّهِ يحلف» ولا أنَّه(5) 
يجترئ على اليمين» وظننت أنه يتورع عن ذلك: 

هذا وجه هذا © القول. 


وسواء علم المدعي ببينة أو لم يعلم أنه يحكم له بها بعد يمين المدعئ عليه. 

وقد قال مالك: إِنَّ المدعي إذا عله ببينبه(© ثم استحلف المدعئ عليه وكانت 
بينته حاضرة لم تسمع بينته!9!) بعد ذلك( . 

ووجه هذا القول أن المدعي إذا استحلفت القدعئ عليه بعد علمه ببيتته(12) وهو 
يقدر على إقامتها وهي حاضرة معه» فقد ترك حقه من البينة ورضي بيمين المدعئ عليه؛ 
فلزمه ذلك ولم يرجع لی بينته(13) بعد تركه لهاء ون كان ذلك حقا له» كما لو ترك من 
حقه شيا ورضي بأقل منه(14) علئ وجه الصلح لم يكن له أن يرجع إلى أصل حقه بعد 


(1) في (ز): (جاء). 

(2) من قوله: (إذا ادع على) إلى قوله: (إذا كانت قريبة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
8 , والجامع» لابن يونس: 9/ 270. 

(3) قوله: (قال الأمبري) ساقط في (ت2). 

(4) قوله: (فوجب أن...المدعئ عليه) ساقط في (ت1). 

(5) قوله: (أنه) ساقط من (ز). 

(6) قوله: (هذا) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (المدعي) يقابله في (ت1): (المدعئ عليه). 

(8) قوله: (إذا علم) ساقط في (ت2). 

(9) في (ز): (ببينة). 

(10) قوله: (ثم استحلف...لم تسمع بينته) ساقط في (ت2). 

(11) تهذيب البراذعي: 3/ 408. 

(12) في (ز): (ببينة). 

(13) في (ت1). و(ت2): (ببينة). 

(14) قوله: (بأقل منه) يقابله في (ت1): (بأقله). 


غات م كي کی ١‏ سس 
کاچ ادن ایر یز یرک رك بلجي کان 

تركه له ایا فكذلك إذا ترکت بينته؛ فأمَّا إذا لم يعلم بهاء أو لم يقدر على 
إقامتها؛ لغيبتهاء أو لعذر منعّها من الحضور؛ كان له أن يقيمها بعد ذلك؛ لأن ترك إقامته 
إياها لم يكن علئ وجه الاختيار والرضا منه بذلك» كما لو ترك من حقه شيئًا من غير 
طيب نفس منه60)؛ كان له الرجوع فيما ترك. 

قال مالك: وإذا؟ قال الطالب' للإمام: بينتي غاتبة فأحلفه لي فإذا قدمت قمت 
بها نظر الإمام في ذلك فإن كانت بعيدة الغيبة» وخاف تطاول الأمر وذهاب الغريم أحلفه. 
وكان له القيام بها إذا قدمت» وإن كانت قريبة الغيبة على مثل اليوم واليومي (10 
والثلاثة؛ لم يحلفه إلا على ا 
(ويقضى بشاهد ويمين في الأموال, ولاب يقضى بلك في نكاح12' أو طلاق أوحد(13) ولا 
في دم عمد أو نفس إلا مع الْقَسَامَة في النفس, وقد قيل: يفّضى ذلك في الجراح ). 
والمرأتان والنكول» هذه كلها يقضىئ بها في الأموال» وما أدئ إلى الأموال كأروش 
الجنايات والعيوب» وما أشبه ذلك. 

قال عبد الملك» وسحنون: كل ما يجوز فيه شاهد ويمين يجوز" فيه شهادة 


(1) قوله: (بعد تركه إياه) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (ولذلك). 

(3) في (ز): (ترك). 

(4) قوله: (أو لم) يقابله في (ز): (ولم). 

(5) في (ز): (نفسه). 

(6) قوله: (نفس منه) يقابله في (ت1): (نفسه). 

(7) في (ت1): (فإذا). 

(8) في (ت1): (المطلوب). 

(9) في (ت2): (فإن). 

(10) قوله: (اليوم واليومين) يقابله في (ت1): (اليومين). 
(11) تهذيب البراذعي: 3/ 408. 

(12) في (ز): (التكاح). 

(13) قوله: (نکاح أو طَلَاقٍ أَوْ حَدٌ) يقابله في (ت1): (طلاق ولا نکاح). 
(14) في (ت1): (تجوز). 


امرأتين ويمين17). 

وقوله: ولا في دم عمد ): يريد: كقطع اليدء أو موضحة عمدء أو قتل نفس. 

قال بعض أصحابنا: ويقضئ بذلك -يعني: بالشاهد واليمين- فيما يجر إلئ النكاح 
أو إلى الطلاق أو إلى العتق» ولا يقضئ بذلك في العتق» ويقضئ بذلك -أيضًا- فيما 
يجر إلئ الحد. 

وقد قيل: يقضئ بذلك في الجر -2©0©): وهذا قول ابن القاسم في الشهادات من 
المدونة0©. 

ومنعه عبد الملك فيما يؤول إلى النكاح؛ مثاله: أن تموت امرأة ويدعي رجل أنَّه 
تزوجها؛ ليرثها©. 

ومثال ما يؤول إلى الطلاق: أن يشهد أن رجلا باع أمته من زوجها. 

ومثال ما يؤول إلى العتق: أن يشهد لمكاتب أنّه أدى كتابته. 

ومثال ما يؤول إلى إسقاط الحد: أن يقذف رجلا فيشهد29 أنه عبد» وهذا كله لا بد 


قسم تقبل6 فيه شهادتهن استقلالاء وذلك في المواضع المختصة بهن؛ كالولادة 
والبكارة. وما أشبه ذلك. 


(1) قوله: (قال عبد الملك...امرأتين ويمين) بنصّه في التبصرة» للخمي: 10/ 5418. 
(2) قوله: (إلى الطلاق أو إلى العتق) يقابله في (ت1): (الطلاق أو العتق). 

(3) في (ت1): (الجراح). 

(4) في (ز): (وهو). 

(5) تهذيب البراذعي: 3/ 403. 

(6) قوله: (ومنعه عبد الملك...تزوجها ليرثها) بنحوه في التبصرة» للخمي: 10/ 5418. 
(7) في (ت1): (فليشهد). 

(8) في (ز): (يقبل). 


وفسم ا فيه شهادع.. (2 مع شاهد(3) أو ا الطالب» وذلك 2 الأموال» 
وما يؤدي إليها؛ كأرو ش20 الجنايات والعيوب وما أشبه ذلك. 
ولا تقبل شهادتهن فيما عدا ذلك» وهو القسم الثالث©6). 


نما قال ذلك؛ لأن الخصم يتهم بإدخال الضرر على المشهود عليه أو جر 12) منفعة 


(1) ني (ت2): (يقبل). 

(2) قوله: (شهادتہن) زيادة من (ت1). 

(3) في (ت1): (الشاهد). 

(4) قوله: (أو يمين) يقابله في (ز): (ويمين). 

(5) في (ت2): (كأرش). 

(6) من قوله: (اعلم 93 شهادة النساء) إلى قوله: (وهو القسم الثالث) بنحوه في التبصرة» للخمي: 
0 وما بعدها. 

(7) انظر ص: 107 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (فقط) ساقط في (ت1). 

(9) قوله: (وشبهه جائزة) ساقط في (ت1). 

(10) انظر ص: 107 من هذا الجزء. 

(11) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 2,320 برقم (15365) عَنْ أبِي هُرَيْرةَ قَالَ: بَعَتّ رَسُولٌ اللو عه ماديا 
في السّوقٍ أنه لا تَجُورُ شَهَادَُ حص وَلَا ظِيْنٍا قِيل: وما الظَْينٌ؟ قَالَ: الْمُنَّهَمُ في دينه. 

(12) في (ت2): (جار). 


کے ار ے اا ا و مسح د 25 SKLAR‏ 
والظنين هنا: المتهم بمحبة(!) من استشهده. 
(ع): ومن ذلك الأب يشهد لابنه والابن يسهد أيه (0), 
وأما شهادة العدو عل عدو له؟ 
فقال0© ابن كنانة: إِنْ كانت الهجرة خفيفة علئ أمر خفيف جازت./ 
وقال سحنون: ينظر ف العداوة؛ إِنْ(4) كانت من أمر الدنيا -من مال أو تجارة أو 
ميراث- فلا تقبل شهادته. إن كانت عداوته(0) غضبا لله تعالىا؛ لجرمه260, أو فسقه 
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كما( قال الله تعالئ: «إوَأَسْهِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ مَسَكْرَ» الآية [الطلاق: 2] وقال تعالئ: 
من تَرَصُوَنَ مِنَ آلشبدَآو» الآية [البقرة: 282]. 

(ج): والعدالة المراد بها: الاعتدال والاستواء في الأحوال الدينية(9» وذلك بأن 
يكون ظاهر الأمانة» عفيفًا عن" المحارم» متوقيًا للمآئم» بعيدًا من الريب» مأمون(1) 
في الرضا والغضب. 

قال بعض علمائنا: وليست العدالة أن يمحض الرجل الطاعة حت لا يشوها 


(1) في (ت1): (بجنبة). 

(2) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 974. 

(3) قوله: (عدو له. فقال) يقابله في (ت1): (عدوه فكان). 

(4) في (ت2): (فإن). 

(5) في (ت1): (عداوة). 

(6) في (ز): (بحرمة). 

(7) من قوله: (وأمّا شهادة العدو) إلى قوله: (فشهادته جائزة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
8 و 309. 

(8) قوله: (كما) زيادة من (ت1). 

(9) في (ت1): (الدنيوية)» وفي (ت2): (اليقينية)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(10) في (ت1)» و(ت2): (من)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(11) في (ت1): (مأموما). 


تاج الو لیا سكا ريك اللي نهان 

ال 0 
الطاعة أكثر حاله وأغلبها عليه وهو متجنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر فهو 
العدل60©, 

وحكى ابن محرز عن الشيخ أبي بكر في صفة من تقبل شهادته» فقال: هو المتجنب 
للكبائرء المتوقي لأكثر الصغائر إذا كان ذا مروءة وتمييز» مستيقظًاء متوسط الحال بين 4 
البغض 250 والمحبة. 

(ج): وآمًا المروءة» فقال القاضي أبو بكر: الضابط في المروءة ألا يأتي الإنسان ما 
يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل ©). 

قلت: وهذا كله إِنّما يعتبر حال الأداء» وأمّا حال التحمل؛ فلا يشترط شيء من 
ذلك ولان غير العدل يتحمل' الشهادة ثم تزول عنه صفات الفسق» ويحسن حاله بأنْ 
يرتقي إلى درجة العدالة فيقبل منه ما تحمله حال فسقه» بل حال كفره إذا أسلمء 
وكذلك الصبي يتحمل قبل البلوغء والعبد في حالة الرق» ثم يؤديان ما شهدا به 
حالة(10) د 1 8 ا ية» والله له 


يد بالمحدود هنا: الذي يتب عا حدّ فيه؛ لأنّه فا ت ذلك ا 
يرد سق بثبو 
الذي حدّ فيه عل ما سيأ (11). 


(1) في (ت1): (يتعذر). 
(2) قوله: (عليه) زيادة من (ت1). 

(3) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1032. 

(4) قوله: (متوسط الحال بين) يقابله في (ت2): (مبسوط الحال من). 
(5) في (ز): (النتقص). 

(6) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1031 و 1032. 

(7) في (ت1): (يحتمل). 

(8) في (ت2): (يحمله). 

(9) في (ت2): (حال). 

(10) في (ز): (حال). 

(11) ا ف 112امن الجر 


وأمّا العبد فلن فيه الرق» وهو أثر من آثار الكفر. 

(ع) هذا قولنا وقول أبي حنيفة والشافعي وأكثر فقهاء الأمصارء وذهب قوم إلى 
قبول شهادته(1). 

قلت: ودليلنا ما تقدم» وأمّا الصبي فلأنّه غير مكلف فأشبه © المجنون. وأما 
الكافر؛ فلأنّه فاسق» وإذا لم تقبل شهادة المسلم إذا كان فاسقا فأنْ لا تقبل شهادة 
الكافر© أولئ وأحرئ, ولا خلاف في أنه لا تقبل شهادته على مسلم على ما 
ذکرن4. 

(ع): قال: وأمًا إذا شهد عل أهل ملته فعندنا أن شهادته لا تقبل بوجه؛ سواء شهد 
علئ أهل ملته أو غيرهم هذا قولنا وقول الشافعي. 

قال: وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة أهل الذمة من كان منهم عدلا في دينه على أهل 
ملته وغيرهم من الكفار» وذكر عن الشعبي وغيره أنه لا تقبل شهادته إلا علئ أهل 
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ملته دون غيره 


ذا تاب المحدود في الزنًا قبلت شهادته إلا في الرْنًا ). 
وقد قيل: إِنّها تقبل؛ لأنَّه بالتوبة صار إلى أصل العدالة» وكذلك غير الزنا؛ من 
شرب خمر 2 أو قذف أو سرقة» أو غير ذلك» والحكم في ذلك كله واحد(. 

(ع): وجه المشهور أنه يتهم أن يكون قد قصد أن يكون غيره مشاركا له فيما 


أت من المعرة التي لحقته» والعرب تقول: السبي مع بنات العم نزهة» وأنَّ المصيبة إذا 


(1) عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 518. 

(2) قوله: (فأشبه) ساقط في (ت1). 

(3) في (ت2): (للكافر). 

(4) في (ت1)» و(ت2): (ذكره). 

(5) في (ت1): (وذكره). 

(6) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 972 وعيون المجالس» لعبد الوهاب: 4/ 1551. 
(7):قوله من شرت خم يتأبله فى (0):(لمن شرب خر 

(8) قوله: (ع قال: وأما... ذلك كله واحد) ساقط في (ت1). 

(9) في (ت2): (ووجه). 

(10) قوله: (قد) ساقط في (ت1). 


ل 
عمَّت هانت» وإذا خصت هالت ومثل ذلك أن يشهد العبد أو الصبي أو الكافر 
شهادة© فترد لنقصهم ثم يبلغ الصبي ويعتق العبد ويسلم الكافر» ويحسن 
حال الفاسق بالتوبة» فتقبل شهادتهم في غير ذلك الشيء الذي شهدوا به في حال نقصهم» 
ولا تقبل فيه؛ للتهمة أن يحبوا زوال النقص عنهم بما رد من شهادتهم#) والله سبحانه 


هذا ققدم من قوله 892 : «رًلاظنین»؛ أي : DET‏ 
(6). هذا قولنا وقول فقهاء الأمصارء وذهب قوم إلى جواز ذلك؛ لقوله تعالى: 
ويدوا ذَوَىَ عَدَلٍ منك الآية [الطلاق: 2]ء ولأنّه من أهل العدالة فأشبه إذا شهد لغير 


أبويه وولده60. 
قلت: وردنا ماتقدم من الخدت يث0©)» فيكون الحديث مخصصًا لعموم الآية» وهو مذهبنا 
ومذهب الشافعي وأبي(00 حنيفة؛ أعني: تخصيص الكتاب بخبر الواحد(041. 


إذا ثبت هذا؛ فلا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا العكس» ولا الرجل لامرأته. ولا 
العكس» ولا الأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات حكمهم حكم الآباء 
والأمهات(12). 


(1) قوله: (هالت) ساقط في (ت2). 

(2) قوله: (شهادة) ساقط من (ز). 

(3) في (ز): (بنقصهم). 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب:2/ 437. 

(5) في (ت2): (للزوجة). 

(6) زاد بعده من (ت2) قوله: (يتهم). 

(7) انظر ص: 109 من هذا الجزء. 

(8) عقد الجواهر. لابن شاس: 3/ 1035. 

(9) انظر ص: 108 من هذا الجزء. 

(10) في (ت2): (وأبو). 

(11) قوله: (وهو مذهبنا... الواحد) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 90. 
(12) قوله: (حكمهم حكم الآباء والأمهات) ساقط في (ت1). 


ارم كن را 111 را G13)‏ 

قال الأمبري: : لذن e‏ المنفعة 7 لده ودفع الضرر عنه(!». هذا هو 
الأغلب في طباع الناس العام منهم دون الخاص الذي لا حكم له. 

واختلف في شهادة الأب لأحد ولديه على الآخر إذا لم يعلم كيف منزلتهما 
عنده(» فأجيز ومنع» لأمكان أن تكوة شهادته لاف مما منهر أقة ).ولا تجوز شاد 
لصغير على کبیر#) ولا لسفيه في ولايته علئ رشيد بمال57؛ لأنّه يتهم؛ لبقائه تحت 
يده» ولا لبار على عاق» وتجوز' للكبير على الصغير» وللعاق على البار. 

وأما شهادة الرجل لامرأته» والمرأة لزوجها فلا29 تجوز عندناء خلافا 
للشافعي؛ لوجود التهمةء كما تقدم في الحديث90©؛ لأنَّ أحدهما ينتفع بانتفاع الآخر 
في غالب الحال 1ء بلا شك شك. 

فرع: وهل يشهد الرجل لربيبته؟ 

قولان لابن القاسم وسحنون» وكذلك اختلف هل يشهد الرجل / لامرأة أبيه أو [275/ب] 
لزوجة ابنه؟ منعها ابن القاسمء وأجازها سحنون(1. 

قالوا: لضا ألم مدان اج ا ا تقد 


يريد: إذا كان ميررًا في العدالة. 


(1) في (ت2): (عنهم). 

(2) في (ت1): (وهذا). 

(3) في (ز): (عندهم). 

(4) قوله: (لصغير على كبير) يقابله في (ز): (للصغير على الكبير). 

(5) في (ز): (بماله). 

(6) في (ت2): (ويجوز). 

(7) في (ت2): (لا). 

(8) قوله: (خلاقا للشافعي) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 10/ 174. 
(9) انظر ص: 109 من هذا الجزء. 

(10) قوله: (الحال) ساقط في (ت1). 

(11) قوله: (قولان لابن القاسم... سحنون) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1035. 
(12) تهذيب البراذعي: 3/ 585. 


یر ی لكي کا رت لين کان 


(ر): ويشترط تبريز العدل في ستة مواضع: 

أحدها: شهادة الأخ لأخيه. 

الثاني: شهادة الأجير لمستأجره. 

الثالث: شهادة" المولئ الأسفل لمعتقه. 

الرابع: شهادة الشريك المفاوض في غير مال الشركة(©. 

الخامس: شهادة الصديق الملاطف60. 

قلت: يريد إذا لم يكن في عياله» والله أعلم. 

)4( السادس: إذا زاد في شهادته أو نقص منها. 

وفي بعض نسخ المقدمات -مكان الأجير لمستأجره- التزكية(©. 

قال التلمساني: شهادة الأخ لأخيه على سبعة أوجه: في المال» وفيما ليس بمال 
ويدرك) في مثله الحمية» أو ما يدفع عن نفسه بها معرة ويكتسب© بها جامّاء 
وتعديله إياه» وتعديل من شهد له» وتجريح من شهد عليه. فلا تجوز شهادته له في 
ثلاث: 

قيما تذرك(11) فيه الحمية. 

ولا فيما يكتسب بها جاها ومنزلة. 

ولا فيما يدفع بها معرة(12). 


(1) قوله: (شهادة) ساقط من (ز). 

(2) في (ت1): (الشريك). 

(3) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 287. 
(4) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 
(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 287. 
(6) في (ت1): (وتدرك). 

(7) في (ز): (الجهة). 

(8) قوله: (عن نفسه بها) يقابله في (ت1): (بها عن نفسه)» بتقديم وتأخير. 
(9) فی (ت1): (ويكسب). 

(10) في (ت2): (وفلا). 

(11) في (ت2): (يدرك). 

(12) في (ت 1): (معيرة). 


رور وکن ونا 


قال: واختلف في شهادته 0 I‏ 

فقال مالك: شهادته له جائزة إذا كان عدلاء وقاله عمر بن عبد العزيز(1). 

وقيل: لا تجوز 2) 

وقال أشهب: إن كان مبررًا جازت في القليل والكثير0©. 

قال اللخمي: وأرئ أن ترد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه. ولا ترد في الوسط إذا 
كان مبرراء ولافي اليسير مع عدم البروزء إلا أن يكون جرئ بين الأخ المشهود له 
والمشهود عليه شنآن ومقابحة» وما تدرك في مثله الحمية؛ فلا تجوز©. 

قال مطرف. وابن الماجشون: تجوز شهادة الأخ لأخيه» إلا أن يكون الشاهد في 
عيال المشهود له فلا تجوز © . 

وإن شهد الأخ لأخيه بتزويج امرأة يتشرف بمثلهاء أو علم تعلق نفسه بها لم 
بج 2190 ولا تجوز شهادته أن فلانًا قذفه؛ لأنّه يدفع بها مع 11(5). 

واختلف في جراح العمد؟ 

فالمعروف من المذهب المنع؛ لأنّها مما يدرك في مثلها الحمية. 

وقال أشهب في العتبية: إن شهادته له جائزة» وك موضع لا تجوز فيه شهادة الأخ 
لأخيه فلا يجوز له تعديله من شهد له بذلك» ولا تجريح من جرح شاهده. ولا تجريح 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 156. 

(2) في (ت2): (يجوز). 

(3) من قوله: (فقال مالك: شهادته) إلى قوله: (القليل والكثير) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 9/ 220 
و221. 

(4) في (ت2): (يرد). 

(5) ما يقابل قوله: (جرئ بين) غير قطعي القراءة في (ت2). 

(6) قوله: (المشهود له» والمشهود عليه) يقابله في (ز): (المشهود عليه» والمشهود له)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ز): (يدرك). 

(8) في (ت2): (يجوز). وانظر المسألة في: التبصرة. للخمي: 7040 و 5408. 

(9) في (ت2): (يجوز). 

(10) في (ت1): (تجز). 

(11) في (ت2): (معيرة). 

(12) في (ز): (تدرك). 


ب اجان ا ا 


من شهد عليه بما إذا ثبتت ى( الشهادة ادى ذلك إلى عقوبه ة الأخ أو حجذه أو قطعه أو 


قال الأبرع: لان الأشان قد ةة المعرة(6 والآشة من ضرت أخيهالحد.وق 
الفرية على أخيه مت لم يحد قاذف أخيه» فكانت شهادته تزيل الحد عن أخيه» وتوجب 
الحد لأخيه © لم تجزء فأمًا في المال إذا أخذ من أخيه أو وجب له فشهادته له6) 
جائزة في جرح من شهد علئ أخيه وتعديل من شهد له؛ إذ ليس في أخذ المال منه وأخحذ 
المال له معرة» وأمًا المعرة في أن يحد أو لا يحد له قاذفه على ما بيّناه» ولا يجوز 
تعديل الأخ لأخيه؛ لأنّهِ يزيده شرفا ويدفع عنه معرة. 

وقوله: (وتجوزشهادة الأخ العدل لأخيه ). 

يريد: إلا في النسب ودفع المعرة عنه» كما تقدم. 

قال الأبهري: وإِنَّما لم تجز شهادة الأخ العدل لأخيه في النسب إذا كان وحده؛ 
لأنَّ شهادة الواحد لا تجوز في شيء من الأشياء حى يقارن( شهادة الشاهد غيرهاء فن 
كانا(10) أخوين عدلين جازت شهادتهما لثالث بأنَه(11) أخوهما وثبت(12) نسبه» كذلك 
قال(13) مالك» والله أعلم. 


(1) في (ت1): (أثبتت). 

(2) من قوله: (قال مطرف» وابن الماجشون) إلى قوله: (حده أو قطعه أو قتله) بنحوه في الجامع» لابن 
يونس: 9/ 220 و 221. 

(3) في (ت2): (المعيرة). 

(4) قوله: (فكانت شهادته...الحد لأخيه) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (فكانت شهادته...أخذ من أخيه) ساقط في (ت1). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ت2). 

(7) في (ت1): (وإنما). 

(8) قوله: (العدل) زيادة من (ت1). 

(9) في (ت2): (تقارن). 

(10) في (ت1): (كان). 

(11) في (ز): (أنه). 

(12) في (ت2): (ويثبت). 

(13) في (ز): (قاله). 
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رولا تَجُورقهادة جرب في كذب, أومظهر لكبيرة. ولا جار لتفسه» ولأدَافع َنْهًاء ولأوصي 
ليتيمه , وتجوزشهادته عليه ). 

يريد: أله تكرر الكذب منه مرارّاء وظاهره أنَّه لا يفسق بالكذبة الواحدة» وكذلك 
ظاهر المدونة -أيضًا()- ولا كذاب في غير شيء وفعّال -صيغة المبالغة- تدل على 
التكرار. 

وأمّا المظهر للكبيرة؛ فلالّه فاسق باتفاق(» ومن سمات العدل انتفاء الفسق عنه. 

وأمّا الجار لنفسه» فمثل أن يشهد لشريكه في شيء من مال الشركة. 

وأمّا شهادته له في غير مال الشركة فقد تقدم أنَّهها مشروطة بالتبريز(©. 

وقوله: (ولا داقع عنها ). 

مثاله: من أعتق عبدًا؛ فلا تقبل شهادته لسيده أنه وَفئ دينه؛ لأنّه باع فيما على سيده 


من دين. 

وأمّا الوصي ليتيمه فاه جار لنفسه -أيضًا- لأنّه يجر بشهادته© لنفسه ما لا 
يتصرف فيه» فهو راجع إلى قوله أولًا: (ولا جار لفَفْسه )» وإِنَّما ذكره ثانيًا؛ ليقول: وتجوز 
شهادته عليه. 

وفي المدونة: وكلّ من لا تجوز شهادته له فشهادته عليه جائزة. 

ع: وفي شهادة الوصي على من يلي عليه روايتان: 

إحداهما: أنّها مقبولة. 

والأخرئ: نها مردودة. 

ووجه رواية7) الوق e a‏ مويو ا دمو ود a ESS‏ 


(1) انظر: تبذيب البراذعي: 3/ 389. 
(2) في (ت2): (بالاتفاق). 

(3) انظر ص: 114 من هذا الجزء. 
(4) في (ت2): (جائز). 

(5) في (ز): (شهادته). 

(6) في (ز): (ما). 

(7) في (ت2): (روايته). 


باقر يي يزيت لني لكان 


کی ف أن يريد أن يخرج من أيديهم مال قد ؛ . يتعين(3) عليه حفظه» ويسقط عن 
لي ای سل املد سلف شاش ال عدا متت 


زادق المدوتة ETE PET‏ ء» وهو ظاهر 9 هذا -أيضًا- - وذلك 


IEEE ETRE 
وظاهر الرسالة أله لا بد من اجتماع الوصفين جميعًا؛ لأنَّ الله تعالى شر طهماء فقال‎ 
تعالى: لوَأَطْيِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ مك4 الآية [الطلاق: 2]» وقال تعالئ: يمن تَرَصّوْنَ مِنَ‎ 
آلشدآء) الآية [البقرة: 282]» ولا يكفي من ذلك أن يقول: لا أعلم له زلةء أو لا أعلم‎ 
فيه إلا حير ا؛ لأن التزكية إثبات عدالة الشاهدء وإخبار الحاكم بما يعلمه منه» فإذا‎ 
قال: لا أعلم له زلَّة فقد يعلم منه الخير والتدين» ولكن لا يعلم هل هو يصلح‎ 

للشهادة أم لا 
قال الأبهري: ولأنَّه قد يعلم منه الخير ويعلم منه غيره مما يوجب رد شهادته معه. 
فيجب أن يقول: أعلمه عدلًا رضًاء لأن هذا هو“ الوصف12) الذي أمر الله كك بقبول 


(1) في (ت2): (يتهم). 

(2) قوله: (قد) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (ت2) و (ز): (تعلق). 

(4) في (ز): (ولذلك). 

(5) من قوله: (وأمًا الوصى) إلى قوله: (ما لا سبيل إليه) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 434. 
(6) تهذيب البراذعي: 4/ 128. 

(7) في (ت2): (ظاهره). 

(8) قوله: (أو لا) يقابله في (ت2): (ولا). 

(9) في (ت1): (خير). 

(10) قوله: (هل هو) يقابله في (ت1): (هو ممن). 
(11) قوله: (هو) ساقط في (ت1). 

(12) في (ز): (الموصوف). 


شهادة الشاهد معه» بقوله: نإوَأَسْهِدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ ك4 [الطلاق: 2]» وبقوله تعالئ: 
لمِمّن تَرَضُوْنَ مِنَ آلشبدَآء4 [البقرة: 282] فيجب أن يجمع الشاهد العدالة والرضا. 

(ع): وكذلك إن قال: أرضاه علي ولي» فليس بتزكية؛ لأنّه قد يرضى بغير العدل 
وبالمتهم؛ لغرض له فيه ولا يرضئ بالعدل(17). 

قال الأميري: وليس ذلك وصمًا للعدل الذي أمر الله وك بقبول شهادته؛ بل وصفه 
أن يكون عدلا رضًا. 

والتعديل أن يقول: أعرفه أو أعلمه عدلا رضًا جائز الشهادة. 

واختلف إذا اقتصر علا إحدئ هاتين الكلمتين؛ فقال: هو © عدل» أو هو رضًاء 
هل يكون ذلك تعديلا أم لا؟ 

قال اللخمي: والمسألة عل وجهين: 

فإن قال إحدئ الكلمتين» ولم يسأل عن الأخرئ فهو تعديل؛ لأنّ العدل مرضي 
الشهادة والمرضي عدلء وقد ورد القرآن بقبول شهادة من وصف بإحدئ الكلمتين. 

وإِنْ وصفه العدل بإحدئ الكلمتين وسئل عن الأخرئ فوقف كان ذلك ريبة في 
تعديله» ويسأل عن السبب في وقوفه» فقد يذكر وجهًا يقدح في عدالته فيتوقف() 
(4), 

وأظن ابن رشد قال: يكفي أحد الوصفين علئ الإطلاق. 
هو عندي ظاهر الكتاب العزيزء والله أعلم. 

ولا قبل في ذلك ولا في التجريح واحد). 
لم أرَ هذا في بعض النسخ» وهو في روايتنا ثابت» وعلئ تقدير زيادته فهو صحيح. 
لا أعلم فيه خلافاء قياسًا على سائر الحقوق؛ إذ ليس في الشرع حق يثبت بشاهد5) واحد 


عله 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 440. 
(2) قوله: (هو) ساقط من (ت2). 
(3) في (ت2): (يتوقف). 

(4) التبصرة» للخمي: 10/ 5377. 
(5) في (ز): (بشهادة). 


یاد ابيا بعضهم علی بعض جائةفي لق والجراح؛ بشروط تاکرم 
وذلك مروي» عن علي بن أبي طالب كه وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير 
معان 

قال أبو الزناد: وهي السَّنْة وبه قال عمر بن عبد العزيز. 

قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه عندناء وما ذكر عن ابن عباس أنّه قال: لا 
تجوز شهادة الصبيان فمعناه عندنا في شهادتهم على الكبارء لا علئ بعضهم على 


)5( 
بعضص . 


قال الأمبري: ولان“ الصبي لَمّا كان يعلم الشيء7© كعلم الكبير جاز أن تقبل 
شهادته» وكما يجوز أن يقبل خبره كما يقبل خبر الكبير؛ فلذلك تقبل شهادته كشهادة 
الكبير. 

قال الأببري: ولأ القتل والجراح إِنّما يكون في الأغلب حيث لا يحضر.9) 
الشهود والناس» ولااهو شيء يمكن التوثق فيه فجعلت فيه القسامة لهذه العلة؛ 
تغليظًا للدماء» ولم تجز القسامة في غير الدم» فكذلك19) تجوز شهادة الصبيان في 
القتل والجراح؛ حياطة117 لها دون غيرهاء ولان الصبيان بنا حاجة إلى تعليمهم 


(1) في (ز): (يضاف). 

(2) قوله: (كما) يقابله في (ت2): (علئ ما). 

(3) انظر ص: 98 من هذا الجزء. 

(4) في (ت2): (يروئ)»؛ وني (ز): (روي). 

(5) قوله: (علئ بعض) يقابله في (ت1): (لبعض). ومن قوله: (شهادة الصبيان) إلى قوله: (بعضهم على 
بعض ) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أب زيد: 8/ 430. 

(6) في (ت1): (لأن). 

(7) قوله: (الشيء) ساقط في (ت1). 

(8) قوله: (وكما يجوز أن... تقبل شهادته) زيادة من (ت2). 

(9) في (ت2): (تحضره). 

(10) في (ت1): (فلذلك). 

(11) في (ز): (وحياطة). 


EAE‏ 2 د جا 

القتتال(!) وتمرينهه©) عليه؛ لضرورتنا إلى قتال عدوناء فو - حت أن يحتاط في 
دمائهم وجراحهم؛ لأنهم لا بد أن يقع ذلك بينهم» ولم تجز شهادتهم على غيرهم؛ 
لأن الأغلب أن الرجال لا يحضرون مواضع لعبهم» ولا حاجة لهم إلى حضور 


ذلك. 
وإذا ثبت ذلك فقد اختلف المذهب في شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح 
والقتل علئ ثلاثة أقوال: 


فقال مالك: تجوز في الجراح والقتل0. 

وقال أشهب: تجوز في الجراح دون القتل6. 

وقال ابن عبد الحكم: لا تجوز فیهما؛ لأن الله تعال إنَّما أجاز الشهادة في العدل 
المرضي © وهو مذهب الشافعي7) وأبي حنيفة©. 

فوجه قول مالك: أن الضرورة تدعو إلى قبولها لأنّهم إذا اجتمعوا جاز أنْ 
يكون بينهم الجراح التي ربّما أدّت إلى القتل وإلئن 192 مادونه» فلو لم تقبل شهادتهم 
لأدّى ذلك إلى هدر دمائهم وجراحهم. 

ووجه قول أشهب: أن القتل أغلظ من الجراح وشهادة الصبيان ضعيفة(11) 
فوجب قصرها عل 1 أضعف الأمرين» وإذا علمت أن المشهور من المذهب 


(1) قوله: (القتال) ساقط من (ز). 

(2) في (ز ): (وتميزهم). 

(3) في (ت1): (الغالب). 

(4) تبذيب البراذعي: 3/ 400. 

(5) قوله: (وقال أشهب: تجوز في الجراح دون القتل) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 9/ 239. 

(6) في (ت2): (الرضا). وقوله: (وقال ابن عيد الحكم... العدل المرضي) بنصه في التبصرةء للخمي: 
0 2435. 

(7) الأ للشافعي: 7/ 51. 

(8) قوله: (وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة) بنصّه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 125. 

(9) قوله: (أن) ساقط من (ز). 

(10) في (ت1): (إلئ)» وفي (ت2): (أو). 

(11) قوله: (ضعيفة) ساقط في (ت1). 

(12) قوله: (قصرها علىن) يقابله في (ات1): (صرفها إلئ)» ويقابله في (ز): (صرفها علئ). 


کاچ الین یکنت کر کات یک ا لني كيان 
ف 
بد منهاء ذكرها عبد الوهاب في تلقينه فقال: وأمّا شهادة الصبيان في الجراح والقتل © 
فتقبل على شروط تسعة. وهي : 
أن يكونوا(5 ممن يعقل © الشهادة. 
وأنْ يكونوا أحرارًا ذكورًا محكومًا لهم بالإسلام. 
وان يكون المشهود به جرخا أو قتلا. 
وأن يكون ذلك بينهم خاصة؛ لا لكبير 9 على صغير ولا لصغير © على كبير. 
وأنْ يكونوا اثنين فأكثر. 
وأن يكون ذلك بينهم © قبل تفرقهم وتخبيبهم. 
وأن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة. 
قال: وإذا شهدوا بما حصل عليهم ثم رجعوا عنه بعد تفرقه 12 إلى غيره أخذوا 
بأول شهادتهم» ولم يلتفت إلئ آخر قول ه1 . 
قلت: وظاهر الرسالة موافق لقول أشهب من جهة أنَّهِ اقتصر على ذكر الجراح دون 
ا عل ا 


(1) في (ت1): (والمعمول). 

(2) قوله: (فاعلم) ساقط في (ت1). 

(3) قوله: (منها ذكرها) يقابله في (ز): (من). 

(4) قوله: (والقتل) زيادة من (ت2). 

(5) في (ت2): (يكون). 

(6) في (ز): (يقبلوا). 

(7) في (ز): (الكبير). 

(8) في (ت2)» و(ز): (صغير) وما اخترناه موافق لما في التلقين. 
(9) قوله: (يكون ذلك بينهم) يقابله في (ت1): (يكون توديتهم)» وفي (ت2): (تكون بديهتهم). 
(10) في (ت1): (تفريقهم). 

(11) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 214. 


(ع): إذا اختلفا في مقدار الثمن» فعن مالك ثلاث روايات: ` 1 

إحداها: أنّهما يتحالفان ويتفاسخان على أيّ وجه كان؛ سواء كانت السلعة في يد 
البائع أو المشتري؛ باقية أو تالفة» وهذا قول أشهب» وذهب إليه(1) الشافعي. 

والثانية: أن السلعة إن كانت لم تقبض فالتحالف© والتفاسخ بينهماء وإِنْ كانت قد 
قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه» وهذه رواية ابن وهب. 

والثالثة: أن( السلعة إِنْ كانت باقية لم تفت ولا تغيرت في بدن ولاسوقء فإن(© 
كانت قد قبضت فإنَّهما6» يتحالفان ويتفاسخانء وإن تغيرت أو تلفت بما ذكرناه فالقول قول 
المشتري مع يمينه» وهذه رواية ابن القاسم» وإليها ذهب أبو حنيفة(. 

وقوله: ثم يَأْخْدُ المبتّاع ). 

أي: بما قال البائع وحلف عليه» أو يحلف المبتاع ما اشترئ إلا بخمسين © مثلا 
ويبرأ مما قال البائع وينفسخ البيع بينهما. 

قال اللخمي: اختلف في مسألة المتبايعين في ستة مواضع: 

من المُبَدَأ باليمين؟ 


وهل يراع الأشبه أم ل؟ 
وهل یحلف على إثبات دعواه ونفي دعوئ خصمه؟ أو إِنّما(10) يحلف على 
دعواه خاصة. 


الرابع: هل بتمام أيمانهما يقع الفسخ» أو حتّئ يحكم الحاكم؟ 


(1) قوله: (وذهب إليه) يقابله في (ت1): (ذهب)» وفي (ت2): (وإليه ذهب). 

(2) في (ز): (والتحالف). 

(3) قوله: (والثالثة أن) يقابله في (ت2): (والثالث أي). 

(4) قوله: (أن السلعة إن كانت) يقابله في (ز): (إن كانت السلعة). 

(5) في (ت2): (وإن). 

(6) في (ز): (فإنما). 

(7) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 573 و 574 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 91. 
(8) في (ت1): (بالخمسين). 

(9) قوله: (وهل يحلف) يقابله في (ز): (ويحلف). 

(10) قوله: (أو إنما) يقابله في (ت2): (وإنما). 


الخامس: ما يفيت السلعة؟ وفي فواتها أربعة أقوال: 
هل تفوت بالقبضء أو به وبالبينونة» أو بحوالة الأسواق؟ 
وقيل: لا يفيتها شيء وقيمتها كعينها(!). 
أيمانهما ويفسخ البيعء أو القول قول الائ (2. 
وَإذَا اخْتَلَفَالْمتَدَاعِيَانِ(3 في شيء بأيديهما حلم وفُسم بِينَهمَا). 

لأنّهما تساويا في الدعوئ ولم يترجح©» أحدهما على الآخرء فلذلك قسم بينهماء 
هذا إذا كان المتنازع فيه بأيديهماء وأما إن كان بيد أحدهما فالقول قوله مع يمينه» وإِنْ 
كان في يد غيرهماء فان شهد من هو في يده لأحدهما به كان القول قوله مع يمينه - 
أيضًا- وإِنْ كان لا يد عليه؛ نظر القاضي فإن شاء قسمه بينهما إِنْ كان مما يمكن أنْ 
يكون لهماء وإِنْ كان يمكن أنْ يكون لأحدهما حبسه حتّی يستحقه أحدهماء فون أتيا 
ببينتين واستويا6) سقطتاء وحلفا وكان بينهماء وإن اختلفت© البيشان قضي 
بأعدلهما؛ يعني: ويحلف معها) قاله مالك في مسألة عقر من الأرض في 
الشهادات(10), 

قال الجوهري: عقر الأرض أصله بضم العين(11). والله أعل(12. 


(1) في (ت2). و(ز): (كقيمتها). 

(2) انظر: التبصرة. للخمي: 6/ 2986. 

(3) في (ز): (المتبايعان). 

(4) قوله: (ولم يترجح) يقابله في (ت1): (أو لم يرجح). 
(5) قوله: (به) ساقط في (ت1). 

(6) في (ز): (واستوتا). 

(7) في (ز): (وأحلفا). 

(8) في (ت1): (اختلف). 

(9) في (ز): (معهما). 

(10) قوله: (الشهادات) يقابله في (ت1): (الشهادة صح). 
(11) انظر: الصحاحء للجوهري: 2/ 754. 

(12) قوله: (قال الجوهري...العين. والله أعلم) زيادة من (ز). 


یرو ف کن راا 


(وإن" أَفَامَا يتين قُضي ET‏ . 
لأنّ الغرض بالبينة العدل» والحكم بها موقوف على أصولها» فوجب أن يقع 
الترجيح بها. 1 
قال الأمبري: ولأن العدالة لما وجب قبول الشهادة معها إذا وجدت في الشاهد ورد 
شهادته إذا عدمت» وجب أن يكون من كان أعدل أولئ بقبول شهادته» والحكم بها 
لأنها0© أقوئ من غيرها. 
(وإن”* استويا حلم وكَانَ بِيتَّهِمًا). 
هذا لما روئ ابن وهب أن رجلين اختصما إلئ رسول الله عله في دابة وجداها عند 
رجلء وأقاهم© كل واحد منهما شاهدين نها دابته» فقضىئ مها النبي عله بينهما 


قال الأبهري: ولان الحكم بإحداهما ليس بأولئ من الأخرئء وإنَّمأعرضنا 
الأيمان عليهما؛ ليترجح أحدهما فيحكم له فإذا لم يوجد ذلك تركا” على ما كانا 
عليه. 

قال: وإِنَّما وجب استحلافهما -فيما ذكرنا- لجواز أن ينكل أحدهما عن اليمين؛ 
ودا رَجَعَ الشَّاهد بَعْدَالْحكم أغرم ما تل ف بشهادته إن اعْتَرَفَ آنه شَهِدَ بزُور, قَانَهُ 


أصحاب مالك ). 


(1) في (ت1). و(ز): (وإذا). 

(2) في (ز): (أصلها). 

(3) في (ت2): (أنها). 

(4) في (ت2): (فإن). 

(5) في (ت1): (فأقام). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 188. والحديث ضعيف» رواه النسائي: 8/ 248» في باب القضاء فيمن لم 
تكن له بينة» من كتاب آداب القضاةء برقم (5424)» وابن ماجة: 2/ 780» في باب الرجلان يدعيان السلعة 
وليس بينهما بينةء من كتاب الأحكام» برقم (2330)» عن أبي موسئ الأشعري ظظقه. 

(7) في (ت1): (تركهما). 


2 ۹ کے 1 5 0 2 
إذا شهد شاهدان بشهادة ثم رجعا عنها(1)؛ فإمًا أن يرجعا قبل الحكم أو بعده ثم لا 
[ 1277 ] يخلو / المشهود به ما أن يكون مالاء أو طلاقاء أو عتا أو قتلاء ثم لا يخلو 
رجوعهم إِمّا أن يكون إخبارًا عن غلط» أو عن تعمد كذب» فإِن كان رجوعهم قبل 
الحكم لم يحكم بتلك الشهادة» وكذلك إِنْ رجع بعضهم؛ لأنّ الحكم إِنّما يكون 
بشهادة يثب ت الشاهد عليهاء وإ رجعوا بعد الحكم؛ لم ينتقض © برجوعهم» فان 
كان المشهود به مالا وقالا: تعمدنا الكذب غرما؟ ما أتلفا على المشهود عليه من غير 
خلاف وأدّباء وإنْ رجع أحدهما غرم نصف المال. 
واختلف إذا قالا: غلطنا؟ 
فقال عبد الملك: لا شيء عليهما. 
والمشهور: تغريمهما. 
وإِنْ شهدا بقتل ثم رجعا أو أحدهما بعد القتل غرما الدية في الغلط» وكانت على 
العاقلة» وأمّا في العمد ففي أموالهما. 
وقال أشهب: يقتص منهما إذا تعمدا ويغرمان© الدية إذا غلطاء وإن شهدا بطلاق 
بعد الدخول ثم رجعا فلا غرم عليهما؛ لأنَّ بالدخول استحق جميع المهر فلم يتلفا 
شيئًاء وإ شهدا بعتق100) عبد رجل ثم رجعا غرما قيمته؛ لأنّهما أتلفاه» فلزمهما قيمة ما 
أتلفاء ولو كان المشهود بعتقه أم ولد لم يغرما شيئًا؛ إذ(1!) لم يتلفا عليه غير الاستمتاع» 


(1) قوله: (عنها) زيادة من (ت2). 

(2) في (ت1): (عتاقا). 

(3) في (ز): (ممن). 

(4) قوله: (لم يحكم بتلك الشهادة) يقابله في (ت1): (بطلت الشهادة). 
(5) في (ت1): (ثبت). 

(6) في (ت2): (ينقض). 

(7) في (ز): (أغرما). 

(8) قوله: (ويغرمان) يقابله في (ز): (أو يغرمان). 

(9) في (ز): (الدخول). 

(10) قوله: (شهدا بعتق) يقابله في (ت1): (شهد لعتق). 
(11) في (ز): (إذا). 


2 وس م ود سے ك 3 CG‏ سد َّ 
لودل من فيضن را اا ا وا )127( 
ولا قيمة له والله أ 


(ومن فَالَ: رددن لَك ما وكنتني عليه أو على بيعه أَوْدَععتإنَيْك تَمََه أووديعتك َو فَرَاضَكَ 


فَالقول قوله ). 
يريد: مع يمينه؛ لان جميع من ذكر مؤتمنون» فلذلك كان القول قولهم مع أيمانهم؛ 
نعم لو قيض أحدهم شيًا ببينة(©» لم يبرا إلا ببينة؛ لأنَّ الدافع إليه حين استوثق منه 
بالإشهاد عليه لم يأتمنه» بخلاف ما قبض على وجه الأمانة» والله أعلم. 
وَمَنْ شَّالَ: دقعت إلى فُلاَن كما َمُرتني فَأَنْكَرَفَلانَ على الدافع الْبِينَهُ, وإلأضمن, وَكَذَِكَ 
على ولي الأيْتَام الْبِينَة أنه أَنْمَقَ عليهم, أَودَقَعَ إلَيّهم. وإن كَانُوا في حَضَانَّته صدة في 
القاعدة المستمرة عندنا: أن كل من دفع إلى غير من دفع إليه فعليه أن يشهد على 
المدفوع إليه حين الدفع» فإن لم يشهد وأنكر المدفوع إليه ضمن؛ لتفريطه بعدم 
الإشهاد» فلو قال المدفوع إليه: قبضت وضاع مني؟ 
قال بعضهم: نظر؛ فن كان قبضه على وجه الوديعة والأمانة صدقء وإلا فلا. 
وقال ابن القاسم في غير المدونة: لم يبرأ© المأمور عند مالك إلا ببينة©©» ولم يذكر 
التفصيل المتقدم -أعني: أنه إن كان قبضه على وجه الأمانة أو لا- والأصل في هذا الباب 
قوله تعالى: فَإِذًا دَفَعَتُمَ إِلَهِمَ أَمواهْم فَأَمْبدُوأ عَلَهِمَ4 الآية [النساء: 6]. 
وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا ضمان عليه(. 


(1) من قوله: (واختلف إذا قالا: غلطنا) إلى قوله: (ولا قيمة له) بنحوه في التفريع» لابن الجلاب: 
2/ 249 و 250. 

(2) قوله: (من ذكر) يقابله في (ت1): (هؤلاء). 

(3) في (ت2): (بينة). 

(4) قوله: (لم يبرأ) يقابله في (ز): (لم يصدق في رده). 

(5) في (ت1): (يبر). 

(6) قوله: (لم يبرأ المأمور عند مالك إلا ببينة) بنصه في الجامع» لابن يونس: 9/ 286. 

(7) في (ت2): (هذه). 

(8) قوله: (وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا ضمان عليه) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 626. 


١ں‏ یک ' 9 رر سے ١‏ کک ل ل 
E Sa‏ ےا لمکا 

ودليلنا ما تقدم من قوله تعالا: مفأَسْبِدٌوأ عل فأمر تعالىئ من ف بده(1) المال 
على وجه الأمانة أن يشهد على من يدفعه إليه ممن لم يأتمنه عليه» ولا فرق في ذلك 


بين ولي الأيتام وغيره. 
(م): وكل من دفع إلى غير اليد التي دفعت إليه فعليه البيان» أصله الوصيء وتلا 
الآية المتقدمة. 


قال: وقال ابن القاسم: ومن بعث بمال صلة لرجل أو هبة أو صدقة مع رجل320, 
فقال: دفعت» وأنكر القابض» فعلئ الرسول البينةء وإلا غرم» وكذلك لو أمره بصدةة(4 
على مساكين بأعيانهم؟ 

قال ابن القاسم: فإن لم يكونوا معينين فهو مصدق. 

يريد: وإن اتهم حلف(5. 

وقوله: (وإن كَانُوا في حضاتته ...)إلى آخره. 


2 : 6( 7 
قال ابن القاسم: يريد مع يمينه7/). 


قال اللخمي: وإ كان الأصاغر عند أمهم وهي فقيرة» وليس) بيدها صنعة ولا 
بيد الأولاد وهم في عافية» فالقول قول الوصي في النفقة» وإِنْ كانت غنية فالقول قولها في 
الشهر الآخر؛ أنّها لم تقبض شيئّاء والقول قوله في الشهر أنه دفعه إليهاء وهذه كمسألة 
اختلاف7© المتكاريين» انظر اللخمي100). 


(1) في (ت2): (يديه). 

(2) في (ز): (يدفع). 

(3) قوله: (مع رجل) ساقط في( ت1). 

(4) في (ت1)» و(ت2): (بصدقته) وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(5) الجامع» لابن يونس: 9/ 286. 

(6) قوله: (مع) ساقط في (ت2). 

(7) قوله: (قال ابن القاسم... يمينه) بنصّه في التنبيهات المستنبطة» لعياض: 5/ 2544. 
(8) في (ت2): (فليس). 

(9) قوله: (اختلاف) ساقط من (ت1). 

(10) انظر: التبصرة» للخمي: 7/ 3580. 


[الصلم وآحكامة ] 


م هه راس اهو ر ر 27 
( والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ). 


الصلح مندوب إليه في الشرع» يشوس عليه. قال الله تعالی: (فأصلحوا بین أحَويم4» 
[الحجرات: 10]. وقال تعالى: 9ل ترف شرم نجو جَوَئهُمَ إلا مر من رصاوأ عضأو لي 
بى آلناس4 الآية [النساء: 114]» وغير ذلك من الآي» وقال رسول الله : «الصَّلْحٌ جا 
02 ين الْمُسْلِمِيَ: إلا صُلْحًا(!) أَحَلَّ حَرَامَاء أو حرم کال( . 

وفسر تحليل الحرام بأمثلة» منها: من صالح عن دار اذَّعاها بخمر أو خنزير©, 
وفسر تحريم الحلال كمن صالح عن سلعة بثوب» بشرط ألا يلبسه آخذه© ولا6) 
پبيعه» ونحو ذلك من أنواع التحجيرء أو يعطيه تمرًا لم يبد صلاحه. أو زرعا قبل 
طيبه على التبقية» وغير ذلك مما لا يجوز بيعه. 

وهذا معنئ قول الشيخ أبي محمد: (إِنَا مَاجَر إلى حرام » وأجاد تفل ني اختنصار 
لفظ © الحديث 


ويَجِورْعلَى الإفراروالانگار. 
الصلح جائز على الإقرار والإنكار» وعلئ السكوت عند مالك تو1 خلاقا 


(1) في (ز): (صلاح). 

(2) حسن صحیح» رواه أبو داود: 3/ 304, في باب الصلح» من كتاب الأقضية. برقم (3594)» وابن 
حبان في صحيحه: 11/ 488. برقم (5091)» عن أبي هريرة تظله. 

(3) قوله: (أو خنزير) يقابله في (ت2): (وخنزير). 

(4) في (ت1): (شرط). 

(5) قوله: (يلبسه آخذه) يقابله في (ز): (يلبسها آخذها). 

(6) قوله: (ولا) يقابله في (ز): (أو لا). 

(7) في (ت2): (يبيعها). 

(8) قوله: (ونحو) يقابله في (ت1): (أو نحو). 

(9) في (ز): (لفظة). 

(10) تبذيب البراذعي: 3/ 203. 


۶ 6ن رر ت 
8 سل ىا هاف 
للشافعي في منعه إياه على TET‏ وهو جائز في الأموال والدّماء والفروج؛ 
كالخلع. 
واختلف ابن القاسم ومالك في صورة» وهي: ما إذا ادع مالا فأنكره ثم صالحه 
على التاخير؟ 
فأجازه ابن القاسم ومنعه مالك؛ وعلل ذلك بكونه سلقا جرّ منفعة» والسكوت 
كالوقرار على المشهور. 
وفي التلقين: الصلح ضربان» معاوضة كالبيع» فحكمه حكم البيع فيما يجوز منه 
ويمتنع. وإسقاط وإبراء. / ويجور على الإقرار والإنكار. وافتداء اليمين بشیء() يبذله 
من لزمته جائز وإنْ علم المبذول له أنه مطالب بغير حق لم يحل له أخذه©6). 
(والامة الْقَارةُ روج على أنّهَا حرة فلسَيده7) أخذها وَأَخذ قيمة الود يوم الحكم لّه, 
ومن استحق آمة قد ونَدتَ قله قيمتهَا وقيمة الونّد يوم الحكم, وقيل : يأخذها وقيمة الونّد, 
وقيل: له فيمثها فَقَط إلا أن يَخْتَارَالثّمنَ فَيَأْحْدَه من القَاصب الذي بَاعَهَاء َو كانت 
بيد غَاصب فَعلِيه الحد, وونَده(10) رقيق مُعَهَا لربهًا . 


أا الأمة الغارة فهي باقية على ملك سيدهاء وإِنَّما كان له أخذ قيمة الولد من أبيهم 
دون رقابهم؛ لأن الواطى دخل على أن أولاده110) أحرار» فهو سبب زوال ملك السيد 
عنهم» فلذلك لزمته قيمتهم لسيد آمهم» ولم يجز أن يسترقهم. 


(1) الأم» للشافعي: 7/ 118. 

(2) قوله: (ما) ساقط من (ت1). 
(3) من قوله: (الصلح جائز) إلى قوله: (سلفا جر منفعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 7/ 422و 423. 
(4) في (ز): (فشيء). 

(5) قوله: (من) ساقط من (ز). 

(6) التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 170. 
(7) قوله: (فلسيدها) ساقط من (ز). 
(8) قوله: (له) ساقط من (ز). 

(9) في (ت2): (ولو). 

(10) في (ت1): (وولدها). 

(11) في (ت1): (الأولاد). 


(غ): ولس د ا ا 
علئ أن ولده حر فلم يجز أن يسترق ولده وإذا لم يجز ذلك؛ كان للسيد قيمتهم علي( 
لأن الأصل أنَّ الأمة ومنافعها ملك للسيد» فلا يزول عنه إلا بعوض» هذا إذا لم يكن الواطئ 
با أو ابتاء أو من © يعتق ولده على المستحق؛ فإن كان ذلك فلا رجوع له بقيمة الولد على 
الواطئ» خلافا لأبي حنيفة والشافعي» ويرجع الأب بالصداق على من غرَّهء وكان القياس 
عندي أن يرجع عليه -أيضًا- بقيمة الولد التي غرمها للسيدء وبذلك قال أبو حنيفة 
والشافعي» ولم يقل به مالك 4» انظر كلام القاضي0©. 

وقيل: إن هذه المسألة -أعني: مسألة الغارة- تدخل فيها الأقوال الثلاثة التي في 
المسألة التي بعدهاء وأما إن استحق الأمة وقد ولدت عند مشة ا اھا ت 
ملك فالمستحق) بالخيار» إن شاء أخذ ثمنها من البائع وتركها للمشتري» وإِنْ شاء 
أخذها وأخذ قيمة ولدهاء وبمذا أخذ ابن القاسم» وروي عن مالك أنه رجع فقال: يأخذ 
قيمة الأمة وقيمة ولدها. 

وذكر ابن حبيب آتّها نزلت© بمالك في أمّ ولد إبراهيم» فرأئ أنَّه تلزمه(19 قيمة 
الأمة فقط وإذا(11» رضى المستحق أن يأخذ قيمتهاء فذلك له» ويجبر الذي هى في يده 
على ذلك عند ابن اا ١‏ 

وقال أشهب: لا يجير» وتجب قيمة(12) الولد على الأب 959 


(1) قوله: (عليه) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (أو من) يقابله في (ت2): (ومن). 

(3) قوله: (التي غرمها) يقابله في (ت2): (الذي برتها). 

(4) قوله: (خلافا لأبى حنيفة... مالك) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 177 و 178. 
(5) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 196 و 197. 

(6) في (ت2): (يدخل). 

(7) في (ت1): (استحقت). 

(8) في (ت1): (والمستحق). 

(9) في (ر): (تنزلت). 

(10) في (ز): (يلزمه). 

(11) قوله: (الأمة فقط وإذا) يقابله في (ت2): (الولد مفطرًا إذا). 
(12) قوله: (قيمة) يقابله في (ت1): (القيمة في). 


4 ال 2 وحص عطاك لبخي لخ 


42 اا 
القاسم. 

وقال غيره: الأمرم عاك و يتبع(© ذمة الأب إذا كان معسرًا. 

فوجه قول ابن القاسم: أن الولد هو الذي يفتديء فإذا كان الأب فقيرًا لم يبطل حق 
المسن. 

قال اللخمي: ولو قيل: إن ذلك على الابن ابتداء فى يسر الأب لكان وجه( . 

ووجه القول الثاني: هو أن القيمة إلّما وجبت على الأب» فلم تنتقل إلى الابن 
بعسره» كسائر الحقوق. 

فروع عشرة: 

الأول: متئ تكون قيمة الولد؟ هل يوم الحكم» أو يوم الولادة؟ والمشهور: 
الأول(8). 

الثاني: هل يقوم الولد بماله إن كان له مال» أو بغير مال؟ والمشهور: بغير مال» 
قاله ابن القاسه(10). 

الثالث: لو مات الولد ثم استحقت أمه. فلا شيء لمستحق الأم. 

الرابع: لو قتل الولد خطاء كانت ديته للأب كاملة» وعليه للسيد الأقل من قيمة 
الولد يوم القتل عبدًا1» أو ما أخذ من ديته» وإن قتل عمدًا فاقتص الأب من قاتله؛ فلا 


(1) من قوله: (وأمًا إن استحق) إلى قوله: (كان موسرًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
0 و 392. 

(2) في (ت2): (غرم). 

(3) قوله: (ويتبع) يقابله في (ز): (ويتبعه). 

(4) في (ز) و (ت1): (عسر) وما اخترناه موافق لما في التبصرة. 

(5) من قوله: (وتجب قيمة الولد) إلى قوله: (لكان وجها) بنحوه في التبصرة؛ للخمي: 10/ 5859. 

(6) في (ز): (علئ). 

(7) قوله: (هل) زيادة من (ت1). 

(8) انظر: تهذيب البراذعي: 1/ 441. 

(9) في (ت1): (ماله). 

(10) قوله: (الثاني هل يقوم...قاله ابن القاسم) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 10/ 217. 

(11) في (ت1) و (ز): (عمدا) وما اخترناه موافق لما في الجامع. 


قيمة عليه لمستحق الأمة. 

الخامس: لو قطعت يد الولد خطأ فأخذ17) الأب ديتهاء ثم استحقت أمه؛ فعلئ الأب 
للمستحق قيمة الولد أقطع اليد يوم الحكم فيه وينظر© كم قيمة الولد صحيحًاء 
وقيمته أقطع اليد يوم جني عليه فيغرم الأب الأقل فيما( بين القيمتين» أو ما قبض في دية 
اليدء فإنْ كان ما بين القيمتين أقل؛ كان ما فضل من دية اليد للأب. 

وقال أشهب: لا يغرم قيمته. 

السادس: لو ضرب رجل بطن هذه الآمة وهي حامل من سيدها فألقىت جنينا ميتاء 
فللأب عليه غرة كالحر”» ثم للمستحق على الأب الأقل من ذلك» أو من عشر قيمة 
أمه يوم ضرب بطنهاء قاله في الكتاب©6). 

وقال أشهب: لا شيء له» وليس على المبتاع ما نقصها الو لادة؛ لأتهالو ماتت لم 
تلزمه( قيمتها؛ ليه مبتاء 80 قاله في الكتاب(9. 

السابع: لو استحقت وهي حامل» فهل تكون القيمة -إذا قلنا بها- قيمة حامل أو 
حا (10 أو حت تضع؟ حلا ف(11), 

الثامن: إذا استحقت بحرية هل لها الصداق(12) أم لا؟ 

التاسع: إذا قلنا بأخذ الأمة المستحقة بملك سيدها على أحد قولي مالك رجع 


(1) في (ت1): (وأخذ). 

(2) في (ت2): (الولد). 

(3) في (ت1): (وتنظر). 

(4) في (ت2): (مما). 

(5) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (كالحرة) وما أثبتناه موافق لما في الجامع. 
(6) تبذيب البراذعي: 4 92. 


(7) في (ت2): (يلزمه). 

(8) من قوله: (هل يقوم الولد) إلى قوله: (لأنه مبتاع) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 10/ 217 وما 
بعدها. 

(9) جبذيب البراذعي: 4/ 92. 

(10) في (ت2): (حامل). 


(11) قوله: (لو استحقت...خلاف) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 9/ 60. 
(12) في (ت2): (صداق). 


ات 7 اي کار کڪ I‏ 
a 4‏ لی ڪر ر 07 م يام للخو کان 
E 1 1111171‏ 
000 : كما لو باع من رجل عبدًا سا رقا دلس له به فسرق متاعه» لم 
O OT‏ 
إِنْ كانت ثيبًا فلا شىء عليه في ذلك» وإِنْ كانت بكرًا؟ 
فقال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه. 
وقال المغيرة: عليه صداق المثل» والبكر والثيب في ذلك سواء©). 
قال اللخمي: فجعل ذلك مالك بمنزلة التفكه» أو بمنزلة شيء لا يصون / به ماله. 
والقول الثاني أبين؛ لأن ذلك مما يبذل له المال بالشراء والتزويج67©» والله سبحانه أعلم. 
وقوله: (فإن60 كَانّت بيد غاصب... ) إل آخره. 
ظاهره7) لا يحتاج إلى تفسير 


وستعق انر بعد أن سمرت یدق قيمة اسار قاما. ون أب دقعني المشترى 
قيمة البقعة براحاء فإن ایا كَانًا شَرِبِكَينٍ بقيمة ما لکل واحد منهما !9 ). 

الأصل في ذلك ما روي أن أبا بكر تله أقطع رجلا أرضًاء فأحياهاء وغرس فيهاء 
ثم جاء آخر فاستحقهاء فاختصما في ذلك إلى عمر له فقضئ للأول أن يعطيه قيمة ما 


(1) قوله: (المبتاع علئ بائعها) يقابله في (ت1): (البائع علئ مبتاعها). 

(2) في (ز): (وسارقا). 

(3) تهذيب البراذعي: 4/ 92. 

(4) من قوله: (لو استحقت بعد) إلى قوله: (في ذلك سواء) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 10/ 
4. 

(5) قوله: (والتزويج) يقابله في (ت1): (أو التزويج). وانظر: التبصرة؛ للخمي: 10/ 5851. 

(6) في (ت2): (وإن). 

(7) في (ت1): (ظاهر). 

(8) في (ت2): (فإن). 

(9) قوله: (منهما) ساقط من (ت2). 


SIAN‏ . مه له ۷ ب و سي جه ةر ا“ 
کا ر ا فشر ا لكات 
کر چیہ 1 سیا لم و 1 دمحم مياه 


أحيئ» فقال: لا أفعل» فقال للآخر: أعطه قيمة أرضه بيضاء فلم يفعل» فقضئ أنْ تون 
الأرض بينهما؛ هذا بقيمة أرضه» وهذا بقيمة عمارته(!). 

(ع): وإنَّما قلنا: يبد( مالك الأرض بالخيار؛ لأنّهِ أقوئ سببًا؛ لكون الأرض له 
والمحيي عمّر في شبهة ملك فكان صاحب الملك مقدمًا عليه( . 

قال الأبهري: ولأنَّ حقه متقدم لحق الثاني» والثاني داخل عليه. 

4 وإِنَّما قلنا: يعطيه قيمة البناء قائمًا؛ لاله لم يتعد في البناء فيطالب بالقلع؛ وإنَّما 
دخل علئ آنه يبني في ملکه» فكان لبنائه حرمة. 

وإنّما قلنا: إذا بذل القيمة لزم الشاني أخذها؛ لأنَّ الضرورة قد زالت عنه 
بالاستحقاق؛ لحصول0© القيمة. 

وإنّما قلنا: إن الخيار ينتقل إلى الثاني إذا أبن المستحق؛ ليزول الضرر عنهماء فيقال 
للباني: ادفع إليه قيمة براحه©6»» فإن أجاب إلى ذلك وأبئ المالك أجير على أخذه؛ لذن 
الباني يقول: لا تار أن يكون لي بناء في ملك غيري فيكون له ذلك» وإِن أبيا كانا 

وإِنّما قلنا: هما يكونان© شريكين؛ لأن کل واحد منهما له حق لا يجوز إبطال 
حق الآخر له» وليس إلا الإجبار أو البتقاء(19) على الشركة(11). 

قال الأبهري: بقدر قيمة ما لكل واحد منهما من قيمة الأرض وقيمة البناء» فيكون 


(1) من قوله: (الأصل في ذلك ما روي) إلى قوله: (بقيمة عمارته) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 10/ 506. 

(2) في (ت2): (يبدئ). 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 197. 

(4) ههنا استأنف الشارح نقله من المعونة. 

(5) في (ت1): (ولحصول). 

(6) قوله: (براحه) يقابله في (ز): (أرضه براحا). 

(7) في (ت2) و (ز): (الثاني) وما اخترناه موافق لما في المعونة. 

(8) قوله: (لا أختار) يقابله في (ت1): (الاختيار). 

(9) في (ز): (يكونا). 

(10) قوله: (أو البقاء) يقابله في (ز): (والبقاء). 

(11) قوله: (على الشركة) ساقط من (ت1). وانظر المسألة في: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 197 و 198. 


کا ال ڪت م وے ر( ت رکا 89- 2 
لصاحب الأرض من ذلك كله بقدر قيمة الأرض بلا بناء» ولصاحب البناء بقدر قيمة 
البناء بلا أرض فيشتركان في الأرض والبناء على حسب ذلك. 

وقال ابن الماجشون: تقوم الأرض براحاء ثم تقوم بعمارتهاء فما زادت بالعمارة 
علئ قيمتها كان العامر شريكا به لرب الأرض17) فيها؛ إن شاء قسمًا أو حبسا ©. 

قال التلمساني: والصواب أن يقوم كل واحد عين شيئه علئ حدة» أمّا بما(© زادت 
العمارة فقد لا تزيد في مثل هذه الأرض شيئًاء وأنْ كونها براحًا أثمن؛ لأعمال© البقول 
ونحوهاء فإذا قوّمت على ما قاله ابن الماجشون ذهب عمل العامل باطلاء وهو غير 
متعد, والله أعلم. 

قال أبو بكر بن الجهم: وإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له 6©7) 
كراء ماضي السنين» واعلم أنَّ القيمة في ذلك يوم الحكم؛ لأنَّ قبل ذلك لم يجب 
أخذها للمستحق 5 والله أعلم. 

فرع: نقل الزناتي عن الشيخ أبي محمد صالح أنه قال: لو استحقت هذه اللأرض بعد 
أن عمرت إل حبس على المساكين فإنّه يأخذ قيمة بنائه وشجره مقلوعًا كما يفعل 
الغاصب؛ لأنّهِ يقال له: اقلع متاعك» وليس للمساكين مال يعطونه لك» وتأخذ قيمته 
قائمًا ولا يجري بينكما من التخيير ما جریى(© E TT E‏ 


(1) في (ت2): (المال). 

(2) في (ت 1): (اقتسما وأحييا) ويقابله في (ت2): (أقسما أو أحسبا)» وفي (ز): (قسما أو أحيا)» وما أثبتناه 
موافق لما في الجامع» ولعله أوجه. وقوله: (وقال ابن الماجشون... أو حبسًا) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس: 9/ 429. 

(3) قوله: (أما بما) يقابله في (ت1): (أبما). 

(4) في (ت1): (الأعمال). 

(5) في (ت1): (وذهب). 

(6) قوله: (له) ساقط في (ت1). 

(7) من قوله: (والصواب أن يقوم) إلى قوله: (ماضي السنين) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 9/ 429. 

(8) قوله: (للمستحق) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (ما جرئ) ساقط من (ت2). 


ZAN SAREE Aa 1‏ 
فيمن17) استحق أرضًا بعد أن عمرت؛ لأنّا وإن أجريناه بينكما أدّئ ذلك إلى بيع 
لجس 
الاب مر بقع بنائه وزرعه وشجره. وإن شاء أعطَاه رها قيمة ذلك النفض 
والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يلع ذلك ولا شي ء فيما لا قيمة له بعد الْقَلعِ والهدم). 
الأصل في ذلك قوله : «عَلى اليد مَا أَحَدَّتْ حتَى مُوَديَةُ)(5, ولأنّه شغل ملك الخير (© 
بملكه الذي لا حرمة له فوجب أن يلزمه رده كما لو غصب أرضًا فزرعها. 
قال الأمهري: إِنّما قلنا: له قيمته منقوصًا؛ لأنّه لم يبن بإذن صاحب الأرض» 
فكان لصاحب الأرض أن يأخذه بنقض بئائه عن إن شاء أو يعطيه قيمته مقلوعا؛ أن 
قلعه19) يضر بصاحب الأرض فله إزالة الضرر عنه بدفع قيمته مقلوعًا" إلى الثاني» 
وإِنّما تكون قيمته غير مقلوع إذا كان بإذن صاحب الأرض إذنًا مؤبدّاء فأمّا إن كان دخل 
على أن يقلعه بعد مدة وذلك أن يكري في" الأرض سنين؛ ليبني فيها فتنقضي 
السنون, أو يبنى بغير إذن صاحب الأرضء فإن على صاحب الأرض قيمته مقلوعا إن 
شاء(14)) ولا قيمة له فيما لا منفعة له فيه» كالجص والنقش؛ لأنّه لو قلعه لم ينتفع به. 


(1) قوله: (فيمن) يقابله في (ت1): (بين من). 

(2) في (ت2): (إن). 

(3) قوله: (وزرعه وشجره) يقابله في (ز): (وشجره وزرعه). 

(4) في (ت1)» و(ز): (النقص). 

(5) ضعيف» رواه ابن ماجة: 2/ 2, في باب العارية» من كتاب الصدقات» برقم )2400(« والدارمي: 3/ 91 عي 
باب العارية مؤداة» من كتاب البيوع» برقم (2638)» عن سمرة بن جندب ظله. 

(6) في (ت1): (للغير). 

(7) ني (ز): (رد). 

(8) في (ت1): (منقوصا). 

(9) قوله: (عنه) زيادة من (ت2). 

(10) ني (ت1): (فعله). 

(11) قوله: (لأن فعله... مقلوعا) ساقط في (ت2). 

(12) في (ت2): (بقدر). 

(13) قوله: (في) زيادة من (ت2). 

(14) قوله: (مقلوعًا إن شاء) يقابله في (ت1): (إن شاء مقلوعا)» بتقديم تأخير. 


ننه ليطي يكرت لان لكا 


ا 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ضَرَرَ ولا ضِرَارَ() فأمًا أخذه ما ينتفع به فله ذلك؛ لأنّه أخذ 


030 


ححهة . 


قال سحنون: ولرب الأرض أن يكلفه رد ما حفر (4) من الأرض إن شاء(5). 

وقوله: (قيمته ملقى): هذا إذا كان الشجر لا ينبت بعد قلعه» أمَا إن كان 
ينبت بعد ذلك فإِنّه يععطيه قيمته© على أنه هينبت 00 لا ملقئ بعد قيمة أجر:من يقلع 
ذلك» هذا قول ابن المواز(1. 

وكان حق الشيخ أن يذكر هنا مسألة الزرع. 

وقد اختلف: هل يعطيه ربه قيمته مقلوعا ويبقيه في أرضه؟ 

قال ابن / الجلاب: ومن غصب أرضًا وزرعهاء ثم أدركها ريّها في إبان الزارعة(13), 
كان بالخيار بين ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبهاء وبين قلع الزرع منهاء وإن 
أدركها وقد فات وقت زراعتهاء ففيها روايتان: 


(1) في (ت1): (في). 

(2) في (ت1): (كذلك). 

(3) صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 784» في باب من بن في حقه ما يضر بجاره» من كتاب الأحكام» برقم 
5410 وأحمد في مسنده برقم (2865)» والطبراني في الأوسط: 4/ 5 برقم 3777 
جميعهم عن ابن عباس تلا. 

(4) في (ز): (أخذ). 

(5) قوله: (أن يكلفه رد ما حفر من الأرض إن شاء) يقابله في (ت 1): (لما أخذ من الأرض). وقوله: (قال 
سحنون... إِنْ شاء) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 9/ 426. 

(6) في (ت2): (يثبت)» وقوله: (لا ينبت) ساقط في( ت1). 

(7) في (ز): (إذا). 

(8) قوله: (إن كان ينبت) يقابله في (ت2): (إذا كانت يثبت). 

(9) قوله: (يعطيه قيمته) يقابله في (ز): (يعطيه ربه قيمته). 

(10) قوله: (ينبت) يقابله في (ت2): (ينبته بعد قلعه). 

(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 367. 

(12) قوله: (يذكر هنا) يقابله في (ز): (يذكرها في). 

(13) في (ت1): (المزارعة). 


FE‏ ااا 

والرواية الأخرئ: أنه ليس له قلع الزرع منهاء وله أجرة مثلها(1). 

قال ابن القاسم: وإذا كان الزرع صغيرًا لا منفعة فيه للغاصب إذا قلع. قضي لرب 
الأرشى يبلا لمن .و E‏ كالعان والزو: يق(» والله أعلم. 


علم أنه قد اختلف في رذٌالغاصب غلّة ما اختصبه علئ أربعة أقوال: 

فروئ أشهب عن مالك أنه يغرم. أي صنف كان المغصوب؛ دارّاء أو شاةء أو 
دابة» أو غير ذلك» سواء استعمل ذلك أو أجره. 

وذكر ابن القصار عن مالك أيضًا: أنّه لا شيء على الغاصب أي صنف كان 
المغضوب. 

وقال ابن القاسم: إنَّه يغرم غلَّة الرباع والغنم والإبل؛ انتفع بذلك بنفسه أو اغتله. 
ولايغرم غلَّة العبيد) والدواب. 

وقال أيضًا مالك : يغرم ما استغل227» ولا يغرم ما استعمل87). 

والقول الأول ظاهر الكتاب أو نصه. قال: وما أثمر عند الغاصب من نخل» أو شجرء 
أو تناسل من الحيوان» أو جر من صوفء أو حلب من اللبنء فإنّه يرد ذلك كله مع ما 
غصب لمستحقه. وما أكل رد المثل فيما له مثل» والقيمة فيما لا يقضئ بمثله. 

قال: وليس له إتباع المستحق بما أنفق في ذلك وسقئ وعالج ورعئء ولكن له 


(1) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 303. 

(2) في (ت2): (يمين). 

(3) قوله: (قال ابن القاسم...كالنقش والتزويق) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 8/ 331. 

(4) في (ت1): (وروئ). 

(5) في (ت2): (العبد). 

(6) في (ت1): (مرة)» وقوله: (مالك) ساقط من (ز). 

(7) في (ت1): (استعمل). 

(8) من قوله: (ألّه قد اختلف في ردٌ) إلى قوله: (يغرم ما استعمل) بنصّه في التبصرةء للخمي: 10/ 5787. 
(9) قوله: (مع ما غصب) ساقط في (ت1). 
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ووجهه(0 قوله عَئنه: اليم لعِرْقٍ ظَالِم حقّ»4. 

قالوا: والعرق ما أحدثه0© الغاصب من بناء أو غرمر 6 وقوله عله : الايَحِلٌ مَل 
امرئ مَسْلِمِ ! إلا عَنْ ي تفس ينه ولأنّه انتفع بملك غيره من غير ملك ولا شبهة 
فلز مه3 قيمة ما انتفع به» أصله: إذا ابتدأ الاستخدام والسكنئ من غير غصب. 


قال اللخمي: وحمل أهل هذا القول قوله عَبْلله: «الْكَرَاحُ بِالضّمَانِ)© على من 
وضع يده بوجه شبهة» لا بوجه غصب ولا تعد(10). 

قلت: وهذا معني قول الشيخ: ولا يردها غير الغاصب؛ لأنَّ غير الغاصب إِنَّما 
وضع يده بوجه شبهة لا بوجه غصب» ولا تعدء والله أعلم. 
وَالْونَد في الْحَيوان وفي الْآمَةِذَا كان الْوَلَد من عَيْر السيد يَأْحُدهُ المستحق للأمهات من يد 
مبتَاء أوغیره). 

(ع): هذا لأنَّ حكم الولد حكم الأم في كونه ملكا لمن هي له ملك وإنَّما افترق 


(1) في (ت2): (وإن). 

(2) تبذيب البراذعي: 4/ 76. 

(3) قوله: (ووجهه) ساقط من (ت2). 

(4) صحيح» رواه مالك في موطئه: 4/ 1076ء في باب القضاء في عمارة الموات» من كتاب الأقضية» برقم 
(596)» وأبو داود: 3/ 178» في باب إحياء الموات» برقم (3073)» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن سعيد بن زيد تلقه. 

(6) قوله: (والعرق ما... أو غرس) بنحوه في النكت والفروقء لعبد الحق: 2/ 195. 

7( تقدم تخريجه. ص: 83 من هذا الجزء. 

(8) في (ت1): (فيلزمه)» وني (ز): (فلزمت). 

(9) حسنء رواه أبو داود: 3/ 284» في باب فيمن اشترئ عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء من كتاب البیوع» 
برقم (3508)» والترمذي: 3/ 573 في باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباء من 
كتاب أبواب البيوع» برقم (1285)» عن عائشة #فت. 

(10) التبصرة» للخمى: 10/ 5788. 

(11) قوله: (ملكا) ساقط في (ت1). 


- ولدها من E‏ وغيره؛ e EYE‏ من المشتري حادث عن الاستيلاد(1), فالواطع 
دخل على أنَّه حر فلم يكن للمالك أخذه؛ وليس كذلك الولد من غير السيد؛ لأنّه 
مملوك فكان لسيدها أخذه؛ ولا( شىء يمنعه من ذلك(6©. 


اومن قصب ةكم وطتها قود رقيق. وعليه اعد 


هذه المسألة ثابتة في روايتناء وهي ساقطة من , بعض النسخ. 

وبالجملة فالكلام صحيح؛ لأنّ الغاصب لا شبهة له في الوطء؛ إذ لا تزويج ولا 
ملك يمين» فكان الولد رقيقا ولزمه الحد لذلك. والله أعلم. 

م وهامو مه سمه 7 2ه م وام ماو َه رمه 

( وإصلاح السفل على صاحب السفل, والخشب للسقف عليه ). 

قال في الكتاب: ومارثٌ من خشب العلو الذي هو أرض الغرف والسط-©) 
فإصلاحه علئ رب السفل7» وله ملکه» كما عليه إصلاح ما وهي ورّث من جدران 
الأسفل ©. 

3غ ماقال ذلك لآن السقك ملك لصا خب الل وق عاق عل حى 
للغير 1ء وهو صاحب العلو فيلزمه تمكينه من حقه بأن يصلحه ويسقفه» ويفعل ما 
يصل به صاحب العلو إلى حقه. 

ويدل عليه قوله عَكله: «لا ضَرّرَ ولا ضِرَارٌ(11: وني امتناع صاحب السفل من البناء 


(1) في (ت1): (استيلاد). 
(2) قوله: (ولا) يقابله في (ت2): (إذ لا). 

(3) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 174. 

(4) ما يقابل قوله: (فولده) غير قطعي القراءة في (ت1). 
(5) قوله: (له) ساقط في (ت1). 

(6) في (ت2): (والسطيح). 

(7) في (ت2): (الأسفل). 

(8) قوله: (إصلاح ما) يقابله في (ت1): (الإصلاح فيما). 
(9) تهذيب البراذعي: 4/ 166. 

(10) فى (ت1): (الغير). 

(11) تقدم تخريجه ص: 138 من هذا الجزء. 


7ه 7 تي کار 4 
E a‏ 
والإصلاح إضرار بصاحب العلوء فيجب17 إزالته عن ذلك» ولان( لو لم نجبره على 
البناء لأدّئ ذلك إلى إبطال ملك الشريك؛ إذ لا يمكنه أن ينتفع ولا أن يسكن. ولا 
يتصرف إلا ببناء صاحب السفل» واعتبارًا بالنهر والدولاب0© في الضيعة بين الشريكين 
أن الم هما من ااه حر عل لراك القبرر هن اكد 60 
وتَعلِيقَ الغرف عليه إذا ذا وهی( السفل”* هدم تی يصح ويُجبَرٌ على أن يُصَلحٌ أو بيع 
معن يصع و ولا ضررولا ضرار). 


© 


وقو له: ود10 قال بعض الناس: قارب أن يهدم 
قلت: ويحتمل أن يكون على بابه» وهو ظاهر الكتاب. 

قال: وإذا سقط العلو على السفل(12) فهدمه أجير رب الأسفا (13) على أن يبنيه أو 

يبيعه ممن يبنيه حت يبني رب العلو(14) علوه فن باعه ممن يبنيه(15) فامتنع من بنيانه 


5 المبتاع علا أن يبنيه أو يبيع موه !419 10 1 211111 
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(1) في (ت2): (فتجب). 

(2) في (ز): (وأنا). 

(3) قوله: (ذلك) ساقط في (ت1). 

(4) قوله: (أن) زيادة من (ت2). 

(5) في (ز): (والدواب)» وما اخترناه موافق لما في عيون المسائل» ولعله أصوب. 
(6) انظر: عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 548. 

(7) في (ز): (أوهئ). 

(8) في (ت1): (السقف). 

(9) قوله: (معنئ وَمَ: ضعف) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 6/ 2531. 
(10) قوله: (وهدم) يقابله في (ز): (وهدم يصلح). 

(11) في (ت2): (يتهدم). 

(12) في (ت1) و (ز): (الأسفل) وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 

(13) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (الأرض»» وما أثبتناه موافق لما في التهذيب. 
(14) في (ت1): (اللأرض)» وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 

(15) قوله: (أو يبيعه... ممن يبنيه) ساقط في(ت2). 

(16) في (ت1) و(ز): (يبني). 


فان امتنع من بنيانه 17 أجبر©©. 
قلت: قال بعض الشيوخ: هذا محمول على من لم يكن له مال سوئ / القاعة» فلا( 279/ ) 
يقدر علا أكثر من بيعهاء وأمّا لو كان له مال غيرها أجبر على البناء. 
قلت: وهذا لا يكاد يقبل الخلاف» والله أعلم. 
وقيل: معن قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)؛ أي: لا تضره ولا 
يضرك. 
وقيل: هو على التأكيد. 
وقيل: هى )3 ألفاظ مترادفة. 
(4) د ل ارغ مي لار وان اضرو اساد 
أحدهما بالضررء ومعنى لا ضرار: اشتراكهما في الضرر؛ لأنْ الضرار”» مصدر ضارر(© 
علئ وزن فاعل» مثل: قاتل وخاصم» وهو لا يكون إلا من اثنين» فيكون المعنئ على النهي 
أن يضر أحدهما نفسه دون صاحبه» أو يضر كل واحد منهما الآخر©» هذا أولى من 
التوكيد والترادف الذي الأصل عدمه. والله أعلم. 
أوْحَفْرِنا يَْر بجاره في حَفْرِه ون کان في ملكه ). 
الأصل في ذلك الحديث المتقد.(10. 
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والذي عندي فيه 


(1) في (ت1): (بناته). 

(2) انظر: تهذيب البراذعي: 4/ 167. 

(3) في (ت1): (هو). 

(4) قوله: (فيه) ساقط في (ت1). 

(5) في (ت1): (الضرر). 

(6) قوله: (ضارر) يقابله في (ت2): (ضار به). 

(7) قوله: (النهي أنْ) يقابله في (ت2): (النهي على أنْ)؛ وني (ت1): (النهي عن أن)ء ولعل ما اخترناه 


أوجه. 
(8) من قوله: (معنئ لا ضرر) إلى قوله: (واحد منهما الآخر) بنحوه في لسان العرب» لابن منظور: 
4/ 482. 


(9) في (ت2): (فلا). 


7 ارق كي وی ين الاين لكان 
(ع): وذلك يمنع الإنسان فعل ما فيه إضرار لغيره(!) جملة بغير تفصيل» إلا ما تعلق 
بمصلحته مما لا يقصد به الإضرارء مثل أن يفتح كوة للضوء في ملکه» بحيث لا 
يضر بجاره في الاطلاع عليه» والإشراف على منزله» فيمنع إذا كان ذلك؛ لأنّه لا يجوز له 
ا ون دك سوط المجنادر ةوقو عن ع مزهنا ور ادر ااا رج 
على الجميل فيها'. 
فلت وى الصحيح عنه عَكللمِ: «مَا رال جِبْرِيلٌ يُوصِيني”* بالْجَارٍ حت ظَدَنْتُ أَنَّهُ 


ر 3ء 1 9( 
سيورته) ۰. 


قال: فأمًا فتح باب قبالة بابه في فناء الفاتح؟ 

فقال مالك: ليس له ذلك؛ لاله قد يكون عنه السرق» ويؤدي إلى قلَّة التحفظ من 
الجار» وهذه علل مستقبحة1) وليست بقياس يطرد» والوجه في ذلك: الرّجوع إلى 
العادة» فإن117) كان يضر بجاره منع» وإلا لم يمنع» وذلك يختلف باختلاف المواضع 
والأبنية(12). 


قلت: قوله: (أَوهَتْح باب فُبَانَةَ بابه )» ظاهره كانت السكة نافذة أو غير نافذة» وهو 


(1) في (ت2): (بغيره). 

(2) قوله: (به) ساقط من (ت2). 

(3) في (ت1): (للضرورة). 

(4) في (ت2): (لأن). 

(5) في (ت1): (بإحسانها). 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 178. 

(7) في (ت1): (في). 

(8) في (ز): (يوصي). 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 10ء في باب الوصاة بالجار» من كتاب الأدب» برقم (6015)» 
ومسلم: 4/ 2025» في باب الوصية بالجارء من كتاب البر والصلة والآداب» برقم (2625)» عن ابن 
عمر فظله. 

(10) في (ت2): (مستحسنة)» وفي (ز): (مستحبة). 

(11) في (ز): (وإن). 

(12) قوله: (قال: فأما...والأبنية) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 44. 


تدقف کن 9 


نول ی 0 واه ال کات أو هه خلا قول ب 0 وظاهر ال اا 

قال في آخر كتاب© القسم: وليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة بابًا مقابل جارك 
ع i ih‏ 

حيث شكت منه(3. 

ا لي ا را عر ل لاد ع او 
كونه ضيقًا فلاء وهذا في السكة النافذة» انظر البيان والتحصيل 4. 

وقوله: (أوحفربئر... ) إل آخره. 

قال عبد الوهاب: يمنع أن يحفر بئرًا في ملكه إذا أضر(© ببئر جاره©). 

وأجازه انام واشهب» وقالا: له أن يفعل في ملكه ماشاء©. 

ومافي الرّسالة هو © قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنّهِ قال: إذا حفر بثرًا في ملكه 
فخا ر بثر جاره من سبب حفره؛ فله ردمها عليه!!!2. 


القمط: ITT TOKE‏ وهو حبل تشد!12) به قوائم الشاة عند الذبح: 
e en a a O dS‏ 


(1) قوله: (وهو قول سحنون) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 45. 

(2) في (ت2): (الكتاب). 

(3) انظر: تہذیب البراذعي: 4 169. 

(4) البيان والتحصيل» لابن رشد: 9/ 404. 

(5) في (ز): (ضر). 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 176. 

(7) قوله: (وأجازه الشّافعي...ما شاء) بنحوه في المغنيء لابن قدامة: 4/ 388 والجامع» لابن يونس: 
0 265. 

(8) في (ت2): (فهو). 

(9) في (ز): (حفرت). 

(10) في (ت2): (فغارت). 

(11) انظر: تهذيب البراذعي: 4/ 397. 

(12) في (ز): (يشد). 

(13) في (ز): (شد). 


يسنن الي لكان 
٤‏ الد 


قلت: والفعل منه قمّط يقمُطء مثل: قعد يقعّد(2. 

وأمّا قوط مثل شرب فقال في الصحاح: قمط الأسير إذا جمع بين يديه ورجليه 
بحبل» قال: والقمط بالكسر: ما شد به الأخصاصء ومنه معاقد القمط(4). 

قال غيره: والقمط والعقود شيء واحد. 

(م): إن كان القمط والعقود لكل واحد منهماء فهو بينهما بعد أيمانہماء وكذلك إن 
لم يكن فيه شيء» ومن كان له فهو له» وإن كان لا قمط ولا عقود لواحد منهما© نظر 
من إليه نفع الكوى فهو له. 

قال سحنون: كوّة غير نافذة. 

وإ کان الكوئ لكل واحد منهما©» ينتفعون بها في مرافقهم وحوائجهم؛ فالحائط 
بينهما نصفان©. 

قال سحنون: وإن كان لأحدهما عليه خشبة واحدةء وللآخر( 90 
فو نعي (00. 

وقيل: بقدر خشبهم. 

وأمّا كوي الضياء؛ فلا دليل فيها لواحد منهما. 

(ع): فأمًا إذا(1!» تنازعا جدارًا لأحدهما عليه خشب. فإنَّهِ يحكم له به إذا لم يكن 


(1) الصحاح» للجوهري: 3/ 1154 و 1155. 
(2) قوله: (قعد يقعد) يقابله في (ت1): (عقد يعقد). 
(3) في (ت1): (اشتد). 

(4).الصحاح» للجوهري: 3/ 1155. 

(5) قوله: (لواحد منهما) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (منهما) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (نصفان) زيادة من (ز). 

(8) في (ز): (والآخر). 

(9) في (ز): (خشاب). 

(10) من قوله: (إن كان القمط) إلى قوله: (يينهما نصفان) بنحوه في الذخيرة: للقراني: 6/ 181 و182. 
(11) قوله: (فأما إذا) يقابله في (ت1): (فإذا). 


ZANA a ANNES 

اتوت فن وا ا ا را اف )147( 

للآخر شيء يجري مجراه» قاله محمد بن عبد الحكم» وغيره"» وبه قال أبو حنيفة» إلا 

نه قال: إن الجذع والجذعين لا يعتبر© بهء وقال الشافعى: لا يقضى به لصاحب 
الجذوع©. 

قلت: وبالجملة فالمعتمد في ذلك إلى شهادة العرف» وغالب عوائد الناس 

مما يفعله الملاك في أملاكهم» كمعاقد الحيطان ووجوه اللبن وتحو ذلك والأصل في 

ذلك قوله تعالى: واس بالَعْرفِ4 الآية: [الأعراف: 199]ء فمتئ كان العرف جاريًا في 


شىء رمع إليه. 
إليه معاقد الحيطان(12. 


قال أهل اللغة: الكلا: العشبء يقال: / كلأت الأرض» وأكلأت» فهى أرض كلئة 
ومكلئة؛ أي : ذات کلا. 


(1) قوله: (وغيره) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (يعتبرا). 

(3) قوله: (به) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت2): (الجذع). انظر المسألة في: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 597. 

(5) قوله: (فالمعتمد) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (علئ). 

(7) في (ت2): (غالب). 

(8) قوله: (مما يفعله) يقابله في (ت2): (بما تفعله). 

(9) ههنا استأنف الشارح نقله من الإشراف. 

(10) قوله: (دار) زيادة من (ت2). 

(11) قوله: (به) ساقط من (ت1). 

(12) الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 597. والحديث رواه الطبراني في الكبير: 2/ 2260 برقم (2088)» 
والدارقطني في سننه: 5/ 409 برقم (4544)ء عن حارثة بن ظفر فلقه. 

(13) الصحاح» للجوهري: 1/. 


ا 7 ® م 
ادو یکم کیک بی | لخي اهن 

ورأيت لبعض الفقهاء أن الكل يختص بالرّطب من الرّبيه” » ولم أدر من أين 
أخذه. 

وما ذكره الشيخ هو لفظ الحديث يث » رواه0© أبو هريرة هكذاء ومعناه» فضل 
الآبار المحتفرة في الفيافي» وحيث لا ملك لأحد عليها. 

قال بعضهم: وهذا من سد الذرائع؛ لاله منعه الشرع أن يمنع فضل الماء في الفياني؛ 
لكي لا يتوصل بذلك إلى منع الكلاً الذي هو بين النّاس كافة؛ لأنَّ أهل المواشي إذا 
عاجرا لبه يمعو الاي E E‏ فق فت 60 
الشرع عن ذلك» وقال لهم: لا تمنعوا فضل 77 الماء في الفياني؛ لتتوصلوا به إلى منع 
الكلة(6) , 


لحلل انا جحي لالت أ تخبط م 


EEE EET TE PPE 


(1) قوله: (الكلاً يختص بالطب من الرّبيع) بنحوه في تهذيب اللغة» للأزهري: 1/ 280. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 1077ء في باب القضاء في المياه» من كتاب الأقضية» برقم 
(598). والبخاري: 3/ 110» في باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتئ يروئ لقول النبي ه: 
«لأيُمْنَعُ قَضل الْمَاءِ؛» من كتاب المساقاة» برقم (2353)» ومسلم: 3/ 1198ء في باب تحريم بيع 
فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأًء وتحريم منع بذله» وتحريم بيع ضراب 
الفحل» من كتاب المساقاة» برقم (1566)ء جميعهم عن أبي هريرة تلف. 

(3) في (ت1): (ورواه). 

(4) قوله: (ومعناه) يقابله في (ز): (أو معناه). 

(5) قوله: (فضل) زيادة من (ت2). 

(6) في (ت1): (ونهئ). 

(7) قوله: (فضل) ساقط من (ت2). 

(8) من قوله: (وهذا من سد الذرائع) إلى قوله: (إلى منع الكلاً) بنحوه في التمهيد, لابن عبد البر: 
9 و2. 

(9) قوله: (آبار) ساقط من (ن2). 

(10) في (ت1): (فيه). 


اتو كن راا ازا )149( 
آبار). 

قلت: وكان أكثر في الاستعمال من الذي قبله» وهكذا رويناه في الرّسالة: الآبار 
جمع بئر بالهمز والتخفيف» وهي مؤنثة» وتجمع -أيضًا- علئ: بئار وأبؤر في الكثرة. 

وأمّا القليب فهي البئر قبل أن تطوئ» يذكر ويؤنثك<2. 

قال الجوهري: قال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة» وتجمع في القلّة على أقلبة 
وني الكثرة: قلب)» مثل: رَغِيف ورغف. 

(ع): يعني الآبار المحتفرة في الفيافي» وحيث لا يملكها أحد. وقد روي أنه عه هى 
أن يُمْنَع نَقَعْ بعر 5 وقال: «التاس شر كَاءٌ في تَلاثِ»229, فذكر الْمَاءِ270» وَالْكَاً. 

قال: فأمّا إذا حفر بترا في أرض موات فيه كلأ وحشيش لا يمكن رعي ذلك 
الكلا إلا بالشّربٍ من تلك البئر فإنّه يلزم صاحب البئر ن1 يرسل ما فضل عن 
قد" حاجته» ولا يجوز له إمساك الماءء فإن أمسكه كان للغير أن يسقي شاء الحافر 
أ(12) له130), 


(1) الصحاح» للجوهري: 2/ 583. 

(2) قوله: (يذكر ويؤنث) يقابله في (ز): (تذكر وتؤنث). 

(3) قوله: (الكثرة» وأما القليب...أقلبة وفي) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1): (قليب). وانظر: الصحاح» للجوهري: 1/ 206. 

(5) رواه مالك في موطئه: 4/ 1078. في باب القضاء في المياه» من كتاب الأقضية» برقم (599)» وعبد 
الرزاق في مصنفه: 8/ 105« برقم (14493)» عن عمرة بنت عبد الرحمن فنقه. 

(6) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 278» في باب منع الماء من كتاب البيوع» برقم (3477)» وأحمد في 
مسنده» برقم (23082)» عن أبي خداش» عن رجل من أصحاب النبي و-7 

(7) قوله: (الماء) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (ميراث). 

(9) في (ت2): (فيها). 

(10) قوله: (أن) يقابله في (ت1) و (ز): (إن كان). 

(11) قوله: (عن قدر) يقابله في (ت1): (من). 

(12) في (ت1): (أو). 

(13) قوله: (الحافر أم لا) يقابله في (ز): (الحاضر أم). وانظر المسألة في: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 
668 و 669. 
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فأهل الآبار مقدمون حت يسقواء ثم المسافرون كذلك» ثم مواشي ھل الآہاں ؟ ثم دواب 
العا ر واا قوم ارات عرو الان ای افيه هل 
البئر مع القادمين» ويقدم آهل البئر» فيأخذون منه ما ينزع العظشء ثم المسافرون كذلك. 
وإ منع أهل البئر الماء للمسافرين قاتلوهم.اه. 

قال في الكتاب: وکل من حفر في أرضه أو داره برا فله منعهاء وبيء!!) مائهاء ومنع 
O HPA‏ و اعد و 
هلکوا فلا يمنعون» ولهم جهاد من , منعهم» فأمًا من حفر في غير ملكه بثرًا لماشية 
OPO OEE A‏ 
دفعهم حتّئ ماتوا عطشًا فدياته م على عواقل المانعين» والكفارة على كل نفس منهم 
على كل رجل من أهل الماء : الأدب60) 
ومن کات في أرضه مين أو برقل معا لان تدم بِْرجَارهِ وه رن يخاف عليه قلا 
يمنعه فضله , واختلف هل عليه في ذلك تُمَنْ؟ ) 


يلزمه بذل فضل مائه لجاره» بشروط ثلاثة: 
أن يكون الجار8» زرع علئ أصل ماء 99 فانهارت بئره. 
وأنْ يخاف على زرعه التلف. 


(1) في (ت1) و (ز): (ومنع)» وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 

(2) في (ت2) و (ز): (قوم)» وما اخترناه موافق لما في التهذيب. 

(3) في (ت2): (وأما). 

(4) في (ز): (وللمشقة)» و قوله: (أو لشفة) غير قطعي القراءة في (ت1). عياض: وبئر الشفة: هي التى 
حفرت للشرب لشفاه الناس.اه. من التنبيهات المستنبطة: 5/ 2685. 00 

(5) في (ت2): (فدمائهم). 

(6) تبذيب البراذعي: 4/ 278 و 279. 

(7) في (ت2): (كان). 

(8) في (ت1): (للجار). 

(9) في (ت1): (مائه). 


وأن يتشاغل بإصلاح يئره10). 

وهل عليه© في ذلك ثمن؟ 

قال مالك في آخر حريم الآبار: ولا ثمن عليه». 

وفي غير المدونة: عليه الثمن60©. 

(ع): ووجه إلزام جاره الثمن: هو أنّهِ انتفع بمال غيره لإحياء مال نفسه» فلزمه 
العوضء أصله غير الماء من سائر الأعيان. 

ووجه القول بألّه لا يلزمه: فلأنَ ذلك على الغير على طريق الإعانة مع كون أصله 
مباحاء كما لو احتاج إليه لشربه. 

قال: وهذا إذا كان الزّرع قد زرع على أصل ماءء فأمًا إن كان قد زرع على غير أصل 
ماء؛ اتكالا علئ ماء جاره» فإنّه لا يلزم جاره بذل مائه؛ لكون الزارع هو الذي أتلف زرعه 
حين زرع علئ غير ماء©) اتكالا علئ ماء غیره» والله أعلم. 

قلت: ومما ينخرط في هذا السلك من اضطر إلى أكل مال غيره؛ هل عليه في ذلك 
ثمن عند يسره أم لا؟ قولان أيضا. 


الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة قله أن رسول الله عله قال: ١لا‏ يَمْبَعَنَ جَارٌ جاره 
)9 


أن يَغِْرَ حَشّبَهُ في جڌاره 


(1) في (ت2): (بثر). 

(2) قوله: (وهل عليه) يقابله في (ت1): (وعليه). 

(3) في (ت2): (لا). 

(4) مبذيب البراذعى: 4/ 280. 

(5) قوله: (عليه الدّمن) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 10/ 270. 

(6) قوله: (اتكالًا عل ماء جاره... علئ غير ماء) ساقط من (ز). 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 177. 

(8) قوله: (بذلك) زيادة من (ز). 

(9) متفق عل صحته. رواه البخاري: 3/ 132. في باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» من 


رن ربكا | کا 


رويناه: حَسّبة(!) بصيغة الجمع -بفتح الخاء والشين» وضم الهاء-» وقد روي - 
أيضًا- بصيغة الإفراد» وروي -أيضًا- بصيغة ة الجمع( مع ضم الخاء والشين. 
وأمّا حد الجيرة فقد استوعبت الكلام عليه في رياض الأفهام في شرح عمدة 
[ 280 ) الأحكام» ولا بد من ذكر ما / يليق بهذا الموضع على طريق الاختصارء فنقول: 
فقال الأوزاعى: أربعون دارا من كل ناحية جيرة. 


وقالت فرقة: من سمع الأذان. 

وقالت فرقة: من ساكن رجلا في محلة أو مدينة فهو جاره“. 

وقد اختلف المذهب عندناء هل هذا التّهي على الإلزام» أو الندب والحث على 
محاسن الأخلاق وحسن الجوار6)؟ وللشافعي -أيضًا- قولان:» جديدهما: عدم 


الوجوب كما هو المشهور عندناء وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. 

بال یجاب فال خد واب ثور وات انيت وهو غار الخدت 

ووجه المذهب: أن الصحابة م توقفوا عن العمل به» ولهذا قال أبو هريرة: ما ِي 
أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَه رمن بها ب بین أَكتَافِكهُ27» وهذا يدل على أَنَّهم فهموا منه 
الندب لا الإيجاب؛ إذ لو كان واجبًا لما اتفقوا كلهم أو أكثرهم على الإعراض عنه؛ 


كتاب المظالم والغصب. برقم (2463): ومسلم: 3/ 1230ء في باب غرز الخشب في جدار الجارء 

من كتاب المساقاة» برقم (1609)» عن أبي هريرة ظلقه. 

(1) قوله: (خشبه) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (بفتح الخاء... بصيغة الجمع) ساقط من (ت2). 

(3) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 486. 

(4) من قوله: (أربعون دارًا) إلى قوله: (فهو جاره) بنحوه في التبصرة» للخمى: 7/ 3690 وتفسير ابن 
عطية: 2/ 50. ۰ 

(5) قوله: (المذهب) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (وقد اختلف...الجوار) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 17/ 629. 

(7) تقدم تخریجه» ص: 151 من هذا الجزء. 

(8) في (ت2): (ما). 


نعم ظاهر كلام أبي هريرة يشعر بفهمه الإلزام من الحديث. فاه لفظ يقتضي التشديد. 
والتخويف» والكراهة لهه!1), والله أعلم. 

ولا خلاف أعلمه أنه إذا أذن له في ذلك أنه ليس له منعه بعد ذلك ) إلا أن يريد 
رب الحائط إصلاحه. 

قال ابن الجلاب: فإِنْ أعاره إِيّاه إلى مدة معلومة؛ فله قلعه بعد المدة فَإِنْ(4) 
أعاره عارية مطلقة فهو على التأبيد0©. 


( وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية, ولا شَيء عليهم 


(ع): والذي يدل على ذلك حديث ناقة© البراء أن ناقته دخلت حائطًا فأفسدته2©70, 
فرفع ذلك إلى التبي عله فَمَضَئ عَلَى أَهْل الْأَمْوَالٍ حِفْظَهًا(© نهاراء وَعَلَى أَهْل الْمَوَاشِي 
حِفْظَهًا ليلا وفي بعض طرق الحديث: اما أَفْسَدَتٍِ الْمَوَاشِي ليلا فهو ضَمَانٌ عَلَىئ 
أَمْبِهَاه10): وبذلك قال السّافعي 1 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان صاحبها معها فعليه ضمان ما أفسدت. وإنْ لم يك )٠12(‏ 


(1) من قوله: (وقد اختلف المذهب) إلى قوله: (والكراهة لهم) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 


77 و 193. 
(2) قوله: (منعه بعد ذلك) يقابله في (ز): (بعد ذلك منعه)» بتقديم وتأخير. 
(3) في (ت1): (منعه). 
(4) في (ت2): (وإن). 


(5) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 323. 

(6) قوله: (ناقة) ساقط من (ت2). 

(7) في (ت1): (فأفسدت). 

(8) قوله: (حفظها) ساقط من (ز)» وني (ت1): (بحفظها). 

(9) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 298, في باب المواشي تفسد زرع قوم» من كتاب البيوع» برقم (3570)ء 
وابن ماجة: 2/ 781› 5 باب الحكم فيما أفسدت المواشي. من كتاب الأحكام» برقم (2332)› عن 
البراء بن عازب كلله. 1 

(10) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 3 20 برقم (5060)؛ عن حرام بن سعد بن محيصة. 

(11) قوله: (وبذلك قال الشافعي) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 9/ 188. 

(12) في (ت1): (تكن). 


ير 2 ص 5 
الح اكان 


يده عليها فلا ضمان عله( ودليلنا ما تقدم. 
قال الزناتي: قال الباجي: مسألة المواشي على أربعة أوجه: 
إن كانت في الفيافي وحرث رجل في موضعها؛ فلا ضمان علئ أرباب المواشي فيما 


أفسدته ليلا أو نهارًا. 

وإِنْ كانت المواشي في بلاد كلها محروثة لا مرعئ فيها فعلئ أربابها ما أفسدته(2 
بالليل والنهار. 

وإِنْ(© كانت البلاد بين محارث ومزارع© فعليهم ضمان ما أفسدت بالليل 
دون النهار(6). 


(ر): إِنّما© يكون عدم الضمان إذا أخرجوها عن زرع القرية إلى السرح» فإن 
تصور الضمان بالنهار فعلئ الرّاعي إن فرط (8). 

وكذلك ما أفسد اليتيم في ماله» وإلا أتبع. 

(م): قال مطرف عن مالك: إن كانت البلاد كلها زرعًا حتّئ لو مشيت الماشية 
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أف در (10), 


(1) انظر: الإإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 669. والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 303. 
(2) في (ت 1): (أفسدت). 

(3) في (ت1): (ولو). 

(4) في (ت1): (ومراع). 

(5) في (ت1): (أفسدته). 

(6) انظر: المنتقئ» للباجي: 7/ 445 و 446. 

(7) في (ت1): (وإنما). 

(8) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 343. 

(9) في (ت2): (أفسده). 

(10) قوله: (مطرف عن مالك... أفسدت) بنحوه في النوادر والزيادات: 11/ 65. 


( ومن وَجَدَ سلعته في التَفِْيسء فَإِما حاصصء وإِلأأَخَدَ سلعتّه إن كانت ترف بعينهاء وهو“ 
في الموت أسوة الفرماء(©2 ). 

الأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرّحمن أن 
رسول الله لھ قال: «أیّمَا جل باع ماعا اس الَذِي ابتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ تقض الذي بَاعَهُ 
من ثَمَيْهِ شى( َوَجَدَهُ عبن هو احق به وَإِنْ مات المشتري فَصَاحِبٌ الماع فيه اة 
الْعْرَمَاء)(4). 

وخرّج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: «مَنْ أَدْرَكَ ماله بيه عِنْدَ 

جل -أَوْإِنْسَانِ- قد افلس فَهُوَ أَحَق به مِنْ عَيْرٍ»(6. 

قال الأبيري: ولأنَّ بائع السلعة إذا وجدها عند المشتري وقد أفلس أقوئ سيّبا من 
غيره من الغرماء الذين ليس سلعهم موجودة بعينها» فكان أولئ بها؛ لوجود© عين 
ماله» كما كان" المرتهن أولئ بالرّهن الذي في يده من سائر الغرماء الذين ليس في 
أيديهم رهن؛ لقوة سبب المرتين على غيره ممن ليس معه رهن. 


ص قر 


(1) قوله: (وهو) يقابله في (ز): (وهي). 

(2) قوله: (الغرماء) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (من ثمنه شيئا) يقابله في (ت1): (ثمنه). 

(4) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 286» في باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» من كتاب 
البيوع» برقم (3520)» والبيهقي في سننه الصغرئ: 2/ 292 برقم (2046)» عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام تلقه. 

(5) قوله: (رجل) ساقط من (ت1). 

(6) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 118 في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع» والقرض 
والوديعة» فهو أحق به» من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم (2402)» 
ومسلم: 3/ 1193 في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه» من كتاب 
المساقاة» برقم (1559)» عن أبي هريرة تقه. 

(7) قوله: (الذين ليس سلعهم) يقابله في (ز): (الذي ليس لهم سلعة). 

(8) في (ت1): (بأعيانها). 

(9) قوله: (بها لوجود) يقابله في (ت1): (بهذا الوجود). 

(10) قوله: (كما كان) يقابله في (ز): (كما لو کان). 


کاچ لرن ای رکا یک الي كيهان 
إذاثبت هذا فمن باع من رجل سلعة ولم يقبض من ثمنها شيئًا حنَّى أفلس مشتريها فبائع 
السلعة بالخيارإنْ شاء أخذها بالثْمن الذي باعها به وإِنّ شاء تركها وحاصصر " غرماءه يثمنهاء 
ولا خلاف عندنا في ذلك فإن وجدها ناقصة في سوقها أو بدنها؛ فلا يخلو ذلك النقص إمًا أن 
يكون بأمر من الله تعالی» أو بأمر آدمی (2؛ فإن كان بأمر©© من الله تعالء(4 فهو بالخيار إِنْ شا 
أخذها ناقصة وإِنْ شاء تركها وحاصص 5 الغرماء. 
قال الأبهري: لأنَّ الي تله لما جعل لبائع السلعة أخذها كان له أنْ يأخذها إذا 
وجدها بعينها أو نق ص منها إذا كان النقصان مثل العور والعمئ لا يتلف / بعضهاء 
ولیس له أكثر منها من قبل أنه مخير بين أخذها على ما يجدها عليه وإِنْ كانت ناقصة 
أ ماه القرما ال الان أن المقصوي نع إذا وجد الا عند الاس 
وقد نقصت- فإما أخذها ناقصة أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبهاء وكذلك 


هذا. 


وإِنْ كان بأمر من آدمي؛ فإن كان المشتري قد" أخذ لذلك أرشاء ثم زال ذلك 
العيب كان للبائع أخذها ولاشيء له من الأرش؛ لاه لم يتضرر. 

واختلف إذا كان ذلك النقص من سبب17!) المشتري؟ 

ففي كتاب ابن حبيب عن مالك: من اشترئ وبا فلبسه حتَّ خلق فالبائع بالخيار 


(1) في (ت2): (وحاص). 

(2) قوله: (بأمر آدمي) يقابله في (ز): (بأمر من آدمي). 
(3) قوله: (بأمر) ساقط من (ز). 

(4) قوله: (أو بأمر آدمي فإن كان بأمر من الله تعال) ساقط من (ت2). 
(5) في (ت2)و (ز): (وحاص). 

(6) في (ت2): (أنقص). 

(7) في (ت1): (ليس). 

(8) في (ت2): (فله). 

(9) في (ت1) و(ز): (تضمين). 

(10) قوله: (قد) ساقط من (ت1). 

(11) في (ت1): (قبل). 


Y۳ 


ea SNES‏ 1 ا كي ل ا 
ار وحن راا ا واف 
إن شاء أخذه بحقه کله وإن شاء اسلفة وحاصص (1) الغرماء. 

قال ابن الماجشون: إلا أن يكون خلقًا جدًا فلا يكون له أخذه©. 

قال اللخمي: والقياس أن يفض الثّمن على الذَّاهب والباقي ويسقط من الثّمن ما 
يقابل الموجود الآن؛ ويضرب ما ينوب ما أبلىا منه» وإن وجدها زائدة في سوقها(5) 
أو بدنها فله أخحذها©6). 

قال مطرف» وابن الماجشون: إلا أن يدفع له الغرماء ثمنهاء فليس له أخذها؛ لأن 
حق الفسخ إِنّما يثبت له؛ لتعذر قبض الثمن» فإذا بذل9) له الثمن فقد زال التعذرء فلم 
يكن له الفسخ. 

واختلف في الثمن الذي يدفعه الغرماء له؛ 80 يكون من أموالهم. أو من مال 
الغريم؟ ٠‏ ت 

فقال ابن القاسم: للغرماء أن يدفعوا الثمن من مال الغريم شاء ذلك الغريم أو أبئ. 

وقال أشهب: ليس لهم أن يفتدوها إلا © أن يحطوا عن ذمة الغريم من دينهم 
حطيطة تنفعه أو تكون السلعة لهم نماؤها وعليهم نقصانها(10). 

قال ابن حارث: وكلام أشهب يدل على أنَّهم لا يفتدونها إلا من أموالهم. 

واختلف إذا أعطئ الغرماء الثمن من مالهء أو من أموالهم ممن تكون(11) مصيبتها 


(1) قوله: (وحاصص) يقابله في (ز): (أو حاصص). 

(2) قوله: (أخذه) ساقط من (ز). 

(3) في (ز): (يقابله). 

(4) في (ز): (بما). 

(5) في (ت2): (سوقه). 

(6) من قوله: (واختلف إذا كان) إلى قوله: (بدنها فله أخذها) بنحوه في التبصرة» للخمي: 6/ 
5 . 

(7) في (ت2): (أبدل). 

(8) قوله: (هل) يقابله في (ت2): (هل من). 

(9) قوله: (إلا) يقابله في (ت2): (ولا). 

(10) في (ت1): (نقصها). 

(11) في (ز): (يكون). 


کا ادن ی + وعد ا لحو کیان 
إذا تلفت أو زادت؟ 


فقال ابن القاسم: مصيبتها من المفلس؛ له نماؤها وعليه نقصانا. 

ومذهب أشهب يدل على أن مصيبتها من الغرماء؛ ا الحا افتدوها 
لأنفسهم. 

فرع مرتب: قال ابن الجلاب: فلو اقتضئ بعض ثمنها ثم أراد أخذها رد ما اقتضاه من 
ثمنها وأخذهاء وليس له أن يأخذ بعضها بما بقي له من ثمنهاء ولو باع المشتري بعضها 
وبقي عنده بعضها كان للبائع أخذ ما وجده منها بحسابه من ثمنها”». 

وقوله: (وهوفي الموت أسوةالغرماء »× لقوله60» عل : «وهو فِي المَوْتٍ أو 3 
لْعْرمَاءِ؛ ففرّق بين الموت والفلس؛ ففي الفلس جعله أحق؛ لأنّ الغرماء يرجعون 
ا اوی اوت لا رجو إن د و بال رکآ ت 

فإن قيل: لما كان له أخذها إذا وجدها بعينها -مع وجود ذمته- كان له أن يأخذها 
مع عدمهاء كما كان المرتهن أحق بالرّهن في موت الرّاهن وفلسه؟ 

قيل له: ما قلته غير لازم من قبل أن اللي هله فرق بين الموت والفلس في المفلس» 


(1) في (ت1): (أتلفت). 

(2) من قوله: (قال مطرف» وابن الماجشون) إلى قوله: (وعليه نقصانها) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 10/ 53 و 54. 

(3) قوله: (أن) ساقط من (ز). 

)4( التفريع› لابن الجلاب: 2/ 260. 

(5) قوله: (الغرماء) زيادة من (ز). 

(6) في (ت2): (بقوله). 

اح روا اا ار : 4/ 8 في باب ما جاء في إفلاس الغريمء من كتاب الببوع؛ برقم 
(576)» ولفظه: «أيمَارَجُلِ باع متَاعًا. افلس الذي ابتاعة مِنّْه. َم تقيض الذي بَاعَهُمِنْتَمَن شين 
فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه فهو خی به وَإِنْ مَاتَ الَنِي ابتاعة. قَصَاحِبٌ الماع فيو اسوه الا له 
3 ,ي في باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» من کتاب البيوع» برقم (3520)» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قلفه. 

(8) قوله: (وفي الموت لا يرجعون إلى ذمة) ساقط من (ت2). 

(9) في (ت2): (فلم). 

(10) في (ز): (أن). 


وأمًا المرتهن فإِنّما كان أولى بالرّهن؛ لقبضه رهن وات له؛ لان الموت والفلس 
أحدثا له حقًا في الرَّهن(1) لم يكن له قبل ذلك» ولذلك لم يكن للراهن أخذ الرَّهن إلا 
بإذن المرتهن» ولم يثبت حق البائع في السلعة التي باعها قبل فلس المشتري أو موته» مع 


أن ال كف تخا ير المرت والس عل ماهد 


(والضامن غارم, وحميل الوجه إن لميأت به غ يشتر 
الأصل ني هذا الباب قوله تعالئ: لوَلِمّن جَاءَ يو مَل بَعرِوَأكأ بو زَعِيمٌ4 الآية 
[يوسف: 72]» وقوله عليه الصّلاة والسلام: «الرْعِيمُ غارم»2. 

(ع): ولا خلاف فيه0©. 

قال القاضي أبو الفضل عياض: إِنَّ الحمالة» والكفالة» والزعامة:» والقبالة: 
والضمانة» والضمان بمعنئ» يقال: هو حميل بكذاء أو كفيل» أو زعيم» أو قبيل» أو أذين» 
أو ضامن» ومعنى ذلك كله» واشتقاقه من الحفظء انظر التنبيهات. 

وقوله: (وحميل الوجه...) إلى آخره. 

(ع): هذا مبني على جواز الحمالة بالوجه» وهو قولنا وقول أبي حنيفة» خلافا 
للشافعي. 

فإذا ثبت هذا فإِنْ جاء الحميل بوجه من تحمل به عند الأجل برئ» وإن لم يأت 
به لزمه©) المال الذي عليه؛ لأنَّ الفائدة في الحمالة بالنّمْس أن الكفيل إذا لم يأت بمن7) 


تحمل به لزمه ما عليه» ولو لم يلزم ذلك لم تكن فيها فائدة؛ ألا ترئ أنَّ الحمالة 


(1) قوله: (حقا في الرهن) يقابله في (ز): (في الرهن حقًا)» بتقديم وتأخير. 
)022( تقدم تخريجه» ص : 254 من الجزء الخامس. 

(3) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 201. 

(4) التنبيهات المستنبطةء لعياض: 4/ 2247. 

(5) في (ز): (حمل). 

(6) في (ت2): (لزم). 

(7) في (ت1): (لمن). 

(8) قوله: (ولو لم) ساقط من (ت1). 


ھر ی لك کی رک ای 


مساب e‏ ا 


الان المعال: ولان النامن لما ذخ فما لا يحرف فيه <لآن الانينان بماك 
نة ورقد وغل التي عن غر هة وج أن يضمن ماغلة لاله غر شماه فكان 
سبب إتلاف الحق على صاحبه» فوجب أخذه به فإِنْ مات المتحمل به؛ لم يلزم 
الحميل شيء؛ لأنَّه لم يفرّط في إحضاره وإِنَّما يضمن ما كان بتفريط منه» أو ممن تحمل 
به دون ما لا صنع له فيه. 

(ع): وسواء اشترط ذلك عليه آم لاني أنّه يكون ضامتا للمال© إِنْ لم يأت 
بالمتحمل به» إلا أن يشترط أني ضمين بوجهه9» وإِنّي لست من الذي عليه في شيء. 
فلا يلزمه أن تغيب غرامة المال؛ لاله قد شرط أنه ليس عليه ذلك. ٠‏ 

وقال عبد الملك: إلا أن يفرط في إحضاره» فإن أمكنه ذلك / وفرّط فيه ضمن 

المال.اه(. 

فإن لم يشترط شيئًا ووقع منهما؟ 

(م): اختلف شيوخنا إذا قال: آنا حميل لك بفلان» ولم يقل: بالوجه ولا بالمال» علئ 
أي شی يء يحمل» هل على الوجه أو على المال(10)؟ وأصوءها(!!) على المال(12). 


(1) في (ز): (إن). 

(2) في (ت2): (المغيب). 

(3) في (ت1)» و(ز): (سبيل). 

(4) في (ت1): (أو). 

(5) قوله: (للمال) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (بوجهه) يقابله في (ز): (بوجه خاصة). 

(7) في (ت2): (بذلك). وانظر المسألة في: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 201 وما بعدها. 
(8) قوله: (وقال عبد الملك... المال) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 199 . 
(9) قوله: (لك) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (علئ أي شيء...المال) يقابله ي (ت2): (علام تحمل)» وي (ز): (م يحتمل). 
(11) قوله: (المال وأصوبها) يقابله في (ت2): (المال ابن يونس يحمل وأصوبها). 
(12) الجامع» لابن يونس: 10/ 119. 


ارم دكن لظف O‏ 


وحقيقتها: تحول الدين أو نقل الدين إلى ذمة تبرأ بها الأولئ ما لم يكن غرور من 
عيب الثانية» وشغل الثانيةء ولها ستة شرو ط (©: 

الأول: أن يحل الدين المحال به؛ لأنّه إذا لم يحل صار الدين بالدين حقيقة. 

الثاني : أن يكون الثاني من جنس الأول. 

زاد القاضي عياض: وقدره» فلا( يصح مت اختلفا في صفةء ود بدخلها في ذلك 
الدين بالدين» والنسيئة في الصرفء وبيع العين بالعين» وفي بيع الطّعام التفاضل في 
الجنسء والرَّبا فيما لا يجوزء وبيع الطعام قبل قبضه» وغير علة بحسب اختلافه وتصوير 
مسائله. 

الثالث: ألا يكونا» طعامًا من سلم أو أحدهماء ولم يحلا معا على خلاف في 
هذا الأصل عندناء وأصل ابن القاسم ما تقدم2»27» وغيره يجيز © ذلك بحلول المحال 


(1) متفق علولا صحته؛ رواه مالك في موطئه: 4/ 972 في باب جامع الدين» والحول» من كتاب البيوع»› 
برقم (575)» والبخاري: 3 94 في باب الحوالة» وهل يرجع 2 الحوالة؟» من كتاب الحوالات»: 
برقم (2287)» ومسلم: 3 يي باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالةء واستحباب قبولها 
إذا أحيل على ملي» من كتاب المساقاة» برقم (1564)» عن أبي هريرة تلقه. 

(2) قوله: (ولها ستة شروط) يقابله في (ت1): (وشروطها ستة). 

(3) في (ت2): (ولا). 

(4) في (ز): (ويدخلهما). 

(5) قوله: (ألا) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (ألا يكونا) يقابله في (ز) و (ت2): (ألا أن یکونا)» وما اخترناه موافق لما في التنبيهات. 

(7) قوله: (ما تقدم) ساقط من (ت1) و (ز)» وما أثبتناه موافق لما في التنبيهات. 

(8) في (ز): (يجوز). 

(9) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (بحول المحال عليه)» وما أثبتناه موافق لما في التنبيهات. 


17 اج انی وات سل ت ل 3 


قاله عياض (1) 

الرّابع: أن يكون الغريه © حاضرًا مقرًا. 

الخامس: أن تكون بلفظ الحوالةء على خلاف في هذا . 

السّادس: أن لا يغره بإفلاس الغريم؛ لأنّه إذا غرَّه لم تلزمه الإحالة» وكان له 
الرّجوع على المحيل. 

واعلم أنه لا يشترط رضا المحال عليه» وَإِنَّما يشترط رضا المحيل والمحتال6©), 
ولا بده فلا تصح الإحالة» ولا تلزه7) مع عدم رضا أحدهما©. 

قال القاضي عياض: والحوالة19) محمولة على الندب عند أكثر أصحابناء 
وحملها بعضهم على الإباحة؛ لما أشبهت الدين بالدين؛ ورخص -عليه الصّلاة 
والسّلام- في الحوالة وأباحها(1!»» وهي عند أكثر مشايخنا: عقد مبايعة مستثناة من 
الدين بالدين» ومن بيع العين غير يل بيه فخصّها الشرع من هذين الأصلين» كما خصّ 
الشركة والتولية. والإقالة من بيع الطّعام قبل استيفائه120), وخص العرية من بيع 
المزابنة» وبيع الطّعام بالطّعاء(13) نسيئة ومتفاضلاء لما كان سبيل هذه المخصصات 


(1) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 4/ 2281. 

(2) قوله: (الغريم) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت1): (يكون). 

(4) قوله: (أن تكون... خلاف في هذا) بنحوه في المنتقئ» للباجي: 6/ 453. 

(5) في (ت2): (قبل). 

(6) قوله: (والمحتال) يقابله في (ت1): (والمحال عليه)؛ وما اخترناه موافق لما في المجموع. 

(7) في (ز): (يلزم). 

(8) قوله: (عدم) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (واعلم أنّه...رضا أحدهما) بنحوه في المجموع» للنووي: 13/ 432. 

(10) في (ت2): (والحمالة). 

1 1) تقدم تخريجه؛ ص: 160 من هذا الجزء. 

(12) في (ت2): (استشنائه). 

(13) قوله: (بالطعام) ساقط من (ت1)» وقوله: (قبل استيفائه...بالطعام) ساقط من (ز)» وما أثبتناه موافق 
لما في التنبيهات. 


وس c2‏ مه سه ۷ جا کےا لطر ا ہت 
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سبيل المعروف والرفق. 

وقد أشار الباجي إلى أنّها ليس حكمها حكم البيع» ولا هي من هذا الباب؛ بل هي 
عنده من باب النقد(1). 

وقوله: ( إلا أن يفره بعدم القريم ). 

يريد: أو ظلمه ولدده)» وَإِنْ كان مليئًا. 


م ص ر رص راق 


(وَإنَمَا الحوائَة على أصل دين. ولا هي حَمَالَة ). 

(ع): لأنّ الحوالة مأخوذة من تحول الحق من ذمة إلى ذمةء فيصير الدين الذي كان 
دين لم تكن حوالة هذا المعنئ فيهاء وفائدة ذلك: أن لمحتال( أن يرجع على المحيل ولا 
تبرأ ذمته بذلك؛ لأن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه» وإِنّما هو شغل ذمة أخرئ,. ولو 


واختلف إذا لم يكن أحدهما -أعني: العدم والغيبة- فهل له مطالبة أيهما شاءء أو 
لا يطالب إلا الضمين؟ اختلف قول مالك في ذلك. 

(غ): فعنه في ذلك روايتان: 

إحداهما: أنه يطالب أيّهما شاء مع القدرة على الآخرء وهو قول أبي حنيفة 
والشّافعي8). 


(1) التنبيهات المستنبطةء لعياض: 4/ 2280. 
(2) قوله: (ولدده) غير قطعي القراءة في (ت1). 
(3) قوله: (الدين) زيادة من (ت2). 

(4) في (ت2) و(ز): (لمن). 

(5) في (ت2): (المحتال). 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 200» وما بعدها. 
(7) قوله: (إلا) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (والشافعي) ساقط من (ت2). 


لباقو ليك ي زيب يلي کا 

والثانية: أنه ليس له ذلك إلا مع تعذر أخذ الحق من الغريم إمَّا بغيبته أو إفلاس» 
وهو قول عبد الملك وأحمد بن المعذل» وذكر رواية ثالئة» ثم قال: وهي راجعة إلى 
الرّواية الثانية» فاختصرنا ذكرها لذلك. 

فرع: لو مات الحميل قبل الأجل؟ قيل: للورثة17)؛ أحضروا الغريم الآن» أو أدوا ما 
عليه من تركة الميت» فإنْ أحضروه برءواء وإلا أدوا ما عليه الآن©. 

فرع آخر: لو أثبت الحميل عدم الغريم؛ هل يبرأ مما عليه؛ لأنّه يقول للمضمون له: 
هب أنه حضر وأثبت عدمه؛ أكان0© يحصل لك منه©) شيء؟ فإذا قال: لاء قال له: 
فكذلك7© إذا ثبت عدمه وهو غائب فلا مطالبة لك علي مع ثبوت عدم غريمك77, 
ا ا 


TT Ty 

[فلما) خربت الذمة فلم يبق للغريم ما يتعلق به» فوجب أن يحل ما كان مؤ جلا وأن 
ينتقل من الذمة إلى التركة؛ لاله لا متعلق غيرهماء فإذا!» ذهبت إحداهما لم يبق غير 
الأحرى 1 وأمًا حلولها بالفلس» فلأن الغرماء إلّما دخلوا على ذمة عامرة وبالفلس 


خربتء فأشبه ذلك موته. 


(1) في (ت2): (لورثته). 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 203 و 204. 

(3) في (ت1): (لكان). 

(4) قوله: (منه) زيادة من (ت2). 

(5) قوله: (قال له فكذلك) يقابله في (ت2): (قاله وكذلك). 

(6) قوله: (لك) ساقط من (ز). 

(7) من قوله: (لو أثبت الحميل) إلى قوله: (عدم غريمك) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
3 392/1. 

(8)أكل سيقي لكات أي رصع الدين جال راجت الاداء عل افر 

(9) ما بين المعكوفتين أدرجناه أثناء التحقيق» وبإدراجه استقام السياق واتضح المراد! 

(10) في (ت2): (وإذا). 

(11) في (ت2): (الآخر). 
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(ع): ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِس فهو احق بو 
ر ا د ماله ع د 1 ادون هر ا جد قاد 
ب] تحل بالموت والفلس؛ لأن / محالها لم تبطل ولم تغب وإنّما حلت الديون التي 
عليه؛ لبطلان محالها أو غيبتهاء فبان الفرق بينهها(. 
(ولا باع رهَبَهُ الْمأَدُون فيما عليه , ولا ثبع به سيده ). 


e 


هذا هو المشهور من المذهب. 


(3) (4)4 < 


وقال سحنون: تباع رقبته > وبه قال أبو حنيفة 1 


٠ 


وأمّا لو تحمل عنه سيده بيع عليه» والله أعلم. 


[المديان وحبسه حقو الاستبراء] ‏ | 


(ويحبس المديان ليستبرا). ولا حبس على معدم ). ظ 
قال بعض البغداديين: الأصل في الحبس قوله تعالئ: إوَيتهُممُنْ إن تَأَمَنهُ بديتار ل 
وده إِلَيْكَإِلَا ما دمت عليه قَآيِمَا4 الآية [آل عمران: 75]؛ فإذا كان له ملازمته ومنعه من 
التصرف جاز حبسه» ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ 
فيه تخليصًا للحقوق ومنفعة لأربابها؛ إذ في الئاس من يذل ولا يقضى الحق الذي عليه 


(1) رواه مسلم: 3/ 1194» في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه» من كتاب 
المساقاة» برقم (1559)» وأبو داود: 3/ 286» في باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» 
من كتاب البيوع» برقم (3519)» عن أبي هريرة ظلقه. 

(2) في (ت2): (يغب). : 

(3) انظر: المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 168 و 169. 

(4) قوله: (وقال سحنون: تباع رقبته) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 89. 

(5) قوله: (وبه قال أبو حنيفة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 171. 

(6) في (ت2): (استبراء). 

(7) من قوله: (قال بعض البغداديين) إلى قوله: (فقهاء الأمصار) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 9/ 
454. 


ناون لی جف یز کی یکا الي 


اختيارّاء فإذا(1) حبس وضيق عليه أدّى الحق» ويحبس الحر والعبد بحسب كل واحد 
منهما حت يستيرأ أمره» ويكشف عن حاله» فإِنْ |= مهم أن يكون غيّبٍ مالا حبسه» وإلالم 
يحبسه. فان لم يجد شيئًا ولا غيب شيئًا© لم يحبسه. وإذا(© عجز الغريم عن إثبات 
فقره لم يخرج من السجن» فإِنْ أثبته حلف© أنه لم يكتم شيئًاء ولا له دين ولا وديعة, 
ولااشيء يقدر على القضاء منه» وأنّه إن وجد ليقضينه»» وقضى بذلك أبو بكر 
وعم ©. 

وقوله: (ولا حبس على معدم ) هذا؛ لقوله تعالئ: ون كارت ذو عُسَرَةَقَمَظِرَةٌ إن 
مَيَسَرَقِ4 الآية [البقرة: 280]. 

ال الأ موس ولا جر سن ف اط فول صا الى لام 
بحبسه شيئًا ويضر به هو انقطاعه عن معاشه وتصرفه» فإذا ثبت فقر الرّجل وجب إنظاره 
ولم يجز حبسه؛ لألّه لو حبس وثبت فقره ترك فكذلك إذا لم يحبس؛ لأنَّ الحبس إِنَّمَا 
كان خو فا أن يكون لدَّ عن الدفع» أو يكون عنده مال خبًأه» فإذا ثبت فقره زال ذلك 
التوهم» ولم يجز حبسه. 


[القسمة وأحكامها] 


( وما انْقَسم پلا ضر رفسم من ربع وَعَمَارِ وما لم يمسم بيرم ضرر©, فمن دعا إلى البيع 
أجیر( عليه من باه ). 


(1) في (ت1): (وإذا)» وفي (ز): (أو إذا). 

(2) قوله: (غيب شيئا) زيادة من (ت2). 

(3) في (ت2): (فإذا). 

(4) في (ت2): (أحلف). 

(5) في (ز): (ليقضيه). 

(6) قوله: (وقضئ بذلك أبو بكر وعمر) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 10/ 15. 
(7) في (ت1): (خوف). 

(8) قوله: (بغير ضرر) يقابله في (ت1): (إلا بضرر). 

(9) في (ت2): (جبر). 


القسمة: تمييز حق» على الصّحيح من مذهبنا وأقوال أئمتناء وإِنْ كان مالك كثللم 
أطلق عليها أنّها بيع» فاضطرب17) فيها رأي ابن القاسم وسحنونء على ما في مسائلنا من 
الأصلينء قاله القاضي عياض 5ز]ه2. 

والأصل في جوازها قوله تعالئ: ودا حَصَرَالْقِسَمَ الوأ آلقرَ» الآية [النساء: 8], 
وقوله عوكله: «الشَفْعةِ فِيمَالَمْ بس( 

(ع): ولا خلاف في وجوب القسمة في الجملة. 

وإذا ثبت ذلك فالمملوكات ضربان: 

ضرب يصح قسمه» كالعقار» والأرضينء والرّقيق» والعروضء وغير ذلك. 

وضرب لا يصح قسمه» كالعبد الواحدء والدًابة الواحدة(» والقُوب» والباب 
ونحو ذلك مما في قسمته إتلاف عينه» أو إتلاف منفعته المقصودة منه» وكذلك كل 
زوجين لا ينفرد أحدهما عن الآخر كالخفين والنعلين وما أشبه ذلك. 

(ع): فهذا النوع لا يجوز قسمه؛ لأن القسمة إنّما هي إفراد الحقوق؛ لينتفع كل إنسان 
بما تميز © له» فإذا9” کان القسم يفيتها عن هذا المعن لم يجزء فإن تشاع الشركاء( في 
شيء من ذلك ولم يتراضوا أن ينتفعوا به مشاعاء وأراد© أحدهم البيع فله ذلك 55 
يجب إلى البيع منهم أجبر عليه» ولم يكن له الامتناع؛ لأنَّ في بيع أحدهم حصته بانفرادها 


- 
٠ 


ضررًا عليه والنَّي عله يقول: ١لآصَرّرَ‏ وَلَآَضِرَار)(00. 


(1) في (ت2): (واضطرب). 

(2) التنبيهات المستنبطةء لعياض: 5/ 2427. 

(3) في (ت1): (ينفسخ). والحديث تقدم تخريجه» ص: 373 من الجزء الخامس. 
(4) في (ت2): (الواحد). 

(5) في (ز): (قسمه). 

(6) في (ز): (يميز). 

(7) في (ت2): (فإن). 

(8) قوله: (الشركاء) ساقط من (ز). 

(9) قوله: (وأراد) يقابله في (ز): (أو أراد). 

(10) تقدم تخريجه» ص: 138 من هذا الجزء. 


اجا الل رول یحص اک ا ٠.‏ 2 


فأمّا ما ينقسه(1) فان القسمة واجبة فيه(©. 
(وقسم الْقُرْعَة ليكو إلا في صذف واحدء وَلأَيَوَدِي أَحَد الشركاء تُمَنَاء وإنْكَانَ في 
ذلك تراج ؛ لم جز الْقَسم إلا ِتَرَاضٍ). 
قال القاضي عياض : القسمة على أربعة أقسام: 
قسمة حكم وإجبار» وهي قسمة السهم والقرعة» فلا تجوز إلا بالتقويم» والتعديل» 
والتسوية» والجنس الواحد» وفي غير المكيل والموزونء ولا تجوز بتعديل السهام 
بزيادة دراهم أو دنانير» أو غير ذلك من غير جنس المقسوم من أحد الجنسين 
والمتقاسمين. انظر التنبيهات(. 
وإنّما6» قلنا: لا يكون إلا في صنف واحد فلأنٌ الي ڪاله قسم العبيد الذين 
أعتقهم سيدهم في المرض بالسهم» فأعتق انين 
(ع): ولأن القسم بالسهم لا يكون إلا بين أنصباء متساوية معتدلة» واختلاف 
الأصناف يمنع ذلك680). 
وقوله: (وإن كان في ذلك( تَرَاجع... ) إلئ آخره10). 
مثاله: أن يكون ثوبان» ثمن أحدهما ديناران» وثمه 117 الآخر دينار» فيقرع عليهماء 


(1) في (ت1): (ينفسخ). 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 240 و 241. 

(3) في (ت1): (تكون). 

(4) في (ت1): (يجوز). 

(5) التنبيهات المستنبطةء لعياض: 5/ 2427. 

(6) في (ت 1): (وإذا). 

(7) رواه مسلم: 3 ,ني باب من أعتق شركا له في عبد من كتاب الأيمان» برقم (1668) عن 
عمران بن حصين قلقه. ولفظه: اد تر يه مار ور لع ل زو ل ل لط باق رمم 
دعا بهم رَسُولُ الوك فَجَرَآهُمْ أللانا ثم أفرع ب بَيْتَهُم فَأْعْتَقٌ انْنَيْنِء وَأَرَقُ أَرْبَعَة وَقَالَ لَهُ قَوْلَا 
شَدِيدًا)». 

(8) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 244. 

(9) قوله: (في ذلك) يقابله في (ت2): (فيه)» وقوله: (في ذلك) ساقط من (ز). 

(10) قوله: (إلئ آخره) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (وثمن) يقابله في (ت2): (أو ثمن). 
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فمن صار في سهمه الذي ثمنه ديناران رد على صاحبه خمسة دراهم؛.ليتعادلاء فهذا لا 
يجوز إلا بتراض من غير قرعة» وذلك أن يقول أحدهما للآخر: لك الخيار؛ إمّا أن تختار 
الذي ثمنه ديناران» وتعطي خمسة در اهم» أو تأخذ الذي ثمنه دينار وتأخذ خمسة» قاله 
بعض المتأخرين. 

(ع): لأنَّ في ذلك إجباره على بيع بعض ملكه» وذلك غير واجب» إلا أن يختار 
فيجوز باختياره» فأمّا العقار فإنَّ الأضرار”1» عليهما جميعًاء مثل أن يفسد الموضع» فلا 
يبقئ على ما كان عليه كالحمام / وما أشبهه. ففيه روايتان: 

إحداهما: أنه لا يقسم» وهو قول عبد الملك<2. 

والأخرئ: أنه يقسم. 

فوجه قوله: إِنَّه لا يقسم قوله عَيه: «لآَضَرَرَ وَلَآضِرَارَ)(©: وفي قسم هذا 
إضرار4» واعتبارًا بالعبد والدّابة والسفينة» وما أشبه ذلك مما في قسمته ضرر. 

ووجه قوله: إِنّهِ يقسم فلأنّه© مملوك لا يتعلق بقسمه© إتلاف نفس ولا ضرر 
إتلافه(» فأشبه سائر العقارات» وأمًا إِنْ كان على أحدهما ضرر ولا ضرر على الآخرء مثل 
أن يصير لأحدهما ما لا ينتفع به جملة» ويصير للطالب ما ينتفع به» ففيه روايتان. 

فوجه قوله: إِلَّه يقسم قوله تعالئ: إتصِيبًا مَفْرُوضَا) الآية [النساء: 7] فعَمَّ ولأنَّه 
مطالب بالقسمة في عقاره فأشبه ما لا ضرر فيه. 

ووجه قوله: لا یقسم» قوله عَلله: «لا ضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ»ء واعتبارًا بما لا ينقسم 
كالعبد والدًابة(9. 


(1) قوله: (الأضرار) يقابله في (ت1): (لا ضرر عليهما). 

(2) قوله: (أنه لايقسم وهو قول عبد الملك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 224. 
(3) تقدم تخریجه» ص: 138 من هذا الجزء. 

(4) في (ت1): (إضرارا). 

(5) في (ت1) و (ز): (فإنه). 


(6) في (ت2): (بقسمته). 
(7) قوله: (ضرر إتلافه) يقابله في (ت1): (ضرر ما بيدي إتلافه). 
(8) في (ت1): (واعتبار). 


(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 240 وما بعدها. 


لباق یکن ييا 


زاداق الكتاى في التکاح وغيرء17) 

(غ): هذا قولناء وقول أبي حنيفة. 

وقال الشّافعي: ليس ذلك له إلا أن يجعله إليه الوصى <2 

قلت: الوصية على وجهين: نظرية ومالية» والكلام هنا المراد به النظرية دون 
المالية» ولها أركان أربعة: 

الأول: الوصي» وشرطه: التكليف» والإسلام) والعدالة ابتداء ودوامًاء 
وحسن التصرف. 

والثّاني: الموصيء وهو من له ولاية على الإطلاق 9 شرعًا كالأب والوصيء ولا 
يصح من الأم على المشهور» وروي إلا في خمسين دينارًا ونحوها. 

قال ابن القاسم: وذلك من مالك استحسان6). 

الثالث: الموصى فيه2» وهو التصرف في المال؛ كوفاء©» الديون» وتفريق الثلث» 
وني صغار الولد بالولاية عليهم» وإنكاح من يجوز له إنكاحه من الأولاد. 

الرابع: الصيغة كأوصيت إليك» أو ما يقوم مقام ذلك. في" الدلالة على 
تفويضه الأمر إليه بعد موته. 

وإذا علمت هذا علمت معنى قول الشيخ11: ( وللوصي" أن يَتَجِر بأموال الْيَتَامى, 


(1) تہذيب البراذعى: 4/ 176. 

(2) الأم» للشافعي: 4/ 127. 

(3) في (ت1): (وشروط). 

(4) في (ت1): (الإسلام). 

(5) في (ت2): (الأطفال). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 495. 
(7) قوله: (قال ابن القاسم: وذلك... الثالث: الموصئ فيه) ساقط من (ز). 
(8) في (ت1): (بوفاء). 

(9) قوله: (أو ما) يقابله في (ز): (وما). 
(10) في (ت2): (وفي). 

(11) قوله: (الشيخ) زيادة من (ت1). 


C2 7 ١2‏ که س مء NY‏ يه يي 
ا روا فن ا ا E‏ 
بار ثرا مله 3 إسبا لم ب : ميات 


ال سي ع ص سر سس 


اليتامى, ويز ج إماءهم ) إلا أن الوصي لا يتجر بها لنفسه. فإن فعل ذلك تعقبه© الإمام؛ 
فإن رآه خيرًا أمضاه وإلا أبطله» قاله مالك في القراض من المدونة. 


( ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل ). ظ 
هذا؛ لِمّا تقدم من الشروط المذكورة في الوصي التي من جملتها العدالة ابتداء 
ودوامّاء وغير المأمون لا يكون عدلا. 


اعلم أنه يبدأ من تركة الميت بكفنه ومؤنة دفنه بالمعروفء لا إسراف ولا إجحاف» 
ثم الدين إن كان عليه دين» ثم الوصية إن كان أوصئء ثم الميراث بعد ذلك كله. 

وقوله تعالئ: لمن بَعَدِ وَصِيّةِ يُوصَئ بآ وَين الآية [النساء: 12]» معناه: إِنْ كان 
دين لا وصية معه أو وصية لا دين معهاء أمّا إذا اجتمعا فالدين مبدّأ إجماعًاء فإِنْ لم يترك 
إلا قدر كفنه ومواراته كان أحق به» وقدم ذلك على الدين» كما يترك للمفلس 9 ثياب 
جسده وثوبا جمعته» ما لم يكن لهما تلك القيمة» وإن فضل بعد الكفن شيء يغترقه 
الدين سقطت الوصية والميراث» وإن فضل بعد الدين شيء فالوصية في ثلثه. 


وقد استوعبت الكلام على ذلك في الكوكب الوهاج في شرح المنهاج في الفرائض. 


2ه و 
٠‏ 


م الو - لے ر ا 
o ® ¢‏ 


( ومن حاردارا(5) على حاضر) عَشْرَ سنين نسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شَينا 
هيام له ولا حيارةبَيْنَ الأقارب والأصهار في مثل هذه الْمُدَّة). 


روي في ذلك حديث آنه ڪه قال: «مَنِ اختارَ شيا عَشرَ سِنِينَ فهو »9 فان صح 


(1) في (ت2): (وللموصي). 

(2) في (ز): (فعقبه). 

(3) قوله: (من جملتها) يقابله في (ت2): (حملها). 

(4) في (ز): (المفلس). 

(5) في (ت 1): (دار). 

(6) قوله: (علن حاضر) ساقط من (ز). 

(7) في (ت1) و (ز): (الأقرباء). 

(8) قوله: (مثل) زيادة من (ت1). 

(9) رواه أبو داود في مراسیله» ص: 2285 برقم (394))» عن زيد بن أسلم. 


اجا ان بی ر نک یک ال اکا 


هذا فهو أقوئ دليل لنا على الشّافمي المخالف لنا في هذه المسألة؛ لأنّهِ نّم يعتر الينة 
علئ ما نقل عنه(). 

(ع): قال: ويدل على ما قلناه أنَّ كل دعوئ ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنَّهَا غير 
مقبولة؛ لقوله تعالى: إوام بالْعْرَفِ وَأغرض عن التهليرت4 الآية [الأعراف: 199]: 
ولوجوب الرّجوع إليه في الاختلاف في الدّعاوئ كالسير والحمولة2» والنقد وغير 
ذلك» وكذلك في هذا الموضه(6) 

قال بعض المتأخرين: هذا إذا لم يحدث فيها من هي في يده بناء ولا هدمًا ولا 
غرسّاء فن أحدث فيها شيئًا من ذلك؛ سقط قول المدعي إذا علم بنفس الفعلء فان 
باعها من هي في يديه» ثم قام المدعي بفور البيع وأثبتها فهو مخيّر بين أخذ التمن أو رد 
البيع» وإِنْ قام بقرب البيع فإلّما له الشُّمن خاصة: ولا نقض له في البيع» إن قام بعد 
حين» فلا ثمن له ولا نقض بيع وهذا التحديىد لربيعة في المدونة في آخر 
الشهادات» وأمّا مالك فلم يحد فيه حدًّا(©. 

قال ابن القاسم: الثمان والتسع كالعشر (10). 

قلت: واقتصر الشيخ على ذكر حيازة الربع» وأا اياب فالسَّنة والحيوان 
السنتان(1» والأمة السَّمَانَء إلا أن : توطأ فتكون أم ولد» قاله أصبغ 212 والله أعلم. 


(1) انظر: الأ للشافعي: 6/ 245. 

(2) قوله: (كالسير والحمولة) يقابله في (ت1): (كالحمولة والسير)» بتقديم وتأخير. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 477. 

(4) في (ت2): (يديه). 

(5) قوله: (من ذلك) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت1): (فإن). 

(7) قوله: (وإن قام بعد... نقض بيع) ساقط من (ت1). 

(8) انظر: تهذيب البراذعي: 3/ 416. 

(9) في (ت1): (حد). 

(10) في (ز): (والعشر). قوله: (قال ابن القاسم: الثمان والتسع كالعشر) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
9 299. 

(11) قوله: (السنتان) زيادة من (ت2). 

(12) قوله: (وأمًا الثياب فالسّنة... أصبغ) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 9/ 299. 


وأمًا 3 إن هذه المدة لا د تعتير بين لمدة لا تعتر بين الأصهار E‏ ؛ فلار العادة جارية بين 
الأقارب© أن بعضهم يتبسط0© في مال بعض» ويمكنه منه؛ وقد تكون بينهم المواريث 
التي © لم تقسم» وتتطاول الشركة بينهم فيها فلم يكونوا كالأجانب. 


قوله: رولا يجور) أي : لایب | ولا يعبر | 
(غ): وهذا عندنا علئ ضربين: إِنْ كان إقراره عاريًا عن التهمة قبل» وإِنْ كان فيه 
تهمة لم يقبل» وليس في هذا صفة تحصره؛ لأنّه يتعلق80) بالعادة» إلا أا نضرب المثل بما 
تشهد به العادة» وذلك مثل: أن ترثه بنتنه100) وابن عمه أو بعض العصبة الأباعد أو 
مولي فيقر لبنته(11) بمال فلا يقبل منه» ولو أقدّ لمولاه أو للعصبة120) الأباعد قبل؛ لأنَّ 
العادة تقتضي التهمة(13) في الميل إلى ابنته(14) وأن يخرج العصبة عن بعض الميراث. 
ولايتهم في ذلك للعصة(15. 


(1) في (ت1): (فإن). 

(2) في (ت1): (الأقرباء). 

(3) في (ت1): (ينبسط). 

(4) في (ز): (الذي). 

(5) في (ت1) و (ز): (لا). 

(6) من قوله: (فلأنَ العادة) إلى قوله: (يكونوا كالأجانب) بنحوهفي الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 618. 

(7) في (ت1): (لورثته). 

(8) في (ت2): (متعلقة). 

(9) في (ت1): (له). 

(10) في (ت1): (ابنته). 

(11) في (ت1): (لابنته). 

(12) قوله: (أو للعصبة) يقابله في (ز): (وللعصبة)ء وقوله: (لمولاه أو العصبة) يقابله في (ت1): (لولاة 
اة 

(13) في (ت2): (تهمته). 

(14) في (ز): (بنته). 

(15) في (ت2): (العصبة). 


(6 Df رد “کے ہہک‎ COG 
اجا لن لیج ع میک اما يا کان‎ 
وقال أبو حنيفة: لا يقبل على كل وجه.‎ 
وقال الشافعي: يقبل على كل وجه.‎ 


قلت: ولا يجوز عندنا -أيضًا- إقراره لصديق ملاطف» وفي الرّجل يقر لزوجته 
بدين فيه تفصيل مذكور في كتاب المديان من المدونة؛ تلخيصه: إِنْ اتمم لم يصح إقراره. 
وإلا صح 

(ر): إقرار الزّوجٍ للزوجة على ثلاثة أحوال: 

إن عرف بالميل إليها؛ لم يجز(6. 

وإِنْ عرف بالعداوة©)؛ جاز حمله من غير تفصيل. 

وإن جهل الأمر29 نظرت؛ فإن كان بينهما ولد لم يجزء وإلا جاز8). 


3 


( ومن أوصى بحج أنفد ). 
بريد من اللك © . 
وقال الشّافعى: من رأس المال(10). 
7 2 


(والوصية بالصدقة أحب إِليْنَا). 


لابه لا خلاف فيهاء وا مندوبة» ولا خلااف -أيضًا- ف انتفاع الميت(11) اء وي 


(1) في (ز): (في). 

(2) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 618 و 619. 

(3) في (ت2): (مقر). 

(4) انظر: تهبذيب البراذعى: 3/ 430. 

(5) في (ز): (تجز). ٠‏ 

(6) قوله: (عرف بالعداوة) يقابله في (ت2): (عرفت العداوة). 
(7) قوله: (الأمر) ساقط من (ت1). 

(8) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 321. 

(9) انظر: #بذيب البراذعى: 4/ 200. 

(10) الأم» للشافعي: 4/ 99. 

(11) قوله: (في انتفاع الميت) يقابله في (ت1): (أن الميت ينتفع). 


2s LEE‏ 1 كم 
لو ين فيس سنا 2222م هت 
ا ال eT E AS‏ 
الحديث: «إذامَاتَ العبد انقطع عَنْه عَمَله إِلَا مِنْ ثلاثِ) فذكر الصدقة 
الجارية. 
وأمّا الحج فمختلف في صحة النيابة فيه؛ لأنّه من أفعال البدن, وإِنْ كان يشوبه مال» 
فأشبه الصَّلاة والصيام» وإِنَّما نفذت© الوصية عندنا بالحج؛ لأن من النّاس من يقول: 
إن من لم يحج في حياته يجب عليه أن يخرج من ماله ما يحج به عنه وجوبًاء فكأنّهم 
راعوا هذا الخلاف» فلذلك نفذت الوصية به والله أعلم. 
دي م سج م ولخ سه دو وس ا 7 ر ر مص بر م ر ر مس مص ص اس ررم قبي 
(وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بجساب ما سارويرد ما بقي, وما هلك بيده فهو منه 
إلا أن مأخد المال على أن ينفق على البلاغ, فالضمان من الذين واجروه, ويرد ما فضل إن 
فضل شَيء ). 
لا خلاف عندنا في جواز الإجارة على الحج» فيما علمت» وكذلك النيابة فيه بغير 


أجرء وهى على قسمين -أعنى: الإجارة- إجارة بعوض يملكه©6 المستأجرء فإِنْ عجز 
عن كفايته لزمه إتمامه من مال نفسه» وإن فضل عنه شىء كان له. 

والقسم الآخر يسكّى إجارة البلاغ؛ فهو أن يعطي مالّا؛ ليحج © به. فهذا لا 
يجوز له صرفه في غير الحج» وإن احتاج إلى زيادة رجع بها علئ المستأجر» وإن فضل 
شىء ردّه(10) وإِنَّما کان" له بحساب ما سار؛ لأنّهِ قد عمل بعض العمل فوجب أن 


(1) رواه مسلم: 1255/3. في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من كتاب الوصية» برقم 
(1631).» وأبو داود: 3/ 117 في باب ما جاء في الصدقة عن الميت» من كتاب الوصاياء برقم 
(2880). عن أبي هريرة #قله. 

(2) في (ز): (نفدت). 

(3) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (به) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (بحساب) ساقط من (ن2). 

(6) في (ت1): (يملك). 

() قوله: (يسمئا) زيادة من (ز). 

(8) في (ت2): (وهو). 

(9) في (ت1): (يحج). 

(10) من قوله: (لا خلاف عندنا) إلى قوله: (شيء ردّه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 


خو كي ير | لين كدان 
اك 
بعضها ثم مات كان له من الأجرة0© بقسطهاء وإلا ذهب العمل باطلاء ولا يجوز أن 
يقال: إن المستأجر لم ينتفع بهذا المسير؛ أن هذا غير مراعل» كما لو أحرم ثم مات فن 
المنفعة لم تحصل» وكذلك هذاء فيرد ما بقي؛ لأنّه لم يستحقه؛ لأنّه إنّما كان يستحقه 
تما العمل الذي استؤجر عليه» فأمّا ما هلك بيده فهو منه؛ لأنّه ضامن له بالقبض؛ 
فة ضته© فيه» وهو العمل الذي أخذ عليه العوض, فأمًا إن أخذ المال؛ لينفق 
على البلاغ فإنّه لا يستحق شيئًا منه إلا بأن يكمل العملء فإِنْ لم يكمله فلا شيء له 
وإن©) احتاج إلى زيادة أخذهاء كما لو فضل شيء لرده» والله سبحانه أعلم. 


09% 


268. 
(1) قوله: (وإنما كان) يقابله في (ت1): (وكان). 
(2) قوله: (قد وقع علئ) يقابله في (ت1): (وقع). 
(3) في (ت2): (الأجر). 
(4) في (ز) و (ت2): (بقیام)» ولعل ما اخترناه أوجه. 
(5) في (ت 1): (معاوضة). 
(6) في (ت2): (فإن). 
(7) في (ت 1): (يرده). 


ایر رای ف ا ا و ا و مك J7)‏ 
بح بد 21 يه a4 | (CEKEN E‏ هد 
eS E‏ 9 بوص )177 


اعلم أنَّ عله”1» الفرائض من أجل العلوم خطراء وأرفعها قدرًا وأعظمها أجرّاء وهو 
من العلوم القرآنية والصناعة الرّبانيةء وقد حص -عليه الصّلاة والسّلام- علئ ذلك 
ورغّب2 فيه بقوله: اتعَلَّمُوا الْمَرَائِضَء وَعَلَّمُومًا اناس فَإِني ارۇ مَفْبُوضٌء وَالْعِلُ 
يفص حى كلف الرّجلان في الفَربضّة لا دان من يَفْصِل هماه( وقال عليه 
الصّلاة والسّلام: «الْعِلَمُ امه آي مُحَْكَمَة وسنة قَائِمَة فر يضَّة عَادِلّةٌ)(4). 

قال أبو سليمان الخطابي: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالئ» واشترط فيها 
الإحكام؛ لأنَّ من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به» وإِنّما يعمل بناسخه. 

والسّنة القائمة هى الثَابتة مما جاء عنه عله من السئن الثابتة. 

وقوله: أو فريضة77) عادلة» يحتمل وجهين: 

أن يكون من العدل في نفسه فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة في 
الكتاب والسّنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مستنبطة من الكتاب والسّنة» ومن معناهما فتكون الفريضة 
تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة إذا كانت في معنئ ما أخذ عنهما نصًا) والأحاديث 


(1) قوله: (علم) ساقط من (ز). 

(2) في (ز): (فرغب). 

(3) ضعيف» رواه الدارمي: 1/ 298, في باب الاقتداء بالعلماء» برقم (227)» والنسائي في سننه الكبرئ: 
6 7:» في باب الأمر بتعليم الفرائض» من كتاب الفرائض» برقم (6271)» والدارقطني في سننه: 
5 43 برقم (4103)» جميعهم عن ابن مسعود فلقه. 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 119» في باب ما جاء في تعليم الفرائض» من كتاب الفرائض» برقم 
(2885)» وابن ماجة: 1/ 21, في باب اجتناب الرأي والقياس» من كتاب الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم» برقم (54)» عن عبد الله بن عمرو#فة. 

(5) قوله: (الإحكام) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2) و (ز): (بما)» وما اخترناه موافق لما في تفسير القرطبي. 

(7) قوله: (أو فريضة) يقابله في (ت1): (وفريضة). 

(8) قوله: (والوجه الآخر أن...الكتاب والسنة) ساقط من (ت2). 

(9) من قوله: (وقال عليه الصا والسّلام: العم )إلى قوله: (عنهما نصًا) بنصّه في تفسير القرطبي: 5/ 56. 


ازاز نيك کر نی نكاد 


والآثار في هذا الباب كثيرة. 

(م): وقد حض على تعلمها جماعة من الصّحابة والتابعين» فلا ينبغي لعالم 
[ 283 ) جهلهاء / ولا أن لا يتسع فيها(1). 

وقد استوعبت الكلام على هذا المعنئ في الكوكب الوهاج في شرح المنهاج في 
الفرائض. والله الموفق. 
وار منَ الرجال إلأَعشَرة: الابنء وان الان وإن سمل والب وانجد للأب وإن بعد 


وال وَابْنْ الأخ وإن بعد والعم, وان العم وإن بعد والرّوج, وموى النَعمة. 

هؤلاء العشرة» منهم اثنان من أعلئ النسب» وهما: الأب والجد. واثنان من أسفله. 
وهما: الابن وابنه» وأربعة على الطَّرفء وهم: الإخوة وبنوهم» إلا بني الإخوة للأ 
والأعمام وبنوهم» إلا بني الأعمام من جهة الأم» ويبقئ اثنان» وهما: الزّوج والمعتق 
فلذلك كانوا عشرة» ولا خلاف في توريثهم بين الأمة. 

تنكيت: قوله: (والآب, والجد)» أحسن منه: والأب وأبوه؛ ليخرج الجد للأم فإِلّه غير 
وارث عند الجمهور. 

وقوله: (وابن الأ )» حقه أن يقول: العاصبء وإلا دخل ابن الأخ للأم» وهو غير 


وارث. 
م شت داهم بو ور ك 
وكذلك قوله: (العم, وابن العم )» يدخل فيه العم وابن العم للأم فلو قال: 
العاصب أو لغير الأم خرجا. 


وقوله: (وَمُوْلَى الفَفمَة)» يريد: المعتق» وهذه إضافة() مجازية؛ لأنَّ المنعم في 
الحقيقة هو الله سبحانه وتعالئ» والمراد بالنعمة ههنا: نعمة العتاقة» لكن أضيف 4) 
المعتق إليها؛ لمباشرته العتق» وأصل هذا قوله تعالئ: وذ تقول لِلَذِى أَنَعمَ آله عَلَمَه 
وَأَتَعَمْتٌ عَلَيهِ4 الآية [الأحزاب: 7 نزلت في زيد بن حارثة؛ أي : أنعم الله عليه بنعمة 


(1) الجامع» لابن يونس: 12/ 139. 

(2) في (ت2): (للأب). 

(3) في (ت2): (الإضافة). 

(4) قوله: (أضيف) ساقط من (ت1) و (ت2). 


الإسلام» وأنعم عليه التي له بالعتق. 

قال المهدوي في تحصيله: وكان زيد بن حارثة فيما روي عن أنس بن مالك وغيره 
مسبيًا من الشام» ابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد» فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد. 
زوج الى َه فوهبته للنبي عله ذأعتقه وتبناه0©. 

والمولئ في كلام العرب لفظ يتصرف لمعان كثيرة؛ للمعيق» والمعتّق» 
ولأبناتهماء وللناصرء ولابن العم» والقريب» والعاصب7» والحليف. والقائم بالأمرء 
وناظر اليتيم» والتابع() والمحب)» قاله القاضي عياض . 

وزاد غيره: الرّبء والمالك©. . 


ليرت من النساء فیرسبع؛ البنت, وبنتالابن والأم, والجدة. والأخت. والزوجة, 


راص 


ومولاة النعمة ). 

هؤلاء السبع منهن© اثنان من أعلئ النسب» وهما: الأم والجدةء واثنان9!) من 
أسفلهء وهما: البنت وبنت الابنء وواحدة تلى الطّرف» وهى: الأخت» واثنتان من 
السّبب وهما: الرّوجة والمعتقة» فلذلك كن سبعًاء ولم يختلف في توريثئهن -أيضًا- 


(1) قوله: (عليه) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (وكان زيد بن حارثة...فأعتقه وتبناه) بنصّه في تفسير القرطبي: 14/ 118. 
(3) في (ت2): (يتصرف). 

(4) في (ت2): (وللعاصب). 

(5) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (والنافع)ء وما أثبتناه موافق لما في التنبيهات. 
(6) في (ت1): (اليتيم). 

(7) التنبيهات المستنبطة» لعياض: 3/ 1345. 

(8) قوله: (الرّب» والمالك) بنصّه في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 5/ 228. 
(9) في (ت1): (منهم). 

(10) في (ت2): (واثنتان). 


(قميراث الزّوج من الزّوجَة إن لم تمرك ودا ول ولد ابن النصف » فإن ترکت وندا أو ولد ابن 
من اومن يره َه اربع ور هي مِنْه اربع إن مين َه ونَدُوَلونَدُابِْء إن كان 
َه ود وود ابن منْها ومن غَيْرِهَا فا لمن ). 

هذا؛ لقوله تععالئ: وڪم صف ما رك ڙو جُڪُم إن لم يكن لن ود إن ڪان 
لهرى ولد د نحم الع يما ترڪ مِنْ بَعَدٍ وَصِيّةٍ يُوصدت بها أو کن ت وله ألدْبُعُ يما 
َكنم إن َم ڪن لخم و قن ڪان لَكُم ولد فلّهُنٌ آلثمُنُ يما تَرَكُمْ مِنْ بد وص 
تُوصُورت كت ھا وکين ون كات رَجُل يُورَتُ ڪلاة : أو آمرأة وله أ أَوْأَخْتفَلِكُل و وج مِنْهِمَا 
سدس فن 0 ا ڪترين ذَلِكَ قَهُمْ شُرَكَا كَاء فى آلب مِنْ بعد وَصِيّةٍ يوصى ي ودين غَيرَ 
مُضَارٌ وَصِيَة مِّنَ أله واه عَليد حَلِيكٌ » الآية [النساء: 12]» ففي ذلك أربع فرائض؛ اثنان 
للزوج» واثنان للزوجة؛ حجبًا وغير حجب. 

ولتعلم أن الكتاب العزيز مشتمل على ستة عشر فريضة؛ ثلاث في الأولادء وثلاث 
مايرا السو ال اللا رابلا اا عار رياه 
NE‏ ليزه واه E‏ عني 
قوله تعالی: ر فوك فل آله يڪم نى اكا إن اا ملك ليس لَه ولد وله أ 8 
صف ما تَرَكَ وهو يرآ إن لم يکن ها ود قن کاتا اتی تكن هما الان عا ترك إن كامُوأ 
ِخْوَةٌ رجالا وَنسَآَ كلاذكر مل حَظٍ ليت نل لله لك أن نيا" الله يکل سلَىْءِ علي 
[النساء: 176]. 
وقوله: (منه اومن غَيرِهِ ) و (منها أومن غَيْرِهَا »> فلأنا إنّما ننسب إلى الميت(4) نفسه 


(1) قوله: (منه)ساقط من (ن1). 

(2) قوله: (ابن) ساقط من (ن2)» وقوله: (فَإِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ أو وَلَدُ ابْن) ساقط من (ت1). 

(3) من قوله: (ولتعلم أن الكتاب) إلى قوله: (وآية الكلالة تشملها) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
141/2. 

(4) قوله: (إلئ الميت) يقابله في (ت1): (للميت). 


ع رول ۽ سے به ا CD E‏ 
ب يحل سبال 2 5 ےاج 3 


n 


ودا أو" ولد ابن أو اثْنَينِ من الإخوة ما كاذو 


6 بم هو ماه 


قصاعدا ). 


وهذا؛ لقوله تعالئ: لوَوَرِئَه أَبوَاهُ فيه ال4 الآية [النساء: 11]؛ ولتعلم أن الأم 
لها من ابنها أو من بنتها © الثلثء إلا في ثلاثة أحوال: 
أن يكون هناك ولد أو ولد ابن؛ ذكرًا كان الولد أو أنثي. 


أو يكون اثنان من الإخوة, أو الأخوات60. 

والثالث: مسألتا: زوج وأبوين» وزوجة وأبوين على ما سيأتي» فلها فيهما ثلث ما 
يبقئن50» ولتعلم أنَّ قولنا: اثنان من الإخوة» هو مذهب الأمة قاطبةء إلا ابن عباس اها 
فاه لا يحجبها إلا بثلاثة فصاعدًاءٍ مستدلًا بقوله تعالئ: لإقإن كان له إِحْوَةٌ فلِأمّه 
آَلسدٌُمن4 [النساء:6©]11). 

وقد روي أنه قال لعشمان كقته: لِمَ صار الأخوان يردان الأم إلى السدسء وإِنّما قال 
الله تعالى: #قإن كان لَهُدَ إِحْوَة4 والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة؟! 

فقال: يا بني! إل قومك حجبوها بأخوين» ولا أستطيع نقض من كان قبلي © 
فقابله بالإجماع. 

قال الواحدي في تفسيره: قال علماء اللغة: قول ابن عباس: الأخوان في لسان قومك 


(1) في (ت1)» و(ز): (ولا). 
(2) قوله: (أو من بنتها) يقابله في (ت1): (وابتتها)» وني (ت2): (أو بنتها). 

(3) قوله: (أو الأخوات) يقابله في (ز): (والأخوات). 

(4) انظر ص: 138 من هذا الجزء. 

(5) في (ت1): (بقي). ومن قوله: (ولتعلم أن الأم) إلى قوله: (ثلث ما يبقئ) بنصّه في المنتقئء للباجي: 


8 227. 
(6) من قوله: (ولتعلم أنَّ قولنا: اثنان) إلى قوله: (فلأمه السدس) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
2 143. 


)7( ضعيف» رواه الحاكم ي مستدركه: 4/ 372 ف كتاب الفرائض» برقم (7960).- بإسناد قال عنهة. 
صحيح ولم يخرجاه» وأقره الذهبي- والبيهقي في سننه الكبرئ: 6/ 373 برقم (12297)» عن ابن 
عباس #قلة. 


ل هه 
نات إل کل ات “ا الع اکا 
4 اجا لی حفص ع ل عَام الي ا ي 
اسا لأنّ الأخوين جماعة كالإخوة(1). 
قلت: وأحسن ما رأيت في تقرير هذه المسألة من الاستدلال للجماعة ما قاله 
الزمخشريء ولفظه: فإن قلت: كيف صح أن يتناول لفظ الإخوة الأخوين؛ والجمع 
[283/ب | / خلاف التثنية؟ 
قلت: الإخوة تفيد معنوا الجمعية المطلقة من غير كمية» وأمّا التثنية؛ فكالتثليث 
والتربيع في الكمية؛ » لا للدّلالة على الجمع المطلقء وهذا موضع الدّلالة على الجمع 
المطلق. فدَّل بالإخوة(6 عليه(). 
قال صاحب الانتصاف: ولقد أحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من حذاق 
الأصوليين» يريد: فيكفي في تغاير0© وصفي الجمع والتثنية أن الجمع يتناول الاثنين 
ويتناول أزيد منهماء لك هذا ولك هذاء وأما التثنية فقاصرة على الاثنين» فبينهما إِذَا هذا 
العموم والخصوص. فكل تثنية جمع» وليس كل جمع تثنية. 
قلت: ومما يؤيد قول الجماعة ويضعف قول ابن عباس غه أن( يقال له: إذا 


وقفت مع ظاهر اللفظ فينبغي ألا تحجب الأم بثلاثة من الأخوات فصاعدًا -كما 
يقول ذلك معاذ8- لأن الأخوات لا يطلق عليهن إخوة» وقد وافقت الجماعة 
على ذلك» فأنت إذن لم تقف مع ظاهر اللفظ(10) الذي تمسكت به والله أعلم. 

110 الرّوافض إلى أن الإخوة 5927 


وقد ذهبت 
(1) في (ت1): (الإخوة)» وانظر المسألة في: التفسير البسيط» للواحدي: 6/ 362. 
(2) في (ت1): (يصح). 
(3) في (ز) و (ت1): (الأخوة)ء وما اخترناه موافق لما في تفسير الزمخشري. 
(4) تفسير الزمخشري: 1/ 483. 
(5) في (ت1): (تعاين). 
(6) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 
(7) في (ز): (تقول). 
(8) قوله: (كما يقول ذلك معاذ) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 6/ 276. 
(9) في (ز): (ولآن). 
(10) قوله: (فينبغي أن... ظاهر اللفظ) ساقط من (ت1). 
(11) في (ت1): (ذهب). 


للام لا يحجبونها؛ لكونهم يدلون بهاء فلا يجوز أنْ يحجبوهاء ويجعلوه لغيرهاء. 
فيصيرون ضارين لها نافعين لغيرهاء والله تعالئ يقول: ءَاباؤکم وَأبَنَاوْكُمَ لا تَدَرُونَ به 
أَقرَبُ لَكرَْفْكًا) الآية [النساء: 11]» وهذا خلاف كتاب الله تعالئ وإجماع المسلمين؛ فإنَ 
الله تعالئ ذكر الإخوة مطلقًا في حق الحجب» فقال تعالئ: إن كان له إخْوة فلأي 
آَلسّدُسنٌ» [النساء:11]ء ولم يخصص © إخوة من إخوة(» والله تعالئ أعلم. 

وكأن الشَّيخَ أشار إلى ذلك بقوله: (مَا كَاتُوا » وإلئ قول معاذ -أيضًا- المشترط 
الذكورة في الإخوة, والله أعلم. ظ 
القت لما نَقَصَهًا العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولَد ابن أَوَاشْنَانٍ من الإخوة مَاكَانَا هه 


42 و و 


السدس حينئذ ). 


هاتان المسألتان المستثناتان تسميان الغراوين؛ لظهورهما من مسائل الفرائض 
وانفرادهماء من غرة الفرس» ونحوها. 

وقيل: لان الأم غرت فيهما؛ فإنَّها تأخذ الثلث لفظًا لا معنئ؛ لأنّه19) تارة 
يكون(117 لها" الرّبع وتارة يكون السّدسء 0 


(1) في (ت1): (للأب). 

(2) في (ت2): (يخص). 

(3) من قوله: (وقد ذهبت الرّوافض) إلى قوله: (إخوة من إخوة) بنحوه في تفسير الماتريدي: 3/ 46و 47. 
(4) في (ت1): (المذكور). 

(5) قوله: (مَا بَقَ) يقابله في (ت1): (مَا بهي وهو الربع). 

(6) قوله: (ثلث ما بقي) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (وللأب ما بقي) يقابله في (ز): (وما بقي للأب)» بتقديم وتأخير. 
(8) قوله: (المستثناتان تسميان الغراوين) يقابله في (ت1): (سميتا الغراوان). 
(9) في (ت1): (أن). 

(10) في (ت1): (بأنها). 

(11) قوله: (تارة يكون) يقابله في (ز): (يكون تارة)» بتقديم وتأخير. 

(12) قوله: (لها) زيادةمن (ت1). 


و هان العمريت٠‏ (1)؛ لن عمر بن الخطاب اليه أول من افتتح الجواب فيهما22, 
فنسبتا إليه(©» وتسميان - أيضًا- الغريمين من حيث كان الزوجان فيهما كالغريمين س 
إذ© كانا مقدمين بفرضهما(© حت تأخذ الأم ثلث ما يبقئء» فكان عمر وعثمان وابن 
مسعود وزيد وعطاء والحسن وجمهور الفقهاء # يقولون في المسألة الأولئ: إِنّها6) 
من ستة؛ للزوے() النصم ثلاثة. وللأم ثلث مايبق د(8 بينهم» وللأى 60 السهمان 
الباقيان. 

وفي المسألة الثانية: هي من أربعة10)؛ للمرأة الرّبع سهم» وللأم ثلث ما بقي 
سهو(1!1)) وللأب السهمان الباقيان. 

وكان ابن عباس يقول في المسألة الأولئ: هي من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة» وللأم 
اين الجميع سهمان؛ وللأب السهم الباقي. 

وفي المسألة الثاية: هي من اثني عشر؛ للمرأة الرّبع ثلاثة» وللأم ثلث الجميع 
ال E‏ 


الأب وربّما روي ذلك عن على خاه(14 ورا ا 


(1) قوله: (وتسميان العمريتين) يقابله في (ت1): (ويسميا العمرتين). 

(2) في (ت 1): (عليهما). 

(3) قوله: (وتسميان العمريتين...فنسبتا إليه) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 6/ 279. 
(4) في (ت 1): (إذا). 

(5) في (ت2): (بفرضيتهما). 

(6) في (ت1): (هي). 

(7) في (ز): (الزوج). 

(8) في (ز): (بقئ). 

(9) في (ز): (والأب). 

(10) في (ز): (أربع). 

(11) قوله: (سهم) زيادة من (ز). 

(12) قوله: (ما يبقئ بينهم... وللأم ثلث) ساقط من (ت1). 

(13) في (ت1): (لشريح). 

(14) من قوله: (وتسميان العمريتين) إلى قولمه: (عن علي فققه) بنحوه في المغني. لابن قدامة: 6/ 


د ؛ 7 ® 
E A EE‏ 1 الك ام 
ا CODON:‏ خب سا لم ب لل کک ظ 


ورثت الربع بالفرضء بغير عول(1) ولا عود» وليست بزوجة. 

وقولهم: بغير عول» حت تخرج مسألة المباهلة*؛ وهي: زوج» وأخت لغير أم» 
وأم؛ أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية» فعاد ثلث الأم ربعًّاء وقد يكون لها بالرّد 
اربع 250 واللأخت تأخذ الربع ٤‏ شتا روج وشت وأخت» وههنا تاغل الأم اربع ابتداء 
مفروضًا بلفظ الثلث. 

وقد كرر الشيخ قوله هنا: (إنا أن يَكُونَ للميت... ) إلى آخره وقد تقدم©» وكأنّه 
قصد التأكيد والمبالغة في البيان. 


[ميراث الأب ] < 


(وميراث الآب من وده إذا انْصَرد ورت لمال ويضرض لَه مع الود الذكر أوونّد الاين 
الل قان ْله ود وود ا كرض للاي ادن أطي من شركة من خر السام 
سهامهم, ثم كان نه ما بقي). 
اعلم أنَّ الأب له ثلاث أحوال: 
حال يرث فيها بالتعصيب المحض» وهو إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. 
وحال يرث فيها بالفرض المحض» وذلك مع ذكور الولد أو ولد الابن» وكذلك 
مع الإناث إذا ضاق المال. 


.9 

(1) الجوهري: والعول: عَوْلُ الفريضة» وقد عالت أي ارتفعت. وهو أن تزيد سهامًا فيدخل النقصان على 
أهل الفرائض.اه. من الصحاح: 5/ 1778. 

(2) في (ت2): (يخرج). 

(3) في (ت1) و (ز): (الباهلة) وما اخترناه موافق لما في المجموع. 

(4) في (ت2): (ويعول). 

(5) قوله: (مسألة المباهلة...بالرّد الرّبع) بنحوه في المجموع» للنووي: 16/ 92. 

(6) انظر ص: 180 من هذا الجزء. 

(7) قوله: (الولد) ساقط من (ز). 

(8) في (ت1): (ثلاث). 

(9) في (ز): (حالة). 


کرو يجي روي ای کا 
وحال يجمع فيها بين الفرض والتعصيب» وذلك مع البنات وبنات الابن إذا فضل 
من المال شيءء» فَإِنَّه(1) يأخذ السدس بالفرضء والباقي بالتعصيب©. 
(غ): فما ما يدل علئ أنه إذا لم يكن هناك ولد ولا ولد ابن فإنَّهِ يأخذ بالتعصيب» 
فقوله وَك: إن لد يكن ل وأ ركه أبَوَاهُ َيه ال4 الآية [النساء: 11]؛ فذلك يدل 
على أن الباقي للأب بإمساكه تعالئ عن ذكر الفرض» وإعطائه إياه بغير تقدير» وهذا 
معنو الأخذ بالتعصيب. ولأنّه إجماع الصّحابة(©. 
قلت: وأتئ التلمساني هنا في أرجوزته بلفظ موهم يكاد يكون متناقضًاء والمعتمد ما 
قدمناه. 
وأمّا ما يدل على أنّه يأخذ مع الولد الذكور© بالفرض فقط © »» فقوله تعالى: 
[ 284 ) / لابو ويه لكل وډ ا مما سدس مما ترك إن گان لَه و4 وهذانص ف أنّه يأخذ 
بالفرضء وإِنَّما ل يأخذ الأب هنا بالتعصيب؛ لأن تعصيب الابن أقوئ من تعصيب 
الأب» بدليل أنه يحجب تعصيب جميع الرتب» وأنّه لا يرث إلا بالتعصيب» بخلاف 
الأب ومن اختص بشيء كان أقوئ ممن شاركه فيه. 
(ع): لأن الابن بعض الميت» والأب أبعد» وبعض الإنسان أقرب إليه ممن ليس 
ببعض له. فلذلك كان اول :(؟. 
قال السهيلي: سوّئ الله سبحانه بين الأبوين في هذه المسألة إذا كان للميت © ولد. 
ولم يفضلهما على الولد؛ لاله يقال للأب: كما كنت تحب لابنك من الغنى والخير أكثر 


(1) قوله: (فإنه) ساقط من (ت2). 

(2) من قوله: (اعلم أن الأب له) إلى قوله: (والباقي بالتعصيب) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
2 143. 

(3) في (ت1): (وإعطاؤه). 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 554. 

(5) في (ت1): (الذكر). 

(6) قوله: (فقط) زيادة من (ت2). 

(7) قوله: (لم) ساقط من (ت2). 

(8) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 361. 

(9) ني (ت1)» و(ز): (للولد). 


اوا فن ا اواد )187( 
مما كنت تحب لأبيك» فكذلك حال ابنك مع ولده كحالك مع ولدك؛ لأنَّ الوالر(2 
أحب الئاس غنی لابنه وأعزهم فقرًّا عليه» كما قال الصديق فط لابنته عائشة فة عند 
موته وكان أبوه حيًا فقال لها: ما من أحد أحب إلى غنىئٌ منك» ولا أعز علي فقرًا بعدي 
منك( ولم يستئن أباه ولا غيره؛ ثم إِنّ الولد يأملون من الحياة والتكاح وغيره - 
لحداثة سنهم- ما لا يأمله الأبوان. 

ثم قال للأب: إن فريضتك لا تنقص؛ لكثرة الأولاد [وانْ كان الولد عشرينء 
وفريضة ولد ابنك الهالك قد تنقص بكثرة الأولاد] حتَّئ تكون أقل من العشر(© 
فيرضئ الأبوان بقسم الله تعالئ لهماء ويريان9 العدل من الله -تعالئ کك- بِينًا فيما 
قسمء وأنّه لم يجحف بالبنين فيعطي الأب نصفا ولا ثلثاء ولا أجحف بالأب فأعطاه 
عشرًا ولا تسعًا؛ بل جعل له أوسط الفرائض» وهو السدس» لا يزيد بقلة الولد» ولا 
ينقص بكثرتهم» والحمد لله(6. 

(ع): وأمّا ما يدل على أنه يأخذ مع البنت والبنتين بالفرض والتعصيب. فقد دللنا 
على أنه يأخذ بالفرض» وأمًا(© التعصيب190)؛ فلقوله عليه الصّلاة والسّلام: «قَمَا أبَْتِ 


السّهَامُ - أو القَرَاِص- فلأوْلَئ رَجْل ذكر 21100 ....... e‏ 


(1) في (ت2): (أبيك). 

(2) في (ت 1): (الولد)ء وفي (ز): (الواحد). 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 101 برقم (16507). والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 288 
برقم (5844)» عن عائشة فنقه. 

(4) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من الفرائض وشرح آيات الوصية. 

(6) في (ت1) و (ز): (الربع) وما اخترناه موافق لما في الفرائض وشرح آيات الوصية. 


(7) في (ت1): (ويران). 
)8( الفرائض وشرح آیات الوصية. للسهيلي. ص: 2 و 53. 
(9) في (ت1): (فأما). 


(10) قوله: (التعصيب) ساقط من (ز). 
(11) متفق على صحته. رواه البخاري: 18 في باب ابني عم: أحدهما أخ للأم» والآخر زوج» من 
كتاب الفرائض» برقم (6746)» عَنِ ابْنِ عَبّاس» عن التب تكله قَالَ: «ألجقوا القَرَاِص بِأَمْلِهَاء قَمَا 


اكات 7 رس[ ت لقي عا الى 7 “مه 
ا جال نل یحص ر رک لحي اهاي 
وهذا) موجود في الأب» فو جب أن يرث م2 والله أعلم. 
(وميراث الود الذَكَر جمِيع الْمَالٍ إن کان وحده, أو أويأخن0© ما بقي بعد سهام من ۾ مه من 
زوجة وأبوين جد َوْجَدَة). 
إنّما حاز المال حال انفراده؛ لوجوه أربعة(4) 
الأول: الإجماع الذي 3 00 مخالفته. 
الشاني: أن الله تعالئ لَمّا نص على حيازة الأخ لجميع المال حال انفراده بقوله 
تعالئ: وهو يَرثُّهَآ إن ل يكن ها وََدّ4 الآية [النساء: 176] كان الابن بذلك أولئ؛ لسقوط 
الاخ 5 [ 
الثالث: أن الله تعالئ جعل للبنت إذا انفردت النصف» وهي في حال اجتماعها مع 
الذكر تأخذ نصف ما يأخذ» فليكن 7 للابن إذا انفرد مثلا ما لها وذلك جميع المالء 
قياسًا على حالة الاجتماع. 
الرّابع: أن الابن أقوئ تعصيبًا من جملة العصبات» بدليل أنَّ سائر العصبات معه 
على ضربين؛ إمّا أن يسقطوا جملة كالإخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم» أو أن يصيروا من 
ذوي السهام كالأب والجد. ولا خلاف في هذا كلهء وإِتّما أخذ الباقي بعد أهل السهام؛ 
لأن أهل السهام أصل بالنسبة إلى العصبة؛ لأن العاصب ليس له سهم معين» كان وحده أو 
مع غيره» بخلاف أهل السهام المعينة أنصباؤهم بالكتاب والسنةء فلو قدمنا العصبة على 
آهل السهام لاستغرقوا المال أجمع» وهذا -والله أعلم- سر قوله مَييله: «أَلْحِمُوا المَرَائِضَ 
ركت المَرَائِض فَلِأْولَئ رَجُل دگرٍ»» ومسلم: 3 ابي باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولئ رجل ذكرء من كتاب الفرائض» برقم (1615)» عن ابن عباس قف 
(1) في (ت1): (وهو). 
(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 554. 
(4) قوله: (لوجوه أربعة) يقابله في (ت1): (لوجود أربعة أشياء). 
(5) في (ت2): (تجوز). 
(6) في (ت1): (أخذ). 
(7) في (ز): (فلأن). 
(8) في (ز): (لا). 


G89) E اتوت كن‎ 

2 م س ایک کیا ١ا‏ مہ کے : 9 

بأهلهاء فما أنِمتِ السّهَامُ فلأؤلى رَجُل دگ( . 
08 2 0 © 0 چ ° في 


(وابن اا 


ليس هذا على عمومه» وبيان ذلك أن الابن لا يسقط بحال ألبتة» وابن الابن قد 
يسقط» وذلك في ثلاث مسائل: 


أحدها: أبوان وابنتان وابن ابن. 

وكذلك إن كان فيها زوج أو زوجة؛ فكان حقه أنْ يزيد: غالبّاء كما قلته في منهاج 
الرّائفض في علم الفرائض. ) ظ 
(وإن0© كان ابن وابُنة قلدذكر مثل حظ الأنْتّيين . وكدلك في كثْرَة الْبنين وَالْبَنَات وقلتهم, 
يَرِكُونَ ذلك جميع الْمَالٍ وما( قضل منه بعد من شَركهِم من اَهَل السهاء(5. 

هذا لا حلاف فيه؛ لقوله تعالئ: «إللذكر مِكْلٌ حَظٍ الاين الآية [النساء: 11]» وقد 
اختلف في سبب نزول آية الوصية؟ 

فقيل: إِنَّها نزلت بسبب بنات سعد بن الرّبيع؛ وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن 
جابر بن عبد الله أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت: يا رَسُولَ الله هَانَانٍ بنا 
نَابِتِ بن قَيْسِ -أو قالت: سعد بن الرّبيِع- يِل أَبُوهُمَا مَعَكَيَوْمَ حي وَكَدْ اسْتَفَاَ 
عَّهُمَا مَالَّهُمَا وَهِيرَانَهُمَاء فلم َع لَهُمَا مالا إلا أَحَدَهُ فما رى بَا رول الل؟ هرال ما 
تنْكَحَان أبَدَا إل رامال فقال: «يِقَضِي اله فِي ذَلِكَ», فنزلت سورة النّساء فيها: 
لإيوصيكم آنه ف أوند كم الآية [النساء: 11]» فَقَالَ رَسُولٌُ الله له: «اذعُوا لِي الْمَرْأة 
وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمّهِمَا: «أَعْطِهمًا الثسَيْن وَأَعْطٍِ مهما التْجُنَ وَمَابَقَِ فَلَكَ). ذكره 
الترمذي» وقال: حديث صح 0. ۰ 


(1) تقدم تخريجه» ص: 104 من الجزء الرابع. 

(2) في (ت2): (إذا). 

(3) في (ت2): (فإن). 

(4) قوله: (أو ما) يقابله في (ت1) و (ز): (وما). 

(5) قوله: (مَنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْل السّهَام) يقابله في (ت1): (شركهم). 

(6) حسن» رواه أبو داود: 3/ 120» في باب ما جاء في ميراث الصلب» من كتاب الفرائض» برقم (2891), 


خر ویک ير لقي كان 


زاد ابن عطية: وقال السدّي: نزلت بسبب بنات عبد الرّحمن بن ثابت أخى حسان 


0 


بن ثابت. 
وقيل: بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده) رسول الله . 
وقيل / غير ذلك مما هو مذكور في الكوكب الوهاج في شرح المنهاج. 
وظاهر الآية التسوية بين صغار الذكور وكبارهم» خلافا لما كانت تفعله الجاهلية 
ف ا ا ا کر الات دوق لار ي يان الصا لذن كيرن 
الخيل ولا يضربون بالسَّيف©» ولا يسوقون المغانم» فأنزل الله تعالئ آية الوصية» وبين 
فيها حكمه©» ورد قولهم» وسوّئ بعدله بيّن الذكور؛ لأنّهم سواء في أحكام الديّات 
والعقول ورجاء المنفعة ولأن صغر الس لا يبطل حت الولادة والنسبء ولان الكل 
منهم ولد الأكباد وشجى ني قلوب الحساد*» وجعل للإناث حظًا من أموال آبائهن؛ 
رحمة منه تعالئ لضعفهن» وترغيبًا في نكاحهن» خلافا -أيضًا- للجاهلية في منع الإناث 
من الميراث» وقَسَم لهن مع الذكور» وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين عدلًا منه؛ لِمَا 
يلزم الذكر من الإنفاق والإصداق عند بلوغ التكاح» وَلِمًا أوجب الله تعالئ عليهم من 
اا للأعداء والب عن النّساءء وجعل حظهه مشن (10) ا 


والترمذي: 4/ 414 في باب ما جاء في ميراث البنات» من كتاب أبواب الفرائض» برقم (2092)» عن 

جابر بن عبد اللهنظة. 

(1) قوله: (إذ عاده) يقابله في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (ادعاه)» وما أثبتناه موافق لما في تفسير 
ابن عطية» ولعله أصوب. 

(2) تفسير ابن عطية: 2/ 15. 

(3) في (ت1): (كان). 

(4) في (ت1): (بالسيوف). 

(5) في (ت1): (حكمة). 

(6) في (ت1): (لا). 

(7) في (ت2): (البنين). 

(8) قوله: (ولأنَ الكل منهم ولد الأكباد وشجئ في قلوب الحساد) يقابله في الفريضة وشرح آيات الوصية: 
(وأن كلا مِنْهُم فلق الأكباد وشجئ الحساد). 

(9) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(10) في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق: (مثل)» وما أثبتناه موافق لما في الفرائض وشرح آيات الوصية» 


قروا يكن اد 
پک چیہ قحسل سبالم 00 )ب ح22 : 


حظ الإناث» كما جعل الأنثئ © مثل نصف الرّجل في الشهادة والديات؛ لاهن 
ناقصات عقل ودين للحيض المانع لهن في بعض الأوقات من الصّلاة والصيام» قاله 


وأًا الحجب» فقد ذهب مجاهد إلى أن ابن الابن لا يحجب الزَّوجٍ ولا الروجة 
محتجًا بقوله تعالی: إن کان لَه وَآدٌّ4» وهذا ليس بولد9). 

(ع): وهذا غلط؛ لأنَّ تعصيب الولادة موجود فيه فأشبه ابن الصلب» ولأنَّه لَمّا قام 
مقامه في حوز © المال والتعصيب بالولادة فكذلك في الحجب» وما ذكروه باطل؛ 
لأنّهِ يمسمئن !10 ولدًا على الإطلاق. والإجماع يقضي عليه. 

قلت: اختلف» هل يطلق على ابن الابن ولد حقيقة أو مجارًا؟ والذي اختاره 
السهيلي: الحقيقة(2!11, والله أعلم. 


ص 


- م بم هاه 22 - و ى يول صما o‏ 7 7 22 0 وهس ل 206 o‏ 
(وميراتٌ البنت الواحدة الصف والاثتتين الثثثّان, فَإن كثرن نم يزدن على الشّين 


شينَ(12)). 


ولعله أوجه. 
(1) في (ت1): (الأنثيين). 
(2) في (ت1): (للأنثئ). 
(3) قوله: (في الشهادة) يقابله في (ز): (والشهادة). 
(4) الفرائض وشرح آيات الوصية» للسهيلي» ص: 28 وما بعدها. 
(5) انظر ص: 189 من هذا الجزء. 
(6) في (ز): (وإنما). 
(7) قوله: (وأما الحجب...وهذا ليس بولد) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 5/ 325. 
(8) في (ت2): (جواز). 
(9) في (ز): (ذكره). 
(10) في (ت2): (سمي). 
(11) انظر: الفرائض وشرح آيات الوصية» للسهيلي» ص: 36. 
(12) قوله: (شيئًا) ساقط من (ز). 


a 

هذا مذهب الاس قاطبة» إلا ابن عباس ##قة؛ فإنّه قال : للبنتين النصف20, 
محتجًا بقوله تعالئ: لإقإن ك نسآء قوق آَتَنََينِ4 الآية [النساء: 11]ء فجعل الثلشين 
طاو غ ل ور ,عت و قرول السماعة من وجوه 
سبعة: 

الأول: أن معني الآية: فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما. 

قال ابن عطية: يقضي بذلك قوة الكلام. 

الاني: أله قد ثبت أن للواحدة مع أخيها الثلث» فأنْ يثبت لها مع أختها أولئ. 

الثّالث: بالقياس علئ الأختين» وهما أبعد من البنتين. 

الرّابع: أنه -عليه الصّلاة والسّلام- لما أوجب لبنت الابن مع البنت السدس تكملة 
الثلثين» فأولى وأحرئ أن يكون للبنتين الغلثان©6). 

الخامس: قضاؤه -عليه الصّلاة والسَّلام- لابنتي سعد بن الرّبيع بالثلثين كما 


تقد.(8. 
قال ابن سحنون: وهو أول ميراث قسم في الإسلاه(10), 
السادس: أن(11) ل 


النصف لم يجعل سهم" الاشتراك؛ بل“ جعل مخلصًا للواحدة» بخلاف 


(1) قوله: (فإنه قال) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (هذا مذهب النّاس...للبنتين النصف) بنحوه في المنتقئ. للباجى: 8/ 226. 
(3) قوله: (اثنتين لا لاثنتین) يقابله في (ت2): (بنتین لا للابنتین). ٠‏ 

(4) قوله: (أن) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (بذلك) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (للبنتين الثلثان) يقابله في (ت1): (البتتين). 

(7) انظر: تفسير ابن عطية: 2/ 15 و 16. 

(8) انظر ص: 189 من هذا الجزء. 

)9( ي (ز): (تقدم). 

(10) قوله: (قال ابن سحنون: وهو أول ميراث قسم في الإسلام) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 147/12. 
(11) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(12) في (ت1): (ولم). 

(13) في (ز): (بينهم). 

(14) في (ت 1): (بأن). 


ارد ين فحن سا راہ او ان G93)‏ 
الثلثين فَإِنّه سهم الاشتراك 5-5 دخول الثلاث فيه Di‏ فوقهن» فتدخل الاثنتان مع 
الثلث دخو ل20) الثلاث0© مع ما فوقهن(4) 

السابع: أن قوله تعالى: «إللذكر مكل حَظٍ آلْأَُمَنِ4 [النساء:11]؛ فدل7 على أنَّ 
حكم الاثنين) حكم الذكرء وذلك أن الذكر كما يحو ز الثلشين مع الواحدة فكذلك7 
الاثنتان تحوزان الثلثين» فلما ذكر الله تعالى ما دَلَّ علئ حكم الابنتين قیل :قان كن 
نسآء قوق امن َلَّهُنَّ تلا مَا ترك [النساء:11] على معنئ: فإن كن جماعات بالغات ما 
بلغن من العدد فلهن ما للاثنتي»( 9 وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن؛ لتعل 19 أن 
حكم الجماعة حكم الاثنتين ين(11) بغير تفاوت(12©: والله أعلم. 


وقد صحح(13) بعض المتأخرين رجوع ابن عباس عمًّا كان ذهب إليه في هذه 


ا والحمد لله. 


هذا لا خلاف فيه» والله أعلم. 


(1) قوله: (فما) يقابله في (ت1): (مع ما). 

(2) في - جميع النسخ المعتمدة ة في التحقيق: (لدخول)» وما أثبتناه موافق لما في أحكام القرآن» ولعله أوجه. 

(3) قوله: (فتدخل الابتتان... الثلاث) ساقط من (ت1). 

(4) من قوله: (هذا مذهب النّاس) إلى قوله: (مع ما فوقهن) بنحوه في أحكام القرآن» لابن العربي: 
1 437. 

(5) في (ت1): (يدل). 

(6) في (ت2): (الابنتین). 

(7) في (ت2): (فلذلك). 

(8) قوله: (الابنتين قيل) يقابله في (ت1): (الاثنتين بقوله). 

(9) في (ت2): (للاثنين). 

(10) في (ت2): (ليعلم). 

(11) في (ت2): (الابنتين). 

(12) من قوله: (السابع: أن قوله تعالئ) إلى قوله: (بغير تفاوت) بنحوه في تفسير الزمخشري: 1/ 481 
و482. 

(13) في (ت1): (صح). 

(14) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 5/ 323. 


(فإن كانت ابن وينه ابر اة انلعف وة الاب السدمن تمامالشيق. 9٠‏ 1 


کرت بَنَانَالابْنِ َم يزد عى ذلك السدّس شيا إن لم يكن مهن ذكر وما بقي 
للعصبة, وإن كانت الْبَنَاتَ انْنَتَيْنِ لم يكن لبنات الابن شي ء٠‏ إلا أن يكون معهن أ 


7 له مَابقِي ينه وين بددك رمقل حط لكين ذلك إا كان ذب لكر 
نانيك بيه و و نز ب هدك وَكَذَِكَ نووت بَنَانَالابنِمَعالابْنَّة الساس 
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نذكر Ga‏ ذلك بيه 4 وبين أخواته اومن فوقه من ن عماته ' 


OTT LOTT E EE TT 

شرحبيل أنّه قال: سئل أبو موسي الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي عن بنت حت (10) 

ورت ٩)11‏ ابن وأخت» فت ل٩(12):‏ :للت النصف» وما بقي فللأخت» وائت ابن مسعود 

ز 1/285] / فاته سيتابعناء فأتئ الرّجل ابن مسعود» فسأله» فأخبره بما قالاء فقال: لقد ضللت إذَا 


وما أنا من المهتدين» ولكن أقضر (13) فيهابما فضي فا وول الله علله.؛ للمنت 
النصفء ولبنت(195) الابن السدس تمام الثلثين» وما بقي فللأخحت17, خرّجه البخاري 


(1) في (ز): (فإن). 

(2) في (ت1) و (ز): (كثرن). 

(3) قوله: (شيئا) زيادة من (ز). 

(4) في (ت1): (كان). 

(5) قوله: (شيء) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(7) قوله: (بينه وبينهن) يقابله في (ت2): (بينهن وبينه)» بتقديم وتأخير. 
(8) قوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين... ذلك بينه وبينهن) ساقط من (ز). 
(9) قوله: (أو من) يقابله في (ز): (ومن). 

(10) في (ت1): (إبنة). 

(11) قوله: (وبنت) ساقط من (ز). 

(12) في (ت1): (فقال). 

(13) قوله: (ولكن أقضي) يقابله في (ت2): (ولكني سأقضي). 

(14) في (ز): (به). 

(15) في (ت1): (ولابنة). 


في صحيحه2©» ولا خلاف في ذلك بين الصّحابة فيما علمت. 

(ع): والمعنئ فيه أنَّهن أقمن مقام بنات الصلب» فوج ب أنْ يأخذن ما كان 
نصيب بنت الابن لو كانت للصلب. فلَمّا لم يكن ذلك لاستحقاق هذه الابنة النصف 
أخذت الفاضل» وهو السدس. 

وقوله: ولا يزدن عليه؛ فلأنّهن لم يبلغن في القوة مبلغ بنات الصلب» وقد علم أنَّ 
بنات الصلب - وإِنْ كثرن- لا يزدن على الثلثين» فكذلك فيمن قام مقامهن. 

وقوله: (إن لم يكن مهن ذَكَرٌ... ) إلى آخره. 

اعلم أنَّ القاعدة في هذا الباب أنَّ ابن الابن وإِنْ نزل يعصب أخواته وبنات عه بغير 
شر ط» ويعصب عمَّاته بشرط ألا يأخذن من الثلثين شيئًاء مثل: أن يترك بنات» وبنات 


بنين» وبنات بنى بنين» وبنات بنى بئين 200 معهن ابن ابن فللبنات الثلثان» ولابن‌الابن 


أخواته©» وبنات عمّه. وهن أنزل من عمَّاته. فأخوات ابن الابن وبنات عمّه 


حجة7© لعماته عليه» وبنت الخ حجة لابن الأخ في أنه لا يعصب عمّته إذا بقيت بغير 


فريضة. 
وقولنا: بغير شرط. 
نعني به: كان الذي أخذه قليلا أو كثيرّاء بخلاف عمّاته فإنه لا يعصبهن حتیٰ يكون 


(1) من قوله: (ميراث بنت الابن السدس) إلى قوله: (بقي فللأخت) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 
2 و147. 

(2) رواه البخاري: 8/ 151.» في باب ميراث ابنة الابن مع بنت» من كتاب الفرائض» برقم (6736)» عن 
ابن مسعو د تقه. 

(3) في (ت1): (يصيب). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 547. 

(5) قوله: (وبنات بني بنين) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (وبنات عمه...عصب أخواته) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (وهو). 

(8) قوله: (ابن) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (وحجة). 


ن 
فهو أولئ به» ولا يعصب من معه» ولا من فوقه» فإن كانت فوقه بنت؟ خير ابن الابن 
علئ بنات الابن في شيئين 

في" المقاسمة» أو يعطيهن السدس الذي كان لهن مع البنت. 

ويقال ذلك في الأخوات للأب إذا كان معهن أخ» وتسمّئ هاتان المسألتان مسألتي 
الإضرار؛ لِمَا كان ابن الابن يقال له: افعل مع بنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو 
إفرادهن بالسدس» وكذلك يقال للأخ للأب مع الأخوات للأب إذا كان( معهن 
أحخت 0 شقيقة» واستدل الجماعة بأنّ ما بقي بعد البتتين مثل ما بقي بعد الزَّوجين 
والأبوين» ولا خلاف في ذلك. والله أعلم. 

بوتا سي رت اماي O RN‏ ا ار 
والبنات والإخوة والأخوات, و لأنّه لما لہ يعتير © هذا الإضرار إذا اقتسموا في 
الانفرادء فكذلك2© في الباقى عن بنت الصلب قاله عبد الو هاب7). 


(1) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(2) قوله: (للأب) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (كن). 

(4) قوله: (لم) ساقط من (ت1). 

(5) في (ز): (يتعين). 

(6) قوله: (فكذلك) يقابله في (ت1): (به كذلك)» وفي (ت2): (وكذلك). 
(7) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1024 و 1025. 


ص © 


0 بر 2 لق ايض الكت إن اروا هَلَكَ ليس لَه وَلدَ 
ول اخ لها صف ما درك هونن لم يكن ها ولد إن اتا انين هما اتشان عا رك 
قان اوا خو را وَنساء قللدگر عل حط الأطيتي نن مين أله لَحكُمْ أن تضلوا وآ يكل م 
عَلِيمٌ» الآية [النساء: 176]» وذلك أربع فرائض: 

الأولئن: قوله تعالئ: (إن كنزو لكآ ل وله خت قَلَهَا يضف ما درك 
[النساء:176]. 

والثانية: قوله تعالئ: وهو يتآ إن ا ْم ین ها ود [النساء:176]. 

قالوا: وليس في القرآن ذكر يحوز المال بالتعصيب إلا هذا؛ شقيقًا كان أو لأب. 

والثّالثة: قوله تعالى: «إقَإن كاتا كين فَلَهُمَا آَلشقَان عا ترك [النساء:176]. 

والرابعة: قوله تعالئ: إن اوا َوه رجالا وسا قَللدكرِ ِل حط الأسمن» 
[النساء:176]. 

فقد علمت بهذا أن جميع فرائض القرآن الكريم ست عشرة فريضة؛ اثنا عشرة في 
آية الوصية المتقدمة» وأربع في آية الكلالة هذه» وذلك ست عشرة فريضة» ليس في 
الكتاب العزيز غيرها؛ أعني: من الفرائض المحدودة» والشيخ إتماذكر ثلاث فرائض؛ 
لأنّ قوله تعالئ: وهو يرنه راجع إلى ميراث الأخ» وهو إِنَّما يتكلم في ميراث الأخت. 
فلذلك كانت الآية مشتملة على أربع فرائض» وكلام الشّيخْ مشتمل على ثلاث. والله 
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وَالآحَواتَ مع الْبَنَات كَالمَصبَة لهن رشن مضل عنهن ولا يربى لهن معهن ). 
هذا؛ لحديث ابن مسعود المتقدم» وكون التبي تله أعطئ الأحت ما بقي عن 


(1) قوله: (مشتمل) زيادة من (ز). 
(2) في (ز): (للاخت). 


الان یکا کر ا الي که 


,)1( 


فرض البنت وبنت الابن 
قال الجعبري: وهذا يرد قول من قال: إن الأخت لا ترث مع البنت. 
قلت: وهو قول ابن عباس #كة(2» وفيه دليل -أيضًا- على أن للبنتين الثلثين» كما 


وقوله: (ولا يربى لهن معهن ): أي: لا يفرض لهن معهن؛ بل يأخذن ما فضل 
بالتعصيب. 


ولا ميراث للإخوة والأخَوَات مع الأب ولا مع الونّد الذكر, أو مع ولد الْونّد, والإخوة للآب في 


عدم الشّقّائق كَالشْمَائق ؛ ذكورهم وإناثهم ). 


لا خلاف أن الإخوة والأخوات محجوبون بالأب؛ لأنهم يدلون به» وکل من يدلي 

بشخص لا يرث مع وجوده» إلا الإخوة للأم؛ فإنّهم يدلون بها ويرثون مع وجودها؛ 
[285/ب] لأنّهم قد أثروا / فيها بالحجبء فلا أقل من أن يرثوا معها. 

ولتعلم أن الإخوة الأشقاء يسقطون مع ثلاثة وهم: الابن وابنه والأب. ويسقط 
الإخوة للأب هؤلاء العلائة ة والأشقاء. ويسقطون -أيضًا- مع الأخوات الشقائق م 
البنات» وأمًا الإخوة للأم فيحجبهم أربعة: الولد وولد الابن © والأب والجدء والأصل 
في هذا أن أصول المواريث مبنية7» على أن من قرب تعصيبه أسقط من بعد تعصيبه. 
وكذلك من کان يدلي بشخص لا يرث مع وجوده. ووجدنا تعصيب البنوة يغلب 
على تعصيب الأخوة» فلذلك سقطوا معهم وسقطوا -أيضًا- مع الأب؛ لأنّهم به يدلون 
(1) انظر ص: 194 من هذا الجزء. 
(2) قوله: (وهو قول ابن عباس4#) بنصّه في المعلم بفوائد مسلم. للمازري: 2/ 341. 
(3) انظر ص: 192 من هذا الجزء. 
(4) قوله: (مها) ساقط من (ت2). 
(6) في (ت2): (ابن). 
(7) في (ت 1): (مبينة). 
(8) في (ز): (إن). 
(9) قوله: (من كان) ساقط من (ت2). 


اتا كن ود 
هج هو 2 ع يه © په a a‏ ت 


-كما تقدم- فلم يجز أن يرثوا(") مع وجوده» كما سقط الجد مع الأب؛ لأنَّه به يدلي» 
ولا خلاف في ذلك. 

وقوله: (والإخوة للآب. .. ) إلى آخره. 

هذافي الإخوة أنفسهم دون بنيهم» وإلا فبنو الإخوة يخالفون آباءهم في خمسة 
مواضع: 

الأول: ابن الأخ لا يعصب أخته» والأخت تعصبه©. 

الثاني: أنَّ الإخوة لا يحجبهه0 الجد ويحجب أبناءهم. 

الثّالث: أن الاثنين من بني الإخوة لا يحجبون الأم؛ بخلاف آبائهم. 

الرّابع: أن ابن الأخ إذا كان مكان الأخ في المشثركة لم تكن مشتركة؛ بل يسقط ابن 


إن كانت أخت شَقِيمَة وأَحْتَأوَأَحَوَاتٌ لأب فالنصف للشقيقة, لمن قي من الآحوات للآب 
السدس» ولو كَانَنَا شَقِيمَتَيْنٍ نَم يكن للأحَوَات40 للآب شَيء إلا أن يَكُونَ مهن ذَكَر فَيَأْخْدُونَ 
ما بقي للذكر مل حظ الأنَْيين ). 
(ع): هذا؛ لأنَّ أهل العلم نزلوا ولد الأب عند عدم ولد الأب والأم منزلتهم» كما 
نزلوا ولد الابن عند عدم ولد الصلب منزلة ولد الصلب جملة0© بغي ر» تفصيلء إلا ني 


موضع واحدء وهو أن ابن الابن وإن نزل يعصب من في درجته ومن فوقه» بخلاف 


(1) في (ت1): (يورثوا). 

(2) في (ت2): (تعصبها). 

(3) في (ت1): (يحجبون). 

(4) في (ز): (للآأخوة). 

(5) قوله: (منزلة ولد الصلب جملة) يقابله في (ت 1): (منزلته). 
(6) قوله: (بغير) يقابله في (ت2): (من غير). 

(7) في (ت2): (ابن). 

(8) قوله: (ابن) ساقط من (ز). 


ايحص عمل يا 


ابن الأخ» هذا معني كلامه وأكثر لفظهء فكذلك© كان مقصود TTI‏ 
يكون معهن ذكر -يعني: في درجتهن خخاصة- لما تقدم. 

د ما مي ور لو اع في ثم و ور عبن م م ها نممو 5 1 ااه مره و 
(وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء, السدس لكل واحد, وإن کرو فَالثلتُ ينهم الدکر 


وَالأنْتّى فيه سواء ). 
الأصل 2 ميراث الإخوة للام قوله تعالوا: َجُلمُوكُ ڪال و أمرأة و وأ 
خت لکل وجار هما أده کا ڪين ذَّلِكَ ااا الآية [النسساء: 


2 وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها والانشی 

و الثاني: الأخوات مع البنات. 

والثالث: المشتركة إذا كان فيها شقائق مع الأشقاء. 

والرّابع : المعتقة فإتها كالمعتق سواء. 

قالوا: وإِنّما ساوئ الأخ للأم أخته ولم يتفاضلا كالأشقاء أو الإخوة © للأب(؛ 
لآ و اما فى اه ل له ال ایرو ای ر ل عضب ها 
فرض. 

فائدة: اعلم أن الإخوة للأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء: 

يرئثون مع من يدلون به. 

ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاه (8) المنفردة. 

ويتقاسمون بالسوية. 


والرّابع: أن ذكرهم يدلي بأنئئ ويرث. 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 547. 

(2) في (ز): (فلذلك). 

(3) في (ت1): (كما). 

(4) في (ت 1): (كثر). 

(5) ني (ز): (الذي). 

(6) قوله: (أو الإخوة) يقابله في (ت1): (والإخوة). 

(7) قوله: (للأب) ساقط من (ز). 

(8) قوله: (كأنئاهم) يقابله في (ت2): (كأبنائهم)» وني (ت 1): (كإناثهم). 


OD 0 
a 

رر ت ررر ن ےر مي اس ور بير رو برام و6 

(ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب ). 


هذا لا حلاف فيه يعتد به(1). 
ا فاته لايرث ولا يحجب. 
(والأخ يرث المال إذا اذْمّرد كان شَقَيقا شَقِيمًا أو لأب). 


هذا؛ لقوله تعالى: وهو A‏ :16]على ما تقدم 
تقريره» وأنّه ليس في القرآن ذكر يحوز المال بالتعصيب غيره!2 

فائدة: قال السهيلي: اعلم آنه( حيث قال تعالئ: لوَوَرثه4 أو #يرثُهَا4 فإنّما يريد 
أنَّ الوارث أحاط بجميع المال» فافهم هذه النكتة من ألفاظ القرآن حيثما وقعت؛ 
فإنّها لا تحرم أبدّاء تقول: ورثت زيدًا إذا ورثت ماله كله فإِنْ كان معك وارث آخر 
قلت: ورثت منه كذا؛ تعني: نصفًا كان أو ثلثاء أو غير ذلك من الأجزاء © . والله 


قال الله تعالئ: لوَترثُهم مَا قول الآية [مريم: 80« وقال كَكَكّ: يرثن وَيَرتُ مِنْ ءال 
يعوب الآية [مريم: 6]؛ لإحاطة الولد بميراث الأب ©6). 


(والشقيق يحجب الخ للآب). 


لأنّهما استويا في الدرجة» وزاد عليه الشقيق بالأم» وهذه قاعدة مستمرة: كل من 
ساو ال(8) ف درجة وزاد بزيادة أم فهو اول منك بالميراث؛ RSS Ea‏ ا ا 


(1) قوله: (يعتد به) ساقط من (ز). 

(2) انظر ص: 188 من هذا الجزء. 

(3) في (ز): (أن). 

(4) في (ت2): (الثلاثة). 

(5) في (ت2): (الآخر). 

(6) الفرائض وشرح أيات الوصيةء للسهيلي» ص: 57 و 58. 
(7) قوله: (عليه) زيادة من (ت1). 

(8) في (ت2): (شارك). 


لقوله تعالوا: TIE‏ إِخْوَة رجالا بلا حا ن4 وقد تقده©. 
(وإن كان مع الأخ ذوا(©© سهم بدئ بأهل السهام, وكان له ما بقي7, وكذلك یکون(5) ما بقي 
للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم ). 
هذا لا يختص بالأخ؛ / بل كل عاصب في ذلك سواء؛ لأنَّه إّما ورث بالتعصيب لا 

بالفرضء فيقدم أهل الفروض: فإِنْ بقي شيء كان للعاصب)» وإلا فلا شي له. وكذلك 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «قَمَا أبْقّت السام فلأولى رَجُلٍ ذگر 2 أو «عصبة ذگر )25 
على ما روي. 

إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الث وقد بقي أ شة شَفَيق أو إخوة ذكورأو 


کور( وا شقانق مهم قشاعو هم الإخوة بل في لهم ْنَم بالسواء. 
وهي المُريضة التي تُسَمى المشتركة ). 

وتعرف -أيضًا- بالحمارية؛ وهي كل مسألة جمعت أربع شرائط: أن يكون فيه 
زوج وأم» أو جدة واثنان من ولد الأم فصاعدّاء أو عصبة19) من الأشقاء» فكان زيد بن 
ثابث ومن تابعه يقول(11): للزوج النصف» وللأم السدسء ويشترك الإخوة في الثلث 


(1) قوله: (ولا خلاف) يقابله في (ز): (بلا خلاف). 

(2) انظر ص: 197 من هذا الجزء. 

(3) في (ت1) و (ت2): (ذو). 

(4) قوله: (وكان له ما بقي) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (يكون) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (العاصب). 

(7) تقدم تخريجه» ص: 187 من هذا الجزء. 

( 6ووا المي فى تر اخاديث العشاف 3771171 وان اتن ى لبدو ال 2037/7 ران 
حجر في التلخيص الحبير: 3/ 184. 

(9) قوله: (أو ذكور) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (أو عصبة) يقابله في (ز): (وعصبة). 

(11) في (ت1): (يقولون). 


الباقي» فتصح من ثمانية عشر. 

وإنّما سميت المشتركة؛ لاشتراك الإخوة للأم» والأشقاء في الثلث(1). 

وسميت الحمارية؛ لما روي أنه لَمَّا رفعت إلى عمر تله في العام الثاني قسم 
المال على قول علي؛ لأنّه كان يسقط الأشقاء. وقال: قد كملت4) السهام» َلَمًا 
وليه الورثة التفت إليه بعض الأشقاء» فقال: يا أمير المؤمنين! هب أن أبانا كان 
حمارّاء ألسنا بني أم واحدة» فهل زادنا الأب إلا قربًا؟ فقال: صدق» ثم أشرك بينهم 
فقال له رجل: إِنْك لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء فقال: تلك على ما قضينا يومئذء وهذه 
على ما قضينا اليوم؛ لا أحرمهم إذا زادوا © قربا فسميت الحمارية؛ لقوله: هب أنَّ 
أبانا كان حمارًا. 

وفي المسألة خلاف بين المتقدمين لا نطول بذكره؛ إذ ليس العمل عليه إِنّما العمل 


هذا واضح؛ لأن المعنئ الذي به شاركوا -وهي ولادة الأم- مفقود هنا؛ فلا 
معنول للمشاركة عند عله سببهاء ولا خلاف في ذلك. والله أ 


(1) من قوله: (وتعرف -أيضًا- بالحمارية) إلى قوله: (والأشقاء في الثلث) بنحوه في المغني» لابن 
قدامة: 6/ 280. 

(2) في (ت 1): (أنها). 

(3) في (ت1): (وقد). 

(4) قوله: (قد كملت) يقابله في (ز): (تكملت). 

(5) في (ز): (ولت). 

(6) في (ز): (ازدادوا). 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 10/ 249 برقم (19005)ء والدارقطني في سننه: 5/ 155» برقم 
(4126)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 6/ 418. برقم (12469)» عن عمر ظلقه. 

(8) في (ز): (شاركونا). 

(9) في (ز) و (ت1): (هي). 

(10) ني (ت1): (عيل). 


4 ديص عض 5-07 كام الخو کان 

(ع): لأن هؤلاء ذوات فروضء لا أحد يحجبهن فوجب أن يرثن» وإن(1) لم يفضل 

شيء أعيلت © المسألة لهن؛ لأن ضيق المال لا يمنع ذوي الفروضء وإِنّما(© يمنع 
شا ا لت 


EE‏ 4 مشتركة عند اتحاه الع للام؛ سس 
الاشتراك؛ بل تأحذ' الإخوة الأشقاء أو لأب السهم الباقي بالتعصيب» ولا ضرورة بهم 
إلى الشركة؛ لأن(8) الذي دعاهم إلى الشركة تكميل السهام» فإذا بقي سهم فحكم 
التعصيب باق» وبالله التوفيق. 
(وإن كن إناكا فَالعَولُ, كما تَقّدم9. والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق, إلا1 في 


المشتركة ). 
لاجتماعهما"" في التعصيب بالأب» وإِنّما قدم الشقيق عند اجتماعهما؛ لأنّه زاد 
عليه الأم على ما تقر ر فإذا عدم قام مقامه. وكان في ذلك بمنزلة ولد الابن عند عدم 
الابنء إلا أن الابن مقده(13) عليه؛ لقربه. yy‏ 


(1) في (ز): (وإذا). 

(2) في (ز): (أعيل). 

(3) قوله: (الفروض وإنّما) يقابله في (ت2): (الفروض» وإنما يمنع ذوي العروضء وإِنّما). 
(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 563. 

(5) قوله: (أَوْ ذُكُورًا) ساقط من (ن1). 

(6) في (ت2): (فلا). 

(7) في (ت1): (يأخذ). 

(8) قوله: (لأن) يقابله في (ت 1): (إلا أن). 

(9) قوله: (وإن كن إنانًا فالعول كما تقدم) ساقط من (ت1). 
(10) في (ت2): (لا). 

(11) في (ز): (لاجتماعها). 

(12) انظر ص: 201 من هذا الجزء. 

(13) في (ت2): (يتقدم). 


ا م ss‏ يسا zate tL‏ ا 
فاا" استثناؤه في المشتركة270» فلأ المعنئ الذي ثبت للشقائق فيها مفقود في 
حق الأخ للأب» والله أعلم. 

0000 


وان الاخ كالاخ في عدم الأخ؛ كان شَقيقا أو لاب 


يريد: في التعصيب خاصة» إلا آنه زل منزلته من كل وجه؛ لِمَا تقد من أن 


بني الإخوة بمنزلة الإخوة: إلا في خمسة مواضع: 
أن ابن الأخ لا يعصب أخته. 


ولا يحجب الأم انان من بنی الإخوة. 


وأ الجد يحجبهم بخلاف آبائهم. 
ذا كان في المشتركة مكان أبيه لم تكن مشتركة. 


أنه 


حصب 500 


م 


يرث این الأخ للأم ). 
لأنّ أباه من ذوي الفروضء» لا مدخل له في التعصيب» فكان كابن البدت(10. 


9( 


(والأخ للأبوين يحجب الخ للآب). 


© © 6 


أن الشقيق جمع رحمًا وتعصيياء والأخ للأب ليس في جهته(11) إلا التعصيب 
خاصة. فكان الشقيق أقوئ» فلذلك حجبه. 


(1) في (ت2): (فإنما). 

(2) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (في المشتركة) يقابله في (ز): (الشركة). 

(4) في (ت1): (يثبت). 

(5) قوله: (إلا أنه) يقابله في (ت1): (لأنه)» وفي (ت2): (لا أنه). 
(6) في (ز): (ينزل). 

(7) انظر ص: 198 من هذا الجزء. 

(8) قوله: (بمنزلة) يقابله في (ت1): (في منزلة). 

(9) قوله: (إلا في خمسة...بني الإخوة) ساقط من (ز). 
(10) قوله: (كابن البنت) يقابله في (ز): (كالبنت). 
(11) في (ت1): (جهة). 


2 


لعلوه عليه بدرجة. 

(ع): وليس ينفع ابن الأخ في هذا الموضع كون أبيه أقرب؛ لأنَّ قرب من يدلي به إِنَّما 
يعتبر إذا كان بإزائه من يدلي بمثل من يدلي به» وهما متساويان في القرب» فأما ذا“ كان 
الذي بإزاته يدلي بقرب نفسه0©» وهذا يدلي بقرب غيره؛ فلا ينفعه ذلك. 


لأنّهما استويا في الدّرجة والذي يدلي به ابن الشقيق أقرب وأقوئ © من الذي 
يدلى به ابن الأ للآأب. 


باغ باب یچب( مما ناوین 
لأن ابن الأخ يدلى بولادة الأب والعم يدلى بولادة الجد» ومن لمى الهالك ٤‏ 
(وعم لأبوين يحجب عما لأب, وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين, وابن عم لأبوين يحجب ابن 
ال ا ا َ 1 , ' 
عم لأب, وهكذا يكون الأقرب أولى(11) ). 
كل ماقيل في الإخوة وبنيهم ينزل عليه مافي الأعمام وبنيهم» فلا حاجة 
لله> ار (12). 


(1) قوله: (ابن أخ شقيق) يقابله في (ز): (الأخ الشقيق). 
(2) في (ت2): (بإزاء). 

(3) في (ت1): (ما). 

(4) قوله: (فأما إذا) يقابله في (ت2): (فإذا). 

(5) في (ت2): (بنفسه). 

(6) قوله: (لآب) ساقط من (ن2). 

(7) في (ت2): (استوئ). 

(8) قوله: (أقرب وأقوئ) يقابله في (ت1): (أقرب)» وفي (ت2): (أقوئ). 
(9) في (ت1) و (ز): (الأخ). 

(11) قوله: (ش لأن ابن...الْأَقْرَبُ أَوْلَن) ساقط من (ت1). 
(12) قوله: (للتكرار) يقابله في (ت2) و (ز): (في التكرار). 


وَلاَيَرِث بَنُوالأحَوات مَاكُن, /ولآ بَنُوالْبنَات, ولآ بات الخ ما كان( ولا بات الحم ولا 
عم أخُوآبيك لاه ). ٤‏ 

في بعض النسخ هنا: (ولا جد لأم)» وهي ساقطة من روايتنا لهذا الكتاب في هذا 
الموضع» وستأتي بعد» وإن كانت صحيحة. 

وفي بعض النسخ أيضًا: ( ولا ابن أخ لأم, ولا أم أبي الأ )» وهذا كله ساقط من روايتنا 
في هذا الموضع وسيأتي بعد. 

والتحرير في هذا أن يقال: ذوو الأرحام الذين لا يرثون بأرحامهم شيئًا عند 
الجمهور ثلاثة عشر: 

ستة من الرّجال: ابن البنت» وابن الأخت. وابن الأخ للأم» والعم للأم» والخال» 
والجد أبو الأم. 

وسبعة من التساء: بنت البنت» وبنت الأخت» وبنت العم» وبنت الأخ» والخالة. 
والعمة» والجدة أم أبي الأم» هذا على جهة البسط وأمًّا علئ جهة الاختصار والإجمال 
فنقول: كل ما خرج من المعدودين» وإن شئت قلت: كل قريب ليس بذي سهم ولا 
عصبة» فهؤلاء الثّلائة عشر لا يرثون عند مالك والشافعي» ما عدا أه 00 الجد؛ فإنَّه(4) 
عند الشافعي وارثة على الصَّحيح من مذهبه(» ووافقنا الشّافعي في الجدة أم أبي الأم, 
فلا( ترث قولا واحداء انظر ابن يونس 9©©. 


(1) في (ز): (كن). 

(2) قوله: (بنت) ساقط من (ز). 
(3) قوله: (أم) ساقط من (ز). 

(4) في (ز): (فإنه). 

(5) في (ت2): (مذهبنا). 

(6) في (ز): (لا). 

(7) الجامع» لابن يونس: 12/ 152. 


الد ان سس سل ١‏ 
اجا 71 ت ١‏ 
جال ل ES‏ 


TE O EE‏ وهي الكفره واه وقتل المسده ذكر اليج متها 
هنا اثنتين» وسيأتي الثالث» وهو القتل» فلنتكلم الآن علئ ما ذكرء ونتكلم”1) على اثالث 
في موضعه إِنْ شاء الله تعالئ» فنقول: أمَّا الرق؛ فلأنّه© أثر من آثار الكفر؛ إذ(©© كان 
الكفر سببه» وذلك أنَّ الله تعالى لما أباح الدَّم والمال والنّساء بالكفر جعل إبقاء الرّق 
وإ أسلم العبد تذكرة وعبرة لما تؤول إليه المعصيةء فن العبيد إخواننا وأبونا واحدء 
وهو آدم الق فلم يكن لنا أن نسترقهم» إلا أن الله سبحانه أباح لنا بالكفر استرقاقهم 
ثم يقبل الله توبتهم وإيمانهم؛ ولم تكن الدّنيا دار ثواب ولا جزاء فتنفعهم توبتهم 
وإيمانهم في الآخرة» وأبقئ الرّق فيهم موعظة وذكرئ؛ لما تقدم» هذا معنئ كلام 
السهيلي وأكثر لفظه(©. 

قال شيخنا أبو محمد الغماري القرطبي ككذله: ولعده © التناصر بين العبيد 
oS‏ سن كر lT‏ ار 
قتلهم !2 ما داموا عبيدّاء وأموالهم إذا ماتوا لساداتهم» كما كانت لهم رقابهم» وليست 
بميراث؛ لأنّه يأخذ ماله على أي دين كان العبد» ولو كان ميرانًا لاعتبر فيه الملك؛ 
ويضعف تعليل من علل ذلك بعدم الملك؛ لأنَّ القاتل والكافر يملكان ولا يرئان» 
ولتعلم أن قليل الرق مثل أم الولد» وكثيره مثل المكاتب والمدبر» وكماله مثل العبد 


(1) في (ت1): (ولنتكلم). 

(2) في (ت1): (فإنه). 

(3) في (ز): (إذا). 

(4) في (ت1) و (ت2): (لم)» وما اخترناه موافق لما في الفرائض وشرح آيات الوصية. 
(5) الفرائض وشرح آيات الوصيةء للسهيلي» ص: 143. 

(6) في (ت2): (لعدم). 

(7) قوله: (العبيد والعبيد بقرابة) يقابله في (ت1): (العبد والعبد بقرابته). 

(8) قوله: (ممن قتلهم) يقابله في (ت2): (من قبلهم). 

(9) قوله: (القاتل والكافر) يقابله في (ت1): (الكافر والقاتل)» بتقديم وتأخير. 


القن» وتبعيضه -أعني: المعتق بعضه- في عدم الميراث سواء. 

وقد اختلف قول الشّافعي فيمن نصفه حر» هل يورث(1) أه(© لا؟ 

فقال في القديم: لا يورث كما لا يرث60©. 

وقال في الجديد: يورث؛ لاه محقق» والقريب أولى النّاس به©. 

قال شيخنا أبو محمد ذل : وهو ضعيف؛ لأنّا قد أعملنا© عليه حكم الرّق في 
شهادته وطلاقه» وحدوده وسائر أحكامه©6). 

ااا رن واب ا اا ار یرت ا انی پی جب یا 
يحجب الحرء وإليه ذهب ابن أبي ليلئ وغيره. 

وروي عن علي تله أنه يرث» ويحجب بقدر ما عتق منه) وإليه ذهب سفيان 
الثوري وغيره(040. 


3 


واختلف في المكاتبين» هل يتوارثون أو لا؟ 
فالمشهور من المذهب: أن الموارثة واقعة بين المكاتب وبين (11) الذين معهفي كتايته(012), 
أو الذين حدثوا من أمته بعل عقد الكتابة دون زوجته وسائر أقاريه(13). 


(1) في (ت1): (يرث). 

(2) في (ت2): (أو). 

(3) الأم» للشافعي: 7/ 208. 0 

(4) قوله: (وقد اختلف... أولى الناس به) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 7/ 301. 
(5) في (ز): (علمنا). 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 532. 

(7) قوله: (مايرث) ساقط من (ت2). 

(8) قوله: (الحر ويحجب) يقابله في (ز): (الحر به ويحجب). 
(9) قوله: (منه) ساقط من (ت2). 

(10) الجامع» لابن يونس: 12/ 277. 

(11) في (ت2): (وبينه). 

(12) في (ز): (الكتابة). 

(13) انظر: تبذيب البراذعي: 2/ 303. 


E a 


وفيل: وزوجته. 


وقيل: وإخوته؟ وأخواته. 


وقيل: لا موارثة ألبتة» وهو القياس؛ لأنَّ حكمهم حكم العبيد© في الطلاق 
والشهادات والحدود وأكثر الأحكام» كما تقدم» فهذه أربعة أقوال» والمشهور ما 
هلمته. 

وأمًا الكفر؛ فإِنَّما كان مانعًا من الميراث لأمرين؛ منقول» ومعقول: 

كترود a‏ «لا يرث اكاز الْمُسْلِم ولا 
الْمْمْلِهُ الْكاوِر ۳ وني حديث آخر: ولتوار ت آهل ملين س 5)). 

وأا المعقول» فقيل: إنَّ الكافر قد قط © ما بينه وبين الله تعالئ فانقطع ما بينه 
وبين أوليائه وهم المؤمنونء قال الله سبحانه وتعالئ: َلك بان اله مول الذي اموأ وَأنَ 
لْكَفِرِينَ لا مَل ه4 الآية [محمد: 11]ء وقال سبحانه: «إإنمًا اَلْمُؤْيئُونَ إِحْوَة4 الآية 
[الحجرات: 10]» ولا موالاة277 بين مسلم وكافر. 

وأيضًا فان الكافر أباح دمه للمؤمنين والمال تبع للنفس» فَلَمّا أبيح دمه لجميع 
المسلمين فكذلك ماله لبيت مالهم» وليس بعضهم أولئ به من بعض؛ لأنهم يد على من 
سواهم» قاله السهيلي كزله©. 

واختلف في أهل الملا 40 انظر او 02 


(1) قوله: (وإخنوتة) ساقط من (5): 

(2) فى (ت2): (العبد). 

(3) انظر ص: 209 من هذا الجزء. 

(4) تقدم تخريجه» ص: 9 من هذا الجزء. 

(5) في (ت1): (شيء). والحديث حسن صحيح. رواه أبو داود: 3 في باب هل يرث المسلم الكافر؟» من كتاب 
الفرائض» برقم (2911)» وأحمد في مسنده» برقم (6664)» عن عبد الله بن عمرو#فة. 

(6) في (ت2): (انقطع). 

(7) في (ت1): (ميراث). 

(8) في (ت1): (استبيح). 

(9) الفرائض وشرح آيات الوصية؛ للسهيلي» ص: 139. 

(10) قوله: (الملل) ساقط من (ز). 

(11) الجامع» لابن يونس: 12/ 301. 


AEA Aa TENE 

الو ای فسن ريا اا لواف © 
واتفق الناس' على أنه لا يرث الكافر المسلم. 
واختلفوا( في ميراث المسلم من الكافر؟ 
فذهب بعض النّاس إلى ذلك؛ قياسًا على التكاح» ولأن الإسلام يعلو ولا يعلئ 


والمذهب: أن لا موارثة ألبتة والحديث المتقله نص في ذلك40, والله الموفق. 
7 38 ع 9 


بي الأم ). 


| #2 و لام مم دسم أ‎ e 
1/287 .) (ولا ترث أم أبي 67 الأب مع ولدها /أبي الميت‎ 


وزيد» وحكي عن ابن مسعود وغيره: أنّها ترث مع الأب © السدسء ودليلنا: أنّها تدلي 
بالأب» فإذا كان الأب باقيًا(10) لم ترث؛ لبقاء(11) من تدلي به كما أن الجدة أم الأم 


الأب» والأصول على هذا؛ أن كل من أدلئ إلى غيره بعصبة أو بولد لم يرث مع وجود 
من ادلی يو(12), 


(1) قوله: (الناس) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت1): (واختلف). 

(3) في (ت1): (لأن). 

(4) انظر ص: 9 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (يرث) زيادة من (ت1). 

(6) قوله: (ولا جد لأم) ساقط من (ت1) و (ز). 
(7) انظر ص: 207 من هذا المجلد. 

(8) قوله: (أبي) ساقط من (ن1). 

(9) في (ت2): (الأم). 

(10) في (ت1): (حيا). 

(11) قوله: (لبقاء) يقابله في (ز): (لها). 

(12) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 1029.» والمعونةء لعبد الوهاب: 2/ 549 و 550. 


اي 2 ٠‏ سس 
اج اڪن ېز کل الخ اهاي 
ولا يلزم على ذلك؛ إدلاء الإخوة بالأم أنّهم يرثون معها؛ لأمرين: 
والآخر: إن الإخوة للأم يدلون بتساويهم في الركض © في رحم واحد. وليس 
ذلك إدلاء بالأم فقط. والأول أولئئ. 
- أ ال عار لو وان )4( هذا n‏ .)5( 
وقد روي أن النبي َيه ورث جدة وابنها حي وهذا لو صح لم يخف عن 
الصّحابة والتابعي: ©) المخالفين لان مسعود وغيره» مع توفر دواعيهم لتلقي الأحكام 
منه عله لا سيما وقد اختلفوا في هذه المسألة وناظروا فيهاء فلو صح الحديث لم 
يخف علئ جماعتهه 280 والله أعلم. 
(ولايرث 0 إخوة لأم مع اْجَد بلآب, ولمع الونّد, وود الْونَدِ ذكرا گان الوتد100) أو 
أَنْنَّى , ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كَانُوا ). 
أمنّا سقوط الإخوة للأم مع الجد؛ فلأنَ(11) الميت التارك جدة لا يسمّئ كلالة؛ إذ 
الكلالة من لا ولد له ولا والد له على الصّحيح في تفسيرها 212 والإخوة للأم لايرثون 
في فريضة» ولا يطلق(13) عليها كلالة؛ ا O‏ 


(1) في (ت2): (بأن). 

(2) في (ت2): (الركوض). 

(3) قوله: (الركض في رحم) يقابله في (ت2): (الركوض والرحم). 

(4) رواه البزار في مسنده: 5/ 325 برقم (1946) عَنْ عَبّدِ لبن مسعود ا لَ: اول جَدَةِ وَرِمَتْ عَلَى 
عَهْد رَسول الله عت جَدَةٌ وَابْنَهَا حَنٌ حي . 

(5) في (ز): (علئ). 

(6) قوله: (والتابعين) زيادة من (ت2). 

(7) في (ت2): (وتناظروا). 

(8) من قوله: (هذا قولنا وقول) إلى قوله: (علئ جماعتهم) بنحوه في التمهيد لابن عبد البر: 11/ 104 
وما بعدها. 

(9) في (ت2): (ترث). 

(10) قوله: (الولد) زيادة من (ت2). 

(11) في (ت1) و (ز): (فإن). 

(12) قوله: (إذ الكلالة...في تفسيرها) بنحوه في تفسير مقاتل بن سليمان: 5/ 129. 

(13) قوله: (ولا يطلق) يقابله في (ت2): (لا يطلقون). 


20 لهس‎ ١ a 
ذلك أسقطهم الجد.‎ 

وإِنْ شعت قلت: لأنَّ تعصيب الولادة يسقط الإخوة. إلا أن يكون فيهم تعصيب» 
والإخوة للأم لا تعصيب فيه © قاله عبد الوهاب(6©. 

والأول أولئا. 

وقوله: (مُعَ الْجَد للآب)؛ تحررًا من الجد للأم؛ فإنّه غير وارث عندنا أصلاء ومن لا 
يرث لا يحجب في الأمر العام. 

وأا سقوطهم مع الولد وولد الولد؛ فلأن حق الإخوة أن يرئوا مع الولد على طريق 
التعصيب» بدليل أن الإناث منهن» يصرن مع البنات عصبة بانفرادهن» وقد ثبت أن 
ولد الأم لا تعصيب فيهم» فلم يرثوا لذلك» والله أعلم. 

وأمّا سقوط الإخوة مطلقًا مع الأب؛ فلأنّهم يدلون به كما تقدم-تقريره50) 


(8): ولان الأب أقرب؛ لأنّه يقول: أنا ولدتك(6), والإخوة يقولون: نحن جاورناك 
5 الرّحم فكان الأب أقرب» فلذلك أسقطهي 277 والله أعلم. 


ل مس و رر وال 
ولا يرت عم مع الجد ). 
والأب يحجب الإخوة مطلقاء فلذلك سقط معه(8) 


( ولا ابن اخ مع الجد). 


لأنَّ الجد قاسم أباه» فهو كالأخ» والأخ يحجب ابن الأخ. 


(1) قوله: (كلالة فلذلك) يقابله في (ت2): (كلالة رد فلذلك). 
(2) قوله: (فيهم) ساقط من (ت1). 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 548 و 549. 

(4) في (ز): (منهم). 

(5) انظر ص: 198 من هذا الجزء. 

(6) في (ت1): (والدك). 

(7) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 548. 

(8) قوله: (ص وَلَا يَرِتُ...سقط معه) ساقط من (ت1). 


اکت 4 يكشي يي ا 


الأصل في ذلك TIT‏ والسّلام: ليس لقال TET ٠‏ شيع 
خر جه الدّارقطني عن عمر بن الخطاب زی (1) . 

قال السهيلي: وذلك آنه إذا قتل أخاه فقد قطع ولايته» والمال تبع للنفس فلا 
يرثه» وهذه سنة الأنبياء -صلوات الله عليهُْم وسلامه- وقد نزلت على موسي -صلئ 
الله على نبينا وعليه- وقص الله تعالئ علينا(© في القرآن قوله تعالئ: وذ فَتَلشّرَتَفْسَا 

ادرت فا الآية [البقرة: 72]؛ وقد كان القاتل قتل عمّه؛ ليرثه» فما أحياه الله سبحانه 

وأخبر بذلك صارت سنَة باقية؛ لا يرث قاتل من قتله(). 

وقد قيل: إن علّة المنع الاستعجال والتهمة» فعوقب القاتل بنقيض مقصوده. 

وقيل: لاله يشبه(6© الكفر والرّق من حيث عدم النصرة؛ إذ لو نصره ما قتله بغير 
حق. 

ذا ثبت ثبت هذا فلتعلم أنه قد اختلف العلماء في القتل على أقوال ثلاثة: 

فذهب الشّافعي: إلى أن القاتل لا يرث مطلقا؛ عمدًا كان القتل أو خطأ(©. 

ودک غن سعد ين الست وسحك بن خير ورهن اضر اله نرت ةا 

وهذا شاذ من القول لا اعتبار به(“ 

وفرّق مالك ييل بين العمد والخطاً؛ فقال: لاأيرث قاتل العمد من مال ولا دية 
ويرث قاتل الخطأ من المال دون الدية؛ تعليلًا بعدم التسليم؛ لأنَّه إذا أخذ منها ما 
(1) صحيح» رواه النسائي في سننه الكبرئ: 6/ 120» في باب توريث القاتل» من كتاب الفرائض» برقم 

(6333)› والدارقطني في سننه: 170/5 برقم (4148)» عن عبد الله بن عمر و#فه. 
(2) قوله: (فلا يرئه) ساقط من (ت1). 
(3) قوله: (علينا) ساقط من (ت1). 
)4( الفرائض وشرح آیات الوصية. للسهيلي. ص : 3 و144. 
(5) في (ت2): (سببه). 
(6) في (ت1): (فإذا). 
(7) قوله: (فذهب الشّافعي... أوخطأ) بنصّه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكم» ص: 430. 
)8( قوله: (وذكر عن... اعتبار به) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 8/ 141 . 
(9) قوله: (وفرّق مالك... الدية) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 134 . 


رو نكت 25 2:2 
سلمها والله تعالئ يقول: لأقَدِيَةٌ مُسَلّمَةُ4 الآية [النساء: 92]. 
وأما إِنْ كان القتل عمدًا غير عدوان نحو: أن يقتل الحاكم ولده قصاصًا ونحوه؟ 
فهذا يرث عندناء بلا خلاف أعلمه. 
وفي مذهب الشّافعى ثلاثة أقوال: 
أحدها: المنع؛ ا الحديث. 
والثَّاني: لا يحرم الميراث؛ لأنَّ المفهوم السابق من اللفظ القتل بغير حق» ولأنَّ 


والثالث: إن ثبت © بإقراره فلا حرمان؛ إذ لا تهمة» وإن ثبت بالبينة فربّما تتطرق 


فرع: هل يرث المقتول من قاتله؟ أعني: إذا جرح مورثه9 ثم مات قبل 
المجروح؟ 
لم أقف فيه علئ نقل لأصحابنا. 


وفي الرّوضة للنواوي: أنه يرث 


.)5( 


قد تقدم أن موانع الميراث ثلاثة: الكفر والرّق وقتل العمد» فمن كان فيه أحدها فإنَّه لا 
يرث ولا يَحْجَبٌ» فالعبد وأم الولد والمدبر والمرتد والكافر الأصلي وقاتل العمد 
وقاتل الخطأ في الدية وحدها؛ كل هؤلاء لا يَحْجبون؛ لأنهم / لا يرئون. 


(1) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (يثبت). 

(3) في (ت1): (فهل). 

)4( في (ت1): (موروثه). 

(5) من قوله: (وفي مذهب الشّافعي ثلاثة أقوال) إلى قوله: (للنواوي: أنه يرث) بنحوه في روضصة 
الطالبين» للنووي: 6 31 و32. 

(6) قوله: (فإنه لايرث) يقابله في (ز): (فلا يرث). 

(7) قوله: (والمدبر) ساقط من (ز). 

(8) قوله: (والمرتد) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (لا يحجبون) يقابله في (ت1): (يحجبون). 


ES 


ا 
كالإخوة للأم مثلا مع أم وجد؛ فإِنّهم يردون الأم إلى السدس» ولا يرثون؛ لحجبهم 
بالجد17)» وكذلك أبوان والإخوة© يحجبون الأم إلى السدسء ولا يرثون؛ لحجبهم 
بالأب» وكذلك المشتركة إذا كان فيها جد وكذلك المالكية» وهي: زوج وأم وأخوان 
لأم وخ لأب وجد؛ فإن الإخوة للأم يحجبون الأم -أيضًا- ولا يرئون» وكذلك مسائل 
المعادة© كأخ شقيق وأخ لأب وجد؛ فإن الشقيق يعد على الجد الأخ للأب 
فيتقاسمون7) المال أثلاثاء ثم يرجع الشقيق على الأخ للأب فيأخذ ما بيده» فقد حجب 
الأخ للأب الجد عن النصف إلى الثلث» ولم يرث شيئًا؛ فهذه خمس مسائل يحجب 
فيها الإخوة ولا يرثون. 

وأمّا من كان فيه أحد الأنواع الثّلائة المتقدمة» فلا يرث في حال من الأحوال؛ هذا 
مذهب الجمهور من الصّحابة وفقهاء الأمصارء وانفرد ابن مسعود بأن القاتل والعبد 
الكافر يحجبون وإِنْ لم يرثواء إلا أن حجبهم حجب تنقيص 5 لا إسقاط ©. 

ومن مسائله: زوجات وإخوة لأم وأخوات شقائق وأم» أو جدة وابن كافر» أو عبده 
أ أو قاتل عمد» أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد وثلاثين» وتسمّئ هذه المسألة 
تلاثينية ابن مسعود» فيحجب7 بهذا الابن الزوجات عن الرّبع إلى الثم © والأم عن 
الثلث إلى السدس» ولا يسقط به الإخوة للأه 2190 والله أعلم. 


(1) في (ز): (الجد). 

(2) في (ز): (وإخوة). 

(3) في (ز): (المعاد). 

(4) في (ت2): (يتقاسمون). 

(5) في (ت1): (نقص). 

(6) من قوله: (وآمًا من كان فيه أحد) إلى قوله: (لا إسقاط) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 12/ 159 . 

(7) في (ت2): (فتحجب). 

(8) قوله: (إلئ الثمن) يقابله في (ز): (الثمن). 

(9) في (ت1): (تسقط). 

(10) من قوله: (ومن مسائله: زوجات) إلى قوله: (الإخوة للأم) بنحوه في روضة الطالبين» للنووي: 
6 89 و90. 


دل فتن را ا ب اا G17)‏ 

(غ): ودليلنا أن كل من" لا مدخل” له في الميراث بحال فلا مدخل00 له في 
الحجب» أصله ذوو الأرحام الأجانب» ولأن4 كل معنئ في الشخص منع أن حب 
الحجب المطلق منع أن يحجب الحجب المقيد(5»» أصله ما ذكرناه؛ أو نقول6: أحد 
نوعي الحجب فلم يصح من الكافر والعبد» أصله الحجب المطلق» ولا يدخل عليه 
حجب ولد الأم للأم من الثلث إلى السدس؛ لأنّهم يرثون في بعض الأحوال» كما 


تقد.(8. 


وَالْمَطَلقَهُ ثلآنًا في الْمَرَض رث رُوجَهَا إن مات من مرضه ذلك ولا يَرتهاء وكدلك إن كان 
الطلاَقٌ واحدة وقد مات في 1 مرضه ذلك بَعدَ العدة, وإن(11) صلق الصحيح امرآته 12 طلقة 
واحدةٌفَإِنَهُما يوران ما كَانَتَ في العدة, قَإِن الْمَصْت قلا ميراث بيتهما بَعدَهَا ). 
ما كونها ترثه» فقد تقدم الكلام عليه في الطلاق» فلا حاجة لإعادته. 
وأمّا قوله: (ول(13) یرثا )لكي (14) لين رغ 0 لايل وإنَّما(16) ف 
الذي أزال ملك نفسه بالطلاق» وقصد إزالة حق" غيره» وهي المطلقة التي ثبت لها 


(1) في (ت2): (ما). 

(2) في (ز): (يدخل). 

(3) في (ز): (يدخل). 

(4) في (ز): (وأن). 

(5) قوله: (المقيد) ساقط من (ز). 

(6) في (ت2): (يقول). 

(7) انظر: الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 1026. 
(8) انظر ص: 202 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (ثلاثا في المرض) يقابله في (ت1): (في المرض ثلاثا)» بتقديم وتأخير. 
(10) في (ت2): (من). 

(11) في (ت1): (فإن). 

(12) قوله: (امرأته) زيادة من (ت2). 

(13) في (ز): (فلا). 

(14) في (ت1) و (ز): (فإنه). 

(15) في (ت2): (عليها). 

(16) في (ت2): (إنما). 

(17) في (ت2): (ملك). 


سرع کم الي كان 


سبب الميراث» وهو حق الحجر عليه بالمرض» وقد بِيّناه فيما تقدم. 

وقوله: (وَكَذَّلك إن كان الطلاق واحدة...) إلى (العدة)؛ فلأنّه مطلق في المرض» ولا 
فضل بين الواحدة والثلاث إذا مات منه» وإِنّما أراد أن خروج المطلقة واحدة من العدة 
في حياته لا يجعلها في حكم البائن في باب قطع الميراث؛ لأنّا نحن لا نراعي العدة» فام 
الصّحيح إذا طلّق واحدة ثم مات وهي في العدة» فإنّها ترثه؛ لأنّها في جكم الزوجات ما 
لم تبن بخروج العدةء ولذلك قلنا: إِنّها تتتقل إلى عدة الوفاة إن لم تكن المطلقة بائنة 
فإن مرض ثم خرجت من العدة» ومات بعد خروجها من العدة فلا ترثه؛ لأن الطلاق 
في حال الصحة فروعى فيه(1) العدة. والله أ 


ف 
as 0 1 ET‏ او سريت 4- 
ومن تزوج امرأة في مرضه لم نرنه ولا يرنها ). 

قد تقدم -أيضًا- الكلام على هذه المسألة في التكاح» فلا حاجة لتكرارها. 


[مبرات الجدة ] 


وَتَرِثُ الْجَدَةُ للام السدس, وَكَذَلِكَ التي للآب, فَإِنَ اجَتَمَعَنَا فالسدس بَيْنَهُما إلا أن تَكُونَ 
فَالسدس بَيْنَهُمَا نصْفَيْن© . 

الأصل في توريث الجدة التي للأم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن 
إسحاق بن خرّشّة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق #لقه 
لتسأله عن ميراثهاء فقال لها أبو بكر تله ما لك في كتاب الله من شىء» وما علمت لك في 
شه رسو ل ا غ شا فارج س أشال الان :سال الاي فال المغيرة بن فة 
حضرت رسول الله عب أعطاها السدسء فقال أبو بكر #قته: هل معك غيرك؟ فقام محمد 
بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر اظ( ثم جاءت الجدة 


(1) في (ز): (في). 

(2) في (ت1) و(ز): (نصفان). 

(3)في- جميع النسخ المعتمدة ة في التحقيق: (عمّار بن إسحاق»» وما أثبتناه موافق لما في الموطاً. 

(4) قوله: (عن) زيادة من (ت2). 

(5) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 3/ 732» في باب ميراث الجدة» من كتاب الفرائض» برقم (488)» وأبو داود: 


تلقف يكن کد 


الأخرئ إلى عمر له تسأله ميراثهاء فقال ما لك في كتاب الله من شىء» ولا كان القضاء الذي 
قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد فى" الفرائض شينًاء ولكن هو ذلك السدس: فين اجتمعتما 
فهو بینکماء وأيتكما© خلت به فهو لهاء آخر جه أبو داود أيضًا(©. 

(م): قال شيخنا أبو بكر عتيق: وقد قيل: إِنَّه أراد إسقاطها فقام إليه رجل من 
الأنصارء فقال: يا أمير / المؤمنين! إِنّك تسقط التي لو تركت الدّنيا”» وما عليها لكان [ 1/288 ) 
ابن ابنها وارثهاء وتورث التي لو تركت الدّنيا9» وما عليها لم يرئها ابن بنتها(7”: فقال 
حينئذٍ ما قال. 

(ھ): ورأيت في غيره أن مالا روئ عن يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: 
أتت الجدتان إلى أبي بكر تله فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم» فقال له رجل 

من الأنصار: أمًا إنك تترك80) التي لو ماتت وهو حي لكان يرثهاء فجعل أبو بكر له 

املاس مها او 

فقد علمت معنئ قول الشيخ: لها“ هي التي فيها النص. 

فإن قيل: لِمَ كان لها السدس دون سائر الأجزاء؟ 

قيل: لأنّها أقيمت مقام الأم عند عدمهاء كما أقيم الجد مقام الأب" عند 


3 121 في باب الجدة» من كتاب الفرائض» برقم (2894)) عن قبيصة بن ذؤيب ظلقه. 

(1) في (ز): (علئ). 

(2) في (ت1) و (ز): (وأيكما). 

(3) في (ت1): (خرجه). 

(4) تقدم تخريجه» ص: 218 من هذا الجزء. 

(5) في (ت2) و (ز): (الأرض)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(6) في (ت2) و (ز): (الأرض)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(7) في (ت1): (ابنتها). 

(8) في (ت2) و (ز): (تركت)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 

(9) الجامع» لابن يونس: 12/ 147 و 148. والحديث رواه مالك في موطئه: 3/ 6733 في باب ميراث 
الجدة» من كتاب الفرائض» برقم (1872)» عن القاسم بن محمد تغةه. 

(10) في (ت1): (أنها). 

(11) قوله: (مقام الأب) ساقط من (ز). 


جال نل #؛ىئ رر ل کا 


اا إلا أنّه لا تعصيب في الجدة كالجد» فجعل 7 أقبل : تصين الأ و وهو 
السدس. 

وإِنْ شئت قلت: لأنَّها أم بعدئ فأعطيت نصف نصيب الأم الأصل؛ كما أن 
الجدات أبعد فأعطيت نصف نصيب الأب» وهو الثلث؛ لأنْ للأب مع الأم الثلثين 
عرساو 

ولتعلم أنَّ أمهات الجدتين المذكورتين آنمًّا -وإِنْ علون- بمنزلتهما5»: أا إذا 
اجتمعتا وكانت التي من جهة الأب أقرب فالسدس بينهماء وهو قول زيد المشهور 
عية. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والآخر: أن القربى من جهة الأب تحجب البعدئ من جهة الأ 9». 

(غ): ووو عن أبن ستعيل أن البغدى تشا رلك القربية فلا تسقط قربئا لبعدئ على 
ا 

قال: وروي عن علي بن أبي طالب له أن القربئ تسقط البعدئ؛ سواء كانت 
البتعدئ من جهتهما أو من جهة غيرهما؛ سواء كانت من جهة الأب أو من جهة 
ا 


(1) قوله: (عدمه) يقابله في (ت1): (عدم الأب). 

(2) قوله: (لها) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (فأعطيت نصف نصيب) يقابله في (ت 1): (فالصلبية نصف نصيف). 

(4) قوله: (فالصلبية نصف... جد) ساقط من (ت2)» وهو غير قطعي القراءة في (ت1). 

(5) في (ت2): (بمیراٹهما). 

(6) من قوله: (أمهات الجدتين) إلى قوله: (من جهة الأم) بنحوه في المتتقئ, للباجي: 8/ 256. 

(7) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 549 و 550» ومن قوله: (البعدي تشارك القربئ) إلى قوله: (من 
جهة الأم) بنحوه في المجموع» للنووي: 16/ 77 و 78. 


ردو ور 


کے وناب 

نه ورث تَا جدات» واد من قبل الأم. واشتتين من قبل الاب أ أم الاب و ب وأم أم أبي اي2 ولم 

يحفّظ عن الْخلمَاء توريث ث أكثَر من جد نين ؛ أم الأم وأم الأب وأمهاتهما(© ). 
استدل مالك كَيَْنهُ على مذهبه بما تقدم من قضاء السيخير اغا على ما مر مبيِئ40ي ثم 

قال: ولم نعله0© أحدًا ورّث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوه77». 

قال شيخنا أبو محمد كخلته: يريد أحدًا من الخلفاء الأربعة 2# وإلا فمذهب 


غيرهم غير ذلك كابن مسعود وزيد في أحد قوليه. 
(ع): وروئ ابن شفاعة عن علي وزيد وابن مسعود © أنهم ورّثواثلاث 
جدات(8) معاء وهن. آم الأم» وأم الأب» وأم أبى الأب © 


قلت: وورّث جماعة أربع جدات كمسروق وسفيان وابن سيرين وغير هى (10. 


ولا ترث أم جد عند مالك كاه أصلا. 

وقال الشافعي: كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة» وإ كان قد اختلف قوله في أم 
الجد(11). 

قال شيخنا أبو محمد ككخةّ: وقال أحمد بن حنبل: لا يرث" إلا ثلاث جدات: أم 


(1) قوله: مالآب وام الأ يقابله في (ت1) و (ز): : (أَمُ الأم وَأمٌ الأب)» بتقديم وتأخير. 
(2) قوله: أ الأب رأ بي الأب) ساقط من (ن2). 

(3) قوله: (أم الام وأم الأب و اا زيادة من(ت1). 

(4) انظر ص: 218 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (ولم نعلم) يقابله في (ت2): (ثم لم لتعلم). 

(6) في (ت2): (مذ). 

(7) قوله: (قال: ولم نعلم...إلئ اليوم) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 12/ 188. 

(8) قوله: (جدات) ساقط من (ت2). 

(9) قوله: (وروئ ابن شفاعة...وأم أبي الأب) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 12/ 189. 
(10) قوله: (وورّث جماعة أربع...وغيرهم) بنصّه في الجامع لابن يونس: 12/ 189. 
(11) قوله: (كل جدة أدلت...في أم الجد) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 6/ 301. 
(12) في (ت2): (يورث). 


اجا لی ات ور کک ا . 2 
الأم» وأم الأب» وأم الجد. 


وقيل: ترث الجدات مطلقا؛ أدلين بوارث أو لا. 

فهذه أربعة مذاهب للعلماء -رحمهم الله تعالئ- وإن كان( صاحب هذا القول 
الرّابع يرئ() السدس الذي يأخذنه طعمة لا ميرائاء وكذلك لا يقع عنده بينهن حجب؛ 
إذ الحجب لا يكون إلاعن ميراث» فالمتفق عليه أن الجدة أم الأم إذا انفردت لها 
السدس6» وكذلك أم الأب وإن علت. فإن اجتمعتا وكانتا في درجة واحدة فهو بينهما 
لا حلاف في هذه الجملة» وإنّما الخلاف عند اختلاف درجاتهن» وقد تقدم نقل الخلاف 
فيه آنمًا. 

فرع: اختلف في الجدة تدلي بقرابتين فصاعدًاء مثل أن تكون77 أم أم» وأم أم أب 
وذلك أن يكون© للمرأة ابتتان من زوج واحدء وتزوجت كل واحدة منهما فأتت 
إحداهما بابن والأخرئ ببنت فتناكحا فأتيا بولد» فالأولئ جدة هذا الولد من قبل أبيه؛ 
لأنها أم أم 9(4 ومن قبل أمه؛ لأنّها أم أم أمه(210 فكان محمد وزفر وطائفة من أهل 
الكوفة يورثونها نصيب جدتين» وكل ما زاد بقرابة يرث بمثلها فترث مع الجدات بعدد 
قرابا(11). 

ولتعلم أنّه عند اجتماع الجدات مع الجد لايرث معه إلا جدتان؛ أم الأم وأم 


(1) قوله: (وقال أحمد بن حنبل...وأم الجد) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 5/ 349. 

(2) في (ز): (أم). 

(3) قوله: (وإن كان) يقابله في (ت2): (فكأن). 

(4) في (ز): (يريد). 

(5) قوله: (إذ الحجب) يقابله في (ز): (والحجب). 

(6) قوله: (السدس) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (أن تكون) ساقط من (ت1). 

(8) في (ز): (تكون). 

(9) قوله: (أم أم أبيه) يقابله في (ز): (أم أبيه). 

(10) قوله: (أم أم أمه) يقابله في (ز): (أم أمه). 

(11) في (ت1): (قرابتها). قوله: (فكان محمد وزفر...بعدد قراباتها) بنصه في الجامع» لابن يونس: 
2 . 


1 SK E را تسم‎ 

لجرو سر سا ا ا a‏ 7 
الأب» ولايرث مع أبي الجد إلا ثلاث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب» على هذا(1) 
الترتيب» وأمّا على مذهب مالك تاه فلا ترث الثَالئة(©. 


(وميراث الْجَد إذا انْفَرَد قله امال وله مع انود الذَكَرِأَوْمَعَونَد الْونّد الذكر السدس» فَإِنَ 
الْمَالٍ گان له ). 
اعلم أن الجد ليس له ذْكْرٌ صريح في القرآن» ولم أعلم فيه حديثًا في الصحيح ولا في 
الحسن» وإنما ورث بإجماع الصحابة عليه فمن بعدهم» وقد قال الفرضيون: الذين 
يورثون بالإجماع ثلاثة أصناف: الجد وبنو البنين والأعمام وبنوهم. 
(ع): وكانوا يهابون الفتيا فيه ويتفادون من ذلك. إلا إذا نزلت نازلة» وكذلك 
روي عن عمر له / أنه قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار5» وقد رواه [288/ب) 
بعضهم مسندّاء وقال الدّارقطني: لا يصح سنده» وروي عن عمر ته أنه قال: من أحب 
أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد واللإخوة» وكان هو أو غيره يقول: دعوني 


1 
0 س 
ف 


(1) قوله: (علئ هذا) يقابله في (ز): (هذا علئ). 

(2) قوله: (وأمًا على مذهب...الثالثة) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 14/ 233. 

(3) قوله: (قإِن 4 شَرَكَهُ أحَدٌ مِنْ أهل السّهَام . .. لَه بالسّدُسٍ) ساقط من (ت1) و (ز). 

(4) في (ت1): (ويتباعدون)؛ وفي (ز): (وينقادون). 

(5) قوله: (أجرؤكم علئ الجد) ساقط من (ت1). 

(6) رواه الطبراني في الأوسط: 4 5 برقم (4245)» عن عَم أله سال الي عكله: كيف قَسْمْ الْجَد؟ 
قَالّ: «سُوَالُكَ عَنْ ذَلِكَ يَاء عُمَرُ؟ إِنّي أَظْنْكَ تَمُوتُ قَبْلَ اَن تَعْلَّمَ ذَلِكَ» فَمَاتَ قَبْلَ أَنْيَعْلَمْ ذَلِكَ 
والهيشمي في مجمع الزوائد: 4/ 2227 برقم (7159)» عن عمر فلله. , 

(7) ني (ت1): (ولقد). 

(8) لم أقف على قول عمرء والذي وقفت عليه رواه الدارمي: اا ات الجا فين تاي 
الفرائض» برقم (2944) عَنْ سَعِيدِ بن جير عن رَجُل مِن مُرَاِِ سَمع علا يقَولُ: «مَنْ سره اَن 
يَتَقَحُمَ جَرَائِيِمَ جهنم قليقض بَيْنَ الْجَدَ وَالإخوَة» وعبد الرزاق في مصنفه : 2462/10 برقم 
(19048)» عن علي بن ابي طالب قله. 


TIS 

من مسائل الجدء كل ذلك؛ لصعوبة القول فيه وغموض الأمر في باب ميراثه 
وتفصيله»ء إلا أن الإجماع متقرر على أنه يرث مع عدم الأب» وقد ذكر © في بعض 
الحديث أن عمر تله قال علئ المنبر: نشدت الله امرّأ سمء0© في الجد شيئًا إلا أخبرني 
به» فقال معقل بن يسار: شهدت رسول الله عه جعل للجد السدسء فقال: مع من؟ 
قال: لو 

قلت: وروي عن عمر ته -أيضًا- أنه قال في الجد: لا حياه الله ولا بياه26, 
وقال: ليت التبي عله أوقفنا من الجد على أمر ننتهي إليه» وروي عنه -أيضًا- أنه قال: 
قضيت في الجد بسبعين قضية: لا ألوي في شيء منها عن الحق7. 

وإذا علمت هذا؛ فاعلم أن للجد سبع حالات: 

الأولئ: أن ينفرد فيحوز المال بالتعصيب إجماعا؛ لأنه أقيم مقام الأب عند عدمه. 
فوجب أن يحوز المال بانفراده» ولآنه عصبة» فكان له المال كسائر العصبات» قاله عبد 
الوهاب(10). 

الثانية: أن يكون مع أحد(41 الرّوجِين أو الأم أو الجدة120 الوارثة أو إحداهما مع 


(1) في (ت2): (لعقوبة)» وقوله: (لصعوبة) يقابله في (ز): (من صعوبة). 

(2) في (ت1): (ذكروا). 

(3) في (ت1): (أسمع). 

(4) من قوله: (روي عن عمر) إلئ قوله: (لا أدري) بنحوه في المجموع» للنووي: 16/ 116. رواه أحمد في مسنده 
برقم (20309)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 6/ 400: برقم (12409)» عن معقل بن يسار تلفه. 

(5) قوله: (في الجد) يقابله في (ز): (الجد في)» بتقديم وتأخير. 

(6) قوله: (: وروي عن عمر...ولا بياه) بنحوه في المجموع» للنووي: 16/ 116. 

(7) في (ز): (وقفنا). 

(8) في (ز): (علئ). 

(9) من قوله: (ليت التبي) إلى قوله: (عن الحق) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس: 12/ 192. رواه عبد 
الرزاق في مصنفه: 10/ 262 برقم (19045)» عن عَمَرَ » قَالَ: وإِنّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدّ قَضِيّاتِ 
مُخْتَلَِة » لَمْ آل فيا عَنِ الْحَقٌّ». 

(10) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 555. 

(11) في (ز): (الجد). 

(12) قوله: (أو الأم أو الجدة) يقابله في (ز): (والأم والجدة). 


أحدهما فيرث بالتعصيب المحض ما بقي كالأب. 

لثّالئة: أن يكون مع الابن» أو ابن الابن» أو الفرض المستغرق» أو الإخوة في بعض 
المسائل فيرث بالفرض السدس . 

الرابعة: أن يكون مع الفرض المعلل(17) كالبنات فيرث بالفرض والتعصيب©. 

الخامسة: أن يكون مع الإخوة والأخوات للأب أو للأبوين» فيكون له الأفضل 
من الثلث أو المقاسمة» فيصير كأخ معهم فيقاسمهم إلئ أخوين أو عدلهما أربع أخوات 
أو أخ وأختين» فإن زادوا على ذلك؛ كان له الثلث من رأس المال» وكان ما بقي بين 
الإخوة والأخوات على قدر ميراثهما0©. 

السّادسة: أن يكون مع الإخوة وذوي السهام» فيكون له الأفضل من ثلاث خصال: 
المقاسمة» وثلث ما بقي» والسدس من رأس المالء إلا في الأكدريةء وستأتي60). 

السّابعة: أن يكون مع الأشقاء وولد الأب فيعاده الأشقاء بالدين للأب فيمنعونه بهم 
كثرة الميراث كان معهم ذو سهم أم لاء فما صار للذين © للأب أخذه الأشقاء إلا 
أن تكون الشقيقة واحدة وسائرهم لأب» ويصير لها ولهم بعد الجد أكفر 10 من 
النصف. فيفضل لهم معها حينئذ ثلاثة أجزاء مختلفة» إذا لم يكن في الجملة خنشى 
مشكل» وهي إما السدس أو العشر أو نصف التسع(11)) فهذه سبع حالات للجد. وهي 


(1) في (ز): (المقابل). 

(2) قوله: (والتعصيب) يقابله في (ت1): (أو التعصيب). 

(3) قوله: (مع) ساقط من (ز). 

(4) في (ز): (زاد). 

(5) في (ت1): (ميراثهم)» وقوله: (وكان ما...ميراثهما) يقابله في (ز): (إلا في الأكدريةء وستأتي). 

(6) انظر ص: 240 من هذا الجزءء وقوله: (وثلث ما بقي...وستأتي) يقابله في (ز): (أو ثلث ما بقي أو 
الثلث من رأس المال). 

(7) في (ر): (أسهم). 

(8) في (ت1): (أو). 

(9) في (ز) و(ت2): (الدين). 

(10) قوله: (أكثر) ساقط من (ز). 

(11) من قوله: (أن ينفرد فيحوز) إلى قوله: (أو نصف التسع) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 555 
و 556. 


س ت 
)أ ١‏ اک وسر کے ایوا بک ) | | اک کہ 
N a (226)‏ 
في الحقيقة خمس؛ التعصيب في الكل» أو في" الباقي» والمقاسمة» والثلث من رأس 
المال» وثلث ما يبق والسدس» والجمع بين الفرض والتعصيب» وعلئ الجملة فله 
أرد حاللات: التعصيب» والفرض» وا جه بينهماء والحرمان. 
إن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مغير في ثلآئة وجه . يَأخْذ أي ذلك أَفْضَل لَه إما 


و م 


لد 200 مو قم 7 ار 1 5 رماسو ماس ل وار 000 
مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المالء أو ثلث ما بقي, فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو 


ََّ 2 وه م 9 ميب ماي E‏ هد هم ب 1 ف و ت 
ماسم أخا أوأخوين*) أو عد لهما اربع اخوات, فإن رادوا فله الثلت, فهويرث الثلث مع 
الإخوة إلا أن نكون المقاسمة أفضل له ). 


وحاصل هذا -وإن كان قد تقده(00- أن الجد له 60) مع الإخوة مسألتان» معهم 
بانفراد279 ومعهم ومع ذوي السهام. ففي الأول: يحير بين المقاسمة والثلث»› وي الثاني: 
يخير بين ثلاثة أشياء: المقاسمة فيما بقي» أو ثلث ما بقي» أو السدس من رأس المالء إلا في 
الأكدرية» فيفرض له فيها السدس» وسيأتي إن شاء الله تعالد(؟“. 

فإن قيل: لِم قاسم الجد الإخوة حيث تجب له مقاسمتهم» وهم أقرب إلى 
الميت من الجد192))؛ إذ الذي يدلون به جميعًا إنما هو الأب والإخوة بنوه والجد أبوه. 
وبنوه أقرب إليه من أبيه؟ 

فالجواب: أن الجد لما كان أقوئ من الإخوة من حيث ورث مع البنين دونهم وكان 
الإخوة أقرب منه؛ لأنهم من ولد الأب وجبت المقاسمة بينهم رفعًا للنزاء(11). 
(1) قوله: (في) ساقط من (ز). 
(2) قوله: (وثلث ما يبقئ) يقابله في (ز): (أو ثلث ما بقئ). 
(3) قوله: (فإن) يقابله في (ت1): (فأما إن). 
(4) قوله: (أو أخوين) يقابله في (ت1) و (ز): (وأخوين). 
(6) قوله: (له) ساقط من (ت2). 
(7) في (ز): (بانفراده). 
06 انظر ص: 240 من هذا الجزء. 
(9) في (ت2): (وهو). 
(10) قوله: (الجد) ساقط من (ز). 
(11) في (ز): (للتنازع). 


فإن قيل: لِم ورث الثلث معهم حيث يجب له دون غيره من الأجزاء؟ 

فالجواب: أنه والد أبعد» فكان فرضه نصف فرض الوالر17» الأقرب كالجدة مع 
الأم» وقيل: إنما جعل له الثلث مع الإخوة من قبل أنه يحجب الإخوة للأم فيمنعهم 
الثلث» والأشقاء لا يحجبوهم عنه» فوجب أن يستأثر به الجد» وني هذا عندي نظرء انظر 
الكوكب الوهاج في شرح المنهاج. 

فإن قيل: لِمَ جعل للجد المقاسمة» أو ثلث ما بقي» أو السدس من رأس المال مع 
الإخوة وذوي السهام إذا كان أحظئ له؟ 

فالجواب: أما المقاسمة؛ / فلأن الأصل في المواريث أن العصبة أولئ بما بقي» [ 289/ | 
وحق ذوي الفروض كحق الغرماء» فإذا أخذ ذوي © الفرض حقه صار الفاضل عن 
ذلك كالفاضل ع١‏ (3) الغرماء» فكان كأصل المال الموروث» ولما كان الجد يقاسم 
الإخوة في صل المال إلى الثلث» فكذلك فيما بقي» وأما ثلث ما بقي فكما تقدم في 
المقاسمة» وأما السدس؛ فلأن الابن أقوئ تعصيبًا من الإخوة» ثم قد ثبت أنه يفرض 
للجد معه السدسء فكان بأن يفرض له ذلك مع الإخوة أحرئ وأولئن9 . 


(1) في (ز): (الولد). 

(2) في (ت2): (دون). 

(3) في (ز): (من). 

(4) في (ز): (أفضل). 

(5) قوله: (ثم) ساقط من (ت2). 
(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ت2). 
(7) في (ز): (وأقوئ). 


ا 9 2 ٠)‏ 
اك كت 
(والإخوة للأب مه في عدم الشّقَائقَ كالشقًائق فَإِن اجِتَمعوا عَادوه!!) الشّمَائقٌ مالُذين 
للآب قمعو( بهم كَثْرَةَ الميراث, ثم كَانُوا أحق منهم بذّلك. إلا أن يكون مع الجدأخت 
شَقِيقَةُ وکی(3 َع لاي أو أخت لآب (5) أو َع وأَخت ای تاخ نصفهًا مما خحصل: 
وتسم ما بقي إنَيهِم ). 
يريد: إذا كان مع الجد أخ لأب قاسمه كما يقاسمه الشقيق لو حضرء وهذا لا 
خلاف فيه إلا عند من يجعل الجد كالأب في الحجب؟) وهو مذهب أبي حنيفة وبعض 
الصحابة؛ يحجبون الإخوة بالجد كالأب سواءء ويقولون: الجد أب» بدليل قوله 
تعالئ: ليب ١ا5‏ الآية [الأعراف: 26]ء يل أبيكم إتَرَهِيرَ1904) الآية [الحج: 78], 

والذي يدل على أن الجد ليس بأب وجوه منها: 
أن الأب لا يسمئل دا ومنها: أن من" مات جده لا يسمئ يتيمّاء ومنها: أن 


الجد إذا نفئ ابنه لا ينتفى ابن ابنه من أبيه» ومنها: أن الأب تلزمه نفقة ابنه بلا خلاف وفي 
الجد خلاف» فلو كان الأب جدًا ما اختلف في الجد في نفقة ابن ابنه» ومنها: أن الجد لا 
يستلحق ولذًا نفاه ابنه» ومنها: أن الجد إذا أسلم لم يكن صغار بني بنيه تبعًا له عند 
الأكثري. 12) بخلاف الأب. ومنها: إذا كان في موضع الأب جد في مسألة زوج وأبوين 


(1) في (ن2): (عادوا)» وفي (ت2): (عاده). 

(2) في (ز): (فمنعونه). 

(3) في (ت1): (وله). 

(4) في (ت1): (للأب). 

(5) في (ت1): (للأب). 

(6) في (ت1): (للأب). 

(7) في (ت1): (للأب). 

(8) قوله: (الحجب) يقابله بياض في (ت1). 

(9) في (ز): (أصحابه). 

(10) من قوله: (عند من يجعل الجد) إلى قوله: (أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 
6 306. و307 . 

(11) قوله: ( أن من) يقابله في (ت1): (إن). 

(12) في (ت1): (الأكثر). 


كان للأم" الثلث من رأس المالء ولو كان الجد أبَا لكان لها ثلث الباقي» وغير ذلك 
مما لا نطول بذكره. 

وأما ما احتجوا به من الآيتين0©): فقال ابن يونس: قال شيخنا أبو بكر عتيق: لم 
ينقل عن الصديق قله أنه سئل عن جد وإخوة فقضى بالميراث للجد دون الإخوة. 
وإنما ذكر عنه أنه قال: الجد أب» وهذا قول يحتمل ما تأولوه9»» ويحتمل أن يكون أبًا 
في الحرمة لا في الميراث» وإذا احتمل هذين الوجهين لم يكن أحدهما أولئ من الآخرء 
فيسقط هذا القول بالمنازعة فيه©). 

قلت: وكذلك نقول في الآيتين سواء» والله أعلم. 

وإذا ثبت أن الجد ليس بأب فقد اختلف القائلون بمشاركته29) الإخوة والأخوات 
في كيفية المشاركة» فكان مذهب زيد أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات فيجعله كأخ 
معهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث فيفرده؟' بالثلث ويعطئ الإخوة ما بقي» ووافقه 
ابن مسعود إذا كان الإخوة ذكوراء وخالفه إذا كن إناثا خحاصةء فجعل © الإناث ذوات 
فرض منصوص لا مقاسمة للجد معهن» إنما يجعل له ما بقيء إلا أن يبقئ أقل من 
السدس فيتم له السدس بالعول» وكان مذهب علي تله أن الجد يقاسم الإخوة 
والأخوات ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فيفرده بالسدس ويجعل لهم ما بقي. 
وكان مذهبه إذا كن إنانًا خاصة كابن مسعود في أن الإناث ذوات فرض منصوص يأخذن 


E SEM STO E E DD ¢ فرضهن‎ 
ي (ز): (للأب).‎ )1( 


(2) قوله: (لها) ساقط من (ز). 

(3) في (ت1): (الاثنين). 

)4( 5 (ت1) و (ت2): (قالوه)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 
(5) قوله: (فيسقط هذا) يقابله في (ز): (فيسقط به هذا). 

(6) الجامع» لابن يونس: 12/ 192. 

(7) في (ت1): (بمشاركة). 

(8) في (ت1): (ويفرده). 

(9) في (ت2): (بجعل). 

(10) قوله: (يأخذن فرضهن) يقابله في (ز): (يأخذون فرضهم). 


حص کل رک مالي کک 


TTT TTY 
أعلم.‎ 

فإن قيل: لم قاسم الجد الأخوات على مذهب زيد والجمهور» ولم“ يفرض لهن 
معه» والأخت لا يقاسمها إلا أخوها وابن©» عمها الذي في درجتها؟ 

فالجواب: أن الأخ لما كان يقاسم الأخت ولا ترث معه غير الثلث وهو أضعف 
حالا من الجد كان الجد بذلك أولئ, فإن قيل: لم يعاد الأشقاء الجد بالذين للأب وهم 
لايرثون معهم شيئًا؟ 

فالجواب: أن الأشقاء يحتجون على الجد فيقولون له: لوانفردالإخوة 
والأخوات للأب 69 معك لم تمنعهم الميراث فلذلك إذا كنا نحن معهم فإنهم يرثون 
وت د و و ايم 

هذه اه ا ب وللاخ 
للأب اثنان» وللأخت واحد, ثم ترجع الشقيقة على الأخ للأب بكمال النصف. 
والخمسة لا نصف لهاء فتضرب في مقام النصف» وهو اثنان بعشرة» فتأخذ الشقيقة 
النصف خمسة» والجد أربعة» ويأخذ الأخ للأب السهم الباقي. 

وقوله: (أوأخت لأب). 

هذه من أربعة؛ للجد اثنان» ولكل أخت واحدة» ثم ترجع الشقيقة على التي للأب. 
فتأخذ ما بيدها80). 


(1) في (ت1): (فليتم). 

(2) من قوله: (اختلف القائلون بمشاركته) إلى قوله: (السدس بالعول) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 
2و0 195. 

(3) في (ت1): (فلم). 

(4) قوله: (وابن) يقابله في (ت2): (أو ابن). 

(5) في (ت1): (بأن). 

(6) قوله: (للأب) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (شقيقة) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت2): (بيده). 


ردن يسن را 


يي 


هذه من ستة؛ للجد اثنان» وللأخ اثنان» ولكل أخت واحدء ثم ترجع الشقيقة 
عليهما بتمام النصف» فتأخذ مما بيد الأخ واحداء وتأخذ من الأخت السهم الذي 
بيدهاء ثم ترجع الأخت للأب على أخيها فتقاسمه© الذي بقي بيده على المفاضلة(6؛ 


فواحد علئ ثلاثة لا ينقسم» فنضرب المسألة في مقام الثلث بشمانية عشر» ومنها 
)5( 


لاير ا الأكدربة Sa J‏ و 
الجد هنا؛ لأنه لو قاسمها لنقص حظه عن السدس» وهو لا ينقص عنه( '» وإذا فرض له 
السدس لذلك» تعمّن أن يفرض للأخت -أيضًا- إذ ليست بعاصبة في نفسهاء ولا معها 
من يعصبها من أخ ولا بنت ولا جد؛ إذ الجد قد فرض له» وذو الفرض 67 لا يعصب إلا 
فيما استثني عن هذه القاعدة» وهي البنت مع الأخت (10)ي ٠‏ فتعين أن يفرض لها مع 
وجود الجد؛ لما ذكرناء ولذلك117) أشكلت هذه المسألة في( هذا الباب» وأعضل 


فهم سرها على الفُرَّاض(13) وهي هذه المسألة؛ إذا كان موضع الأخت أختان أو 


(1) قوله: (وتأخذ من) يقابله في (ت1): (ومن). 

(2) قوله: (أخيها فتقاسمه) يقابله في (ت2): (أختها فتقاسمها). 

(3) في (ت1): (المفاصلة). 

(4) في (ت 1) و (ز): (ثمانية). 

(5) من قوله: (هذه من ستة) إلى قوله: (عشرء ومنها تصح) بنحوه في المعونة؛ لعبد الوهاب: 2/ 556. 
(6) انظر ص: 240 من هذا الجزء. 

(7) في (ت2): (منه). 

(8) قوله: (وذو الفرض) يقابله في (ت2): (رد والفروض). 

(9) في (ت1): (من). 

(10) في (ت2) و(ز): (الأخ). 

(11) في (ز): (وكذلك). 

(12) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(13) قوله: (فهم سرها عل الفراض) يقابله في (ت1) و (ز): (سر فهمها على الفرائض). 


علو مكل رك | الذي كدان 
أخوات. فإنه إذا فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس» وأعطئ السدس 
الباقي للأخوات. قلن: بم نأخذ هذا السدس لا جائز أن يكون فرضًا؛ لأن فرضنا الثلثان» 
ولا تعصيبًا؛ لأن الجد الذي يجعلنا كالعصبة هو هنا صاحب فرض» وصاحب 
الفرض لا يعصب» إلا أن يكون بنا مع أخت أو أخوات -كما تقدم- فانظر الجواب عن 
هذا الإشكالء فإن صادفته فأنت ذلك. والله الموفق. 


(وَيَرِثُ المولی الأعلّى ذا انْمَردَ جميع الْمالٍ, کان رجلا أو امرأة, إن کان معه أهل سهم کان 
لْموْنَى ما بقي بعد اَهَل السهّام, ولا يرث الْمُوْنَى مع العَصبَة, وَهُوَآَحَقَ من دوي الأرْحَام الذين 

اعلم أن الأصل في ثبوت الإرث بالولاء قول الثبي ه: «الْوَلَاءُ لحْمَة كَلَحْمَةٍ 
النَسبٍ)(2» فشبهه” بالنسب في لزومه؛ فإذا كان النسب يورث به فكذلك الولاء» وفي 
ا : «إنمَا الوَلاء لِمَنْ أَعْمَقَّ)4. 

ال اا ين من أصحابنا: واتفق علماء الأمصار على أن الولاء() سبب 
ثابت للمعتق من معتقه» وأن حكم المولن © المعتق حكم العصبة يعقل عنه ويرثه إذا لم 
يكن له ذو سهم ولا عصبة ولا مولئ دونه» وأن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا ينتفئئ منه 
کالنست: 

قال التلمساني: وما روي عن عثمان وزيد وابن عباس 8# أنهم أجازوا هبة الولاء 
فلم يثبت ذلك عنهه227. 1 

قلت: وفي الصّحيحين عن عبد الله بن عم ر##: أن النبي عه نى عن بيع الولاء 
وهبته(» إذا ثبت هذا فاعلم أن من أعتق عبدًا ثم مات العتيق 57771 


(1) في (ت1): (هاهنا). 

(3) في (ت1): (فشبه). 

)4( تقدم تخريجه» ص: 2 من الجزء الرابع. 

(5) قوله: (على أن الولاء) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (الولئ). 

(7) قوله: (وما روي عن عثمان...ذلك عنهم) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 12/ 249. 


عن مال فإنه يرث جميع ماله إذا انفرد ولم يكن ذو سهه©) 
ذو سهم ورث ذو السهم سهمه» وورث المولئ الباقي من المال عن ذوي السهام؛ 
وعلئ ذلك جمهور فقهاء الأمصارء والدليل على ذلك ما روي أن ابنة( حمزة بن 
عبد المطلب أعتقت رجلا وتوفي وترك بتنا له» فأعطئ رسول الله عله ابنته النصف. 
وأعطئ ما بقي لمولاته(. 

ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون المعتق الأعلئ رجلا أو امرأة؛ لأن الو لاء( 
أبدًا لا يورث إلا بالتعصيب بلا خلاف يعتد به» فالمرأة ترث فيه بالتعصيب كالرّجل 
سواء» وتقدم استواء الذكر 2192 والأنثئ في الفرائض» وأن هذا أحدها(!!). 

وإنما لم يرث المولئ2!) مع العصبة؛ لأن الولاء يشبه بالنسب» والنسب أصل 
والولاء فرع» فكيف يثبت الفرع مع الأصل؛ إذا حضر الماء ذهب" اليتيم» وهو أحق 
بجميع المال من ذوي الأرحام؛ لعدم التعصيب فيهم» ولا فرض لهم فسقطواء وقد تقدم 
حصر عدد ذوي الأرحام الذين لا يرثون شيئًا بأرحامهم في ثلاثة عشر؛ ستة من الرّجال 


(1) في (ت2): (ماله). 

(2) في (ز): (أسهم). 

(3) في (ز): (أسهم). 

(4) في (ز): (جميع). 

(5) في (ت1): (بنت). 

(6) من قوله: (فاعلم أن من أعتق) إلى قوله: (بقي لمولاته) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 12/ 253. 
والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 251» برقم (31142). والنسائي في سننه الكبرئ: 
6ه يفي باب توريث الموالي مع ذوي الرحم» من كتاب الفرائض» برقم (6366)ء والطبراني في 
الكبير: 24/ 354 برقم (875)» عن عبد الله بن شداد تتقه. 

(7) قوله: (كله) ساقط من (ت2). 

(8) في (ز): (الولي). 

(9) قوله: (وتقدم) يقابله في (ت1): (وقد تقدم). 

(10) قوله: (استواء الذكر) يقابله في (ت2): (استواء الرّجل الذكر). 

(11) انظر ص: 200 من هذا الجزء. 

(12) ني (ت2): (الولئ). 

(13) في (ت2): (بطل). 


فونه EES‏ لدي وكين 


111001111111 : #وأولوا 
آلأرَحَا م بعص أ ول ببَعْ ضٍ فى جب آله الآبة [الأنفال: 75]ء قالوا: والآية(© على 
عمومهاء وبقوله تعالی: لجال صي مما ترك آلْوَلِدَانِ وآلأ َرَبُونَ4 الآية [النساء: 7]. 

قالوا: ودَّوُو( الأرحام من الأقربين فيندرجون تحت النص» غاية ما في الباب أن 
قدر ذلك النصيب غير مذكور في الآية» فيثبت0© استحقاقهم للنصيب)» وأما القدر 
فنستفيده من دليل آخر. 

وأجيب عن الآية الأولئ: بأن معناها هنا“ هم العصبة الذين كانوا لا يتوارثون قبل 
الهجرة» ولو كان ذلك في أهل الأرحام الذين ليسوا بعصبة؛ لما جهل ذلك أهل دار 
الرّسول عب وعليهم أنزلت الآية» وفي دارهم قاله سحنون. 

قال: وما علمت من أهل المدينة من ورث ذوي الأرحام من غير العصبة, ألا ترئ 
أن العمة أقرب في الرّحم من ابن العم» ثم له الميراث دونها عند جماعة العلماء(10). 

قلت: ولأن ذوي الأرحام لو ورثوا لتقدموا"" على المعتق؛ لتقدم القرابة على 


(1) انظر ص: 207 من هذا الجزء. 

(2) قوله: (لإعادة التكرار) يقابله في (ت1) و (ز): (لإعادته إلى التكرار). 

(3) في (ز): (والولاية). 

(4) في (ت1): (ذوي). 

(5) في (ت2): (فثبت). 

(6) من قوله: (هذا مذهب الجمهور) إلى قوله: (استحقاقهم للنصيب) بنحوه في الجامع. لاحن توش 
12 2853. 

(7) قوله: (معناها هنا) يقابله في (ت1): (معناهم)» وقوله: (هنا) ساقط من (ز). 

(8) قوله: (الذين) ساقط من (ز). 

(9) في (ت2): (ما). 

(10) من قوله: (وأجيب عن الآية) إلى قوله: (عند جماعة العلماء) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 
2 287. 

(11) في (ز): (لقدموا). 


لوروا ی فی ونا ا اا ےا )235( 
الولاء» وأبو حنيفة قدم المعتق علي (. 

وعن الثانية من وجهين: 

أحدهما: أنه قال تعالئ في آخر الآية: لإكصيبا مَفْرُوضًا) الآية [النساء: 7]. 
وبالإجماع أن ذوي الأرحام لا نصيب لهم مقدرء فلا يدخلون تحت هذه الآية. 

و الثاني : أن هذه الآية مختصة بالأقربين» ونحن / لا نسلم أن ذوي الأرحام 
من الأقربين» فإن الأقرب من الميت ليس إلا أصوله وفروعه» فتكون الآية مختصة 

بهم لا يقال: إن حملنا الأقرب على ما ذكرتم لزم التكرار في الآية؛ لأنه تعالئ قال: 

جل كم نَصِيبٌ يما تَرّكَ آلْوَإِدَانِ وَالأَقَربُونَ4؛ لأنا نقول: الأقربون جنس تحته نوعان(6) 
الولد والوالد والله تعالئ ذكر الأقربين؛ فيكون المعني أنه ذكر النوع ثم الجنس» فلم 
يلزم التكرار» هذا ما رأيته لبعض الشافعية» وانظر ابن يونس؛ فإنه استوعب الكلام على 
ذلك227. 0 الموفق. 


(م): قال سحتو أجمع ”© المسلمون أن النّساء لا يرئن من الولاء شيا إلا 5© 
أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو ولد من أعتقن وإن سفل من ولد الذكور خاصة؛ كان ذلك 
الولد ذكرًا أو أنثئ 

قال غيره: وقد روي عن النّبى عله أنه قال(10): «لآ رث النّسَاءٌ مِنَ الْوَلةءِ(11) لاما 


(1) قوله: (وأبو حنيفة قدم المعتق عليهم) بنحوه في عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 624. 
(2) قوله: (أن) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (أن) ساقط من (ز). 

(4) في (ت2): (إلئ). 

(5) قوله: (لأنه) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (نوعان) ساقط من (ت2). 

(7) انظر: الجامع» لابن يونس: 12/ 283 وما بعدها. 
(8) في (ت1): (وأجمع). 

(9) في (ز): (من). 

(10) قوله: (أنه قال) ساقط من (ت1). 

(11) قوله: (الو لاء) يقابله في (ت1): (الولاء شيئا). 


E بطري‎ a 
E ْف اؤولدى:‎ 
عتقي(2.‎ 

قال شيخنا أبو محمد كذلثه: لا يختلف أن المرأة ترث ولاء من أعتقته وأولاد من 
أعتقته من الذكور دون النّساء وإن سفلواء وكذلك من أعتق من أعتقت» أو ولد من 
أعتقت من الذكور وإن سفلواء وكذلك من ينسب إلى من ذكر بولادة أو عتق إلى غير 
نهاية؟ لأن الجميع فروع عتقها. 

قلت: ولا فرق في ذلك بين العتق والتدبير والكتابة» فمن أعتقته النّساء أو كاتبته 
أو ديرته أو أعتق 2 من أعتقن أو كاتب2»7 من كاتبن أو دبر 260 من دبرن فميراثه لهن. 
وكذلك أولادهم من الذكور -أعني: أن يكون الآباء ذكورًا؛ كان الأولاد ذكورًا أو إناثا- 
ولاايكون ولاء المرأة لمواليها إلا في أربعة مواضع: 

أن يكون أبوهم عبذا أو يكون من زناء أو من أب لاعن فيهم ونفاهم عن نفسه. أو 
يكون الأب حربيًا مات بدار الحرب» قاله الجعدي كذاثه. 

وقد سألت شيخنا أبا محمد لقث عن تخصيصه بالحربي فقال: لأن الحربي 
مجهول النسبء ولو كان معلوم النسب لكان كغيره من الذميين» وكان ولاؤه لمن 
أعتقه؛ لأن الكفر لا يقطع النسب» وقد تقدم هذا . 


(1) تقدم تخريجه» ص: 363 من الجزء الخامس. 

(2) الجامع؛ لابن يونس: 12/ 262 و 263. والحديث تقدم تخريجه» ص: 232 من الجزء الأول. 
(3) قوله: (أو ولد) يقابله في (ت1): (وولاء). 

(4) في (ت1): (ما). 

(5) قوله: (في ذلك بين) يقابله في (ز): (بين ذلك في)» بتقديم وتأخير. 

(6) في (ت1): (أعتقه)» وني (ز): (عتق). 

(7) في (ت1): (کاتبه). 

(8) في (ت1): (دبره). 

(9) انظر ص: 210 من هذا الجزء. 


كور سر فن واا 
اکر رواایک يسن ويا لاا 


[العول وأحكامه ] 


(وإذا اجتَمعَ من ه7 سهم موم في كناب الله تعالى. وكَان2 ذلك كر من الْمَالٍأذخل 
وإذا اجتمع من ته( سهم معلوم في تاب الله لك أكشر مِنَ الال دخ 


اعلم إنا ههنا(© نتكلم في العول وهو في اللغة: الزيادة(©. 

وبيان ذلك أن مسائل الفرائض سبع: الاثنان, والثلاثة» والأربعة©» والستةق 
والثمانية» والاثنا عشر» والأربعة والعشرون» لا يعول منها إلا ثلاثة27» وهي: الستة» 
والاثنا عشرء والأربعة والعشرون؛ فالستة تعول إلى سبعة؛ كزوج وأختين شقيقتين أو 
لأب وإلئ ثمانية؛ كزوج وثلاث أخوات مفترقات» وإلئ تسعة؛ كزوج وأم وثلاث 


أخوات مفترقات» وإلئ عشرة؟؛ كزوج وأم وأختين لأى(8) وأخحتين لأم» وهذا نهاية 


عولها. 
(ع): ويسمئ ما عال إلى عشرة أم الفزوج» وأما الاثنا عشرء فتعول إلى ثلاثة عشر؛ 
كزوج وبنت وأبوين» وإلى خمسة عشر؛ كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات)» وإلئ 
سبعة عشر؛ كزوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم. وهذا 12 نباية عول الاثنا عشر. 
وأما الأربعة والعشرون» فلها عول واحد؛ وهو: إلى سبعة وعشرين» ومن مسائله: 
زوجة وأبوان وابنتان117). 
(1) قوله: (مَنْ لَهُ) يقابله في (ز): (مَنْ سمي لَهُ). 
(2) في (ت1) و(ز): (فكان). 
(3) في (ت2): (هنا). 
(4) في (ز): (علئ). 
(5) قوله: (العول وهو في اللغة: الزيادة) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 5/ 1778. 
(6) قوله: (والثلاثة» والأربعة) يقابله في (ز): (والثلاث. والأربع). 
(7)ني (ت2): (ثلاث). 
(8) قوله: (لأب) ساقط من (ت1). 
(9) في (ت1): (مفرقات). 
(10) في (ت2) و (ز): (وهذه). 
(11) من قوله: (أن مسائل الفرائض) إلى قوله: (وأبوان وابتتان) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 229 


تح خض يحص عستا ري الي لتكها 


فإن قلت: ما السر في اختصاص هذه المسائل الثلاث بالعول دون الأربع البواقي؟ 

قلت: الجواب عن ذلك قد" ذكرته في الكوكب الوهاج في شرح المنهاج. 

فائدة: إذا أردت أن تعرف ما نقص بالعول0© كل وارث مما فرض له على طريق 
التقريب فانسب ما عالت به الفريضة أبدًا من مبلغ نهايتها بعولهاء فما كانت النسبة فهو 
ما نقصه العول. 

مثال ذلك أن الستة إذا عالت بمثل سدسها إلى سبعة» ونسب الواحد منها(5) 
كان سبعًا علمت أنه نقص كل وارث سبع ما في يده220» وكذلك بقيتهاء وهذا اقرب ما 
يعرف به وجه النقص في مسائل العولء والله أعلم. 

فائدة أخرئ: لا يعال لأحد من الرّجال إلا أربعة: 

الأب» والجد. والزوجء والأخ للام ويعال للنساء أجمه(10). 

فائدة أخرئ(11): لا يفرض للأم الثلث في مسائل العول إلا في ثلاث مسائل : 

الأكدرية -وستأي 12)- والمباهلة. وهى روج» وأم» وأخحت لغير أم» وي مسألة: 
زوحة» وأم» وأخت لغير أم. 

فائدة أخرى: اعلم أن الستة إذا عالت إلى سبعة جاز أن يكون الميت ذكراء وجاز أن 


و230. 
(1) في (ت1): (فقد). 
(2) في (ت1) و (ز): (العول). 
(3) ني (ت1): (فكما). 
(4) قوله: (بمثل سدسها) يقابله في (ز): (بسدسها). 
(5) قوله: (منها) ساقط من (ت2). 
(6) قوله: (في يده) يقابله في (ت1): (بيده). 
(7) قوله: (أقرب) ساقط من (ز). 
(8) في (ز): (من). 
(9) قوله: (لا يعال) ساقط من (ت1). 
(10) في (ز): (جميع)» وقوله: (ويعال للنساء أجمع) يقابله في (ت2): (وللنساء جمع). 
(11) قوله: (أخرئ) ساقط من (ز). 
(12) انظر ص: 240 من هذا الجزء. 


اروز وای فض 


يكون انه افك صا د نثوا» وأما الاثنا عشر إذا عالت إلى 
ثلاثة عشر» أو( خمسة عشر احتمل الأمرين» وأما إلى سبعة عشر فلا يكون الميت فيها 
إلاذكراء وأما الأربعة والعشرون فلا يكون الميت فيها إلا / ذكرًا. 


فصل [في أول من نزل به العول] 


واعلم أن العول أول0© ما نزل بعمر بن الخطاب له فقال للصحابة: فرض الله 
للزوج النصف. وللأختين الثلثين» وإن بدأت بالزُوج لم يبق للأختين حقهماء وإن بدأت 
فادفع ثلاثة منها للزوج» وأربعة للأختين 

ثم قال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم» ولرجل عليه ثلاثة دراهم» ولآخر 
أربعة» كيف تصنع؟ أليس تجعل المال سبعة أجزاء؟ فقال نعم فقال العباس: هو 
ذاك0©. 

فأجمع الصحابة عليه ولم يخالف فيه أحد © إلا عبد الله بن عباس» وكان في 
ذلك الوقت صغيراء فلما كبر أظهر الخلاف» وقال: إن الذي أحصئ رمل عالج عددًا 
لم يجعل نصمًا ونصمًا© وثلثاء ذهب النصفان بالمال» فأين موضع الثلث؟ ثم قال: 
وَأيْمُ الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا(9. 

ثم نقل عنه في تفسير المقدم والمؤخر شيئان: 


(1) قوله: (العشرة) يقابله في (ز): (ثلاثة عشرة). 

(2) في (ز): (وإلئ). 

(3) قوله: (أول) ساقط من (ت2). 

(4) قوله: (فقال نعم) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت1) و (ز): (ذلك). 

(6) قوله: (أحد) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (ذا). 

(8) قوله: (ونصفا) ساقط من (ت1). 

(9) من قوله: (واعلم أن العول) إلى قوله: (فريضة أبدًا) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 6/ 282 و 283. 
والحديث رواه البيهقي في سننه الكبرئ: 6/ 414» برقم (12457)» عن ابن عباس#فف. 


ج ون یام کک ی لكت 


أحدهما: أنه إذا كان بعض الورثة يحجب عن الميراث» والباقي ممن لا يحجب 


e 


بحال» فإن الذي لا يحجب مقدم. 
والآخر: إذا كان بعض الورثة يحجب من فرض إلى فرض كالزّوج» وبعضهم ممن 
يحجب من الفرض (1 إلى التعصيب كالبنات والأخوات؛ فالذي© يحجب إلى مقدر 
أولئ؛ لأنه لا يتصور أن ينقص نصيبه عن ذلك القدرء والذي يأخحذ بالتعصيب يأخذ 
ما بقي قل أو كثرء ومقتضي كلامه أن اروج والزّوجة -مثلا- يقدمان علئ البنات 
والأخوات. 
وأجيب عن ذلك بوجوه ذكرتها في الكوكب الوهاج في شرح المنهاج» لا نطول 
بذكرها ههناء والله الموفق. 
(ولأيعال للأخت مع الج إلأفي الْفرَاء وخدهاء وهي المرأة ترقت1" وجه وأمها وأحْتهَ 
لابين أو لأب. وجدهاء فَللرّوج النّص ف وللأم الث ولنجد السدس. فما فَرَغٌ الْمَالَأعيل 


6 م م ساتير 6 سس 


ها اتن لَه متب سبع وعشرين سه 

هذه المسألة تسمئ الغراء؛ لأنها لا شبيه© لها في مسائل الفرائض» فهي مشهورة 
كغرة الفرس»› كما تقده(10, وقيل: لأن الجد أغرى ت( 1) عل نصيب الأخت.» 
وتسمى أيضًا: الأكدرية» قيل: لأن عبد الملك بن مروان طرحها علئ رجل يقال له: 


(1) في (ز): (فرض). 

(2) في (ز): (والذي). 

(3) في (ت1): (يأخذه). 

(4) في (ت1): (ويقتضئ). 

(5) قوله: (تركت) يقابله في (ت1): (توفيت وتركت). 
(6) قوله: (ثم جمع) يقابله في (ت1): (فجمع). 

(7) قوله: (جوِيع) ساقط من (ز). 

(8) قوله: (سَهِمًا) ساقط من (ز). 

(9) في (ت 1 ) و (ز): (شبه). 

(10) انظر ص: 183 من هذا الجزء. 

(11) قوله: (أغرئ بسهمه) يقابله في (ت2): (أغر أسهمه). 


روا رسن ونا لعا او 


الأكدرء وكان يحسن الفرائض فأخطأ(1) فيه ©. 

وقيل: لأن المرأة التي تركت هذه الورثة من بني الأكدرء وقيل: لأنها كدرت 
مذهب زيد؛ لأن مذهبه أن لا يفرض للأخحت' مع الجد -كما تقدم- إلا فيهاء 
وهذا القول عندي ساقط؛ لأنه لو كان المعنئ علئ ذلك لقيل: المكدرة؛ لأن اسم 
الفاعل من كدر: مكدر إجماعا. 

قال الباجي: وإنما فرض للأخت في هذه المسألة79) ضرورة؛ لأنه لم يبق لها 
شيء تأخذه ولم يجز إسقاطها -إذ ليس في الفريضة من يحجبها- احتيج حينئذ إلى 
الفرض ثم ترجع إلى الأصل" الموجب لمقاسمة الأخت للجد. 

قال: وإنما جمع سهامهما واقتسماه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الأحت إنما 
انتقلت إلى الفرض حين لم يكن للجد تعصيب» فلما أعيل لها وصار لها سهم رجع إلى 
تعصييها!11). 

قلت: وفيه عندي نظرء قال الأبهري: ولما لم يبق للأخت شيء تأخذه؛ لم يجز 
إسقاطها فرض لها ضرورة؛ لأنه لم يجز أن تدخل في فرض12) الجد ولا ثلث الأم ولا 
نصف الرّوج» ولا بد أن تعطئ هي -أيضًاح إذ ليس في المسألة من يمنعها ويحجبهاء 
احتيج حينئذ إلى الفرض» ثم ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه من وجوب مقاسمة الجد 


(1) في (ت1): (وأخطأ). 

(2) من قوله: (لأن الجد أغرئ) إلى قوله: (فأخطأ فيها) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 6/ 262. 
(3) قوله: (أن) ساقط من (ز). 

(4) في (ت2): (لأخت). 

(5) انظر ص: 231 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (كدر) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (المسألة) ساقط من (ز). 
(8) في (ز): (لأنها). 

(9) في (ت1): (لما). 

(10) في (ت2): (الفرض). 

(11) انظر: المنتقئء للباجي: 8/ 247. 
(12) في (ت2): (سدس). 


اي 75 تبي ار 4م 
تاج ال حفص ر رک بک للحي اھان 
للأخحت؛ لقوة سببه على سبب أخيها الذي يقاسمهاء فهذه حجة) المسألة(2. 

قلت: وهذا عندي أشبه من كلام الباجي تاه وما ذكره الشّيخ في هذه المسألة هو 
المشهور من قول زيد بن ثابت له وله قول ثان بسقوط الأخت وتصح من 7) 
ستة» وقال علي #قته: تصح من تسعةء ويأخذ كل واحد' ما بيده ولا يجمع نصيب 


الجد مع نصيب الأختء. وقال ابن مسعود: تصح من ثمانية؛ للزوج النصف ثلاثة» وللأم 
سهم. ولللأخت ثلاثة» وللجد سه( 

قلت: ولم أدر ما رد الم إلى السدس» إلا أن يكون جعل الجد هنا كالأخ مع 
الأخت.» ونقل عن أبي بكر ته أنها تصح 7 من ستة كأحد قولي زيد المتقدم؛ لأن الجد 
عنده أب -أعنى: أبا بكر غه - فالأخت محجوبة به» وروي عن عمر ينه كقول ابن 
مسعود» وعلئ المذهب المشهور المعروف أصلها من ستة» وتعول إلى تسعة» وتصح 
من سبعة وعشرين؛ فيكون للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة190), 
وقد تقدم تعليل ذلك وحجته. والله سبحانه الموفق. 
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(2) قوله: (المسألة) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2): (لسقوط). 

(4) في (ت1): (كمن). 

(5) قوله: (قول زيد بن ثابت...من ستة) بنحوه في المنتقئ؛ للباجي: 8/ 246. 

(6) في (ت2): (أحد). 

(7) من قوله: (وقال علي) إلى قوله: (وللجد سهم) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 12/ 203. 

(8) في (ت2): (الأخت). 

(9) قوله: (تصح) زيادة من (ز). 

(10) من قوله: (ونقل عن أبي بكر) إلى قوله: (وللأخت أربعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 
2 03 والمغني؛ لابن قدامة: 6/ 313. 


ور کن ا وا ا G43)‏ 
0 رو حرم 
ل 1 © هه , -- . 


/باب فيه جمل من الفرائض ومن السنن 


الواجبة والرغائب 


(ج): قال القاضى أبو بكر: هذا كتاب اخترعه مالك غه -يعني: كتاب الجامع في 
التصنيف- لفائدتين؛ إحداهما: أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي 
صنفها أبوابًا ورتبهاء والأخرئ: أنه له لاحظ الشريعة وأنواعهاء ورآها منقسمة إلى 


أمر ونهي» وإلئ عادة وعبادة» وإلئ معاملات وجنايات» نظمها أسلاكاء وربط كل نوع 


بجنسه» وشذت عنه في الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد؛ لأنها 
متغايرة المعاني» ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابًا؛ لصغره فجمعها أشتاتا 
وسمئ نظامها كتاب الجامع( 

(ج): واعلم أنها وإن كانت آحادها متفرقة0© في أنفسها كما أشار إليهء إلا أنه 
يمكن حصرها وضبطها من حيث الإضافة والنسبةء وإذا أخذت ذا الاعتبار انحصرت 
في ثلاثة أجناس: ما يتعلق بالعقيدة» وما يتعلق بالأقوال» وما يتعلق بالأفعال» انظر 
الجواه 7) 

(ع): والذي ذكره الشيخ أبو محمد في أحكام هذا الباب ستة ألفاظ» وهي: الفرض» 
والواجبء والسّنة» والرٌغائب» والنوافل» والرّخص. 

واعلم أن أفعال المكلفين كلها لا تخلو أن يحكم لها بأحد خمسة أحكام: إما 


بوجوب» أو ندب» أو حظر©©» أو إباحة» أو كراهة(9. 


(1) في (ت2): (عن). 
(2) قوله: (واحد) زيادة من (ت1). 

(3) القبس» لابن العربي» ص: 1082. 

(4) في (ت1): (أحدها). 

(5) قوله: (متفرقة) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (بالأقوال وما) يقابله في (ت2): (بالأقوال والأفعالء وما). 
(7) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1283. 

(8) قوله: (أو حظر) ساقط من (ز). 

(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 567. 


برقو لج يا يبز ییک لين كيهان 


قلت: وقد تقدَّم حد كل واحد من هذه الخمسة» صدر هذا الكتاب(2 


(الوضوء للصلاة هرد نضَة: وهو مشتق مشتّقَ من الوضاءة, إلا المضمضة والاستنْشَاقَ ومسح الأدنِين 


مه قار ذّلكَ سَنَّةُ). 


هذا لا حلاف فيه -أعني: أن الوضوء للصلاة المفروضة فريضة- واختلف في 
ا ار ا ا ا ا 
له؟ وقد تقدّم ذلك مستوعبًا في أول الطّهارة» وتققدّم أيضًا ذكر اشتقاق الوضوء) 
والمضمضة والاستنشاق فيه مستوعبًا(» ولم يذكر الشيخ غسل اليدين؛ قال بعضهم: 
للاختلااف فيه» وأشفنت99 ر 2 يقول: إذا كان نت(10) يداه طاهرتين فلايغسلهم(!!2 و لدعت 
أيضًا- الرّد في مسح الرّأسء وكأنّه إنما ذكر من السنّن ما هو منفرد بالسّنية(12) كالمضمضة 
والاستنشاق» ومسح الرس ليس كذلك؛ إذهو مشتمل على ثلاثة أحكام: : فرض؟ : وهر 
تعميمه بالمسح» على ما مضئ من الاختلاف في ذلك وسنة؛ وهو الرّد من مؤخر الرس 
إلى مقدمه» وفضيلة؛ وهو الابتداء بمقدمه في المسح» وقد تقدّم شيء من هذا في الطّهارة 
أيضًا عند قوله: (ومن سنّة الوضوء ) إلى قوله: (وبَاقيه فَرِيضَةٌ)(13). 


(1) قوله: (حد) ساقط من (ت1). 

(2) انظر ص: 432 من الجزء الأول. 

(3) قوله: (أن) ساقط في( ت1). 

(4) في (ت2): (الفريضة). 

(5) في (ت1): (فرض). 

(6) انظر ص: 450 الجزء الأول. 

(7) قوله: (والمضمضة) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (في أول الطهارة... مستوعبًا) ساقط من (ت1)» وانظر ص: 150 من الجزء الثاني. 
(9) قوله: (للاختلاف فيه» وأشهب) يقابله في (ز): (الاختلاف لأشهب). 

(10) في (ت1): (كان). 

(11) قوله: (وأشهب... يغسلهما) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 18. 
(12) في (ت1) و(ز): (بالسنة). 

(13) انظر ص: 169 من الجزء الثاني. 


اتکور دكت اا قا 


[السواك وأحكامه ] 


السّواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب؛ لقوله يولله: «لَوْلا أن شق عَلَى متي 
لامر ع هم اسوك عند كل صَكدة)(21, ولمارواه حذيفة هه أنه عه كان «إِذَا قَامَ مِنَّ 
اليل ب يشوص قَاهُ بالسَوَاكٍا» متفق عليهما» وليس بواجب بإجماع من يعتد به في 
الإجماع. 

وحكئ الشيخ أبو حامد الإسفرايني من الشافعية عن داود وجوبه للصلاة» وحكاه 
أيضًا الماوردي عنه» وقال: هو عنده واجب لو تركه تبطل0© صلاته» وحكي أيضًا 
وجوبه عن إسحاق بن راهويه والإبطال بتركه عمدًا©, 

قال السيخ محبي الدين التووي ككذةة: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين عل( 
الشيخ أبي حامد نقل الوجوب عن داود؛ وقالوا: مذهبه أنه سن كالجماعة» قال: ولو 
صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع علئ المختار الذي عليه 
المحققون والأكثرونء قال: وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. والله 
أعلم.اه. 

والسّواك عندنا من فضائل الوضوءء على ما تقد ووقته قبل الوضوءء ولا يكره 
الاستياك عندنا في وقت من الأوقات لصائم ولا لغيره» وقالت الشّافعية: يكره 


ري ص: 3 من الجزء الثاني. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 58 في باب السواك» من كتاب الوضوء» برقم (245)ء ومسلم: 
1ه في باب السواك, من كتاب الطهارة» برقم (255)» عن حذيفة فقه. 

(3) قوله: (لو تركه تبطل) يقابله في (ت2): (وتركه يبطل). 

(4) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 1/ 83. 

(5) في (ت1): (عن). 

(6) في (ت1): (قالوا). 

(7) من قوله: (وحكيئ الشيخ أبو حامد) إلى قوله: (فلم يصح هذا المحكي عنه» والله أعلم)بنصه في شرح 
مسلم للنووي: 3 142. 

(8) انظر ص: 203 من الجزء الثاني. 


ع زر يك اللخ نکن 
الاستياك17» للصائم بعد الزوال» قالوا: ويتأكد استحبابه في خمسة أوقات: عند الصّلاة 
وعند الوضوء) وعند قراءة القرآن» وعند الاستيقاظ من النُوم» والخامس: عند تغير الفم» 
وأما سر مشروعيته؛ فقيل: إن العبد إذا قام إلى الصّلاة يقرأ القرآن لا يزال الملك يدنو منه 
حتئ يستقبله إعجايًا منه بالقرآن» فيضع فاه على فيه فلا تخرج آية إلافي جوف ملكء فأمر 
بالسّواك؛ لتطييب الفم للملائكة الذين معك حافظيك. والملك الذي يستقبلك ويضع فاه 
عاو ود وعد جع وك 

وقال ابن عباس : / في السواك عَسْر ر خصّال: يذهب الْحَمّر(©» وَيَجْلُو الْبَصََّ 
N,‏ طب الق وينفي الْبَلْهَهه وتفرح له الملائكة, ويُرْضِي الدّب بعال 
اا ای اللا ربع ا 
وزاد الترمذي الحكيم: ويزيد الحافظ حفظاء وينبت الشّعرء ويصفي اللون. 


وأحسن ما يستاك به الأراك رطبًا أو يابسًا» إلا الصائم فإنه يكره له أن يستاك 
بالأخضر الذي يجد له طعمّاء وأما الجوزة المحمرة فحرام للصائم» فإن لم يجد الأراك 
فشيء خحشن» ويجزئ عندنا الأصبع» وللشافعية فيها خلاف» ويستحب أن يكون السّواك 
متوسطًا بين الليونة والخشونة» وينبغي أن يستاك عرضًا؛ فإن الشّيطان يستاك طولا إلا 
في اللسان فإنه يستاك فيه طولاء وقد استوعبت الكلام على أدب السّواك في رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام» والحمد لله( 


(1) في (ت1): (الاستقبال)» وقوله: (في وقت... يكره الاستياك) ساقط من (ز). 
(2) قوله: (وعند الوضوء) يقابله في (ز): (والوضوء). 

(3) في (ز): (لم). 

(4) انظر: نوادر الأصول. للحكيم الترمذي: 2/ 255. 

(5) في (ت1): (البلغم). 

(6) قوله: (وتفرح له) يقابله في (ت1): (ويفرح). 

(7) ضعيف. رواه الدارقطني في سننه: 1/ 92 برقم (160)» عن ابن عباس #فل. 
(8) قوله: (أو يابسا) يقابله في (ت1): (ويابسا). 

(9) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 1/ 248. 


2 ويس C2‏ ص عه 5 
ای رو فشن را AI‏ 
SEAS‏ يسل یا للم 0 1 ا هھ ت 


وقوله: (مُرَهُبَ فيه ) توكيد لمستحب؛ إذ كل مستحب في الشرع مرغب فيه. 


0 
٠ 


(وَالْمَْحْ على الْحمَين رخصة وتَطَفِيف). 


- 


أخص 17 ما تحد به الرّخصة وأخصر أن يقال: الرّخصة ما شرع على وجه 
التخفيف والمسامحة» وقد طول في حدها بعض الأصوليين» ثم اعترف بعد ذلك بفساد 
حده وهذا الحد إن شاء الله تعالئ جامع مانع» وليس هذا موضع تحرير الحدود. 
وموضع ذلك كتب الأصولء انظر شرح التنقيح للقراني ناله . 

(ع): هذا؛ لما روي أنه عله أرخص في المسح على الخفين0©؛ لأن المشقة لما ©6) 
كانت تلحق في خلعه كل وقت أراد الطّهارة©» ولا سيما المسافر مع كثرة شغله وخيفة 
انقطاعه عن رفقته» وضيق الوقت عليه؛ رخص له في ذلك» كما رخص له في الفطر 
والقصر. 
وَالْفْسلَ من الْجِنَابَة ودم الْحيْضٍ وَالنْفَاس فَرِيضَة ). 

ولم يذكر الاستحاضة. وذكرها فيما تقدّم بصيغة الوجوب. 

وقد تقدم الجواب عن ذلك» وعدم ذكرها هنا يقوي الجواب المتقده. 


(1) في (ت2) و(ح): (أخصر). 

(2) في (ز): (فيه). 

(3) في (ت1): (تحريم). 

)4( شرح تنقيح الفصول. للقرافي» ص : 87. 

(5) رواه الشافعي في مسنده» ص: 17ء عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابي بَكَرَة عَنْ أبيو» عَنْ رَس ول الله عله أنه 
أَرْحَصٌ لِلْمُسَافِر أن يَمْسَحَ عَلَى الْحْمَيْنِ ثلانة يام وَلَالِيهنَ وَللْمُْقِيم يَوْمّا وَلَيْلَّهه والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار: 3/ 108» برقم (1994)» عن أبي بكرة فقه. 

)06( ف (ت2): (ما)ء وقوله: (لما) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (أراد الطهارة) يقابله في (ت1): (إذا كالطهارة). 

(8) في (ت2): (وذكر). 

(9) انظر ص: 41 من الجزء الثاني. 


NS 
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(وغسل الجمعة سنّة, وغسل العيدين مستّحب, وَالْفُسل على من أسلم فَريضَة لاله جنب 


بر قير lo‏ وم بي 
وغسل الميت سنة ). 


0 


قد تقدم أن" أغسال الشريعة أربعة عشر غسلا؛ خمسة واجبة» وهي: 
الجنابة» والحيضء والنفاس» والتقاء الختانين» وإسلام الكافر على المشهور في هذا 
الأخير» وخمسة مسنونة» وهي: غسل الجمعة» وغسل العيدين -علئ المشهور» وعبر 
الشيخ عن المشهور0© هنا بالمستحب- وغسل الميت» وغسل الإحرام» وأربعة 
مستحبة» وهي: الغسل لدخول مكة»ء والوقوف' بعرفة» وغسل غاسل الميت» وغسل 
المستحاضة» وقد تعقب ابن الفخار على السّيخ قوله: (لِأَنّهُ جُْبً) فقال: ليس كل من 
أسلم جنبًا. 

(غ): وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا غسل عليه» ودليلنا؛ ما رواه سعيد المقبري 
عن أبي هريرة أن نصرانيا أسلم علئ عهد رسول الله ل ٠‏ َأَمرَهُ اليس عب أَنْ يَْتَسلَ»270, 
وفي رواية: «فأَمَوَه أ أنْيَعْتَسِلَ بِمَاءِ وَسدر»(8. 

وقوله في غسل الميت إنه2: ( سَنَّة ). 

(غ): هذا خلاف ما عليه أصحابنا البغدادين؛ لأنهم يرون وجوبه» ويّفتون بذلك» 
ووجهه(10)؛ قوله عَِكل: «اغسلتها بِمَاءِ yS‏ 


(1) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (أربعة) ساقط من (ز). 

(3) انظر ص: 6 من الجزء الأول. 

(4) قوله: (عن) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (عن المشهور) يقابله في (ت1): (علئ المسنون). 

(6) في (ت1): (وللوقوف). 

(7) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: 4/ 96 برقم (2454)ء عن أبي هريرة #لقه. 

(8) صحيح» رواه الترمذي: 2/ 502 في باب الاغتسال عندما يسلم الرجل» من كتاب أبواب السفر» برقم 
(605)» والنسائي: 1/ 109.» في باب غسل الكافر إذا أسلم» من كتاب الطهارة» برقم (188)» عن 
قيس بن عاصم قلقه. 

(9) قوله: (أنه) زيادة من (ز). 

(10) في (ز): (ووجوبه). 


وسذر»"» ولأنها مرتبطة بالصّلاة» فإذا كانت الصّلاة فرصا على الكفاية فكذلك الغسل» 
ولأنه ينتقل عند تعذره إلى اليتيم» فدلٌ على وجوبه» ووجه القول: إنه سُنَّة؛ِ فلأنه غسلٌ 
تعبد به الإنسان في غيره؛ لمعنئ يتعلق بذلك الغير» فوجب أن يكون مسنونًا غير واجب» 
كتغسيل© الصبي للإحرام ودخول مكة» ولأن التعبد إذا سقط عن الميت بموته خرج 
عن أن يتناوله الخطاب؛ فوجب أن يكون مسنوتًاء والقول الأول أطرد على الأصولء وقد 
نص أصحابنا علئ أن ثلاثة لو وجدوا ماء وفيهم ميت؛ فكان7© الى به من الحي» فلو كان 
الغسل ستة؛ لم يجز أن يكون أَوْلئْ من رفع الحدث الذي هو فرض. 
(والصلوات الْحَمس فريضة. وتكبيرة الإحرام قريضةء وباقي التكبيرسنة, والدخول في 
الصلاة بنية الْمَرْض فَرِيضة, ورفع اليدين سنة, والقراءةٌ بأم الْقَرآن في الصلاة كريضة©. 
وما راد عليه سل واجبة وَالْقِيَام والركوغ والسجود قَرِيِصَّة, وَالْجَنْسَهُ الأونى سَنَّة, 
َالثَّانِيةُ قريضة. والسلام فَرِيِضَة, والتيامن هليلا سنَة ). < 

أما الصلوات الخمس فمما علم وجوبه من الدين ضرورة» حتئ أخرجه أهل 
الأصول من حد الفقه؛ للاستغناء©© عن الاستدلال على وجوبها لذلكء. وأما تكبيرة 
الإحرام فلا حلاف أعلمه في المذهب في وجوبهاء وفي ذهني أن ربيعة يقول: إنها سنة 
انظر المقدمات0©. 

وقوله: (وباقي التكبيرسنة ). 


)1( صحيح» رواه الترمذي: 3 في باب ما جاء في غسل الميت» من كتاب أبواب الجنائز» برقم (990)» والنسائي: 
4/ 0 في باب غسل الميت وتراء من كتاب الجناثزء برقم (1885)» عن أم عطية په . 

(2) في (ت2): (يعتد). 

(3) في (ت2): (كغسل). 

(4) في (ت2): (البعيد). 

(5) في (ت2): (لکان): 

(6) قوله: (وَرَفْمٌ الْيَدَيْنِ سنة... فَريضَةٌ) ساقط من (ت1)» وقوله: (قَرِيضَةٌ) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (فمما علم) يقابله في (ز): (فما علمت). 

(8) في (ت2): (للاستثناء). 

(9) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 171. 


عت الي كيزا 


(ع): وقول اد السار رذعب | أحمدين حل إلى أنه واجب لو كا 
«صلوا(1 كما را : ني أَصَلَي )20 وأجاب بأن ذلك جرئ مجرئا التعليم. »فلا دليل 
فيه“ علئ الوجوب. 

وقوله في الجلسة الأخيرة: إنها واجبة20» يريد: قدر ما يوقع فيه السّلام خاصة»ء وما 
عدا ذلك سّنة» وكذلك كما يقول في القيام: إن الواجب منه قدر ما يكبر فيه للإحرام» 
ويقرأ الفاتحة وما عدا ذلك سنة 

وقوله: (وَالدَخُولٌ في الصّلاة بنيّة الْمَرْضِ قَرِيضَة) يؤمر أن ينوي أربع نيات» ينوي 
الصّلاة بعينها من ظهر أو عصر أو غير ذلك» وأنها فرضء وأنها أداء أو قضاء إن كانت 
قضاء» وينوي أنه مأموم إن كان مأمومّاء ينوي بجميع ذلك التقرب إلى الله تعالى» فإن 
عيّنها وترك ما ذكرناه؛ أجزأه؛ إلا نية المأمومية فلا بد منهاء والأولئ أن ينوي ذلك كله 
ولا بد أن تكون النية مقارنة للدخول في الصّلاة» وقيل: يجزته7/ إذا نواها قبل» وذهل 
عنها حين التلبيس كالاختلاف© في الطّهارة سواء وما عداها مما ذكره فقد تقدَّم 
ا 


الأصل في ذلك ما رواه زيد بن رقب قال : كتا نَتَكَلَّمُ ِي الصَّلاة يُكَزَّهُ090 الرَّجُلٌ 
صَاحِبَُ وَهُوَّ إلى جَدِْو(1!) فِي الصَّلاةٍ حَنَئ نَرَلَتْ: لوَقُومُوا يِل قَِتِنَ4 [البقرة:238] 


(1) قوله: (صلوا) ساقط من (ز). 

(2) تقدم تخريجه» ص: 114 من الجزء الثاني. 
(3) في (ت1): (وأجيب). 

(4) في (ت 1): (منه). 

(5) في (ت2): (واجب). 

(6) في (ز): (وينوي). 

(7) في (ت 1): (يجزى). 

(8) قوله: (التلبس كالاختلاف) يقابله في (ت1): (كالتلبس في الصلاة كالاختلاف). 
(9) في (ت1): (قد). 

(10) في (ت2): (فيكلم). 

(11) في (ز): (جانبه). 


وقال 7 الجلاب: و التشهدان في الجلستين حا متسل و 
والظاهر أن مذهب الشافعى وجوب التشهد5). 

اننوت في الصبح حَسَنْ وَنَيْسَ بِسنّة ). 
هو من الفضائل؛ قال الطليطلي: من سها عنه فسجد لسهوه أفسد صلاته. 


هو من شروط الصّلاة؛ لكن من ترك الاستقبال ساهيًا أو مجتهدًا؛ أعاد في الوقت. 


(وصلاة الجمعة والسعي إلَيها فَرِيِضَة ). 
هذا مذهب جماهير العلماءء وقال صاحب «البيان والتقريب»: لا خلاف أعلمه بين 
الأمة ة أن الجمعة واجبة على الجملةء وأن وجوبها من فروض الأعيانء إلا ما نقل عن 
بعض أصحاب الشّافعي وعن بعض أهل الظاهر أا فرض كفاية» فأما أهل الظاهر فلا 
اعتبار بهم» وأما بعض أصحاب الشّافعي فقد قال محققوهم: إنه غلط على الشّافعيء 
قال ابن الصباغ: وقد غلط بعض أصحاب الشَّافعي على الشّافعي فقال: إنها© عنده 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 62» في باب ما ينهئ عنه من الكلام في الصلاة» من كتاب أبواب 
العمل في الصلاة» برقم (1200). ومسلم: 1/ 383 في باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (539)» عن زيد , بن أرقم تلفه. 

(2) انظر: أحكام القرآن» اين العربي: 302/1. 

(3) قوله: (جمیعا) ساقط من (ز). 

(4) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 1/ 71. 

(5) قوله: (ص والتشهدان... وجوب التشهد) ساقط من (ت2). 

(6) في (ت1): (في). 

(7) ي (ت2): (الأمة). 

(8) في (ت1): (قد). 

(9) في (ت1): (إنه). 


ا 


رع وحص علد یکا اللي کان 


EET POO و‎ TEETER 
العد(.‎ 

قال ابن الصباغ: وإنما(© أراد الشافعي أن من يخاطب بهذه إيجابًا يخاطب ببذه 
استحبابًاء وليس في هذا ما يدل علئ أن الجمعة فرض كفاية0©» ومن مذهب الشافعى أن من 
صلئ يوم الجمعة الظهر وهو حر حاضر قادر على الجمعة؛ لا يجزئه©6). 
(والوثر سنة واجبة, وكذلك صلاة العيدين وال لخسوف والا ستسماء, و» وصلاة الخوف واجبة أَمَرَ 


الله سبحائّه وَتَعَانَى بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة ). 
قد تقدَّم ذكر خلاف أبي حنيفة في الوتر بما يغني عن الإعادة27» وقول الشيخ: 
(واجبة) أي: مؤكدةء على عادته في إطلاق الوجوب على السَّئّن المؤكدة وقد تقد 8) 
أيضًا كل ما©) ذكره(10), 
قو قر رو لاص ل بر ەر 
( والغسل لدخول مكة مستحب ). 


هذا عكس ما تقدَّم؛ فإنه أطلق الاستحباب على المسنون» وهذه طريقة ابن 


الجلاب كيبن وذلك تو 
ےم ها ةبر وش م وشم سم مده و ل ع اث ع سس ار اه ارل ش ابر ال هسه بر ررر ل قر وس سم و مس دم هي 
( والجمع ليلة المطر تخفيف, وقد فعله الخلفاء, والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة, 


ف العبارة. 


(1) في (ت1): (أخذ). 

(2) في (ت1): (العيدين). 

(3) في (ت1): (إنما). 

(4) في (ت1): (يهذا). 

(5) من قوله: (إنه غلط على الشّافعي) إلى قوله: (الجمعة فرض كفاية) بنحوه في المجموع» للنووي: 
4 483. 

(6) في (ت1): (تجزئه). 

(7) انظر ص: 448 من الجزء الثاني. 

(8) قوله: (وقد تقدم) يقابله في (ت2): (وتقدم). 

(9) قوله: (كل ما) يقابله في (ز): (كما). 

(10) انظر ص: 310 من الجزء الثاني. 

(11) قوله: (وذلك توسع) يقابله في (ت2): (توسع). 


و2 1 (U2‏ 8 نيه عه عه بي اس سسا نيه kL‏ .* 
عردو[ من فسن وكا ن اد ی را واف 
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م رەل وبر سم n‏ يه« َه 2 الو اع لا هابر وس n‏ ب2 9ء ع o‏ ا 
وجمع المسافر في جد السير رخصة, وجمع المريض يخاف أن يغلب على عفله تخفيف, 


- 


1 2 ەر قر ى (1) €4 4 5097 
وكذلك جمعه لعلة به '"' فيكون ذلك أرفق به ). 


انظ ر© لم فرق بين جمع المسافر وجمع المريض» فعبر عن الأول بالرّذخصة 


وعن الثاني بالتخفيف. وإن كان معنئ الرّخصة التخفيف على ما تقدّم في حد 


الرّخصة(4), 


انظر قوله: (وَالإقْصار) فأتئ به رباعيّاء وهو ثلاث ي قال الله تعالئ: ليس عَلَيَدْر 
جاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ آلصّلَؤة) [النساء:101] -بفتح التاء- بلا خلاف من السبعة» 
وقرئ في الشاذ: ( تُقصروا ) -بضم التاءء وكسر الصاد- مخفقًا ومشددًا. 

وفي الصحاح: وقصرت من الصّلاة أقصرٌ فصر( . 

وقد تقدَّم نقل الأقوال الثّلائة في القصر: الوجوب» والسّنةء والإباحة» وأن المشهور 
كونه 021 


فقوله: ( والقصر فيه واجب ) يحتمل أن يريد بالوجوب وجوب السّئَن المؤكدة» كما 
تقرّه(10» ويحتمل أن يكون على بابه» والأول أَوْلئ؛ لأنه المشهور كما" تقدّم1) وقد 


(1) قوله: (به) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (انظر) زيادة من (ت2). 

60 قوله: (جمع المسافر) يقابله في (ز): (الجمع للمسافر). 
(4) انظر ص: 184 من الجزء الثالث. 

(5) قوله: (وهو ثلاثي) زيادة من (ز). 

(6) في (ت2): (فلا). 

(7) في (ز): (بين). 

06( الصحاح» للجوهري: 2/ 794. 

(9) انظر ص: 184 من الجزء الثالث. 

(10) انظر ص: 311 من الجزء الثاني. 

(11) قوله: (كما) يقابله في (ت1) و(ز): (علئ ما). 
(12) انظر ص: 184 من الجزء الثالث. 


فرق دهم يي الفطر 0 2 ا بع الذمة في الحال» ولا كذلك 


a‏ الخلاف؛ E E‏ فإن ثواب السّئة أكثر من ثواب الرّغيبة والنافلة» 
E NR aS‏ 
إنهما سنة؛ جرئ فيهما الخلاف في تارك السَّئّن متعمدًا(؛ هل يأثم أم لا؟ وإن قلنا: إنهما 
من الرّغائب؛ فيبعد جري الخلاف في ذلك» والله أعلم. 


(وَصَلاَةٌ الضحى نَافَةٌ وَكَذَِّكَ قيام رَمَضَانَ ناف وفيه فَضْلْ بير وَمَنْ شَامَهُ إِيمَانًا 
واحتسابًا عفر لَه مَا تَقَدم من ذَنْبهِ وما تاخر^). 

الصلوات المندوبات ثلاثة أنواع: سن وفضيلة» ونافلة. 

فالسّئَن0©© خمس: الوترء والعيدان» وكسوف الشمس» والاستسقاء» والفجر على 
الاختلااف المتقدم» وهذه تسم ال المفردة» وغير المفردة هي المشترطة في عبادة 
غيرهاء وكذلك ركعتا الطواف والرّكوع عند الإحرام. 

وأما الفضيلة فخمس أيضًا: تحية المسجد» وصلاة خسوف القمر» وقيام شهر 
رمضان. وقيام الليل» وسجود القرآن. 

والنافلة خمس أيضًا(6»: ركعتان بعد الظهر» وبعد المغرب» وقبل العصر. ووقت 
الضحی» وسائر ما يتنفل به ابتداء غير متعلق بسبب يقتضيه ولا وقت بعينه. 
وقوله: (وَمَنْ شاه إِيمَانًا واحتسابا» كذ جاء في الصحيح 50000 


(1) في (ز): (لآن). 

(2) في (ز): (منه). 

(3) في (ز): (عمدا). 

(4) قوله: (وما تأخر) ساقط من (ت2) و(ز). 

(5) في (ت2): (والسنن). 

(6) قوله: (تحية المسجد وصلاة... والنافلة خمس أيضًا) ساقط من (ت1). 
(7) قوله: (به) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (كذلك). 


۱2 وس 9ب 6 سے مه سره مه ب چک سانا ہہ OTS‏ 
أ روا ذ سمح ونا لدأ اا وا 
OS! >!‏ 2 زيمي الم < : کک 


بهذا اللفظء وقد تقدَّم في( الصياء(. 


0 


ومعنی قوله: (إيمانًا(4 ) أي: تصديقًا به وجوبًا وثوابًا. 


ومعنی قوله: (احتسابا) أي: أحتسب ثوابه عند الله تعالئ لا يريد به نفعًا دنيويّاء ولا 
يخالطه رياء ولا سمعة؛ بل صامه متقربًا به إل الله کڭ. 


يام من النَوافٍالْمُرَفّبٍ فيهًا). 

قيام الليل من شعائر” الأنبياء والصالحين» وسيما الصالحين© المخلصين؛ 
لمواطأة القلب فيه اللسان» قال الله تعالئ: إن تاشِكة اليل هى أسَدُ وَطَنًا وَأَقَوَمُ قِيلاً» 
[المزمل:6]ء أي: موافقة؛ لأنه يخلو البال من أشغال النهار وأشغابه» فيوافق قلب 
المرء لسانه وفكده3©) عبارته. 

SES‏ قور 6 ٍ۶ ع ع 

وَأقَوْمٌ قيلا © أي: أصوب وأهنا. 

وقد اختلف المفسرون في وإتَاشِئة ألْيْلِ4 ما هي؟ فقيل: هی ما بين المغرب 
والعشاءء وقيل: الناشئة القيام بعد النوم» ومن قام أول الليل فلم يقم ناشئته» وقيل: ناشكة 
الليل 1 : ساعاته كلها؛ لأا تنشأ شيئًا بعد شىء(120). 

قلت: جعل هذه الناشئة كالآناء(13) في قوله تعالئ: وَين ءانآ اليل [طه:130] 


)1( تقدم تخریجه» ص : 0 من الجزء الثالث. 

(2) قوله: (في) ساقط من (ت2). 

(3) انظر ص: 490 من الجزء الثالث. 

(4) قوله: (إيمانا) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت2): (شعار). 

(6) قوله: (الصالحين) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (المخلصين) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت2): (وأتعابه). 

(9) في (ت2): (وفكرته). 

(10) قوله: (هي) ساقط من (ز). 

(11) قوله: (الليل) ساقط من (ت2). 

(12) قوله: (فقيل: هى ما بين المغرب) إلى قوله: (شيئًا بعد شىء) بنحوه في تفسير ابن عطية: 5/ 2387 
١ ١ .8‏ 

(13) في (ت1): (كالابتداء). 


اي يات سله ا 0 اب للحي اكان 


أي: ساعاته. 

(!) وقيل: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة» وما كان قبلها فليس بناشئة» قال ابن 
عباس: كانت صلاتهم أول الليل فهي أشد وطنًا أي: أجدر أن تحصوا ما فرض الله 
عليكم من القيام؛ لأن الإنسان إذا نام لم يدر متئ يستيقظ وقال الكسائي: ناشئة 
الليل: أوله. وقال ابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة(6©. 


فضل [في أفضل أوقات الليل 


وعدد ركعاته ] 


ومذهبنا أن أفضل الليل: الثلث الأخير منه» ومذهب الشّافعي: الوسط أفضل» 
وجاء في ذلك حديثان؛ أحدهما: حديث النزول في الثلث الأخير من الليإ (4. 

والآخر: حديث داود التق كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه©, 
وأما القدر الذي يقام منهء فقد قال عَيك77): «من قام قدر حلب شاة كتب من قوام 


الليل»(؟. 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من تفسير ابن عطية. 

(2) في (ز): (قيام). 

(3) من قوله: (وقيل: ما كان بعد) إلى قوله: (الليل كله ناشئة) بنحوه في تفسير ابن عطية: 5/ 388. 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 298, في باب ما جاء في الدعاء» من كتاب القرآن» برقم 
(237)» والبخاري: 8/ 71» في باب الدعاء نصف الليل» من كتاب الدعوات» برقم (6321)» 
ومسلم: 1/ 521. في باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء والإجابة فيه» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم (758)» عن أبي هريرة ظلقه. 

(5) في (ت1): (الثاني). 

(6) متفق علئ صحته. رواه البخاري: 2 في باب من نام عند السحرء من كتاب التهجد برقم 
(1131)» ومسلم:2/ 816 في باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر 
العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم» وإفطار يوم» من كتاب الصيام» برقم (1159)» عن عبد 
الله بن عمر و#ه. 

(7) قوله: (فقد قال &) يقابله في (ت1) و(ز): (فقد قيل). 

(8) لم اقب هليه» والذي:وقفت عليه رواه الطبراي في الكبير: 1+ برقم (787)ء عن إِيّاسٍ بْنِ مُعَاوِيَة 
لمرن أن رَو الله ل قَالَ: لا بُ مِنْ صَلَاةٍ ليل وَلَوْتَاقةَ وَلَوْ حَلْبَ شاق وَمَاكَانَ بَعْدَ صَلَاة 
الْعِشَاءِ الآ خرَة فَهُوَ مِنَ الليّل». 


:6 > -ٍ 0 1 (Y2 وس‎ ١2 
ور سر كن وا( ی و‎ 
کے الہ 2 إسب 2 ) ا محم کے‎ 


وقد احلكيا قي عه ركمات -رجده عليه العادة والتلا مر شيع E E‏ 
وقد خرج الشيخان عن عائشة فط أا قالت: مِنْ كل اللَيّل قد أَوْتَرَ رَسُولَ الله له مِنْ 
اَل اللَيْل» وَأَوْسَطِهء وَآخرِوء فَانْتَهَى ونه إلى السّحَر»00. 

وعنها أيضًا: «كَانَ رَسُولُ اللو ڪه يُصَلَّي مِنَ اللَْلٍ تلات عَشْرَةَرَكْعَة يُويِرُ مِنْ ذَلِكَ 
بكَمْسٍ (2» لا يَجْلِسٌ في شَّيْءٍ إلا في آخْرِهَا» متفق عليه أيضًا(8. 

والظاهرمن فحوئ الشريعة -والله أعلم> أن قيام جميع الابل مفضول» وقد قال عليه 
الصّلاة والسّلام: «لكِني أَصَلَي وأا وَأصوم وَأَفْطِرٌ وَأَتَرَوّجُ النْسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ تن 
ليس مني)(4, وعلئ ذلك استمر فعل الصّحابة بعده عله في غالب الحال» وهو أيضًا الذي 
نص الله تعالئ عليه في كتابه» فقال تعالئ(©: یا آلْمُرَوَلُ ج ر ال إلا قليلا وه يَصَفَدد أو 
أنقص مِنَهُ ليلا © اود عَلَمَو4 [المزمل: 4-1]ء فلم يأمره تعالئ بقيام كل الليل؛ بل بعضه6» 
لد كان كم فى رَسُولٍ آله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ)4 [الأحزاب:21]. 

(والصلاة على مَودى المسلمِينَ فَرِيِضَة يَحَمُهًا من قَام بهاء وَكَذَلِك مُوارَاتُهِم بالدفن, 
وغسلهم سنة واجبة ). 
أورد السيخ شهاب الدين القرافي اقلق هنا سؤالا؛ ولفظه: إذا تقرر الوجوب 


(1) رواه مسلم: 1/ 512» في باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي عله في الليل» وأن الوتر ركعة. وأن الركعة 
صلاة صحيحة؛ من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (745)» والترمذي: 2/ 318 في باب ما جاء 
في الوتر من أول الليل وآخره» من كتاب أبواب الوتر» برقم (456)» عن عائشة #قنه. 

(2) قوله: (بخمس) يقابله في (ت1): (في خمس). 

(3) رواه مسلم: 1/ 508» في باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي أله في الليل» وأن الؤتر ركعة» وأن 
الركعة صلاة صحيحة» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (737)» وأبو داود: 2/ 39ء في 
باب صلاة الليل» من كتاب الصلاة» برقم (1338)» عن عائشة فكه. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 2» في باب الترغيب في النكاح» من كتاب النكاح» برقم 
(5063)» ومسلم: 2/ 1020. في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال 
من عجز عن المؤن بالصوم» من كتاب النكاح» برقم (1401)» عن أنس بن مالك ظلقه. 

(5) قوله: (فقال تعالئ) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (ببعضه). 

(7) قوله: (القرافي كه هنا) يقابله في (ت 1): (5كه القرافي هاهنا). 


اجان يڪن یرک لحي کان 

a E 
الفعل البدني كصلاة الجنازة والجهاد مثلا لا يجزئ فيه أحد عن أحد؟ وكيف يسوي‎ 
الشّرع بين من فعل ومن لم يفعل؟‎ 

جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليفء واختلف السّبب 
فسبب“ سقوطه عن الفاعل فعله» وعن غير الفاعل تعذر تحصيز © تلك المصلحة 

التي لأجلها وجب الفعل» فانتفئ الوجوب؛ / لتعذر حكمته(. 

وقال في شرح التنقيح: لا يلزم من حصول المساواة في أصل السقوط حصول المساواة 
مطلقًا في الثواب وغيره؛ بل حصل التساوي في أصل السقوط؛ لأن الغريق إذا شيل من البحر 
فبقي التكليف بعد ذلك بنزول) البحر لا فائدة فيه» فلا تكليف حينئذ؛ فيحصل التساوي في 
أصل السقوط ويمتاز الفاعل بالثواب على فعله إن فعله تقدّبًا79». 

قلت: وكذلك غير الفاعل إذا كانت نيته أنه لو أمكنه الفعل لفعلء نية المؤمن 
كاك سد ا 


هذه المسألة مستوعب الكلام عليها في مقدمة هذا لکا فلا معنا لإعادته إلا 
التكرار. 


(1) في (ز): (الجنائز). 

(2) قوله: (بين) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (فسبب). 

(4) قوله: (تعذر تحصيل) يقابله في (ت1): (بعدد يحتمل). 
(5) انظر: الذخيرة» للقراني: 1/ 83. 

(6) في (ت1): (فتزول). 

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي»ء ص: 157. 

(8) في (ت1): (فنية). 

(9) انظر ص: 76 من الجزء الأول. 


[الجهاد وأحكامه ] 


ًح e Ts‏ م ي ەر برك ع مص ر م ه ا 
(وفريضة الجهاد عامة٠‏ يحملها من قام بها إلا أن يفشى العدو محلة قوم فيجب فرضا 
عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم20 ). 

ذلك؛ لقوله تعالی: القن حُفف آله عَدَكُمَ وَعَلِمَ أن فيكم صَعَفًا فَإن يکن يكم 
اة صَابرة يليوا ماين وَإن يكن منك الف يغليوا هَن [الأنفال:66] فالفرار من مثل هذا 
7 ل م 7 لے ےا اي ٠.‏ ہے و ےر ۶ 0001 وق دض > 2 

العدد حرام» قال الله تعالئ: ومن يُوَلْهِمَ يومینر بره إلا مُتَحَرّفا لقال أو مُتَحَيَرًا إ َو 

0 SE اقم ال ار‎ a 
قد بء عضب م آله وَمََوَلهُ جهنم وبتس ألَصِيرٌ) [الأنفال:16]: وقد تقدّم في الجهاد‎ 
شيء من هذا().‎ 
.) (والرباط في تُغُور المسلمينَ وسدها وحيَاطّتهًا واجب يحمله من فام به‎ 

الربّادٌ) هو: ملازمة ثغر العدوء وهو المرابطة أيضّاء قاله الجوهري“. 
وانظر هل يكون سكان الثغور من المرابطين» أو لا يطلق هذا الاسم إلا على من 
انتقل 00 إلى الثغور من بلده بقصد المرابطة؟ 


( وصوم شهر رمضان فريضة ). 
هذا لا خلاف فيه بين الأمة» كما تقدّم©» ما لم يمنع من ذلك مانع من مرض» أو سفرء 
أو حيض؛ فالقضاء واجب بلا خلاف أيضًاء ولكن الحائض هل تقضي بالخطاب الأول أو 
بخطاب مستأنف(7)؟ قد تقدّم تقرير هذا وتحريره في الطهارة0©, والحمد للّه. 


(1) قوله: (عامة) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت1): (عدتېم). 

(3) قوله: (في الجهاد شيء من هذا) يقابله في (ت1) و(ز): (شيء من هذا في الجهاد). وانظر ص: 303 
من الجزء الرابع. 

(4) الصحاح» للجوهري: 3/ 1127. 

(5) في (ز): (ينتقل). 

(6) انظر ص: 430 من الجزء الثالث. 

(7) قوله: (بالخطاب الأول أو بخطاب مستأنف) يقابله في (ت1): (بخطاب مستأنف أو بالخطاب الأول). 

(8) انظر ص: 35 من الجزء الثاني. 


IS‏ لين لكان 

فائدة: اختلف العلماء في إطلاق رمضان على الشهر على ثلاثة مذاهب؛ فقيل: لا 
يقال إلا: شهر رمضان» ولا بد من ذكر الشهرء وهو قول أصحاب مالك قله قالوا: لأن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فلا يطلق على غيره إلا بقيد» وقال أكثر الشّافعية وابن 
الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهية وإلا فيكره» قالوا: صمنا 
رمضان» وقمنا رمضان. وأشباه ذلك» وإنما یکره أن يقال: جاء رمضان مثلاء أو أجي(1) 
رمضان» وحضر رمضان» ونحو ذلك0©. 

وقد استوعبت الكلام علئ هذه المسألة في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
بأبسط من هذاء والحمد لله(6, 


(والاعتكاف نَافَةٌ, وَالتَنَفْلَ بالصوم مُرَعَب فيه, وكَدَلك صوم يوم عَاشُوراء, ورَجَب وشعبان 
ووم عة والّروية. وَصوم يوم َرَْة الاح أحسن منه لاج 

قد تقدّم تفسير الاعتكاف) لغة وشرعاء وذكر الخلاف في أقل مايكون 
الاعتكاف» وأن أقله يوم وليلة عندناء خلافا للشافعي القائل بصحة اعتكاف زمن وإن 
قل» ولم يواظب عليه الصحابة ثا قال مالك: وما أراهم تركوه إلا لشدته؛ لأن ليله 


ونهاره سواء(. 


وقوله : (وَالتَتَفْلَ بالصوم مُرَغُبْ فيه ) جا جاء في ا سي «كل عَمَلِ 


ابن آدم» إلى قوله: «إَا الصو َإِنَهُ لي وأا أَجَرِي به يَدَعٌ طَعَامَهُ وَسَرَابَهُ مِنْ أجلي 
وغير ذلك من الأحاديث. 


وقوله: (وَكَدَلكَ صوم يوم عاشوراء )؛ لأنه جاء في الصّحيح أنه يكفر السّنة التي قبله. 


(1) قوله: (أو أجب) يقابله في (ز): (إذ أوجب). 

(2) من قوله: (اختلف العلماء في إطلاق) إلى قوله: (وحضر رمضان» ونحو ذلك) بنحوه في شرح 
مسلم» للنووي: 7/ 187. 

(3) رياض الأفهام, للمؤلف: 3/ 375. 

(4) قوله: (ويوم عرفة والتروية) ساقط من (ت1) و(ز). 

(5) قوله: (قد تقدم تفسير الاعتكاف) يقابله في (ز): (تفسير الاعتكاف قد تقدم)» بتقديم وتأخير. 

(6) انظر ص: 5 من الجزء الرابع. 

(7) رواه أحمد في مسنده برقم (10175)» وابن شيبة في مصنفه: 2/ 3, برقم (8894)) عن أبي هريرة تثلنه. 


®. 5 U 
کد يسن وا ا بوص‎ 


an 


f ٨ 1 2 5 5‏ د 4 وم ت 
وكذلك ينبغي صوم یوم ' التاسع أيضًا؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: حِينَ صَاءَ 
وو ل اذ عله يَر م عا 221006 ع E‏ ا لَّ اد م و ارو و 
رسول الله عليه يوم شوراء وَأمَرَ يِصِيامِهِ لوا: يا رسو لله إنه يوم تعظمه اليهود 


8 
ت 


NE‏ د ص و a E O‏ اك ر 
وَالتّصَارَی قَقَالَ رَسُولٌ اللو عؤلله: «َإدا كان الْعَامُ الْمُغْبِلُ إِنْ سَاءَ لصتا الْيَوْمَ التَاسعَ» 


َالَ: فَلَمَْأتِ الْعَامُ الْمُقْبلُ» حت توفي رَسُولٌُ الله بغر . 

وأما رجب وشعبان. 

(ع): فلقوله عله -للذي قال له: مَا اكت طَعَامًا منذ قَارَقكَ-: « ص مِنّ الحرم 
وَاترك». 


قلت: وجه الدليل منه أن رجبًا من الأشهر الحرم» وقد قال له عَيْكله: صم مِنَ الحرم 
َانرك»» والحرم اعم من أن يكون رجبًا أو غيره» فكأنه أمره بصيام رجب. 

وأما شعبان فجاء فيه أحاديث صريحة صحيحة» منها ما روته أم سلمة #لهها عن 
الثبي ى ١أنهُلَمْ‏ يَكْنْ يَصُومُ مِنَ الس هرا َم إلا سَعْبَانَ يَصِلَهُ برَمَصَانَ» خرجه أبو 


داود0©. 


ت 75 7 2 و 0 7 وس ص سس ص ص 
وروئ النسائي عن عائشة للها قالت: «كَانَ رَسول اله عه يَصومٌ شَعبَانَ وَرَمَصَانَ 
يتحر الاين وَالْكَوِيِسٌَ )60 
وروی أيضًا عن أسامة بن زيدء قال: قلت: يا رَسُولَ الى َم أَرَكَ تَضُومٌ شَهْرًا مِنَ 
2 ° بي ° 2 2 o‏ ا EET‏ ا <I‏ 
الشهور مَا توم مِنْ شَعْبّان» / قال: «ذلِك شهرٌ غفل الناس عَنه بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ» | 293/ب 


(1) قوله: (يوم) ساقط من (ت1). 

(2) رواه مسلم: 2/ 797» في باب أي يوم يصام في عاشوراء» من كتاب الصيام» برقم (1134)» وأبو داود: 
2ه ني باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع؛ من كتاب الصوم» برقم (2445)» عن ابن 
عباس ة. 

(3) قوله: (صم) ساقط من (ز). 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 2/ 322 في باب صوم أشهر الحرم» من كتاب الصوم» برقم (2428), 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 4/ 481 برقم (8426)ء عن مجيبة الباهلية» عن أبيها أو عمها. 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 2 هه في باب فيمن يصل شعبان برمضان» من كتاب الصوم» برقم 
(2336)» عن أم سلمة فقه. 

(6) صحيح» رواه النسائي: 4/ 153 في كتاب الصيام؛ برقم (2187)» وأبو يعلى في مسنده: 8/ 192 
برقم (4751)» عن عائشة فقه. 


اليڪا ا 
وَهُوَ شَهْرٌ رقع فيه الأمَال إلى ا ا يُرْمَّعَ عَمَلِي وَأنَا ضا1 
وغير ذلك مما في هذا المعنا. 

وأما يوم عرفة؛ فلقوله علكله: «أما يوم عَرَقَدَ فَأَحْتَسِبُ عَلَى الله أن يُكَفَرَ السَّئَة الي 
َبْلَهُ وَالِسَّنَةَ التي بَعْدَ يَعْدَه)(2) وهذا( لغير الحاج بعرفة؛ فإن الفطر فيه أفضل؛ لأنه ل 
PR NE E‏ في ع يام 
رَسُولٍ الله ڪل فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هو صَائِمٌ وَقَال بَعْضَهُمْ ی بِصَائِمه فبعفْ ت إل 
فدح لبن وَهْوَ وَاقف عَلّى بعرو سرب( . 

وني النسائي عن أبي هريرة قال: نبئ رسول الله له عن صيام يوم عَرَقَة 


(1) حسن» رواه النسائي: 4/ 201» في باب صوم النبي عله بأبي هو وأمي» من كتاب الصيام» برقم 
(22357)» وأحمد في مسنده» برقم (21753)» عن أسامة بن زيدفة. 

(2) رواه مسلم: 2/ 818. في باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس» من كتاب الصيام» برقم (1162)» وأبو داود: 2/ 321 في باب صوم الدهر 
تطوعاء من كتاب الصوم» برقم (2425)) عن أبي قتادة #ظله. 

(3) في (ت2): (وهو). 

(4) قوله: (عندها) زيادة من (ت1). 

(5) في (ت2): (فبعث). 

(6) في (ت1): (فشرب). والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 42 في باب صوم يوم عرفة 
من كتاب الصوم» برقم (1988)؛ ومسلم: 2/ 791» في باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم 
عرفة» من كتاب الصيام» برقم (1123)» عن أم الفضل بنت الحارث فقه. 

(7) قوله: (يوم) ساقط من (ت2). 

(8) ضعيف» رواه أبو داود: 2/ 326» في باب صوم يوم عرفة بعرفة» من كتاب الصوم» برقم (2440), 
والنسائي في سننه الكبرئ: 3/ 229 في باب النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة» من كتاب الصيام» برقم 
(2843)» عن أبي هريرة #قله. 

(9) في (ت1): (في)» وني (ز): (ففي). 

(10) قوله: (في الزكاة) زيادة من (ت2). 


ج2١‏ کک 2 يا ) 5 هه سلا عه ب اد سر عه . 
اروا فرح ا لي ا 
ير ثرا جه مه زيمجا لدم 2 و مح دده 


بما يغني عن الإعادة. 


رام كك ٥ي‏ 4 د و مهدي دوي 4 م ر ام راي ر ر تي ا فى 
والسعي بين الصفًا والْمروة فَرِيِضَةٌ, وكذلك الطواف المتصل به واجب, وطُواف الإقاضة أكَد 
مله والطواف لنوداع سنَة, والمبيت بمنى ية يوم عرفَة سنةء والجمع بعرقة 
واجبء والوشوف بعرَفَة فريضةء ومبيت المزدلمة سنة واجبةء ووشوف المشعر الحرام4 
هذا كله قد تقدّم مشرو حًا مبيئًا في مواضعه» فلا معنو لإعادته إلا التكرار(5. 
(ع): وتعبيره عن هذه الأشياء بالوجوب مجاز واتساع» والمقصود به قوته وتأكيده 
على غيره من المسنونات التي لم تبلغ رتبته» وكذلك احتاج إلى أن يفرق بينه 
وبين الواجب في الحقيقة» وهو المحرم الترك بأن يعبر عنه بلفظ الفرض الذي لا إشكال 


عبد الملك» ورأئ أنه فريضة وركن» ووجهه؛ أنه عه رمئ وأمر بالرّمي» وذلك يفيد 


(1) انظر ص: 40 و121 من الجزء الرابع. 

(2) قوله: (وَالطَّوَافٌ للْإقَاضَةِ فَرِيضَةٌ) ساقط من (ت1) و(ز). 
(3) قوله: (والطواف للوداع) يقابله في (ت1): (وطواف الوداع). 
(4) قوله: (الحرام) ساقط من (ت1). 

(5) انظر ص: 141 من الجزء الرابع. 

(6) قوله: (غيره من) يقابله في (ت2): (غير). 

(7) قوله: (لم) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (إلئ) ساقط من (ت1). 

(9) انظر ص: 433 من الجزء الثاني. 

(10) قوله: (في) ساقط من (ز). 

(11) في (ت2): (خلاف). 

(12) في (ت1): (فيخالف). 


ا 
بمنئ» فلم يكن وجوبه وجوب الفرائض الأركان كالحلاق والمبيت» ولأنه نسك يفعل 
بغير مكة بعد الإحرام لا يتعلق فوات الحج بفوته» فلم يكن فرضًاء أصله المبيت 
بالمزدلفة©» قاله ابن عبد الوهاس060. 


مره ر اه برص ص م حل قث so‏ ور وق ر لو بير وس ااا 11ت( 
(وتقبيل الركن سنة واجبة به والفسل للإحرام سنة؛ والركوع عند الإحرام سنة ؛ وغسل عرفة 


م 0ق ه رو وا # 


نة وَالْغْسَل لدخول مكة مستّحب ). 
انظر لم جعل الغسل لدخول مكة منحطاعن رتبة الستن؟ حيث عبر عنه 


هذا حاديث متفق عليه رين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 4 قال: 
(صَلاة الْجَمَاعَةَ ع ة أَفْضَلٌ مِنْ صَلَاة اَذ سبع وَعِشْرِينَ )250 وجاء 2 الصّحيح أيضًا 
ابَحُمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 260012 وف رواية: ابكَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ )277 وجاء(8) أيضا: 


(1) في (ت1): (لم). 

(2) في (ت2): (بمزدلفة). 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 330. 

(4) في (ت1): (رویاه). 

(5) م متفق على صحته»ء رواه مالك في موطئه: 02 هف باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» من 
كتاب السهوء برقم (129). والبخاري: 1/ 131ء في باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسودء من 
كتاب الأذانء برقم (645)» ومسلم: 1/ 450 في باب فضل صلاة الجماعةء وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (650)ء عن ابن عمرففة. 

(6) متفق على صحتهء رواه مالك في موطئه: 2/ 177.» في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» من 
كتاب السهوء برقم (130). والبخاري: 1 وو باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود. من 
كتاب الأذانء برقم (648)» ومسلم: 1/ 449 في باب فضل صلاة الجماعةء وبيان التشديد في 
كلت عيابي جا المي جه وخر E O‏ حريرة قا 

(7) متفق على صحته»ء رواه البخاري: 1/ 131.» في باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود, من كتاب 
الأذان. برقم (646). ومسلم: 1 باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (649)ء عن أبي هريرة تثقه. 

(8) قوله: (ني الصحيح ... درجة وجاء) ساقط من (ت1). 


ارق E‏ @ 
PE ECE‏ 0 
والدرجة بالجزء» وأما الجمع بين هذه الرّوايات من حيث المعنئ فمذكور في رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكاء. 

قال بعض شيوخنا: وقع بحث في هذه الدرجات؛ هل هي بمعنئ الصلوات» فتكون 
صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة» أو سبع وعشرين» أو يقال: لفظ الدرجة 
والجزء لا يلزم منه أن يكون بمقدار الصّلاة؟ والأول أظهر؛ لأنه ورد مبيثا في بعض 
الرّوايات» وكذلك لفظ: يضاعف7© يشعر بذلك. والله أعلم. 

تنبيه: استدل هذا الحديث -وما في معناه- على صحة صلاة الفذء وأن الجماعة 
ليست بشرط؛ وذلك لما اقتضته صيغة أفعل من الاشتراك © في الأصل» والتفاضل في 
أحد الحديثين» وذلك يقتضي فضيلة صلاة الفذء وما هو باطل لا فضيلة فيه. 


فصل [افي ثواب الجماعات من حيث القلة . 


والكثرة وأفظية المساجد الخلاخة ] 


والمشهور عندنا؛ تساوي الجماعات في الفضيلة؛ فصلاة ألف كصلاة اثنين» 
والقول الآخر: أن الصّلاة تتفاضل بكثرة الجماعات وقلتهاء وهى عندنا من الستّن 
المؤكدة» وقيل: إنها فرض كفاية ولا تحصل فضيلتها بأقل من إدراك ركعة؛ وفي المسألة 
كلام ليس هذا موضعه؛ إذ المقصود هنا الإعلام بمجرد الأحكام» والله أعلم. 


(1) قوله: (التاء من) يقابله في (ت2): (الباء مع). 
(2) في (ت2): (ينفي). 

(3) في (ت1): (فذكره). 

(4) رياض الأفهام» للمؤلف: 1/ 609. 

(5) في (ت1): (تضاعف). 

(6) في (ت1): (الاستدراك). 

(7) قوله: (هنا) زيادة من (ت1). 


عي ر رکا یک لیا کان 

(والصلاة /في المسجد الحرام ومسجد FTE‏ َفْضل من الصلاة في سائر الْمَسَاجد, 
والسلام ولم يُحْتَلَفأَنَ الصلاة في مسجد الرسول لل فصل من انف صلاة(2) فيما سواه وسوى 
الْمَسْجد الحرام من الْمَسَاجد, وأَهْل الْمَدِينَة يَقُونُونَ: إن الصلاة فيه أَفْضَلَ من الصلاة في 
المنجد الحرام بدون الآنف20. وهَذَا كله في الْمَرَائضء وآما النَوَافل قفي الْبِيُوتأَفْضَل ). 

الأصل في هذا؛ ما خرجه أهل الصحيح» من قوله عي : «صَلاةٌ فِي مَسْحِدِي هَذَا 
ا صَلاَة فيمَا سواه إلا المَسْجِدّ الحَرَام». 

(ع): فلما فضّلت الصّلاة في مسجده عليه الصّلاة والسّلام على الصّلاة في غيره 
بألف صلاة» واستثنئ المسجد الحرام علم بذلك فضل الصّلاة في المسجد الحرام على 
الصّلاة في غيره من المساجد؛ لأنه استثنئ من أن تشمله فضيلة الألف في مسجد المدينةء 
فأفاد؟» ذلك فضيلته عل غير:(6) 

وأما التفضيل بينه وبين الصّلاة في مسجد المدينة فاختلف فيه؛ والذي يذهب إليه 
أهل اعد هارا مامكا ا ممم ان الصّلاة فيه بدون الألف» ويجب أن يكون 
الكلام في هذا الموضع في فضيلة الصّلاة فيه على الصّلاة في المسجد الحرام في الجملة 
إلى أن يثبت تقديره. 

قال: واعلم أن الكلام في هذا مبنىٌ على أن المدينة أفضل من مكة. فإن سلم هذا 


(1) في (ت1): (مسجد). 

(2) قوله: (ألف صلاة) يقابله في (ت 1): (الصلاة). 

(3) ني (ت1): (ألف). 

(4) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 275» في باب ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه 
من كتاب القبلة» برقم (2213» والبخاري: 2/ 60 في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» من 
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم (1190). ومسلم: 2/ 1012. في باب فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء من كتاب الحج» برقم (1394)ء جميعهم عن أبي هريرة لله. 

(5) في (ت2): (أفاد). 

(6) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 607. 

(7) في (ت1): (ألف). 


SSS AZ.‏ لاا 0-8 2 aS‏ کو و 

رر يكن ااا ا G67)‏ 
ثبت ما قلناه» وإلا دللنا عليه" » ثم © ذكر أدلة اعترض جميعها ابن رشد في مقدماته(6) 
فانظرها هناك4)؛ فإنه استوعبها استيعابًا حستاء والله الموفق. 

ولم يذكر الشيخ الصّلاة في بيت المقدس» وقد ساوئ عبد الوهاب في تلقينه بين 
المساجد الثلاثة في الفضل» فقال: فأما المساجد الثلاثة فإن الصّلاة في كل واحد منها 
بألف فيما سواه من غيزها(©. 

والظاهر أنه جاء في بعض الأحاديث أنها بخمسمائة أو بستمائة(» والله أعلم. 

وقوله: (وَهَذَا كله في الْفرائض... )إلى آخره» نقل القاضى عياض في الشفا في 
المسألة قولين؛ أحدهما: أن النافلة في ذلك كالفريضة(؟: 

ل لمك م و 5 ليت بم د 2 هه 4 ل لس كم م لها هسم د ته موس 7 
(والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف, والطواف للغرباء أحب إلينا من 
الركوع في الأصل ولذلك كانت الصلاة100 ؛ لقلة وجود ذلك لهم ). 

تعليله(11) بقلة وجود(12) ذلك للغرباء فيه نظر؛ لأن التنفل بالصّلاة أفضل من 


(1) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 502. 

(2) قوله: (ثم) ساقط في(ت2). 

(3) قوله: (جمعها ابن رشد في مقدماته) يقابله في (ت1): (جميعها ومقدماته)» وفي (ز): (جميعها في 
مقدماته). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 477 وما بعدها. 

(5) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 607. 

(6) في (ت2): (ستمائة). والحديث صحيح. رواه البزار في مسنده: 10/ 277 برقم (4142)» عن أبي 
الدَّرْدَاِ ولفظه: قَالَ رَسُول الله كله: قصل الصَّلاةٍ في المسجد الحرام على غيره مِئّة الف صَلاةٍ وَفِي 
مَسْجِدِي ألْفٌ صَلاةٍ وَفي مسجد بيت المقدس خمسوئّة صَلاقٍ والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 
2 69» برقم (609). عن أبي الدرداء مظقه. 

(7) قوله: (في الشفا) ساقط من (ز). 

(8) الشفاء للقاضي عياض: 2/ 91. 

(9) قوله: (بالرگوع أل مَكَةُ) يقابله في (ت1) و(ز): (لأهل مكة بالركوع)» بتقديم وتأخير. 

(10) قوله: (في الأصل ولذلك كانت الصلاة) ساقط من (ت2) و(ز). 

(11) قوله: (تعليله) زيادة من (ت1). 

(12) في (ت1): (وجدان). 


کا ال ینور كل رركتا 59 ال اکان 

التنفل بالطواف في الأصلء ولذلك كانت الصّلاة لأهل مكة أفضل من الطواف» وإذا(1) 
كان كذلك فينبغي أن لا يفرق بين الغرباء وأهل مكة؛ إذ المحافظة على الأفضل أَؤْلئ 
من المحافظة على المفضولء لا سيما على القول بمساواة النافلة الفريضة في الفضل» 
على ما تقدّم. 
ومن الْفَرائْضٍ عض الْبَصَرِعَنِ الْمَحَارِمء ونَيْسَ في النظرة الأول َير تعمد حَرَح, ولا في 
النَظَِانَى انمتَجالة. ولا في النظر إلى الشابة لعذرمن شهادة ليما وشبهه , وقد أرخص في 
ذلك للخاطي ). 

الأصل في غض البصر؛ قوله تعالى: إقل لِلمُؤِْيتَ يَعْصُوأ مِنْ أتِصَرِهِمْ4 [النور:30]. 
قال ابن عطية: أظهر ما في (هن) أن تكون للتبعيض» وذلك أن أول نظرة لا يملكها 
الإنسان» وإنما يغض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض» بخلاف الفروج؛ إذ حفظها عام لها 
ويؤيد هذا التأوبل ما روي من قوله عليه الصلاة والسّلام لعلي بن أبي ظالب: ١لا‏ تشع 
لتر التطرَة ِن َك الأولئ وَلَيْسَتْ لَك الثاننةء الحديث#)» وقال جرير بن عبد الله: 
عالت الي عله عن نَظْرَة الْمَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «اضرف بَصَرَك)50) 

قال: ويصح أن تكون (ممن) لبيان 56 ولابتداء الغاية» والبصر هو الباب الأكبر 
إلى القلب» وأعمر©؟ طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك كثرة السقوط من جهته 
فوجب التحذير منه.اه(8). 


(1) قوله: (من الطواف وإذا) يقابله في (ت1): (فإذا). 

(2) في (ز): (للخطاب). 

(3) في (ت2): (أولئ). 

(4) حسنء رواه أبوداود: 2/ 2246 في باب ما يؤمر به من غض البصرء من كتاب النكاح» برقم (2149)» والدارمي: 
3 في باب حفظ السمع» من كتاب الرقاق» برقم (2751)» عن علي عالقه. 

(5) قوله: (بصرك) ساقط من (ز). والحديث صحيح. رواه أبو داود: 2/ 246 في باب ما يؤمر به من 
غض البصرء من كتاب النكاح» برقم (2148)» والدارمي: 3/ 1728ء في باب نظرة الفجأة» من كتاب 
الاستئذان» برقم (2685)» عن جرير بن عبد الله تللله. 

(6) في (ت1): (وأعمد). 

(7) في (ت1): (وبحسب). 

(8) تفسير ابن عطية: 4/ 177. 


ا نكن ر 


قلت: THEY‏ وير بمو لقع لان ار لقا سردي 
كانت الآولئا. 

وأما المتجالة فيجوز التظر إليها(1)؛ لقول الله تعالى: إوَالْقَوَعِدُ مِنَ آليْسَاءِ الى ل 
يَرَجُونَ نک ڪا فليس عليه جتاح أن ضع يانه غَيْرَم مرجت بزِيت4 [النور:60] 
وا ا زلا أذ روما كما دكره من شتهادة اوغا اضر د 


من الأعذار المبيحة للنظر إليهاء ولا يجوز التّظر إليها؛ لتعليه© القرآن ولاغيره من 
العلوم» بخلاف الأمرد؛ فإنه يجوز ذلك؛ بلا خلاف أعلمه في مذهبناء لكن بشرط عدم 
التلذذ بالتظر إليه والشهوة له» وقد بالغ بعض متأخري الشّافعية فحرم الكل إلبة نشهوة 
وبغيرهاء وأما الخاطب فاختلف؛ هل له أن يغتفلها النظر من الكوة؟ فكره ذلك مالك 
ولم يبحه له*» وأجازه ابن وهب وغيره؛ للآئار) المروية في ذلك من ذلك حديث 
جابر قال: قال رسول الله عوكله: «إِذَا َب أَحَدٌ ذم المرأة تََكَرَعَلَى أَنْيَرَئ مِنّْهَامَا 


رر Lr pg‏ نی 


يعحبة وي Ee‏ َلَقَدُ حَطَبْتُ امْرَأَة مِنْ بَنِي سَلِمَةَ كنت أنَحَبَا في أصولٍ 


2 لال ی و کے 


للخل ع حى رَأَيْتٌ مِنْهًا بَعْضَ ما يُحْجِبِِي فَحَطَبْتَهَا عرو ج60 

(و): ولم يسمع ذلك مالك ولا ص عند ولذلك كرهه» والله أعلم» أو لعله إنما 
كره ذلك مخافة أن يرئ منها بعض عورتبهاء ومن أجاز ذلك؛ للآثار المروية» فإنما 
أجاز ذلك إذا أمن من ذلك. والله أعله(8©. 


(1) قوله: (إليها) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (لتعلم). 

(3) قوله: (له) زيادة من (ز). وانظر المسألة في: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 304. 

(4) في (ت1): (للإشارة). 

(5) قوله: (جابر) ساقط من (ت1). 

(6) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 14ء برقم (4280)ء والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 135ء 
برقم (13487). عن جابر بن عبد الله ه. 

(7) قوله: (المروية فإنما أجاز) ساقط من (ز). 

(8) من قوله: (وأما المتجالة فيجوز) إلى قوله: (إذا أمن من ذلك. والله أعلم) بنحوه في المقدمات 
الممهدات. لابن رشد: 3/ 460. 


18 اج ادنو بک یه رس[ ت ںا 579 


0 
ساقها ولا إلى غير ذلك من بدنهاء قال بعض المتأخرين: ولا ينظر إلى قامة المرأة ولا يشم 
رائحتها© الطيبة إذا خشي أن تتعلق بقلبه» فإن ذلك حرام» والله أعلم. 
(ومن الْفَرَائْضٍ صَون اللسان عَنْ الْكَذْب والزوروالْفَحشَاء والغيبة والنميمة وَالْبَاط ل كله قال 


الرسول عليه الصلاة والسلام : «من كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الاخر ليق خيرا أو ليصمت,(4, وقال 
عليه الصلاة والسلام5: رمن حسن إسلام المر ۶ رکه مالأ يعنيه »6 ). 


قال الغزالي في منهاج العابدين: وما اللسان فحسبك أن و فيه ربحك وغنيمتك» 
ومر تناك و اادد كله الاد والطاعة: ران العبادة وإحباطها وفسادها في(8) 
كردن قال انان اح ر ارين رال وتحرهاء جات يك يت اباد ت 


تعبت فيه سنة؛ بل خمسًا وعشرّاء ولذلك قيل: ما من شىء أحق بطول السجن من 
اللسان» وفيما روي أن أحد العباد السبعة قال ليونس الكقّقة: يا يونس: إن العباد إذا 


اجتهدوا في العبادة لم يتقو و|(10) علئ عبادتهم بشيء أفضل من الصبر عن" الكلام ف 
فصل طويل» ثم عاد إلى ذلك فقال: ولا يكون عندك شيء آثر120) من حفظ لسانكء ولا 


(1) قوله: (ولا ينظر) يقابله في (ز): (وينظر). 

(2) قوله: (إلىع) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (يشم رائحتها) يقابله في (ت1): (يشم إلئ رائحتها). 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 100. في باب حفظ اللسان» من كتاب الرقاق» برقم (6475)» 
ومسلم: 1/ 68. في باب الحث على إكرام الجار والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك 
كله من الإيمان» من كتاب الإيمان» برقم (47)ء عن أبي هريرة تلقله. 

(5) قوله: («مَنْ کان يومن ۳ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ) ساقط من (ت1). 

(6) صحیح» رواه الترمذي: 4/ 558 في باب من أبواب الزهد» برقم (2317)» وابن ماجة: 2/ 1315ء 
في باب كف اللسان في الفتنة» من كتاب الفتن» برقم (3976)» عن أبي هريرة تقه. 

(7) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت2): (إلى). 

(9) في (ت2): (تتعب). 

(10) في (ت1): (يقروا)» وفي (ز): (يقووا). وما اخترناه موافق لما في منهاج العابدين. 

(11) في (ز): (علئ). 

(12) في (ت2) و (ز): (أبر). 


الیک فسن ونا 


يكون شيء أعنّئ به من سلامة ر3 

قلت: وسمعت شيخنا أبا علي البجائي تله يقول: قيل: إنما جعل لك لسان 
واحد وأذنان؛ ليكون ما تسمع أكثر مما تقول» ويقال: لو كان الكلام من فضة لكان 
السكوت من ذهب» وجاء في الصمت غير ما حديث» وقد قيل: إن الصديق له كان 
يجعل في فيه حصاة يتذكر بها ما يقول» أو نحو ذلكء. ويقال: العبادة عشرة أجزاء 
تسعة في السكوت» وواحد في طلب المعيشةء ولو جئنا» نورد كل ما جاء في ذلك 
خرجنا إلى الإطالة والإعياء بما لا يحتمله هذا الكتاب. 


قصل [ني ذم الكذب وأقسامه ] 


فأما الكذب فمذموم من حيث الجملة» وهو الإخبار عن الشيء بغير ما هو عليه 
وقد قسمه العلماء إلى خمسة أحكام: فقال ابن رشد: الصدق واجب» والكذب 
e‏ ای ای وي 4 [التوبة: 
O O N E OE‏ 
يقصد فيه وجه من وجوه الخير» وهو قول الرّجل في حديثه: كان له كذا وكذاء ممالم 
يكن؛ فهذا محرم بإجماع» وهو الذي جاء فيه عن التي ا : دن لْمُؤْمِنَ لايَكَونْ 
كَزَائ))280 أى: لا يكون مؤمنًا ممدوح الإيمان. وهو الذي يغلب عليه الكذب حتیٰ 
(1) انظر: منهاج العابدين» للغزالي: 184 و185. 
(2) قوله: (قيل) ساقط من (ت1). 
(3) قوله: (أو نحو) يقابله في (ت2): (ونحو). 
(4) في (ز): (حببنا). 
(5) قوله: (كل) ساقط من (ت1). 
)06( ف (ت2): (أقسام). 
(7) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 
(8) مرسل ضعيف» رواه مالك في موطئه: 5/ 1441 ء ني باب ماجاء في الصدق والكذب. من كتاب الكلام» برقم 
)824(« والبيهقي في شعب الويمان: 6 456 برقم (4472)» عن صفوان بن سليم كلانه . 


م a‏ ل 


والثاني: كذب يتعلق به حق لمخلوق» وهو أن يكذب الرّجل على الرّجل فينسب 
إليه فعل ما لم يفعل أو قول ما لم يقل؛ مما يؤذيه أو ينقصه. وهو أشد من الأول؛ لأن 
التوبة منه لا تصح”17 إلا بأن يتحلل صاحبه منه فيحلله له طيّبة بذلك نفسه» أو يأخذ 
حقه منه إن تعين له بذلك منه عليه. 

راك كات قد به وجوه رسو دالخ الاي لاتق لحرت 
للتخذيل بين المشركين وما أشبه ذلك وذكر حديث نعيم بن مسعود» وتخذيله 
بین المشركين © إلى آخره. 

والرّابع: كذب الرّجل فيما يرجوا به منفعة نفسه» ولا ضرر فيه على غيره» ككذب7/) 
الرّجل لامرأته فيما يعدها به؛ ليستصلحهاء فهذا الكذب جوّزته السنة(8. 

قلت: وكذلك الكذب؛ للإصلاح بين المسلمين المتشاحنين» فهذا مستحب(©. 

(0!) والخامس: كذب الرّجل في دفع مظلمة عن أحد. مثل أن يختفي عنده رجل 


(1) قوله: (منه لا تصح) يقابله في (ز): (لا تصح منه)» بتقديم وتأخير. 

(2) قوله: (له) زيادة من (ت2). 

(3) في (ز): (أو). 

(4) في (ت1) و(ز): (من). 

(5) في (ز): (من). 

(6) قوله: (وما أشبه ذلك... بين المشركين) ساقط من (ت1). والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه: 
5 برقم (9737)» عن ابن المسيب كقلك. 

(7) في (ت2): (كذب). 

ا وت 
البين» من كتاب أبواب البر والصلةء برقم (1939) عَنْ أسْمَاءبنْتِ يز قَلَثْ: قال رَسُولٌ اش عه: 
٣‏ جل اذب ل في كلاج : يُحَدَّتُ الرَجُل امْرأتة لِيُرْضِيَهَاء وَالكَذِبُ في الحَزْبء وَالكَذْبُ لِيُضْلِحَ 
بين ين التاس». انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 411 وما بعدها. 

(9) دليله حديث متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 183 في باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس» من كتاب الصلح» برقم (2692)ء عن أم كلثوم بنت عقبة» ولفظه: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ 
بن الاس هينوي حَيْرَاء أَوْ يول يراه ومسلم: 4/ 2011 في باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» 
من كتاب البر والصلة والآداب» برقم (2605)» عن أم كلثوم بنت عقبة #فنه. 

(10) ههنا استأنف الشارح نقلة من المقدمات. 


کر بصن غ وا اد )273( 
لالم بجو ل ا ی 


مب يس سس TTS‏ لاء 
فهذا الكذب واجب؛ لما فيه من حقن دم الرّجل أو الدفع عن بشرته©) 
ابن رشد وأكثر لفظه(6. 

(غ): وكذلك قول الزور والفحشاء محرم أيضًا من غير خلاف. قال الله تعالى: 
©وَآجَتَِبُوْ قوت آلزور» [الحج:30]. 

قلت: (القحشاء): الفاحشةء قاله الجوهري» قال: وكل شي ء5 جاوز حده فهو 
فاحش» وقد فحش الأمر -بالضم- وتفاحش وأفحش عليه في المنطق» أي: قال 
الفحش» فهو فحاش وتفحش في كلامه.اه(. 

و( الزور): الكذب2/7, وكأنهما مترادفان» والله أعلم. 

وأما (الغيبة): فهي أن : تقول في أخيك شيئًاة» لو سمعه لکرهه» هذا حدّها عند 
العلماء. و(التميمة): فعيلة من نم الحديث ينمه وينمه -أي: نقله عن المتكلم به 
إل غيره فأما(1!) حكمهما فمحرمتان بإجماع الأمة إذا قصد بهما الإفساد بين 
المسلمين أو التنقيص12)؛ بل هما من الكبائر» انظر الإحياء للغزالي(13). 

و(الباطل): خلاف الحق. 


؛ هذا معن كلام 


(1) في (ز): (فسأله). 

(2) قوله: (بشرته) غير قطعى القراءة في (ت2). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 414. 

(4) قوله: (قاله الجوهري قال) يقابله في (ت1): (قال الجوهري). 
(5) في (ت2): (سواء). 

(6) الصحاح» للجوهري: 3/ 1014. 

(7) في (ت1): (والكذب). 

(8) قوله: (فهي أن تقول في أخيك شيئًا) يقابله في (ت1): (فهو أن يقول في أخيه شيء). 
(9) قوله: (فعلية) زيادة من (ت1). 

(10) ني (ت2) و(ز): (لا). 

(11) قوله: (فعيلة من نم الحديث... لاغيره» فأما) ساقط من (ز). 
(12) قوله: (أو التنقيص) يقابله في («ت1): (والتنقيص). 

(13) إحياء علوم الدين» للغزالي: 3/ 112. 


اهربد إيمانه. يني َع إخصانه. يق تس قير تفس أؤقساد في الأرضي, 
أويَمرقَ من الدين. لَك يدك ما لا يحل لَك من مَالٍ أَوْجَسَّدء ولا َع بِقَدَميْك فيمًا لا 
يحل لَك ولا تباش بمرجك أو بِشَيءِ من جسدك ما لا يحل نَكَ, قال الله سبحائه : «إوألنرين 
هم روچو حَفِظونَ © إلا عل أ( زو جهم أُوَمَا ملكتا منم فم غَيْرٌ مَلُويِتَ @ قَمَنِ 
أَبَتَغ ورا ء ذلك فَأولتِيكَ هم لْعَادُونَ4 [المؤمنون:4- -7]). 


/ هذا مما لا خلاف فيه بين الأمة» أعني: تحريم ماذكر من الدماء والأموال 
راض لاعس لكاب لمحف انا الاي فار SS‏ ولا تقو القت 
م 2ور .نم I‏ 


اتی حرم آله لالح4 [الإسراء: 33]» ول فقوا أنفْسَكمّ4 [النساء:29]» ومن يقل موي 
مُتَعَمِدًَا فَجَرَاوُء جَهَكمُ حَلِدًا فا الآية [النساء:93]ء هذا في الدماء. 

وأما الأموال؛ فقوله تعالئ: لول تَقَرَبُوأ مَالَ اليَتي م إلا بالتى هى أَحَسَنٌ4؛ 
[الأنغاهم:152]» إن الذي يأ ڪون ام موال اليم ظلما إِنْمَا ما ڪون ف يلون ا" 
وَسَيَصَلَوَرَتَ سرا [النساء:10]. 

وأما السنة؛ فقوله عكلله: «ألا ِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ يويك 
هَذَاء في شهر كم هَذَاء في 0 هَذَا)(0» وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أَمِرْ 
الاس حى يَقَولُوا: لآإلَهَإِلَا الله دا الوا عصَمُوامتي دمَاءَهُ e‏ 


o 0 

0 
( م‎ 
bh 


(1) قوله: (بحقها) غير واضح في (ت1). 

(2) في (ت1): (مسلم). 

(3) قوله: (مما) زيادة من (ت2). 

(4) قوله: (عليكم حرام) يقابله في (ت2): (حرام عليكم)» بتقديم وتأخير. 

(5) رواه أحمد في مسنده» برقم (18966)ء والطبراني في الكبير: 4/ 7» برقم (3478)» عن حذيم بن 
عمرو ققه. وأصله متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 33 في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» من 
كتاب العلم» برقم (105)» ومسلم: 3/ 1306 في باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ 
من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1679)» عن أبي بكرة تظقه. 


3 رلا ٠‏ سے کہ ا ااا عا 
IE /‏ فيصل سيا لم 01 1 صصح 


4 

7 5 , - 5 0 0 5 
بحقها...». الحديث'» وقال عليه الصّلاة والسّلام: «لا جل دَمٌ امرئ مُسْلِم إلا بإخدى 
وء 0% و و 5 ذه 3 مره - 6 0 0 
لاث: كَفر بَعْدَ إِيِمَانِء أو زا بَعْدَ إخصَانء أو قل نفس بِغَيْرَ تفس»)» وقال عِئل: «لا 


حل مَالُامري مشیم إلا ن طب تفس ون 

وقد تقدّم أنه لا حلاف في هذه الجملة. 

وقوله: ( أو فساد في الأرض ) يريد: الحرابة» وقد تقدّم الكلام عليها0©. 

وقوله: (أويعرق من الدين). 

(غ): يريد: الخوارج الذين قال فيهم الي علله: «يَمْرُفُونَ مِنَ الدّينء كَمَايَمْوُقُ 
السهم من الرَّمْيَةِ)(6) ومنهم المبتدعة من القدرية والإباضية الذين التي مالك: 
يستتابون فإن تابو ا( وإلا قتلوا(). 

قلت: قد تقدّم ذكر كثير من هذه الطوائف في شرح العقيدة في أول هذا الكتاب» وتبيين 
مذاهبهم الفاسدة©» وإذا1 ثبت تحريم ما ذكرناه؛ لزم الإنسان أن يكف عن كل ما 
حرم" الله مك عليه» من مال أو جسد أو دم؛ لأن الإقدام على الحرام ممنوع؛ لأن الحرام 
هو ما لزم تركه وحرم فعله» وكذلك السعي بالقدمين وسائر الجوارح. 


(1) تقدم تخريجه» ص: 350 من الجزء الأول. 

(2) تقدم تخريجه» ص: 6 من هذا الجزء. 

(3) تقدم تخريجه» ص: 83 من هذا الجزء. 

(4) قوله: (أنه لا خلاف) يقابله في (ز): (الكلام). 

(5) انظر ص: 16 من هذا الجزء. 

(6) متفق عل صحته» رواه مالك في موطئه: 2/ 286» في باب ما جاء في القرآن» من كتاب القرآن» برقم 
(225) والبخاري: 9/ 16« في باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» من كتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» برقم (6931)» ومُسلم: 2/ 743» في باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» من كتاب الزكاةء برقم (1064)» جميعهم عن أبي سعيد الخدري عظه. 

(7) قوله: (فإن تابوا) ساقط من (ت2). 

(8) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» ص: 590. 

(9) انظر ص: 160 من الجزء الأول. 

(10) في (ز): (فإذا). 

(11) في (ت1): (حرمه). 


أي: في قوله قَهْكَ: «قل إِنمَا حَرّمَ رى الهو حش ما َه ما وَمَا بَطَنَّ4 [الأعراف:33] 


وغير ذلك من الآي» و(الفاحشة ): قيل: هي کل مستقبح من قول أو فعل. 
(وآن يقرب النْسَاءِ في دم حيْضهن أو دم نمّاسهن, وحرم من النَسَاء ما تَقَدم ذكْرنًا إياه). 
قد تقدم القول في ذلك» بما يغني عن الإعادة. 
ومر اكل الطَّيْب وَهُوَانْسَلال قَلايَحل لَك أن تَأكُلَ إلا طَيباء ولا نبس إلا طَيباء ول 
تبات من رها لم ومَْأحَدهَاكَانَ كَالراتع حول الحمى يُوشكُأنْ يم فيه(05). 
(ج): وجوب تصفية القوت» وطريق © الاجتهاد فيه مطلوب في الشرع» مأمور 
به» قال رسول الله كه -فيما رواه ابن عبدوس-: (إِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أُمَرَاة» بي 
الرس لين فقسال: يها الؤْسُلُ كوا من الت وَعتنُوا صَلِحَا إن يما َون عم 
[المؤمنون:51]ء وقال تعالئ: «يتايها آلذِين ءامنا أنفقوأ ين يبت ما سَ4 
[البقرة:9(»]267. 
(ج): قال سحنون: الطّيب هو الحلال» قال ابن عبدوس: واعلب(19) أن عماد الدين 
وقوامه هو طيب المطعم؛ فمن طاب كسبه زكئ عمله» ومن لم يصحح في طيب 


(1) في (ت1): (هو). 

(2) قوله: (كل) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (وَحَرَّمَ مِنَ) يقابله في (ز): (وَحَرَمَ الله مِنَ). 

(4) انظر ص: 36 من الجزء الثاني. وص: 6 من الجزء الرابع. 

(5) قوله: (مَنْ تَرَكَهَا سَلِمَ... يُوشِكُ أن يَقَعَ فيد) ساقط من (ز). 

(6) في (ت1): (طريق)» وفي (ز): (في طريق). 

(7) قوله: (في الشرع) يقابله في (ز): (بالشرع). 

(8) في (ز): (أرسل). 

(9) رواه مسلم: 2/ 703 في باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء من كتاب الزكاةء برقم (1015)» 
والترمذي: 5/ 2220 في باب من أبواب تفسير القرآن» برقم (2989)» عن أبي هريرة #اقه. 

(10) في (ت2): (اعلم). 


مكسيه(1) خيف عليه أن لا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميء © عمله؛ لأن الله 
تبارك وتعالی يقول: نما تقل اله مِنَ الْمُتّقينَ4 [المائدة:27] » قال: وقد أخبرني سحنون 
بن سعيد» عن عبد الرّحمن بن القاسم» عن عبد الله بن عبد العزيز الزاهد» يرفع الحديث 
إلى عائشة تاع آنا قالت لرسول الله : يا رَسُولٌ الله من الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: «الَذِي إِذَا أضْبَحَ 
سَألَ من أَبْنَ قُرْصَاُ؟» قلت:: يا رَسُولَ اللو مَنٍ الْمُؤْمِنُ؟ قال: «الَذِي ذا انقو سال فر انه 
قُرْصَاُ؟ قلت: يا رَسُولَ اللها لَوْ عَم الاس لتَكَلَمُوُ. قَقَالَ: «قَدْ عَلِمُوا وَلَكِنَهُمْ حَشِمُوا 
الْمَعِيسَّةَ)(©» قال الشيخ أبو محمد: يقول: تعشفوا تعسفًا. 

ونظر عمر إلى المصلين» فقال: لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه وخفضه؛ الدين 
الورع في دين الله» والكف عن محارم الله» والعمل بحلال الله وحرامه9©». 

وروي أن النَّي عله قال: «مَنْ أَمْسَئ وانيا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ بات مَغْفُورًا ل وقال 
ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال» ولا أحرمها80). 

قال أبو عبد الله -يعني: ابن عبدوس-: فعليكم بالنظر في طيب مكاسبكم» 
والاجتهاد لأنفسكم» ولا تنظروا إليها على الخش؛ فإنكم تفضون بأعمالكم إلى من لا 
تخفئ عليه ضمائركم» فقد بان لكم أن رأس دينكم الورع» وملاك أمركم طيب 
الكسب)» فإن أوتيته 19) فمن قبل الأهواء الزائفة. 

وقد خخرّج(11 أبو عيسئ الترمذي أن رسول الله ڪه قال لكعب: «يَا كَعْبَ بْنَّ 


(1) قوله: (طلب مكسبه) يقابله في (ت1): (طيب كسبه). 

(2) في (ت2): (وجمع). 

(3) لم أقف عليه ورواه ابن أبي زيد في اختصار المدونة: 4/ 611. 

(4) قوله: (يقول) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (إلئ المصلين) يقابله في (ت1): (للمصلين). 

(6) انظر: اختصار المدونةء لابن أبى زيد: 4/ 612. 

(7) رواه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» ص: 536 وروئ نحوه الطبراني في الأوسط: 7/ 289, 
برقم (7520)» عن ابن عباس» ولفظه: «مَنْ أَمْسَئ كالا مِنْ عَمَل يَدَيْه أَمْسَى مَغْفُورًا لَمُ. 

(8) انظر: اختصار المدونة» لابن أبي زيد: 4/ 612. 1 

(9) في (ت1) و(ز): (المكسب)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(10) في (ت2): (تبتم). 

(11) قوله: (وقد خرج) يقابله في (ت1) و(ز): (وخرج). 


E N Na 


خر 11 يربو لحم نبت مِنْ شخت إلا گات التَارُ اوی ب( . 
قلت: والسحت الحرام. 
© وخرج عن أبي هريرة أيضًا أن رسول الله عه قال: «إِنَّ الله له طَببٌ لا يفل إلا ياء 
ون الل مر الْمُؤْمنِينَ بمَا أمَرَ به الْمُرْم لمينَ»» -وذكر الحديث الأول» قال-: گر ارج 
29 یل ل نتت ذإ اتی ارب / ارب عتتا عر ا 
ڪرام ولب حرا وَعُِي بالْحَرَام ای مُسَْجَابُ ردك ©؟. 


فيتعين بهذا كله الاجتهاد في القوت» وتحصيله من جهة تسكن إليها نفسه إن تعذر 
عليه معرفة أصله» وهو الغالب في زماننا هذا؛ بل لا ينبغي له اليوم أن يسأل عن أصل 
شيء» فإن الأصول فيه قد فسدت» واستحكم فسادها؛ بل يأخذ الشيء على ظاهر الشرع 
ول له من أن يسأل عن شيء فيتعين له تحريمه» ثم يحتاج إليه فيأخذه؛ مع علمه 
بتحريمه أو شبهته» لا سيما علا قول من قال من العلماء: الحلال ما لا يتبين أنه 
حرام وهذا هو الأرفق 80 بالئّآسء لا قول من قال: الحلال ما علم أصله» والذي عندي 
في ذلك في هذا الزمان أن من أخذ قدر الضرورة لنفسه وعياله من غير سرف ولا زيادة علئ ما 


ع هام 


(1) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1309ء وما بعدها. والحديث صحيح» رواه الترمذي: 2/ 512 
في باب ما ذكر في فضل الصلاة» من كتاب أبواب السفرء برقم (614)» عن كعب بن عجرة 
تاقه. 

(2) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 

(3) في (ت2): (يده). 

(4) في (ت1) و(ز): (ومكسبه). 

(5) في (ت1): (له). وانظر المسألة في: عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1310. والحديث تقدم تخريجه. 
ص: 312 من الجزء الثالث. 

(6) قوله: (أن) يقابله في (ز): (أن لا). 

(7) في (ت1) و(ز): (شبهة). 

(8) في (ت1): (الأوفق). 


NE‏ و ع | اما 14 كك | امج اه 
يحتاج إليه لم يأكل حرامًا ولا شبهة» وقد قال القاسم بن محمد: لو كانت الذنيا كلها" حراماء 
لما كان لك بد من العيش ©» ألا ترئ أنه يحل أكل الميتة ومال الغير للمضطر على تفصيل 
تقدّه(©» فما ظنك بما ظاهره إباحة هذا لا يكاد يختلف فيه؟! والله أعلم. 

(ج): قال القاسم بن محمد: فمن حصل له كسب طيب فأراد شراء قوته؛ 
فليتلطف4) جهده في(5) شراء أطيب ما يجدء فإذا بذل وسعه واستفرغ طاقته وقع -إن 
شاء الله- من ذلك على ما تسكن إليه نفسه»ء فإن تعذرت عليه معرفة أصله فشراء 
الخبز» وما نقل من بلد إلى بلد27» من مكيل وموزون» خير من شراء ما يخاف أن(8) 
يكون الغصب أو الرّبا أو البيع© الفاسد خالطهه ثُمّ بقي قائمًا بعينه إلى حين شرائه إياه؛ 
لآن القائم بعينه لربه أخحذه» ويجب رده في المساد. والفائت إنما يلزم من أفاته190) 
مغل" في ذمته» وشراء ما أفيت بوجه غير مستقيم ليس من الورع بسبيل» إنما هو داخل 
فيما لا ينقض على من باعه ولا من اشتراه» وأن ذمة من يشتريه ممن أفاته خالية من 
التباعات(12), 

فأما حقيقة الورع فترك ذلك » وإن أفيت» كما كره مالك ثلثو أن يتسلف مسلم 


(1) قوله: (كلها) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (وقد قال القاسم... بد من العيش) بنصّه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1311. 
(3) انظر ص: 259 من الجزء الرابع. 

(4) في (ت2): (فليتطلب). 

(5) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(6) في (ت2): (الخير). 

(7) قوله: (إلئ بلد) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (يخاف أن) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت2): (المبيع). 

(10) في (ز): (أقامه). 

(11) قوله: (مثله) ساقط من (ت2). 

(12) في (ت2): (المبتاعات). 

(13) قوله: (فترك ذلك) يقابله في (ت2): (فترك). 


16 الک + عسل يا 59 


من نصراني دينارًا باع به خمرّاء وأن يأكل من FF‏ ارا 0 بذلك FETE‏ 
يعني: باع ذمي من ذمي خمرًا نقدًاء وذمة التصراني خالية» فكيف بمن أفات ما هو 
مطلوب بمثله» لإفاتته إياه» وهو غير © مالك له. أو لأنه اشتراه شرّاء فاسداء وقد كره 
مالك أيضًا شراء طعام من مكتري الأرض بالحنطة7©: هذا ومذهبه أن العام كله له» 
وإنما عليه كراء الأرض عيتا. 

قال: فطريق الورع يشق مطلبه» ويعسر في كثير من الأوقات وجوده» إلا بعون الله كن 
لكنه(0© يتحرئ الأشبه من الموجود فالأشبه» والذي يمكن في كل حين» واللوم على الكفاف 
مرتفع» والدين © لا حرج فيه» وليس المتحري لحدود الإسلام كالذي يمرح فيه 
ويلعب» وقال في إخبار البائع عما باعه أنه طيب: لس ليه 


المعاملات قبل قوله» وإن كان على خلاف ذلك فقبول قوله ليس هو حقيقة حقيقة الورع» لكنه 
هو خير ممن يقول: لا أدري شأنه» فهو من باب الأخذ بالأشبه. 

وقال في اشتباه© الأقوات في الأسواق: ماعل" استقامة أصله منهاء أو ستره 
عن الحرام» حمل على ذلك إذا جهلت حقيقته» وتعذرت معرفته» وما غلبت" عليه 
الريبةء عمل على اجتناب ما جهل 12) منه حتئ ينكشف صحة أصله» وإذا لم يجد 
المتحري ما يتحرئ به إلا سؤال الباعة؛ فليتحر(13) منهم أحسنهم توثقا وأصدقهم قولا. 


(1) قوله: (الدينار) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (وهو غير) يقابله في (ت1): (وغير). 
(3) في (ت2): (الحنطة). 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ت2). 

(5) في (ت2): (لكن). 

(6) قوله: (والدين) يقابله في (ت 1): (في الدين)» وقي (ز): (والذي)» وما اخترناه موافق لماعقد الجواهر. 
(7) في (ز): (بحدود). 

(8) قوله: (هو) ساقط من (ز). 

(9) في (ز): (أشباه). 

(10) في (ز): (أعلم). 

(11) في (ت2): (علمت). 

(12) في (ت1): (حمل). 

(13) في (ت1): (فليختر)» وفي (ز): (فيتحرئ). 


قات بعس را اا 
GON r‏ فشي راا بجر 


قال: ولا يقال في الغلة أنه لا شبهة فيهاء إن كانت الأصول رديئة» وإن كانت 
ملكا لمن اغتلها كما أخبرتك في طعام من يكتري الأرض بالطعام الذي يخرج 
منها»» وقد منع سحنون تكله رجلا كسبه من بلاد السودان أن( يعمل قنطرة يجوز 
عليها الثاس بقرب دار سحنون» هذا وكسب بلاد السودان أن لا مطعد© فيه 
فيما علمناه في عينه» وإنما الكراهة في نفس السّفر لوجوه أخرء لا في الكسب» ولد 7) 
محا ابيا ري يريبير با e‏ اباد ما 
وزريعة مغصوبة» ونحن لا نأمر بهذا ابتداء» وإن كان © لا ي: ينقض 19 إن وقع» إلا أن 
الغلة تختار على ما ليس بغلة» وهكذا هذا الباب» كما أشرت لكء إنما يرجع إلى ما كان 
أمثل فأمثل على قدر الإمكان117» وإلئ اعتبار120) الغالب؛ لئلا يخل بوجه التحري 
دفعة» وليسلم أن يكون(13) من الغاشمين الخابطين العشواء في معيشتهم» لا يبالون ولا 
يتحر جون.اه و14). 

وقوله: (كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه 150 ... 

أول الحديث: «الحلال بعد وَالْحَرَامُ بين وَبَيْنَهُمًا هما امور مُشْتبهَا هات ٿه لا يَعْلَمُهنَ كير 


(1) في (ت1): (إذا). 
(2) في (ز): (كرئ). 

(3) قوله: (يكتري الأرض) يقابله في (ت1): (يكتري في الأرض). 
(4) في (ت2): (منه). 

(5) قوله: (أن) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (أن لا مطعن) يقابله في (ت1): (لا يطعن). 

(7) في (ت2): (وإن). 

(8) في (ت2): (فيه). 

(9) قوله: (كان) زيادة من (ز). 

(10) في (ت1): (ينتقض). 

(11) في (ت1): (الأمكن). 

(12) قوله: (وإلئ اعتبار) يقايله في (ز): (والاعتبار). 

(13) في (ز): (كانوا). 

(14) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1311 1312. 

(15) قوله: (يوشك أن يقع فيه) ساقط في(ت2) و(ز). 


ذات 7 رر ت 

3 اجار يصع يتروكل ا 
مِنَ التاس» فَمَنِ انَقَى ٠‏ المْسَيَهَاتِ اسْتيرَاً لدينه وع ضه ضِه ون وقح ِي الشات وق في 
الْحَرًا م كالكَاعِي (1) حَوْلَ الحمَىء بُوشِكَ أن بقع فبو» ألا ون ِكل مَك حمئء ألا وَإنَ 
جى افو ككارمة لاون في الْسَدِ مُضْقهٌ إا صَلْحَتْ صلخ َد كل وإ 
فَسَدَت نَسَدَ الْحَسَدُ كلف أ ألا وهی الْقَلْبثُ) م متفق علره(2). 

6 !]| وهذا الحديث أحد الأحاديث التي بني عليها الإسلاه20, / عل ما سأي )؛ وهو 
أصل في باب الورع والتحفظ وترك الشبهات. 
و 
ويوشك -بكسر الشين- ليس إلاء ومعناه: يحق ويقرب. 
وَالْحِمَْ: هو المحظور على غير مالكه» وهو الذي لا يقرب احترامًا لمالكه» وهو 
الحديث ف رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» استيعابًا جيدًا في باب الأطعمة. 
(وحرم الله TE‏ أكل الْمَال بالْبَاطل, ومن الْبَاطل الْقَصب والتعدي وَالْحْيَانَةُ والربًا 


27 كه اع هل ع وده ماه ر مم 7م م م ررم 

والسحت والقماروالغرر والغش والخديعة7/ والخلابة ). 

کم بَيَنَكم بِالْبَطِلٍ4 [البقرة:188] وهذايشما 8) 
Sas‏ گل َم َبَتَ مِنْ شخت قَالنّر 


ی کے أ امو کم 


قال الله تعالى: ولا د 


(1) قوله: (كالراعي) يقابله في (ت1): (كالراتع يرعئ). 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 20» في باب فضل من استبرأ لدينه» من كتاب الإيمان» برقم 
(52)» ومسلم: 3/ 1219. في باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من كتاب المساقاة» برقم (1599)» 
عن النعمان بن بشير تلله. 

(3) قوله: (عليها الإسلام) يقابله في (ت1): (الإسلام عليها)ء بتقدم وتأخير. 

(4) انظر ص: 311 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (وهو أصل في) يقابله في (ت1): (في أصل)» وقوله: (أصل في) ساقط من (ز). 

(6) رياض الأفهام» للمؤلف: 5/ 389. 

(7) قوله: (وَالْحَدِيعَةٌ) ساقط من (ز). 

(8) في (ت1): (شمل)» وفي (ز): (يشتمل). 

(9) قوله: (كل) يقابله في (ز): (علئ كل). 


ارو[ ين فيحن رن لعا اا ا @ 
ا کک س 


و 


أُوَلَىئ بوا أو كما قال عليه الصلاة 17171 وقد تقدّم حديث كعب بن عجرة 
Os‏ ونبو النبي عله عن لخدن والخديعة» وقال: «مَنْ عَشّا فَلَيْسَ مِنَّا)(©» وقال 
لحبان بن منقذ: «إذًا بَاَعتَ» قَقَل: لآ خلكية) 24 وقل تقدّم 2 كتاب البيع استيعاب 
زل ا(5 


( وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ء وما ذبح لغير 
الله وما أعان على موته ترد من جبل, أووقذة بعصا أو غيرهاء والمنخنقة بحبل أو 
َه به ل 2 اك 4 2 0” َ< م ى e‏ 2 4 5 2 م صم A TA a‏ 
غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة ؛ وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة 


60 سس ص سمس 


فيهاء ولا بأس للمضطرأن يأكل الميتة ويشبع يترود قن ن استغنى عنها طرحها ). 
قال الله تعالئ: حرمت عليكم الْمَيَة ادم وَكَمُ آزيرِوَمَآأَهِللَِي آله به وَالْمُتَكَيقَهُ 


وَالْمَوَقَودَة وَالْمَيَرْدِيّة وَالتطِيحَة مكل التي ر مَأ ديم و مَاذْبِحَ على الخصب وان د تَسْتَقَسِمُوأ 
بالاأز ر4 [المائدة:3]» وقد تقدّم الجلدم على ذلك ٤‏ موضعه. بما يغني عن الإعادة(8ء وما 


أحسن قول من قال: ومن شأن الاس معاداة المعادات) والله سبحانه أعلم. 


ولا باس بِالانْتفَاء بجندها إذا دبع وَل يصلى عليه ولا يبَاعء ولا بأس بالصلاة عَلَى جود 
ن ان هه 2 رور رو ابر ەر ور رھ ر رر رورو 0 عم ہے م كه 
السباع إذا ذكيت وبيعهاء وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينز" منها في الحياة. وأحب 


إلينا أن يفسل, ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها, وكره الانتفاع بأنياب 
الفيل, وقد اختلف في ذلك ). 


(1) رواه الطبراني في الكبير: 19/ 135. برقم (289)» عن كعب بن عجرة ظفله 

(2) تقدم تخريجه: ص: 8 من هذا الجزء. 

(3) رواه مسلم: 1/ 99. في باب قول النبي عكله: «من غشنا فليس منا»» من كتاب الإيمان» برقم (101)» 
وأحمد في مسنده» برقم (9396)» عن أبي هريرة #قله. 

)4( تقدم تخریجه» ص : 123 من الجزء الرابع. 

(5) انظر ص: 124 من الجزء الخامس 

(6)وَقَذَة-بالرفع-معطوف على (ترد) وهو فاعل حذف حرف العلة من آخره. 

(7) في (ت1) و(ز): (فإذا). 

(8) انظر ص: 254 من الجزء الرابع. 

(9) في (ت1): (العادات). 

(10) في (ت1): (ينتزع). 


تاج الد اج ادن لی نور یک لخي التكهان 


0 ITT CTE 
كد ادا دل لطعت‎ ar 


(غ): يريد: مما يؤكل. 


والأصل فيه؛ قوله تعالئ: ولحم آلْخِنزيرٍ4 [المائدة:3]» فنبه بذلك على كل ما 
يؤكل منه» وإنما نص على اللحم؛ لأنه هو المقصود منه» وكذلك جلده لا يطهر إلا 
بالدباغ؛ لأن الدباغ بخلاف' الذكاة» وينوب عنهاء فلما لم تعمل فيه الذكاة فالدباغ 
أولك: 

وأما جواز الخرز بشعره» فقال مالك: لا بأس به*؛ لأنه ليس بنجس» ألا ترئ أنه 
لاينجس بموت الحيوان؟ 

قلت: هذا بناء على المشهور من المذهب أن الخنزير والكلب طاهران» خلاقا 
لسحنون وعبد الملك القائليّن بنجاستهما؛ فقيل: عينهماء وقيل: سؤرهما؛ لاستعمال 
النجاسة©)2» فعلى القول بنجاسة عينهما ينبغي أن لا يكون شعرهما7/ طاهراء لا في حال 
الحياة ولا بعدهاء والله أعلم. 


وحرم الله سبحاته شرب الْحَمَرٍ قليلها وكثيرهًاء وشراب الْعرب يومئذ فضيخ الثم وبين 
الرسول ال أن كل ما أسكر کیره من جحميه«6 الأشربة فقليله جرو(10), وَكُل ما خامر 


(1) انظر ص: 263 من الجزء الرابع. 

(2) في (ت2): (خلف). 

(3) في (ت2): (يفعل). 

(4) الكاني. لابن عبد البر: 1/ 439. 

(5) قوله: (الخنزير والكلب) يقابله في (ز): (الكلب و الخنزير)» بتقديم وتأخير. 
(6) الذخيرة. للقراني: 1/ 181. 

(7) في (ت1): (شعورهما). 

(8) في (ت1): (فضيخ). 

(9) قوله: (جميع) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (حَرَام) يقابله في (ز): : (حَرَامٌء وبين رسول الله ). 


IE‏ يس سان س دوعا ا 0 م 


العفّل فأسكره من كل شراب فهو خمر وفَالَ الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن الذي حرم 


رها حرم يها وتَهى عن الْخَلِيِطَيْنٍ من الأشرية2. وَدلِكَنْيُعْلَطَا عه الاثتباذ 
م واس 2ه م م م مام ن م هر داس 
وعند الشرب, ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت ). 


أما قوله: (وحرم الله سبحائه شرب الْهَمْرٍ ) إلى (الأشربة» فقد(© تقدّم بيانه 
واستقصاء الكلام عليه © إلا قوله: (وَشَرَاب العرب يومئذ فَضِيعٌ التَمرِ). 

(الفَضيعٌ): شراب يتخذ من البسر وحده» من غير أن تمسه النار؛ قاله الجوهري0©. 

وقوله: (وَكُلَ ما خَامَرَ الْعقْلَ... ) إلى آخره. 

(ع): أما إن أراد أنه في باب التحريم والحكم كالخمرء فذلك صحيح؛ 
لاجتماعهما في العلة(10). 

وأما إن أراد أنه يسمّئ خمرًا في اللغة حتئ إذا ثبت ذلك؛ صح دخوله تحت قوله 
تعالئ: «إإِنمَا أَككْمْرُوَاَلْمَيسِرٌ» الآية[المائدة:90]» وتحت سائر الظواهر الواردة بتحريم 
الخمرء فهذا مبنِىٌ على صحة القياس في اللغة» وقد سلك هذه الطريقة أبو بكر بن الجهم 


(1) رواهمالك في موطئه: 75 وني باب جامع تحريم الخمر» من كتاب الأشربة» برقم (647)» ومسلم: 
3/ 6ه في باب تحريم بيع الخمرء من كتاب المساقاة برقم (1579)» عن ابن عباس #ل. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1574ء في باب كراهة انتباذ التمر والزييب مخلوطين» من كتاب الأشربة» برقم 
(1986). عن جاب ب عبد الله الْأَنُصَارِيُ» أن الي ل تَهَئ أَنْ يُخْلَطَ الزَّيِبٌ وَالتَمْرُ وَالْبْسْرُ 
وَالْتَمْرٌ). 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 107.» في باب ترخيص النبي عله في الأوعية والظروف بعد 
النهي» من كتاب الأشربةء برقم (5594)» عَنْ عَلِتَ قه: «َهَئ الي كه عن الدبّاء وَالمُرَفَتِف 
ومسلم: 3/ 1578. في باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتتم والتقير» وبيان أنه منسوخ»› 
وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراء من كتاب الأشربة» برقم (1994)ء عن علي قلله. 

(4) قوله: (شرب) ساقط من (ت2). 

(5) في (ز): (قد). 

)6( انظر ص: 53 من هذا الجزء. 

(7) الصحاح» للجوهري: 1/ 429. 

(8) في (ز): (به). 

(9) في (ت1) و(ز): (من). 

(10) في (ز): (اللغة). 


اجا انی ۶ سم ں يح طلخي لخ 


وغيره» وهي مسألة ي أصول الفقه؛ ذ فمن أهل العلم من وه دسم ومنهم من 
يجيزه» وهي طريقة ابن الجهم وأبي محمد رحمهما الله تعال» ورأيته(© لابن وهب 
عن مالك» وعذه المي لامر نيديا كنب لصون 

قلت: وقوله عَبكلّه: «إنَّ الذي حَرَءَ م شزبهاء ڪر کرم عا 8 قوله عَلكل: «لَحَنَ 


(296/ب) الله اليهودء حَرّمَتَ ٺ عَلَبْهِمُ الشّحُومُ قَجَمَلُوهَاء ‏ ع اوک وکوا ماه / وكذلك 


لعنه عليه عله في الخمر ا ا ل 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وشاهدها””» ولأنه مائع نجس؛ فوجب أن لا ينتفع 
به؛ أصله: البول والدم. 

قال بعض المتأخرين: قال النخعي: وكانت الخمر أول الإسلام حلالا في قوله 
تعال: لوین ثْمَرتٍ النَّخِيلٍ والأغتب تَمَخِدُونَ مِنَهُ سَكَرا وَرِزْقا حَستًا [النحل:67]ء ثم 
حرم في وقت دون وقت بقوله تعالئ: #لا تقربو أ آلصّلَوَةَ وَأَنشّرَ سُكَرَئى 4 [النساء :43 
كرحم كر ري ري : #إثما لمر وَآَلْمَيسِ 0 الآية[المائدة:90] يريد 
بالخليطين©: البسر والرّطبء أو التمر وَالزْبيب 


(1) في (ت1): (ويحليه)» وفي (ت2): (يحله)» وما أثبتناه أنسب للسياق؛ لأن الضمير المتصل ب(يحيل) 
عائد علئ (القياس في اللغة)؛ والمعنئ: بعضهم يمنعه ويراه محال-أو مستحيل- الوقوع في لسان 
العرب. والله أعلم وأحكم! 

(2) في (ت1): (وهو). 

(3) في (ت1): (ورواية). 

(4) تقدم تخريجه» ص: 285 من هذا الجزء. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 82 في باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه» من كتاب 
البيوع» برقم (2224)» ومسلم: 3/ 1208. في باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» 
من كتاب المساقاة» برقم (1583)» عن أبي هريرة تققه. 

(6) قوله: (ومعتصرها) زيادة من (ز). 

(7) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 326 في باب العنب يعصر للخمر» من كتاب الأشربة» برقم (3674): 
وأحمد في مسنده» برقم (4787)» عن عبد الله بن عمرفة. 

(8) قوله: (بقوله) يقابله في (ز): (في قوله). 

(9) قوله: (يريد بالخليطين) يقابله في (ت2): (ويريد فالخليطين). 

(10) قوله: (أو التمر) يقابله في (ت1): (والتمر). 


ES 3 1-6‏ 587 
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بن الحباب عن أبي قتادة أن رسول الله عب نى أن يُسْرَبَ التَمْرٌ وَالزْبيبٌ جَمِيعَاء 
وَالرْهُو الطب جَمِيعًا0©. 
قال: وروئ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله كله نه 
أن يح لعش وَالتّمْرُ وَالرّبُ جَوِيعًاء ونه عن الانتباذ في الدبَاءِ وَالْمُرَفّتِ وَالتقّير 
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر» وعن 2 العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة جميعا عن النبي 00 . 

وقيل في الخليطين: إن اختلاطهما يسرع الشدة والغليان فيؤدي ذلك إلئ الشدة 
80 المحر مة» والله أعلم. 

ل ييه : وهوالقر وَالْمُرَفت: قلال أو ظروف تزفت أو تجير 
ونْهَى الكت عن أل كل ذي داب من السباع. وعن اكل لحوم الحمر الأهلية, ودَخَل مَدَخَلَهَا ُحوم 
الخيل والبغال, لقول الله تبارك وتعالى: «لِتَرَكَبُوهَا وَزيكة» [النحل: 8]ء ولا ذكاةفي شيء 
نالفي انحر الوخشية. وباس بأل سباع الطيروكلَ ذى مب مها 

قال ابن العربى: اختلف العلماء في قوله تعالئ: لإقل لآ اج فی مَآ اوی إل محَرّمًا عَلَىْ 
د جم و ل fe. E‏ ¢ واحزمووه گم 5 
طَاعِم يَطَعَمُه) [الأنعام:145]؛ هل هي منسوخة. أو لا؟ على ثلاثة أقوال: 


(4), 


(1) قوله: (ع روي) يقابله في (ت1): (وروي). 

(2) قوله: (نبئ أن) يقابله في (ت1): (:نبئ عن أن). 

(3) رواه مالك في موطئه: 5/ 1236.» في باب ما يكره أن ينبذ جميعاء من كتاب الأشربة» برقم (643)» عن 
أبى قتادة فلله. 

(4) قوله: (نبن) ساقط من (ز). 

(5) رواه مالك في موطته: 5/ 1235. في باب ما ينه أن ينبذ فيه» من كتاب الأشربة» برقم (640)» ومسلم: 3/ 1581: 
في باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتتم والنقير» وبيان أنه منسوخ؛ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرّاء 
من كتاب الأشربة» برقم (1997)» عن ابن عم ر#لا. 

(6) في (ت1): (عن). 

(7) رواه مالك في موطئه: 5/ 1236» في باب ما ينه أن ينبذ فيه» من كتاب الأشربة» برقم (641)» وأحمد 
في مسنده» برقم (10667)» عن أبي هريرة ته. 

(8) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(9) قوله: (أكل) ساقط من (ن2). 


vu‏ ١ں‏ سس ' یں رر ماب ایو سس ور م )“مو 
اج بیص عمل ر بک 2ا بحي نھان 

الأول: أنها منسوخة بالسّنة؛ حرم النبي عله لحوم الحمر الأهلية10), وحرم كل ذي ناب 
من السّباع» وذي © مخلب من الطير0©) خرجه الأئمة كلهم هئ وبعضهم حرم. 

الثاني: أنها محكمةء لا حرام إلا ما فيهاء قالته عائشة ع 

الثّالث: قال الزهري ومالك -في أحد أقواله-: هي محكمة؛ ويضم إليها بالش5ة(4) 


بما فيها من محرم0©) 

(غ): وهذا عندنا نبي كراهة وتنزيه» لا نبي تحريم -يعني: النهي عن كل ذي ناب 
من السّباع - - وعلل!9 الكراهة بما قيل: إن لحومها تورث الأمراض. 

قلت: فعلئ هذا يكون التّهي من باب الطبء كما قيل في الطّير: إنه يكره؛ لمضرته 
وإن كان ابن الماجشون يقول بتحريمه»ء فلا يكون من هذا المعن. 

(ج): والسّباع مكروهة7 على الإطلاق من غير تمييز ولا تفصيل في رواية 
العراقيين» وظاهر الكتاب موافق لهاء وأما الموطأ فظاهره أنها حرام» وقال ابن حبيب: لم 
يختلف المدنيون في تحريم السّباع العادية: الأسدء والنمرء والكلب؛ فأما غير العادية: 
كالضب» والثعلب» والضبع» والهر الوحشي والإنسي؛ فيكره أكلها دون تحريم. 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 95 في باب لحوم الحمر الإنسية» من كتاب الذبائح والصيد. 
برقم (5521)» ومسلم: 3/ 1538. في باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» من كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (561)» عن ابن عمر ##ه. 

(2) قوله: (ذي) ساقط من (ت2) و (ز). 

(3) صحيح. رواه الترمذي: 4 71» في باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة» من كتاب أبواب الأطعمة. 
برقم (1474)» عن ام ية نت العرْبَاض وَهُوَ ابن سَارِيَة عن بها أن رول انل ل هى يوم 
ير ن خو کل ذي كاب من لسع عن كل ذِي ملب يي لر عن لوم الحثر اللي 
وَعَنِ المُجَثْمَة: وَعَنِ الخَلِيسَةٍ وَأَنْ توطأً الحَبَالّى > حى يَضَعْنَ مَا في بُطُونِهن». 

(4) قوله: (بالسنة) يقابله في (ت1): (في السنة). 

(5) أحكام القرآن» لابن العربي: 2/ 291. 

(6) قوله: (السباع وعلل) يقابله في (ت1): (السباع كلهم وعلل). 

(7) في (ت2): (مكروه). 

(8) في (ت1): (وفي). 

(9) في (ت2): (والعادية). 


5 ر ا 


ل TEYO‏ :كل ما يفترس ويأكل اللحم فلا 
يؤكل» وما كان“ سوئ ذلك من دواب الأرض وما يعيش ببنيانها©» فلم يأت فيها نبي. 
وأما الإنسي من ذوات الحافر؛ فالخيل© مكروهة دون كراهية(© السّباع» وقيل: 
محرمه. 

وحكى الشّيخ أبو الطّاهر فيها قولًا بالإباحة» والبغال والحمير مغلظة الكراهة جدَاء 
وقيل: محرمة بالسّنة؛ إذ روي أنه عله نى عن لحوم الحمر الأهلية© والبغال في معنئ 
الخ 

قال ابن العربي: وما ورد عن التبي له في الحمر الأهلية مختلف في تأويله على 
أربعة أقوال: 

الأول: أنها محرمة كما قالوا. 

اللاني: أنها حرمت لعلة؛ أَنَّ جَائِيا جَاء إلى ال يكل فَقَالَ له: أكلت الْحُمْرُ 


کی کے اک 


ّث الْحُمُرٌ قَقَالَ النَيْ بلله: «منَادَئ بتخريوها»1؛ لعلّة خوف الفناء عليهاء فإذا(11) 
كثرت ولم يضر فقدها لحمولة؛ جاز أكلهاء EDC‏ عم ف اموه اماه 


(1) قوله: (كان) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (ببنيانها) يقابله في عقد الجواهرء لابن شاس: (من نباتها). 

(3) في (ت1): (الحوافر). 

(4) في (ز): (والخيل). 

(5) في (ت1): (كراهة). 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 5 ودين باب غزوة خيبر» من كتاب المغازيء برقم (4217)» 
ومسلم: 3/ 1538.» في باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان» برقم (561)» عن ابن عمر#ه. 

(7) عقد الجواهر لابن شاس: 2/ 401. 

(8) في (ز): (روي). 

(9) في (ز): (محرمة). 

(10) متفق عل صحته» رواه البخاري: 7/ 5 في باب لحوم الحمر الإنسية» من كتاب الذبائح والصيد. . 
برقم (5528)» ومسلم: 3/ 1540ء في باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية؛ من كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1940)ء عن أنس بن مالك قاقه. 

(11) في (ز): (فإنها). 


ميركل وام ليخي لتكهان 
فإن الحكم يزول بزوال17) العلة. 
الثالث: أنها حرمت؛ لأا طبخت قبل القسمة. 
الرّابع: حرمت؛ لأنها كانت( جال( حر جه أبو داود» فقد(4 هى التبي عله عن 
أكل جوال القرية(©. 
قال: وهذا يدفع في وجه الاحتجاج بہاء قال(: وكذلك ما ورد عنه الاق في كل ذي 
ناب من السّباع ومخلب من الطّير» وإنما ورد في المسند الصحيح بقوله: «نَهَين) 
ويحتمل ذلك المنع© الحرمة» ويحتمل الكراهية مع اختلاف أحوال السّباع في 
الافتراس (© 
وقوله: ( ولا ذَكَاةَ في شَيء منها) يريد: ذكاة ما يؤكل بهاء وإلا ففي الكتاب تذكية 
السّباع لأخذ جلودها على ما تقدّم» وتقدّم أيضًا ما ذكره صاحب الجواهر من أن الذكاة 
توجب طهارة ما ذكي مطلقًا سواء قلنا: يؤكلء أو لا يؤكل00. 
وقوله: (ولا باس اكل سباع الطير) المسألةء هذا مذهبنا؛ فإن(11 الطّير كله مباح 
a‏ 
به» وكذلك أكل ما يستخٻ ث1 واستدل بنهي التبي عله عن کل ذي ناب من 


(1) قوله: (بزوال) ساقط من (ز). 

(2) قوله: (كانت) ساقط من (ت1). 

(3) في (ز): (جالة). 

(4) في (ت1): (وقد). 

(5) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 356) في باب أكل لحوم الحمر الأهلية» من كتاب الأطعمة» برقم 
(3809)» والطبراني في الكبير: 18/ 266» برقم (666)» عن غالب بن أبجر تله. 

(6) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (عنه الققة... الطير وإنما ورد) ساقط من (ت2). 

(8) قوله: (ذلك المنع) يقابله في (ت1): (ذلك علئ المنع). 

(9) انظر: أحكام القرآنء لإبن العربي: 2/ 291, 292. 

(10) قوله: (يؤكل) ساقط من (ز). وانظر ص: 246 من الجزء الرابع. 

(11) في (ت1): (أن). 

(12) في (ت2) و(ز): (يستحب). 

(13) في (ت1): (أكل). 


السّباع وکل ذي مخلب(1) من الطْير(©» والذي ثبت عندنا بيه اظ عن أكل0© كل ذي 
ناب من السّباع كما تقدّم؛ ولم يثبت عن مالك تق الي عن الطّيره فلذلك لم يقل 
بتحريمه ولا كراهيته؛ بل بإباحته: كما تقدّم. 

(ج): وقال الشيخ أبو بكر بن أبي أويس»عن مالكء أنه قال: لا يؤكل ذو 
مخلب» وهو المستعمل عندناء ووقع في المدونة كراهية الخطاف© وما في معناه» قال 
السيخ أبو الطّاهر: ولعل هذا؛ لأا لا كثير لحم فيهاء فدخلت في باب تعذيب7) 
الحيوان لغير فائدة. 

وقال الأستاذ أبو بكر: يكل جميع الحيوان من الفيل إلى التّمل والدّود وما بين ذلك 
إلا الآدميين والخنزير» قال: هذا عقد المذهب في إحدى الرّوايتين» وني رواية العراقيين قال: 
إلا آنه منه مباح مطلقًا ومنه ما هو117 مكروه120 والله سبحانه أعلم. 


لا م 


(ومن الْفَرَائْضٍ بر الوالدين وإن كان فاسقین. وإن كانا مشركين فليقل137) نما قولا لينا 
ونيعاشرهما!14 بالمعروف, ولا يطعهما في معصيّة, كما قال الله سبحاتّه وَتَعَالَى ). 


(1) قوله: (وكل ذي مخلب) يقابله في (ز): (ومخلب). 

(2) رواه مسلم: 3 › في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» من 
كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان» برقم (1934) وأبو داود: 3 355 ٤‏ باب النهي عن 
أكل السباع» من كتاب الأطعمة» برقم (3803))» عن ابن عباس اه. 

(3) قوله: (أكل) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت1): (قال). 

(5) في (ت2): (الحطاب). 

(6) في (ت1): (أنها)» و(ز): (لا). 

(7) في (ت2): (تعديل). 

(8) قوله: (يؤكل) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (وهي). 

(10) ني (ت2): (أن). 

(11) قوله: (ما هو) ساقط من (ت1). 

(12) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 402. 

(13) في (ز): (فليقول). 

(14) في (ت1): (ويعاشرهما). 


اجا الین ی ان حفص بسع يكيلخي و 


(السبر) خلاف العقوق» وحقيقته(!) -والله أعلم-: القيام بحقهما مع خفض 
الجناح لهما واللطف بهماء في القول والفعل» وليس من البر الواجب لهما إرضاؤهما 
ولا بد؛ إذ قد لا يرضيان إلا بترك واجب أو فعل محرم» وقد قال تعالئ: لإوإن جَهَدَ الى 
عل أن مُفْرلك بي ما لَيِسَ لَكَ يف عِلمٌ قََا نُطِعَهُمَا)4 [العنكبوت:8]»ء وأجمع العلماء على 
أنه لا يجب عليه طاعتهما في معصية الله كم فالبر واجبء والعقوق من أكبر الكبائر, 
وقد قرنه هله بالشرك في قوله اك: «آلا ركم بابر الَبَائر ؟»؛ فذكر «الإشرَاك باش 
وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْن»*» وقد أوصئ الله سبحانه على الوالدين وأمر ببرهما في غير ما آية 
من كتابه؛ فقال تعالئ: وَوَصيتا آلإِنسنَ بوَالِدَيّهِ حُسَكًا4 [العنكبوت:18]. رب آعَفِرَ لى 
ولولدئ) [نوح:28]. لوَبآلْوَلِدَينِ إِحَسَانًا) [النساء:36]» فرب أُوْزِعََ أن اشكر نِعَمَتلى 
لت أَنَعَمْتَ عَلَّ وَعَلَ ولد [الأحقاف:15]. ما لعن عِندَكَ لكب رَ أَحَد هما أو 
اهما ا تقل شنا دیو ته هما وَقل لَهُمَا قر رلا كريمًا © وَأَخَفِض لَهُمَا جاح | لال ب 
لرّحَمَةٍ وَقْل رب أَرْحَمَهُمَا كما رَبََاننِ صَغِيرَا4 [الإسراء:23]» فحض تعالئ علئ برهما ونمئ 
عن أذاهما بألطف التنبيه الذي هو أبلغ ما يكون من حسم المادة» وقال تعالئ: و 
بولدتی4 [مريم:32]. 

وأما الأخبار والآثار في ذلك كثيرة؛ منها: قوله له للذي سأله عن الجهاد: «ألَكَ 
أَبْوَانِ؟» َال نَحَمْ قَالَ: «ففيهما فَجَاهذ». ومنها قوله عليه الصّلاة والسّلام: للذي قال له: 


(1) في (ز): (والحقيقة). 

(2) في (ت2): (علئ). 

(3) قوله: (لهما) زيادة من (ت2). 

(4) متفق عل صحته» رواه البخاري: 8/ 61 في باب من اتكأ بين يدي أصحابه؛ من كتاب الاستئذان» 
برقم (6273)» ومسلم: 1/ 91. في باب بيان الكبائر وأكبرهاء من كتاب الإيمان» برقم (87)» عن أبي 
بكرة قظله. 

(5) في (ت2): (في). 

(6) في (ت2): (فكثيرة). 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 59 في باب الجهاد بإذن الأبوين» من كتاب الجهاد والسيرء 
برقم (3004)» ومسلم: 4/ 1975ء في باب بر الوالدين وأنهما أحق به» من كتاب البر والصلة 
والآداب» برقم (2549)» عن عبد الله بن عمرو#فة. 


کک رل ےی فكي ونا و ا 
بے 6 
المي 


ا ا ل يموع ا سسس سس 


َر ؟ قال: ا الحدي 37 وقال ابن مسعود سألت التبي عله عن أفضل الأعمال! 

i‏ لول و وَقَتَهَا و وبر رالو الِدِيْنِ و الجِهادُ في سيل الل»(. 
/ (غ): وروئ حميد الطويل» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد يرفعه إلى الي لله قال: 

« کل سىء ب وبين الوك حِجَابٌ إلا اة أنْ لا له ا الله وَدَغوَة الْوَاليِ»(©». 

قلت: وني حديث آخر «رضا الله فِي رضا الرّالداك» ومن ذلك حديث اللّلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة المشهور في الصحيح» وغير ذلك مما يخرج هذا 
الكتاب عن موضوعه. 

وانظر قوله تعالى: #إما يَبلْعَنْ عِندَكَ الكبر» [الإسراء:23] خص حال الكبر؛ لأنها 
بطول المكث توجب الاستثقال عادة» ويحصل المللء ويكثر الضجرء فيظهر الغضب 
على الأبوين وتنتفخ الأوداج» ويستطيل عليهما بِدَالَّة© البنوة وقلة الديانة» وأقل 


(1) قوله: (ومنها قوله... أمك الحديث) ساقط من (ت1) و(ز). 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 2» في باب من أحق الناس بحسن الصحبة» من كتاب 
الأدب» برقم (5971)» ومسلم: 4/ 1974ء في باب بر الوالدين وأنهما أحق به» من كتاب البر والصلة 
والآداب» برقم (2548)» عن أبي هريرة قظله. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 9/ 156» في باب وسمئ النبي عل الصلاة عملا وقال: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» من كتاب التوحيد» برقم (7534)» ومسلم: 1/ 90 في باب بيان كون 
الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال» من كتاب الإيمان» برقم (85)» عن ابن مسعود تلقه. 

(3) في (ت1): (يبينه). 

(4) رواه الحسين بن حرب في البر والصلة» ص: 24» برقم (49)» عن مجاهد كائه. 

(5) في (ت1) و(ز): (الوالدين). والحديث صحيح. رواه الترمذي: 4/ 310» في باب ما جاء من الفضل 
في رضا الوالدين» من كتاب أبواب البر والصلةء برقم (1899). والبيهقي في شعب الإيمان: 
0 2246 برقم (7446)» عن عبد الله بن عمرو#فة. 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 91» في باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره؛ فعمل فيه 
المستأجر فزاد» أو من عمل في مال غيره» فاستفضل» من كتاب الإجارة» برقم (2272)» ومسلم: 
4 99 في باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» من كتاب الرقاق» برقم 
(2743). عن عبد الله بن عمر #فه. 

(7) في (ز): (موضعه). 

(8) في (ت1): (الوالدين). 

(9) في (ز): (بذالة). 


مجر یکا یک التي لكان 


وس ب 0 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السّالم من كل عيب من عيوب القول المتجرد عن 
كل مكروه من مكروه الأحاديث ى(3, 

وقال ابن المسيب: القول الكريم هنا“: قول العبد المذنب للسيد الفظء ثم قال 
تعالئ: وَآخَفِض لَهُمَا جَتَاحَ ذل مِنَ أَلرَحْمَةِ)ُ [الإسراء:5(]24. 

المعني: تذلل لهما تذلل الرّعية للأمير» والعبيد للسادة'©»» وضرب خفض الجناح 
ونصبه مثا بجناح الطائر) حتئ ينتصب بجناحه لولده» أو لغيره من شدة الإقبال» 
والذل: : هو اللين والهون في الشيء» قاله ابن العربي(. 

ثم قال تعالئ: لوقل رت آَيَحَمَهُمًا كمَا رَبَيَانن صَغيرا4 أمره أن يدعو لهما أحياء 
وأمواتا منبها(11) للولد علئ ما قاسيا منه حال تربيته من حفظه» والإشفاق عليه وتمني 
حياته» والجزع من موته» وبذل الوسع في حياطته»ء ومعاناته» وتولي ما يخرج منه 
بأنفسهما في غالب الحال من غير كراهة ولا ضجرء بأن يكون الرّب يرحمهما كما 
رحماه» ويرفق مهما كما رفقا به؛ فإن الله تعالئ هو الذي يجزي 12 الوالد عن الولدء ولا 
يستطيع الولد القيام بكفاء(13) نعمة والده أبدا» وفي الحديث الصّحيح: الا يَجُزي ولذ 


(1) في (ت1): (وأمن). 

(2) في (ز): (المتجدد). 

(3) من قوله: (وانظر قوله تعالئ) إلى قوله: (مكروه الأحاديث) بنحوه في أحكام القرآن» لابن العربي: 
3/ 185. 

(4) قوله: (هنا) ساقط من (ت2). 

(5) رواه ابن وهب في جامعه» ص: 72 برقم (106)» عن سعيد بن المسيب تفلثه. 

(6) في (ت1): (للسادات). 

(7) في (ز): (الطير). 

(8) في (ت1): (غيره). 

(9) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 3/ 185. 

(10) قوله: (أمره أن) يقابله في (ت1): (أمر بأن). 

(11) في (ت2): (منها). 

(12) في (ت1): (يجازئ). 

(13) مصدر كافأ يكافى. ابن دريد: الكفاء: مصدر كافأته مُكَاقَأَة وكفاءً.اه.من جمهرة اللغة: 2/ 1082ء 


الد إلا ن يَحَِدَهُ مَمْلُوكًا َيَشْترِيَهُ عه (1). 

قال ابن العربي: معناه: يخلصه من أسر الرّق» كما خلصه من أسر الصغر» وينيغي 
له أن يعلم أنهما ولیاء صغيرًا / جاهلًا محتاجًاء فآثراه عل أنفسهماء وسهرا ليلهماء [297/ب) 
وجاعا وأشبعاه» وتعريا وكسواه» فلا يجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كان هو 
فيه من الصَّْرء فيلي منهما ما وليا منه» ويكون لهما حيتئذ فضل التَّقَدّم بالنعمة على 
المكاف م عليهها: 

وذكر ابن العربي بإسناده إلى التبي عله قال: جَاءَ رَجُل إلى التب عله فَقَالَ: يا 
رَسُولٌ الله؛ إل أبي أذ مَالِي» َال الي له: «قأتني بأبيك»» رَد حبرل -عليه الصَّلاة 
والسّلام- على التَبِي لله فقال: إِنَّ الله فرك السام وَيَقَولُ لَك: إذَا جَاءَ الشَّبْخ 
فَاسْأَلَهُ عَنْ شَيْءِ قَالَهُ في تسه ما سوه ادناه قَلَمَاجَاءَ اليح قا لَه الت ڪل «مَا بال 
يك يَشْكُوك؟ ارد أن خد مال فَقَالَ: سَلَُيَارَسُولٌ الل هَل نم5 إلا عَلَىئ 
إخدَئ عَمَّاته أَوْ الاه أو عَلَْ نَفْسِي ؟ قَمَالَ له الي هه «إيو دَعْنَا مِنْ هدا أَخْبرنِي 


0 


۱ آ ر 0 : ر‎ ََ ٠ ج غم 2 ر ل‎ 1 a 
عَنْ شىء قلت في نَفْسِك ما سَوِعَنَة أذتاك فقال الشيخ: وَل يا رَسُولَ الله مَا يرال الله‎ 


ا على #(8) SL rir % .)9( 2 f‏ .4" دك 
تعال يَزيدنًا بك یقیتا)» لَقَدَ قلت فى تفسى شَيئًا مَا سَمِعَتَهُ أذنَايَ» فقال: «قل وَأنَا 


ص 


سْمّعا. قَالّ: قلت: 


2 


ونحوه لابن قتيبة في غريب الحديث: 2/ 8. يقال مَالِي به قبل وَلَا كفاء أي: مَالِي طَاقَة به. وَهُوَ 

مصدر كافأته». اه. / | 

(1) رواه مسلم: 2/ 1148.؛ في باب فضل عتق الوالد» من كتاب العتق» برقم (1510)» وأبو داود: 
4 325 5 باب بر الوالدين» من كتاب الأدب» برقم )5137( عن أبي هريرة تقله. 

(2) في (ت1): (وليا). 

(3) في (ت2): (وأسهرا). 

(4) قوله: (فقال: إن الله) يقابله في (ت1): (فقال له العلي الأغلى). 

(5) في (ت2): (أنفقته). 

(6) قوله: (إيه) ساقط من (ت1). 

(7) في (ز): (قلت). 

(8) قوله: (يقينا) يقابله في (ت1): (شوقا ويقينا). 

(9) في (ز): (علمت). 


اجا الین لین 
وبك مووا وَمُنشك يَافا 
ذا لَبْلَةٌ ضَائنك© بالسَّقَم لَمْ بث 
کان َتَاالْمَطُْدُونُ وتك بآنَذِي 
تحاف الرَدَى فيي عَلَيّك وَإِنَّهَا 
َلَكَابَلَفْتَالسنَ الما ةاي 
جَعَلت جَرائي E‏ 
لِقِكإؤْلَهْتَزرعَحخ بوتي 
فأوليئتي ق الجوار ولم تكن 


يحص يريك 29 2 ا 
لِسقمِكَإِلَاسَاهِهًاأتَمَلْمَم 


5 که 7 سه (3) °2 ۶ 7 
طرقت بودوني فعيښي 


إلا مَدَئ ما كنت فيك أُوَّمٌَ(5) 
كتك آنت المُنيم الْممَفَصلُ 
قَعَلت كَمَاالْجَارٌالْمجَاورُيَفْمَمْ 
على بمال دون مالك بک 


قال: فحيتيذ أَحَلَّ ال ته بتلابيب ابْنِهء وقال: «أنتَ وَمَالّك لأبيك»©. 
قال سليمان: لا يروئ هذا الحديث عن محمد بن المنكدر بهذا التَّمام والشّعر إلا 


هذا الإسناد. تفرد به عبيد بن خلصة0©, 


قال ابن عطية: وينبغي بحكم هذه" الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في حيز 
ذلة في أقواله(11) واستكانته ونظره12» ولا يحد إليهما بصره؛ فإن تلك هي نظرة 


(1) في (ت1): (غدوتك). 

(2) في (ت1): (طافتك). 

(3) في (ت1) و(ز): (فعيناي). 
(4) قوله: (إليها) ساقط من (ز). 
(5) في (ت2): (آمل). 

(6) في (ت1): (وفضاضة). 


(7) قوله: (فليتك إذ لم ترع حق أبوتي... دون مالك تبخل) يقابله في (ز): (فأوليتني حق الجوار... الجا 


المجاور يفعل)» بتقديم وتأخير. 


(8) رواه الطبراني في الأوسط: 6/ 339 برقم (6570)» عن جابر بن عبد الثهففه. 
(9) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي: 3/ 185 وما بعدها. 


(10) قوله: (هذه) ساقط من (ت2). 


(11) قوله: (أقواله) يقابله في (ت1): (أقواله وأفعاله). 


(12) قوله: (ونظره) يقابله في (ت1): زفي نظره). 
(13) قوله: (هي) ساقط من (ت1). 


NEZANA ETI ga ENES 
الغاضب» قال: وقالت فرقة: خفض الجناح7!) ألا يمتنع من شيء يريدانه(2.‎ 

قلت: یریدون فيما يجوز شرعاء علئ ما تقرر۵. 

قال ابن عطية في تحرير ما يجب علئ الولد لأبويه ما معناه: إنه لا يعصيهما في مباح ولا 
يطعهما في معصية. ويترك لهما المندوبات والمستحبات» ومثله م60 إذ|60) أمراه أن يصلى 
العشاء الآخرة في البيت دون المسجد» هذا أو معناه هذا إذا كانا مؤمنين» فإن كانا فاسقين أو 
مشركين لم يسقط عنه برهما الذي كان يلزمه؛ إلا فيما هو حق لله تعالئ؛ لأن عموم هذه 
الظواهر تشمل العدل والفاسقء ولأن المعنئ الذي أمر به فيهما لازم وهو حي( 
الولادة» فأما إن كان فيما يتعلق بطاعة الله تعالئ فلا يطعهما في ذلك» ولا يسمئ هذا عقوقاء 
وكذلك إذا منعناه مما فيه مصلحة لا مندوحة له عنه» أو عليه في تركه أو فعله ضررء 
والأصل في ذلك؛ قوله تعالئ: إن جَهَدَ الك عل أن ُقرلك ب ما لَمَسَ لَكَ بف علو ق 

عط 
َطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمًا فى آلدَّنَيَا مَعْرُوفا» [لقمان:10]15). 


(1) قوله: (خفض الجناح) ساقط من (ت1). 

(2) انظر: تفسير ابن عطية: 3/ 449. 

(3) في (ت1): (يريدانه)» وفي (ز): (يريد). 

(4) في (ز): (تقدم). 

(5) في (ت1): (بما). 

(6) قوله: (ما إذا) يقابله في (ز): (بماذا). 

(7) في (ز): (أمره). 

(8) قوله: (حق) زيادة من (ت1). 

(9) قوله: (منعناه مما) يقابله في (ت1): (معناه ما). 
(10) انظر: تفسير ابن عطية: 4/ 349. 

(11) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 4/ 203. 


a‏ مربي لحي 


الأموات ولو كانوا أولي قربئ» وإنما كان عليه أن يستغفر لهما؛ لقوله تعالئ: 5 رب 
آرَحَنَهُمَا كما رَبِيَانِ صَغِيرا4 [الإسراء:24] على ما تقدّم, وقد جاء في الحديث: «إِذَّا مَاتَ 
بْنَ آدم انق لم عم امن كاتا فذكر: «وَي) صَالِحَ يَذْعُو ل وقد أجمع المسلمون 
على أن الميت يتتفع بالدّعاء لا وبال 603 غ واختلف في قراءة القرآن علئ تفصيل 
مذكور في غير هذا الموضع» خلاصته: ثلاثة أقوال: يفرق في اثالث بين أن يكون عند 
القبر فيصلء أو لا فلاء وذهب بعض الشّافعية -وأظنه الإمام أبو المعالي- إلى أن القارئ 
إن نوی في اول قراءته أن يكون ثواب ما يقرؤه لفلان الميت كان ذلك لهء وإلا فلا؛إذ ليس 
له أن ينقل ما ثبت له ثوابه لغيره. 

(ع): وروي أن رجلا سأل التبي يله فقال: إن أبوي هلكاء فهل بقي علي من برهما 
شيء؟ فقال رسول الله ع : ت )10( الصّلاة عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِعْفَارٌ لَهُمَاء وَإِْمَادُ عَهْدِهِمَا 
ل ا زا ابن 7 يفي روايته: (وَإِكْرَاةُ صَدِيقِهِمًا»!02. ٍ 


هذا INET IE‏ الحديث130)» وروي عن جرير أنه قال: يَايَعْنَا 


(1) فی (ت2): (وولد). 

02 تقدم تخریجه» ص: 174 ميهد الجزء. 

(3) في (ز): (والصدقة). 

(4) قوله: (أقوال) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (في الثالث) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (أو لا) يقابله في (ت1): (وإلا). 

(7) قوله: (أول) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (له) ساقط من (ز). 

(9) قوله: (له ثوابه) يقابله في (ت1): (ثوابه له)» بتقديم وتأخير. 

(10) قوله: (نعم) ساقط من (ت2). 

(11) ضعیف» رواه أبو داود: 4/ 336, في باب بر الوالدين» من كتاب الأدب» برقم (5142)» ابن حبان في 
صحيحه: 2/ 162. في باب حق الوالدين» من كتاب البر واللإحسان. برقم (415)» عن مالك بن ربيعة 
الساعدي ظللنه. 

(12)انظر: أحكام القرآن.» لاحن العربي: 3. والحديث تقدم تخريجه. ص: 298 من هذا 
الجزء. 

(13) رواه مسلم: 1 في باب بيان أن الدين النصيحة» من كتاب الإيمان» برقم (55) وأبو داود: 


2١ کے کہ د اي سد‎ ٠ SAS AS 
2 أ ا شا ص 01 هم اس 7 جه اس‎ 
رَسول الله عي على السَّمّْع وَالطاعةت وَالنضح لكل مُسْلهِ10).‎ 
) /298 وقال عهلله: / «لا تبَاغَضُواء وَلا تَدَابرُوا وَلَا تَقَاطَعُواء ولا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَاد اللو[‎ 
إِخْوَانًا)©,‎ 


117 و 


ول يبعأحَد حَقيمَة الإيمان حَتّى يحب لأخيه الْمُؤْمن ما يحب لنَفْسه, ذلك روي عن رسو 
لأن© المعنئ في ذلك اشتراكهما في الإيمان وصفاته©» وذلك يقتضى ما قاله6) 
عبد الوهاب. ۰ 
وقوله: (وعليه أن صل رحمه ( الرّحم: القرابة» قال الله تعالى: #وأولُو أ الأرحام بعصم أو 
عض فى كنب آل [الأنفال:75] وقد تقدّم تفصيلهم وبياهم في الفرائض» وفي الحديث: 
Cr‏ تَرِيدٌ في العم( وني ار 0 تل باعش ؛ تَقول: یا رب صل مَنْ 
وَصاني وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي)0©» والآي والأحاديث في ذلك كثيرة. 


4 6 » في باب النصحية» من كتاب الأدب» برقم (4944)» عن تميم الداري تلقه. 

(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 21 في باب قول النبي : «الدين النصيحة: لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»» من كتاب الإيمان» برقم (57)» ومسلم: 1/ 75» في باب بيان أن الدين 
النصيحة» من كتاب الإيمان» برقم (56)» عن جرير تلقه. 

(2) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 5/ 1333ء في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن 
الخلق» برقم (693)» والبخاري: 8/ 19» في باب ما ينهئ عن التحاسد والتدابر» من كتاب الأدب» 
برقم (6064)» ومسلم: 4/ 1985. في باب تحريم الظن» والتجسسء والتنافس» والتناجش ونحوهاء 
من كتاب الير والصلة والآداب» برقم (2563). عن أبي هريرة ملله. 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 12ء في باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» من 
كتاب الإيمان» برقم (13)» ومسلم: 1/ 67 في باب الدليل على أن من خضال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» من كتاب الإيمان» برقم (45)» عن أنس بن مالك تاقه. 

(4) قوله: (لأن) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت1): (وصفته). 

(6) قوله: (قاله) يقابله في (ت2): (قاله قاله). 

(7) انظر ص: 207 من هذا الجزء. 

4.9 حسن» رواه الطبراني في الكبير: 8/ 261 برقم (8014)). والهيثمي في مجمع الزوائد: 3 ابرقم 
(4637). عن أبي أمامة علله. 

(9) حسن» رواه البزار في مسنده: 13/ 116» برقم (6494)» عن أنس بن مالك قققه. 


520 جنَارَتَه ذا مات س اذا غاب 53 ل نعلي ) ). 


ا الما زواة عملم فق مجه خن ابي هريرة. عن النَبِي له قال: دا 


تذخُلون الْجَنَهَ تى تُؤْمِنُواء ولا ومنوا > ڪت تَحَابُوا. أول(1 أَدلَكُمْ عى سي ءل ۽ إذافعَلتمُوه 

تَحَابَبتم ؟ فشو | السَّلَامَ م بتک22 . 

وني أبي داود عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ېلل4: « إن وی الا يمن امم 
بالسّام»» وني مسلم عن أنس أنه كان يمشي مع رسول الله عه د فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَم 
ملم CS‏ 

١ 6‏ ا امار .بس فر 0 ا ا ا ق 

وفي أبي داود عن أنس قال: اد ًضحَاب سول اله تال نماز إا قم جر أ 
كمه تفقوا يَمِينًا أو شمَالاء فَإِذًا الوا مُرُورًا با بها سَلَمبَعْضُهُمْ | عَلَى بَعْضٍ 69. 

وفي أبي داود أيضا: ١‏ إا أن أَحَدُكُمْ صا جب ليسم علب إن َال یتما هجر أ 
جِدَارٌ م لَتِيهُ قَلْيْسَلَمْ عَلَيْهِ أنْضًا©», والأحاديث في ذلك كثيرة دا 


عابيو 510 


(1) في (ت2): (ألا). 

(2) رواه مسلم: 1/ 74» في باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من الإيمانء 
وأن إفشاء السلام سببا لحصولهاء من كتاب الإيمان» برقم (54)» وأبو داود: 4/ 350 في باب إفشاء 
السلام» من كتاب الأدب» برقم (5193)» عن أبي هريرة #اقه. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 351» في باب فضل من بدأ السلام» من كتاب الأدب» برقم (5197)» 
والبيهقي في شعب الإيمان: 11/ 202» برقم (8408)» عن أبي أمامة تلقه. 

(4) رواه مسلم: 4/ 1708ء في باب استحباب السلام على الصبيان» من كتاب السلام» برقم (2168)» 
والدارمي: 3/ 1722ء في باب التسليم على الصبيان» من كتاب الاستئذان» برقم (2678)» عن أنس 
بن مالك فقله. 

(5) لم أقف عليه عند أبي داود» والذي وقفت عليه رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 13/ 155: 
برقم (5155)» وابن السني في عمل اليوم والليلة» ص: 2217 برقم (2245» والبيهقي في شعب 
الإيمان: 11/ 238» برقم (8472)ء جميعهم عن أنس بن مالك ظله. 

(6) صحيح موقوفا ومرفوعًاء رواه أبو داود: 4/ 351, في باب الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟» 
من كتاب الأدب» برقم (5200). عن أبي هريرة #قله. 


ا فن راا راا 60 
ا ست قِيلّ: مَا ه49 يا رَسُولَ الله؟» قَالَ: ذا َيه َسَلُ 
عَليْه وَإذَادَعَاكَ اجب وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ دان نصح لَه وَإِذَا عطس قحد الله( فسمنه فَسَمُنَهُ وَإِذَا 
مَرِض فُعَدة وَإِذامَاتَ قَانَمة(8, وني مسلم أيضًا(©» عن ثوبان» عن رسول الله لله (إنَّ 
المُسْلِمَ إا عاد اة الْمُسْلِمَ لَمْ يرل فِي حُرْقَةٍ الجن حَتَئْ يَرْجِعٌَ) 257 وفي آخر: قِيل يَا 
رَصُولٌ الله وَمَا رق الْجَنّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهًا©6)). 


0 


٠.‏ © چ ت ا ر و 0 ه ساس 2 سه 

ب PRE‏ الج د رديه بد جا ا 

ر مَل و وَصَاحِتُ لد 0 

(9) 

عندهم ه ار 
وأما تشميت العاطس؛ فلقوله عه في الحديث المتقدم: «وَإِذا عطس فَحَمِدَ 

الله فسمتة» 1 وسيأتي ذكر العاطس(1!) بعد هذا إن شاء الله تعالئ بأبسط من 


(1) في (ت1): (هي). 

(2) قوله: (فحمد الله) زيادة من (ت2). 

(3) رواه مسلم: 4 ديد باب من حق حق المسلم للمسلم رد السلام» من كتاب السلام» برقم (2162) 
وأحمد في مسنده» برقم (8845)ء عن أبي هريرة تلفه. 

(4) قوله: (وفي مسلم أيضا) يقابله في (ت2): (وأيضا). 

(5) رواه مسلم: 4/ 1989. في باب فضل عيادة المريض» من كتاب البر والصلة والآداب» برقم (2568). 3/ 2290 
في باب ما جاء في عيادة المريض» من كتاب أبواب الجنائز» برقم (967)» عن ثوبان ظلقه. 

(6) في (ت1): (جناتها). والحديث رواه مسلم: 4/ 1989ء في باب فضل عيادة المريض» من كتاب البر 
والصلة والآداب» برقم (2568)» وأحمد ف مسنده» برقم (22389). عن ثوبان فظله. 

(7) حسن» رواه أبو داود: 3/ 186 في باب العيادة من الرمد» من كتاب الجنائزء برقم (3102)» والبيهقي 
في سننه الكبرئ: 3/ 535 برقم (6588)» عن زيد بن أرقم قله. 

(8) موضوعء. ذكره والطبراني في الأوسط: 1/ 55» برقم (152). والبيهقي في شعب الإيمان: 11/ 414 
برقم (8754)» وابن الجوزي في الموضوعات: 3/ 208. 

(9) الأحكام الوسطئ, لعبد الحق الأشبيلي: 4/ 229. 

(10) تقدم تخريجه. ص: 301 من هذا الجزء. 

(11) في (ت1): (العطاس). 


Ya‏ الي لتكهاني 


04 


وأما شهود جنازته؛ فلقوله عله في الحديث أيضًا: «وَإِذَا مَاتَ د تبعُْ»» ولأن الصّلاة 
على الجنائز من فروض الكفايات(2» كما تقدّه(©. ۰ 

(ع): وقال بعض أصحابنا: «إنها سنة»» وليس بشيء» وإذا لزم الإنسان عيادة أخيه 
المسلم كان أن يلزمه شهود جنازته والقيام بأمره أَوْلئ؛ لأن(4 الأول حق لآذمي» والثاني 
حق لله تعال» والحديث المتقدم يشتمل على هذه الستة خصال0©. 

وقوله: ( ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية ). 

(غ): فلما رواه علي عن التبي له أنه قال في حق المسلم على المسلم: أن يحب 
َه ما حب لتس وَيَنْصَحٌ لَه بِالْعَيبِ)0©. 

قلت: ولا سيما إن أضاف(8 إلى ك الذغاء لف طاح الب رل الجلك: 
ولك بمثل ذلك . وفقنا الله لمحابه1)» آمين. 


هذا( 


١‏ ويهر أحَاه قوق ثلآثة أيام1 والسلآم يُخْرِجَهُ من الهجران. ولا ينبغي ه120 أن 
يرك کلامه بعد السلام ). 


(1) انظر ص: 7 من هذا الجزء. 

(2) في (ز): (الكفاية). 

(3) انظر ص: 309 من الجزء الثاني. 

(4) ني (ت1): (ولآن). 

(5) قوله: (يشتمل على هذه الستة خصال) يقابله في (ت2): (يشمل هذه الست الخصال). 

(6) في (ت2): (أنه). 

(7) رواه الدارمي: 2”3. 2 باب حق المسلم على المسلم» من كتاب الاستئذان» برقم (2675)»› 
وأحمد في مسنده» برقم (673)» عن علي تلك. 

(8) في (ت 1): (إنضاف). 

(9) لعله يشير للحديث الذي رواه مسلم: 4/ 2094 في باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» من 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم (22732» وأبو داود: 2/ 89. في باب الدعاء بظهر 
الغيب» من كتاب أبواب الوتر» برقم (1534)» عن أبي الدرداء قاقه. 

(10) في (ت2): (لمحبته). 

(11) في (ت1) و(ز): (ليال). 

(12) قوله: (له) ساقط من (ت1). 


ا كن 1315 اد G03)‏ 


(ع): هذا(1»؛ لما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن ا أن رسول الله عي قال: له 
اعضو وَلَتَحَاسَدُواء وَلَتَدَابَرٌ وا(2) وَكُونْوا عاد الله إِخْوَانَا وَلايَحِلٌ لِمُسْلِم أن 


د خا قوق ثلآثِ لَيَال)(©. 
چھ م موه 2 ع 
وني حديث 47 آخر: ايَلْمَقِيَانِ!5؛ فَيُمْضُ هَذًا وَيْمْرضُ هَداء وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يبدا 
بالسّلآم)90. 


وروئ مالك» عن سهل» عن أيبه عن أبي هريرة أن رسول اله كله قال: فح 
واب الْجَنَةيَوْم انين وَيَوْم اكيس د يعفر لِكُلّء عَبْدِ كَايُشْرِكَ بال سَیئاء | 
رجلا كانت بينة وښ أيه شحتاء قال : :انظ وا هذ ن حت یلیکا( 

وقوله: (ولا ينغي له أن ترك كلامه ). 

(ج): قال الشيخ أبو الوليد: والسَّلام يخرج من الهجرة إذا كان متماديًا على إذايته. 
والسّبب الذي هجره من أجله. وأما إن" كان قد أقلع عن ذلك فلا يخرج من هجرانه 
حت تجوز شهادته عليه" إلا بأن يعود معه ا O‏ 


(1) قوله: (هذا) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (ولا تدابروا) يقابله في (ت1): (ولا تدابرواء ولا تقاطعوا). 

(3) رواه مالك في موطئه: 5/ 3اي باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن الخلق» برقم (692)» والبخاري: 
8 21 في باب الهجرة» من كتاب الأدب. برقم (6076)» عن أنس بن مالك تلفه. 

(4) قوله: (حديث) زيادة من (ت1). 

(5) قوله: (يلتقيان) زيادة من (ز). 

(6) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1332. في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن 
الخلق» برقم (691»» والبخاري: 8/ 21» في باب الهجرة» من كتاب الأدب» برقم (6077)» ومسلم: 
4 في باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» من كتاب الب والصلة والآداب» برقم 

(7) قوله: (أبواب) ساقط من (ت2). 

(8) في (ت1): (رجل). 

(9) رواه مالك في موطئه: 5/ 1334ء في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن الخلق» برقم (695)» 
ومسلم: 4/ 1987. في باب النهي عن الشحناء والتهاجر» من كتاب البر والصلة والآداب» برقم 
(2565)» عن أبي هريرة فلقه. 

(10) في (ز): (إذا). 

(11) قوله: (عليه) يقابله في (ت1): (عليه ولا تجوز شهادته عليه). 


ت | سات اك سس ں ور ےار ہک aaa‏ 
إلى ما كان عليه» قال: هذا معن قول مالك(2. 
وَانْهجَرَانَ الجَائر هجران ذي البدعة /أو مجاهر”© بِالْكبَائرٍ لأيصل إلى عُقُوبته. ولا يدر 
على مُوَعظته ولا يقبا ول ية في هَذَيْنِ في ذذ حَالهمًاء ولا فيا يُشَاوَرُ فيه لنكاع أو 
مخالطّة وذحوه. ولا في تجريح شاهد ونحوه). 

يريد ب(البدهة ): المحرمة» كأهل الأهواء والخوارج المتقدم ذكرهم في أول 
الكتاب» وفي البدعة المكروهة عندي نظر؛ أعنى: هل يحل هجران مرتكبها؟ قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السّلام قثو في اختصار القواعد: . 

فصل في البدع27): البدعة عبارة عما لا يعهد ني الصدر الأول» وهي منقسمة 

ا حسنة وقبيحة ومباحة» وحسنها ينقسم إلئ: واجب ومندوب» وقبيحها ينقسم إلى: 
محرم ومكروه فإذا أردت أن تعرف حكم البدعة فاعرض مصلحتها على المصالح 
المطلوبة شرعا؛ فإن كانت واجبة؛ فالبدعة واجبة» وإن كانت مندوبة؛ فالبدعة(10) مندوبة» 
وكذلك تعرض مفاسد البدع القبيحة على المفاسد المنهي عنها(1!)؛ فإن ساوت مفاسد 
المحرم -أو أربت عليه- فهي محرمة» وإن ساوت مفاسد المكروهة -أو اریت( عليه- 
ف مكروهة. وما ساویٰ من البدع مصالح المباح؛ فهو مباح. 


(1) في (ت1): (كانا). 

(2) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1304 . 

(3) في (ن1): (متجاهر). 

(4) في (ت2): (البدعة). 

(5) انظر ص: 160 من الجزء الأول. 

(6) قوله: (مرتكبها) يقابله في (ت1): (من ارتكبها). 
(7) قوله: (البدع) ساقط من (ز). 

(8) في (ت2): (لم). 

(9) قوله: (إلى) يقابله في (ت1): (إلن خمسة أقسام). 
(10) قوله: (فالبدعة) يقابله في (ت1): (كانت البدعة). 
(11) في (ز): (عنه). 

(12) قوله: (المكروهة -أو أربت) يقابله في (ت1) و(ز): (المكروه وأربت). 
(13) قوله: (فهي) ساقط من (ز). 


کک ےا بعت وا اوا ا 050 
فأما مثال الواجبة: 2 ¥ ل الفقه» و وا ل الدين» والأقيسة» والاستدلالات 
المرضية لإلحاق الفروع بالأصولء وتعلم العربية» واللغة اللتَيْن يتوقف عليهما فهم 
الشرع0© وكتابة ذلك حفظا له» وكذلك الرّد على المبتدعة وكتابة ذلك» وكذلك الجرح 
والتعديل» وأما أمثلة المندوبات: فكإحداث4©9 ال بط والمدارس» وأما البدع المحرمة: 
فكالإرجاء والاعتزال.» والرّفض» ووضع المكوسء وتضمين الخمور والبغاياء وأما 
المكروهة: فكتطويل الثياب وتوسيعها والمبالغة في غلاء قيمتها» وكذلك تزيين الخيل 
والدواب في غير القتال©» وأما مثال المبماح: فكالتوسع في المآكل والمشارب7) 
والملابس والمساكن والمراكب» والله أعلم. 
قلت: فإذا علمت هذاء فاعلم أن مراد الشّيخ أبي محمد بقوله: (هجران ذي الْبدعَة) 
البدعة المحرمة دون كل ما ذكر من أقسام البدع» والله أعلم. 
وقوله: (أو مجاهر ٻالكبائر) وقد تقدّم في شرح العقيدة تعداد 00 الكبائر» وذكر 
الخلاف فيها بما يغني عن الإعادة(41, 
وقوله: (ولا غيبة في هذين... )| ) إلى آخره» اعلم أن الأعذار المرخصة في الغيبة ستة: 
الأول: التظلم» قال الغزالي: فإن من ذكر قاضيًا بالظله12) والخيانة وأخذ الرّشُوة 
كان مغتابًا عاصيًاء أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان» وينسبه إلى 
(1) في (ت1): (فتعلم). 
(2) في (ت1): (التي). 
(3) في (ت1): (الشريعة). 
(4) في (ت1): (فإحداث). 
(5) في (ت1): (قيمها). 
(6) قوله: () ساقط من (ز). 
(7) في (ت1): (والمشرب). 
(8) انظر: قواعد الأحكام, للعز بن عبد السلام: 172/2 و 173. 
(9) في (ت2): (قد). 
(10) في (ز): (تعدد). 


(11) انظر ص: 270 من الجزء الأول. 
(12) في (ز): (بالتظلم). 


50000 ١ e. 
الظلم؛ إذ لا یمکنه؟ استيفاء حقه إلا به.‎ 

الثّاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصّلاح؛ كما حكي أن 
عمر مر على عثمان -وقيل: طلحة رضي الله عنهم أجمعين- فسلم عليه » فلم يرد. 
فذهب إلى أبي بكر فأخبره» وذكر له ذلك» فجاء أبو بكر قله ليصلح ذلك » ولم يكن 

الثالث: الاستفتاء» كما يقال للمُمتي: أبي ظلمني» أو زوجتي؛ فكيف يكون 
الطّريق في خلاصي؟ والأسلم التعريض» بأن يقال0): ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو 
زوجته؟ ولكن © التعيين مباح بهذا القدر؛ لما روي عن هند آنا قالت للنبي علله: إن بَا 
فان ل شجیح» ا يُحْطِينِي ما يكفيني وبڪ 27 أفآخدَّ مِنْ غَيْر عِلْمِهِ؟ قال: «خزذي 
ما يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفٍ), متفق عليه فذكرت الشح والظلم لها ولبنيهاء ولم 
يزجرها رسول الله عَْل؛ إذ© كان قصدها الاستفتاء. 

الرّابع: تحذير المسلمين من الشر» فإذا رأيت متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق. 
وخفت أن تتعدى إليه بدعته أو فسقه» مهما كان الباعث لك" الخوف على ميراثه 
البدعة والفسق لا 

غير» وذلك بإظهار الشّفقة على الخلق» وكذلك من اشترئ مملوكًا وقد عر ف«117) 


(1) في (ت1) و(ز): (يمكن)» وما اخترناه موافق لما في الإحياء. 
(2) في (ز): (عليهم). 

(3) رواه أحمد في مسنده» برقم (20)» وأبو يعلئ في مسنده: 1/ 221 برقم (10)» عن أبي بكر ظلقه. 
(4) في (ز): (المستفتي). 

(5) في (ت2): (يقول). 

(6) قوله: (زوجته ولكن) يقابه في (ز): (زوجته أمه ولكن). 

(7) في (ت2): (وابني). 

(5) تقدم تخریجه» ص: 74 من الجزء الخامس. 

(9) في (ت1): (إذا). 

(10) في (ت1): (ذلك). 

(11) قوله: (وقد عرف) يقابله في (ز): (و عرف). 


المملوك بالسّرقة» أو بالعتق» أو بعيب آخر؛ فلك أن تذكر ذلك» فإن في“ سكوتك ضرر 
المشتري20» وني ذكرك ضرر العبدء والمشتري أَوْلئْ بمراعاة جانبه» وكذلك المزكي(3) 
إذا سأل عن الشاهد فله الصَّعن إن علم مطعئّاء وكذلك المستشار في التّزويج» أو إيداع 
الأمانة؛ له أن يذكر له" ما يعرفه على قصد النصح للمستشير5»» لا على قصد الوقيعة 
وإن علم أنه لا يترك التزويج بمجرد' قوله: لا يصلح لك. فهذا الواجبء فإن علم أنه 
لا ينزجر إلا بالتّصريح بعيبه0 فله أن يصرح به. 

الخامس: أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه كالأعرج والأعمش. فلا إثم 
على من يقول: روئ أبو الزناد عن الأعرج» وسلمان عن الأعمشء ومايجري مجراه 
فقد فعل العلماء ذلك 1؛ لضرورة التعريف» ولأنه صار ذلك بحيث لا يكرهه صاحبه 
لو علمه بعد أن صار مشهورًا به؛ نعم لو وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرئ فهو 
أَوْلِىْء / وكذلك117 يقال للأعمئ: البصير؛ عدولا عن اسم النقص. 

السّادس: أن يكون مجاهرًا بالفسقء كالمخنث» وصاحب الماخورء والمجاهر 
بقرت الخ ومضادرة لتاس ركان فمن ظا والفسق بق لا ميمكت من 
أن يذكر له» ولا یکره أن يذكر به» فإذا ذكر منه ما يتظاهر به» فلا إثم» قال رسول الله عب 
١مَنْ‏ آَْمّى جِلْبَابِ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْههِ فَلَاغِيبَة ل6 وقال عمر بن الخطاب #لقله: ليس 


(1) قوله: (فإن في) يقابله في (ز): (ففي). 
(2) في (ت2): (للمشتري). 

(3) في (ز): (المولئ). 

(4) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(5) في (ت1): (المستشير). 

(6) في (ت2): (مجرد). 

(7) في (ت1): (بعينه). 

(8) في (ت1): (وروئ). 

(9) في (ت2): (بعد). 

(10) قوله: (ذلك) ساقط من (ت2). 
(11) في (ت1): (ولذلك). 

(12) في (ز): (لشرب). 

(13) ضعيف جدًاء رواه القضاعي في مسنده الشهاب: 1/ 263» برقم (426)» والبيهقي في سننه الكبرى: 


االو ی جا رک يكيل ليخي هاي 


TOOT FOE TPE ع‎ ETT 
حرمته» هذا معنئ كلام الغزالي وأكثر لفظه.‎ 
ولم يذكر المبتد » وذكره الشيخ أبو محمد.‎ 


5 مُكَارِم الأخلاآق أن تَعَفُو عمن ظَلمُك, وتُعطي من حرمك. وتصل من قَطَمَك ). 

قيل: إن هذه الخصال الثلاث تفسير قوله تعالى: #خذ العفو َم ِالْعْرَفِ وَأَعَرض عن 

آجھلیے 4 [الأعراف:199]. 

O‏ ا 

تعالئ: «وَلْيَعَفوأْ وَلَيَصَفَحُوَأ» [النور:22]ء وقال: ومن صَبْرَ وَعْفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَرّمِ 
الْأمُور» [الشورئ:43]؛ وقال تعالى: #والكطمين الْعَيظ وَلْعَافِينَ عن الناس4 ١[‏ [آل 
عمران:134]» وقال تعالئ: فمن عَفا وَأَصَلَّسَ فَأجَرُهُء على آ4 [الشورئ:40]؛ وقال 

تعالئ: ودا ما عَضِبوأ هم يَغْفِرُونَ4 [الشورئ:37]. 

_وروئ مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فا قالت: هما خير وَسُولٌ اللو بالل 

2 بين مرن إلا اختار أيْسَرَهْمَاء مَالَمْ يكن ! نما َِنْ كانَإنْمَاه گان أبْمَدَ النّاسِ مِنْهُ وَمَا 
عي لك إلا أن تنهك حُرْمَةٌاللى يقم لل بها». 

قلت: ويقال: للغضب مواضع لا يصلح الرّضا فيهاء وللرضا مواضع لا يصلح الغضب 

فيهاء فمن القلق أن يغضب في موضع رضًاء ومن السخف أن يرضئ في موضع غضب؛ فإن 

العاقل يترك كل شيء علئ شکله» وينزل كل شيء0© منزلته؛ فيغضب إذا كان الغضب أحرئ 

0 برقم (20915)» عن أنس بن مالك #ه. 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والنميمة» ص: 29» برقم (95)» عن عمر تقه. 

(2) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 3/ 152 و153. 

(3) في (ت1): (المبتاع). 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1327. في باب ما جاء في حسن الخلق» من كتاب حسن 
الخلق» برقم (683)ء والبخاري: 4/ 189» في باب صفة النبي عه من كتاب المناقب» برقم 
(3560)» ومسلم: 4/ 1813. في باب مباعدته عله للآثام واختياره من المباح» أسهله وانتقامه لله عند 
انتهاك حرماته» من كتاب الفضائل. برقم (2327)ء جميعهم عن عائشة فاقه. 

(5) قوله: (علئ شكله. وينزل كل شيء) ساقط من (ز). 


أحرئ ويرضئ إذا كان الرّضاأ 7 0-0 الطيب أخذ هذا المعنل» فقال: 

وقد اختلف العلماء؛ 7 وي من الظلامات و دا أو لا؟ علئ 

ثة أقوال: فقال ابن المسيب: بعدم التحليل علئ الإطلاق» وقال غيره: بالتحليل علئ 

الإطلاق» وفرق مالك كل بين الظلامات فلا تحل» ومن الديون9» ونحوها من 
الحقوق فیحل)» هذا معن كلام ابن رشد لا لفظه60). 

مسألة: قال ابن العربي: إذا مات الذي له التباعات انتقلت لورثته» وإذا أدئ 
الغاصب ما كان عليه برئ من التباعات» ويبقئ عليه حق المطلء وأنه يبرأ منها 
بإجماع» واختلف إذا لم يعط الغاصب للورثة شيئًا ثم اجتمعوا في الآخرة لمن يكون 
وعدا ل المي االو و 
(وجماع ااب القيرو وازشه تفرع وج" ارين i‏ انملا 


والسلام: «من < وينم شرك أيه .. و 8م12 قمر تاي 
الوصية: ,لا تَفُضْب تفضبء, وقوله لكا  :‏ الْمؤْمنُ يحب لآخيه الْمُؤْمنِ ما يحب لنّفْسه ) : 


أما الحديث الأول» فخرّجه مسلم» وتمامه: «وَمَنْ 1 كَانَ يُؤْمِنْ , بالل وَاليَوم الآخر 


(1) انظر: ديوان المتنبي» ص: 45. 

(2) في (ت2): (والتبعات). 

(3) قوله: (تحل» ومن) يقابله في (ز): (يحلل وبين). 
(4) قوله: (تحل» ومن الديون) يقابله في (ت1): (يحل والديون). 
(5) في (ت2) و(ز): (فيحلل). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 424. 
(7) قوله: (عليه) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (الورثة). 

(9) قوله: (آداب) ساقط من (ت2) و(ز). 

(10) في (ت1): (علئ). 

(11) قوله: (للذي) يقابله في (ت 1): (في الذي). 
(12) في (ت1): (من). 


ایکا یکی کو ی لني لكان 


يرم جَارَه وَمَنْ گان يُؤْمِنْ بالل وَاليوم الآخر فَلَيَكْرِمْ ضَيَْه(1). 

قال الإمام أبو القاسم القشيري: المت مو نرق اما و e I‏ 
الرّجالء كما أن النطق في موضعه أشرف الخصالء قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من 
سكت عن الحق فهو شيطان أخرس» قال20: فأما إيثشار أصحاب المجاهدة السكوت فلما 
علموا في الكلاه0© من الآفات» ثم ما فيه من حفظ التّمس وإظهار صفات المدح والميل إلى 
أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا( من الآفات» وذلك نعت0© أرباب الررياضة» 
وهو أحد أركانهم في حكم6' المنازلة وتهذيب النّفس©. 

قلت: وقد قال مالك تله من عد كلامه من عمله قل کلامه ۶ وروي عن ربيعة 
أيضًاء وأما قوله عَتله: «مِنْ حَسْنٍ شلام المَرء تر که ما لا يَعْنِيهِ) فخرجه الترمذې في کتاب 
ال ر قرور عن الى تك قال 
الترمذي: غريب من هذا الوجه والمشهور عن مالك عن الزهري عن علي بن 
ا التبي لله مرسكة117). 


(1) متفق علئ صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1360ء في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من 
كتاب صفة النبي عله برقم (725)ء والبخاري: 8/ 11ء في باب من كان يؤمن بالله واليْوم الآخر فلا 
يؤذ جاره» من كتاب الأدب» برقم (6019). ومسلم: 1/ 69 في باب الحث على إكرام الجار 
والضيف. ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان» من كتاب الإيمان» برقم (48)» 

(2) قوله: (قال) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (في الكلام) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت2): (ذلك). 

(5) في (ت2): (تعب). 

(6) قوله: (في حكم) ساقط من (ت1). 

(7) انظر: الرسالة القشيرية: 1/ 245 وما بعدها. 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 457. 

(9) في (ت1): (ومن). 

(10) تقدم تخريجه» ص: 418 من الجزء الأول. 

(11) في (ز): (مسترسلا). والحديث صحيح لغيره» رواه الترمذي: 4/ 558» في باب من أبواب الزهد. 


+ رس 2 يه بيه ۷ ب كس سے “هه عهسه ف‎ ١2 
وروج يسن وا ل[ اوا‎ 
E : يي امه کے یرل س‎ 


وهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام» وهي حديث17): (إِنّمَا 
الأعْمَالُ بالبَيّاتِ)20. و«الحَلال بين وَالحَرَام ين3 ومن حُسْن إشلام المَرْءِ ركه ما 
لا ينيو ورذ في اليا ُحِبَكَ الله تعالئ»57»» وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن 
مفوز كعلّثه فقال: 
عُمْدَءٌالدَينِعِنْدَئَا كَلِمَاتٌ أَرْبَعٌ)هِنْكَلامخَيِر7الْبَرنَه 
الشات وزد وَدَغْقا لَسْسَيَمِْكَه وَافْمَلَيٌ ® 
وقال أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: «الْأَعْمَالٌ باليِّاتِ). 
و« الحلا بين وَالحَرَامُ ينا و«مَنْ أَحَدَتَ في أَمْرِنَا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ د(9 . 
وقال أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الأَعْمَالَ باليّاتِ) و «الحَلال 
gr‏ وَالحَرَام بين / ومَا هنكم عَنْهُعنهفَانتهُوا وَمَاأَمَرْتُكُمْ به قَانُوامِئْةمَا[299/ب] 


7 ب ل (10), ودلا ضصرر ولا ضِرَار)(11). 


(1) قوله: (حديث) ساقط من (ت2). 

)2( تقدم تخريجه. ص: 45 من الجزء الأول. 

(3) تقدم تخريجه؛ ص: 282 من هذا الجزء. 

)4( تقدم تخریجه» ص: 418 من الجزء الأول. 

(5) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 1372ء في باب الزهد في الدنياء من كتاب الزهد برقم (4102)» 
والطبراني في الكبير: 6/ 2.193 برقم (5972)» عن سهل بن سعد الساعدي تقله. 

(6) في (ت2): (أربعة). 

(7) قوله: (خير) ساقط من (ز). 

(8) من قوله: (وهو أحد الأحاديث الأربعة) إلى قوله: (وَاعْمَلَنْ بيّة) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 
5 285. 

(9) انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ: 1/ 47. 

(10) متفق على صحته» رواه البخاري: 9/ 94 في باب الاقتداء بسنن رسول الله عه من كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» برقم (7288)» ومسلم: 2/ 975 في باب فرض الحج مرة في العمر» من كتاب 
الحج» برقم (1337)» عن أبي هريرة تقله. 

(11) انظر: الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي: 2/ 290. والحديث تقدم تخريجه» ص: 138 
من هذا الجزء. 


تاج الد ینور ر با اا 2 


TET TIERCE 
: حديث؟ الثاء بت منها أربعة آلاف حديث» وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله الي‎ 
حُسْنِ شلام المَرْءِ رکه مَا لا يَعْنِيهِ) وقوله: «لا‎ ْنِم١‎ EY 


کون الْمُؤْمِنُّ مُوْمتًا حم يُحِبّ لأخيه ما بحب لتَفِْيو(22: وقوله: «الْحَلالُ ب وَالْحَرَامُ 
3( 
س ۰ 


وأما حديث: ١لا‏ تَعْضَبُ»» فخرّجه البخاري ولم يخرجه مسلم» أخرّجه البخاري 
في كتاب الأدب عن يحيئ بن يوسف» عن أبي بكر بن عياش» عن ابي حصين» عن ابي 
صالح عبد الله بن ذكوان» عن أبي هريرة عن النبي ل0 . 

وأما الحديث الرّابع؛ فخرّجه مسلم أيضّاء ولفظه: ١لا‏ يُؤْمِنُ أ أَحَدكُمْ حت نول يحب لأخيه 
أو قَالٌ: لجارو)20, هكذا 2 مسلم: «لآخیه أو كَل 6). لجارو»» على الشك» 0 هو يووا 
مسند عبد بن حميد على الشك» وهو في البخاري من غير شك0©., 

قال العلماء: معناه: لا يؤمن الإيمان التام» وإلا فأصل الإسلام يحصلء وإن لم 
يكن بهذه الصَّفةء والمراد يحب لأخيه من الطّاعات والأشياء المباحات» ويدل علب (10) 
ما جاء في رواية النّسائي في هذا" الحديث: ١حَتَّى‏ يحب لِأَخِيهِ مِنَ اكيرما مَا يحب 
ه02 


(1) في (ت1): (الثابتة). 

(2) قوله: (ما يحب لنفسه) ساقط من (ت2). 

(3) انظر: تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: 10/ 75. 

(4) رواه البخاري: 8/ 28» في باب الحذر من الغضب. من كتاب الأدب» برقم (6116)» عن أبي هريرة #لقله. 

(5) رواه مسلم: 1467 في باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير» من كتاب الإيمان» برقم (45)» عن أنس بن مالك تقه. 

(6) قوله: (قال) زيادة من (ت1). 

(7) قوله: (في) زيادة من (ت2). 

(8) رواه عبد بن حميد في المتتخب من مسنده» ص: 354)» برقم (1174)» عن أنس بن مالك ظللقه. 

(9) تقدم تخريجه» ص: 299 من هذا الجزء. 

(10) في (ت2): (علئ). 

(11) قوله: (في هذا) يقابله في (ز): (وهو). 

(12) صحيح» رواه النسائي: 8/ 115 في باب علامة الإيمان» من كتاب الإيمان وشرائعه» برقم 


قال النووي: قال الشَّيخْ أبوعمرو بن الصلاح ككفة: وهذا قد يُحَدٌ من الصعب 
الممتنع(!»» وليس كذلك؛ إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتئ يحب لأخيه في الإسلام ما 
يحب لنفسه» والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيهاء 
بحيث لا تنقص © النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه» وذلك سهل على القلب السليم 
وإنما يعسر على القلب الدّغل» عافانا الله وإخواننا من ذلك أجمعي-0©. 

فلت روئ غن عضن الا آهل اتوت مو ااا كتا ب الا 
حدیث» ثم اخترت منها أربعمائة حديث» ثم رجعت منها إلئ أربعين حديثاء ثم رجعت 
من الأربعين إلى أربعة؛ فوجدت معاني كل ذلك فيهاء وذلك قوله: استعد للدنيا قدر 
مقامك فيها» واستعد للآخرة قدر مكثك فيهاء وأطع الله قدر حاجتك إليه» واستحيي 
منه قدر قربه منك. 

وقال بعضهم: مدار الحكمة على ثلاثة أشياء: الصدق» والتصديق» والتحقيق؛ 
فالصدق باللسانء والتصديق بالقلب» والتحقيق بالجوارح» وأصول الصدق ثلاثة 
أشياء: صدق القلب بالإيمان» وصدق النية في الأفعال» وصدق اللفظ في الكلام 
تحقيقاء وأصل 2 الطّاعات كلها: الصدق والإخلاص في جميع الأعمال» وأصل 10) 
المعاصي كلها: حب" المحمدة وخوف المذمة والطمع فيما في أيدي التاس» وجميع 


(5017)» وأحمد في مسنده» برقم (13629)» عن أنس بن مالك فلله. 
(1) قوله: (الصعب الممتنع) يقابله في (ت2): (العصب للمتنع). 
(2) في (ت2): (يبغض). 
(3) قوله: (السليم... فائدة) ساقط في (ت1). وانظر المسألة في: شرح مسلم للنووي: 2/ 17. 
(4) في (ت2): (فائدة). 
(5) قوله: (قوله) زيادة من (ت1). 
(6) قوله: (فيها) ساقط من (ت2). 
(7) قوله: (باللسان) يقابله في (ز): (في اللسان). 
(8) قوله: (بالإيمان) يقابله في (ت1): (في الإيمان). 
(9) في (ت1): (وأصول). 
(10) في (ت1): (وأصول). 
(11) قوله: (حب) ساقط من (ت2). 


ن سر زر ت ص 
3 اج ادن رابخا اها 

الأعمال كلها أصلها7!»: الخوف والرّجاء. 

مسبو ا سي با 
الثواب- إلا شيئين؛ أحدهما: التحاب في الله كم و العّاني: الز هد في الدّنياء فإن في (4) 
تاهما حب اف قق (وَجَبَتَ مَحَبيّي لِلْمْتَحَايينَ ف 6»» وفي الحديثء «ارْمَدُ فى 
الدنيا بُحِنّكَ الله تعالول...» الحديث7. 
الي ووس a‏ 
والفضل» والمنطة (10), وأما اللواتي يكون موخرًا فيها؛ فالحدة والعجلة والاستبداد. 
وأما اللواتي يكون مير" منها فالحسد والهوئ والكذب؛ لأن من حسد بخى» ومن 
هوی عمي» ومن كذب لم ينتفع من خير ه12 , : بشيء» وأما اللواتي يكون مركبًا فيها؛ 
فالرّفقَ والصبر وحسن السمت؛ وفي الحديث: ١حَصْلََانِ‏ لا تَْتََِانِ ِي مُؤْمِن: البحل 
و سوءٌ الَحُلّقَ)(013. 


(1) في (ز): (أصول). 

(2) قوله: (ووقع لي) يقابله في (ز): (وقد وقع). 

(3) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت1): (مقابلتها). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ت1). والحديث صحيح» رواه مالك في موطئه: 5/ 1390» في باب ما جاء في 
المتحابين في الله قت من كتاب الشعر» برقم (763)» وأحمد في مسنده» برقم (22030)» وابن حبان 
في صحيحه: 2/ 335 في باب الصحبة والمجالسة. من كتاب البر والإحسان. برقم (575)» جميعهم 
عن معاذ بن جبل ظلقه. 

(7) تقدم تخريجه» ص: 311 من هذا الجزء. 

(8) في (ت1): (العلماء). 

(9) في (ت1): (مسرا). 

(10) في (ت1): (والنطق). 

(11) في (ت2): (مسرا). 

(12) قوله: (من خيره) يقابله في (ت1): (بخيره). 

(13) ضعيف. رواه الترمذي: 4/ 343, في باب ما جاء في البخيل» من كتاب أبواب البر الصلة» برقم 


لجرو تل من فسن ريا 


وفي الحديث أيضًا: بتكمل لع ایتا تی تَكونَ فيه تلاث خصّال: 
الإنْقَاقٌ من الإقتَار وَالإِنصَافٌ من تَفيِبه ودل السّلام17». 

اثلاث من حرمهن فقد حرم خير الدّنيا والآخرة؛ عقل يداري به النّاسء وحل(2 
بردي ال وون جو عن لجار 

اٿ 0) م ن نيهن مذ وي مثل ما أود تی دَاود: لْعَدْلْ فِي الْعَضَبِ وَالرضَاء 
وَالْمَصِد شي الْمَقٍَ وَالْغتی› ar‏ لله الى فى لسر رًالْعَلانة»(6). 

وقال) عمر بن عبد العزيز فلققه: ثلاث من كن فيه فقد كمل؛ من لم يخرجه غضبه 
عن طاعة الله تعال» ولم يستنزله رضاه إلى معصية الله تعال» وإذا قدر عفا وكف. والله 


م 


رولا يحل َك أن مد سمَاء اباط كله ول أن تقد ذد تمده بِسَمَاءٍ لآم امرأةلا تح نك 
ولا سماع1) شيءِ من الملآهي والفنَاء, ولا قراءة القرآن باللخون المرجفة كَتَرْجِيع الْفنّاء, 


مرم و 3 هي م 0 


وجل كاب اله اعزيزٍأنيتلى إلا بسكيئة ووقاروما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه 


(1962). وأبو داود الطيالسي في مسنده: 3 660« برقم (2322)» عن أبي سعيد الخدري نلله. 

(1) ضعيف» رواه البزار في مسنده: 4/ 232» برقم (1396)» والقضاعي في مسنده الشهاب: 2/ 65» برقم 
(892))» عن عمار بن ياسر #قه. 

(2) قوله: (عقل يداري به الناس وحلم) يقابله في (ت1): (حلم). 

(3) رواه الطبراني في الكبير: 3 برقم (695) عَنْ أمسَلَمَفَ قَالَتْ: قال وَسُولٌ اللو : «مَوْلَمْ 
يكن فيو وَاحدَةٌ ِن اث َل تَيب بِشَيْءء تفوَى يره عن المََارم أو حلم يكف ب عَنِ السّفيه 
أذ لق يقد يعيش به في التاس». 

(4) في (ت1): (وثلاث). 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ت2). 

(6) ضعيف» رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول:2/ 27 من حديث أبي هريرة تله والمتقي الهندي 
في كنز العمال: 16/ 230 برقم (44273)» من حديث أبي ذر ققنه. 

(7) في (ت1): (قال). 

(8) قوله: (لَكَ) ساقط من (ز). 

(9) قوله: (كله) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت1): (بسماع). 


اج دیص ا بحا کیان 


قد تقدّم أن الباطل ضد الحقء قولًا كان أو فعلا. 
وقول (لتعمد) مفهوهة أن سماعة من غير تعمد حاقك: / ويكون كالنظرة الأرل 
وقد روي عن ابن عمر# -فيما أظن- أنه لما سمع صفارة الرعاء سد أذنيه» وكان معه 
إنسان» فيقول له: أتسمع» أتسمء 0)؟ حت بعد عن الصّوت0©) وظاهر هذا -والله أعلم- عدم 
التحريم؛ إذ لو كان حرامًا لأمر من معه أن يفعل كفعله من سد أذنيه. 
م ےھ ررر تي r‏ 2 م ہے م م سم 
وقوله: (ولا أن تتلذذ بسماع كلام" امرأة لا تحل لك ). 
(ع): لأن من لا تحل له التلذذ بها ممنوع؛ لأنه نوع من الاستمتاع © كالنظر 
ولص عب لع راد بار عل هذا او فال منرم على هذا ناترم بها ارين لان 
الإجماع منع من ذلك» ولأن التحريم متعلق0© بالمباشرة والنظر ولأنه ليس من شرط 
المتفقين في التحريم أن يتفقا في كل أحكام التحريم» ألا ترئ أن الجماع في الفرج محر 
وكلالك الله والجس "ثم البجد يجي لق يعض ذلك دون يعض 
قلت: وانظر قول السّيخ: (ولا أن تَمَنَذَةُ » ولم يقل: أن تسمع؛ لأن كلام المتجالة 
وما في معناها جائز» وإن كانت لا تحل له؛ لأنه لا يتلذذ بكلامها غالبّاء وإن كان لكل 
ساقطة لاقطة. 


(1) قوله: (أو تعاطي) يقابله في (ت1): (وتعاصئ). 

(2) قوله: (أتسمع) ساقط من (ز). 

(3) رواه الطبراني في الصغير: 1/ 29 برقم (11)» عن ابن عمر #ه. 
(4) قوله: (كلام) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت1): (الاستماع). 

(6) في (ت 1): (يقع). 

(7) في (ت1): (والمباشرة). 

(8) في (ت 1): (كان). 


AANA مساك‎ a ZANAN 
2 ليه أ يه و عيمس‎ Û 8 16 4 رل‎ 

- م فيسل رس ار ٍ 
ر هھ م عص سا 2 3 عقوي سه - 


وقوله: (ولا سماع" شَيء من الملاهي ) لم أعلم ني كتاب الله تعالئ آية صريحة أو في 
السنة حديثا صحيحًا صريحًا في تحريم ما ذكرء وإنما هي ظواهر وعمومات يتأنس بهاء 
[القصص:00])55. 

وأي دليل في ذلك علئ تحريم الملاهي والغناء؟ وللمفسرين فيها أربعة أقوال: 
الأول: أنها نزلت في قوم من اليهود أسلمواء فكان اليهود يلقونهم بالسب والشتم» 
فيعرضون!0 عنهم. 

الثاني: قوم من اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيره اليهود من التوراة وبدلوه 
من نعت محمد عه وصفته أعرضوا عنه وذكروا الحق. 

الثالث: أنهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه. 

الرابع: آنہم اناس من أهل الکتاب لم يكونوا يهودًا ولا نصاری» وكانوا©» علئ 
دين الله وكانوا0© ينتظرون بعث محمد عه فلما سمعوا به بمكة قصدوه» فعرض 
عليهم القرآن» فأسلمواء فكان الكفار من قريش يقولون لهم: أف لكم من قوم اتبعتم 
غلامًا كرهه قومه» وهم أعلم به منكم» قاله ابن العربي في أحكامه©». 

فليت شعري كيف يقوم الدليل من هذه الآية على تحريم الملاهي والغناء؟ 

واستدل أيضًا بقوله تعالئ: لقَمَاذًا بَعْدَ َلْحَق إِلَا آلضْلَلُ»4 [يونس: 32]» هذا 
كما تقدّم» أعني: أنه لا صراحة فيه في تحريم شيء بعینه» حتیٰ يكون نصًا في عين 


(1) في (ت1): (بسماع). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 462. 
(3) في (ت1): (فيعرضوا). 

(4) في (ز): (فكانوا). 

(5) قوله: (وكانوا) ساقط من (ت1).» وني (ز): (كانوا). 
(6) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 3/ 511 و512. 
(7) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 462. 
(8) قوله: (أنه) ساقط من (ت1). 


٠ CG‏ لیر ىبن 


المسألة المطلو, بة» واستدل أيضًا(!) بقوله ل : «كُل لهو يلهو به المؤمن© بَاطِلّ إلا 
لاء ملاعَبَة عَبة الرَجَلٍ امْرَ رأف واد فَرَسَهُ ورميه عن قو سه»(3. 

قال الغزالي: قلنا: قوله التة: هو َاطِلَ' لا يدل على التّحريم؛ بل يدل علئ عدم 
الفائدة» وقد سلم ذلك علئ أن التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه لثلاثةت ولي 
بحرام؟ بل يلحق بالمحظور غير المحظورهء قياسًاء كقوله عله : «لايَحِلٌ دم افرئ 
مُسْلِم إلا بإخدئى تكاث)200 فإنه يلحق به رابع وخامس»› فكذلك ملاعبته امرأته. لا 
فائدة فيها إلا التلذذ. وفي هذا تلذذ علئ أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور 
وأنواع المداعبات مما يلهو به الرّجل لا يحرم شيء منهاء وإن جاز وصفه بأنه 
باط (8“. 

قلت: وكما أن لأصحابنا ظواهر يستدلون بها على التحريم فلغيرنا© أيضًا ظواهر 
يستدلون بها على" الإباحة. 

قال الإمام أبو القاسم القشيري لله مستدلا على إباحة السماع: قال الله تعالئ: 
«قَبَشْرَ عِبَادٍ ج لذن يِسْتَمِعُونَ آلْقَوْلَ فيَتَبعُونَ أَحْسَكَهُ4 [الزمر:18-17] قال: ويقتتضي 
قوله ڭڭ: لآلْقَوَلٍِ4 [الزمر:117]18) التعميم ا والدليل عليه أنه مدحهم 
باتباء(12) الأحسن» قال: وقال تعالىا: لفَهُمٌَ فى روصو يحبرو ت4 [الروم :5] جاء في 


(1) قوله: (أيضًا) ساقط من (ز). 

(2) في (ز): (المؤمنون). 

(3) ضعيف» رواه ابن ماجة: 2/ 940» في باب الرمي في سبيل الله» من كتاب الجهاد» برقم (2811)» وابن 
أبي شيبة في مصنفه: 4/ 229 برقم (19549)» عن عقبة بن عامر ظاقه. 

(4) في (ت2): (يلحقون). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 6 من هذا الجزء. 

(6) في (ز): (الملاهيات). 

(7) في (ت2): (جاوز). 

(8) انظر: إحياء علوم الدينء للغزالي: 2/ 285. 

(9) في (ز): (فلغيرها). 

(10) قوله: (التحريم فلغيرنا أيضا ظواهر يستدلون بها علئ) ساقط من (ت2). 

(11) قوله: (القول) ساقط من (ز). 

(12) في (ت1) و(ز): (بسماع). 


ZN a CENE 
التفسير أنه السماع» قال: واعلم أن سماع الأشعار بالأصوات الطَّيبة» والنغم المستلذة‎ 
إذا لم يعتقد المستمع محذورًاء ولم يسمع على مذموم في الشرع. ولم ينجر في زمام‎ 
الجملة. ولا خلااف أن الأشعار أنشدت‎ ٤ هواه. ولم ينخرط (4) 2 سلك لهوه؛ مہا(‎ 
بين يدي النَبِي ڪب وأنه سمعهاء ولم ینکر عليهم في إنشادها(» فإذا جاز سماعه) بغير‎ 
الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان الطيبة» هذا ظاهر من الأمرء ثم ما‎ 
يوجب للمستمع من توفر الرغبة©) على الطاعات» فيذكر ما أعد الله تعالئ لعباده‎ 
الحال إلى صماء‎ ٤ المتقين من الدرجات» ويحمله على التحرز من الزلات. ويوّدي‎ 

الواردات»ء مستحب في الدين» ومختار في الشرع./ 
ثم قال بعد كلام: وقد سمع السَّلف والأكابر الأبيات192 بالألحان, قال: وممن 

قال بإباحته117) من السَّلف مالك بن أنس كته وهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء» وأما 

الحداء فإجماع منهم على إباحته وإجازته. وقد وردت الأخبار واستفاضت الآثار ٤‏ 


ذلك(42), 
وذكر في ذلك أوراقًا لا نطول بذكرها إذ كان موضعها معروفاء وأما الإمام أبو حامد 
الغزالي تكله فأتئ في ذلك(13) E‏ 


(1) في (ز): (لم). 

(2) في (ت 1): (يتحر). 

)003 ف (ت2) و (ز): (فیباح)» وما اخترناه موافق لما ف الرسالة القشيرية. 

)4( 2 (ت1): (إنشادهم). والحديث متفق علول صحته؛ رواه البخاري: 16/2 2 باب الحراب والدرق 
يوم العيد» من كتاب أبواب العيدين» برقم (949)» ومسلم: 2/ 609 في باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» من كتاب صلاة العيدين» برقم (892)» عن عائشة فافه. 

(5) في (ت1): (سماعهم). 

(6) في (ز): (الرعيية). 

(7) في (ز): (الطاعة). 

(8) في (ت1): (المواردات). 

(9) في (ز): (قد). 

(10) في (ز): (الآيات). 

(11) في (ت2): (به). 

(12) انظر: الرسالة القشيرية: 2/ 504 و505. 

(13) قوله: (فأتئ في ذلك) يقابله في (ز): (قال بذلك). 


اموي ينزي ين لبي لتكهان 
بالبحر الزخار(1)» وأورد كل ما استدل به من قال بتحريم السماع» وأجاب عنها بأجوبة لا 
يشك سامعها في أا أجوبة صحيحة لا تكاد تنقض 7 )» فعليك بالإحياء إن أردت الوقوف 
عليها(» فإن هذا الكتاب ليس موضوعًا لذلك» والذي عندي في ذلك أني لا أعتقد تحريمه 
ولا إباحته على الإطلاق؛ بل على التفصيل بحسب الأشخاصء والأحوال. ووجود 
الشروط وعدمهاء على ما هو مذكور في كتب علماء الصوفية وأرباب القلوبء أعاد الله علينا 
من بركاته0©) ولا حرمنا الإيمان بكراماتہم» حت لا يجتمع علينا مصيبتان: عدم الوصول 
إلى رتبتهم» وعدم الإيمان بأحوالهم. 


وقوله: : قَرَاءةٌ الْقُرْآن باللخون الْمُرَجُعَة. ٠‏ إلى آخره. 

النّحُون والألحان: جمع لحن -بإسكان الحاء- واللحن: لفظ مشترك؛ فاللحن: 
الخطأ في الإإعراب» واللحن واحد اللحون والألحان. 

قال الجوهري: ومنه الحديث: اقرؤٌوا الْقَرْآنَ بنُحون الْعَرّبِ)7©, وقر(8 
لحن في قراءته إذا طرب فيها وغرد» وهو ألحن النّاس إذا كان أحسنهم قراءة أو 
غنا (10), 


واللح. (11) أيضًا: الوفهام من غير تصريح» يقال: لحن إليه يلحن لحنًا نواه» ومال 


(1) قوله: (في ذلك بالبحر الزخار) يقابله في (ت1): (بذلك بالبحر الزاخر). 

(2) قوله: (في أنها) يقابله في (ز): (بأنها). 

(3) في (ت1): (تنقص)» وفي (تنفطر). 

(4) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 2/ 284 وما بعدها. 

(5) في (ز): (بركتهم). 

(6) قوله: (إلئ رتبتهم) يقابله في (ز): (بينهم). 

(7) ضعيف. رواه ابن وضاح في البدع: 2 . برقم (254)» والطبراني في الأوسط: 7/ 3 برقم (7223)»› 
والبيهقي في شعب الإيمان: 4/ 8 برقم (2406)» جميعهم عن حذيفة بن اليمان فلله. 

(8) في (ت1): (ومنه). 

(9) في (ت1): (اطرب). 

(10) انظر: الصحاح» للجوهري: 6/ 2193 و2194. 

(11) في (ت1): (واللحون). 


ATTA و مسا‎ 2 ١ 
ومال إليه» ومنه قول الشاعر -أنشده الجوهري فقال(1)-:‎ 
وحديث ل دهم ويا ينت لاون يور ونا‎ 
م / لطي راقع. وكأ سين أخيائا و- خی الحديث مما كان خا‎ 
٩ يريد: أنها تتكلم وتريد غیره» وتعرض في حدیشها وتزيله عن جهته» من فطنته‎ 
وذكائههاء كما قال تعالى: لوَلْتَعْرِقنَهُمْ فى لخن الْقولِ4 [محمد:30] أي: في‎ 
فحواه(©) ومعئاه. قاله الجوهري» وأما اللحن -بالتحريك- فهو: الفطنة. يقال ممة . لحن‎ 
بالكسر©»» وفي الحديث: «وَلَعَل أَحَدَكُمْ َنْ يحون ألْحَنَ بحْجُته»» أي: أفطن‎ 
لها(68,‎ 
قال الشيخ شهاب الدين القراني: ومنه قول المأمون: أيها النّاس لا تضمروا لنا‎ 
بغضًا فإنه -والله- من یضمر لنا بغضًا(10) ندركه من فلتات کلامه» وصفحات وجهه‎ 
ولمحات عينيه(11).‎ 


وقال عبد الحق في النكت: اللحن من أسماء الأضداد للصواب والخطأ12). 
إذا ثبت هذا فاعلم أن مذهبنا عدم جواز قراءة القرآن على الصّفة التي ذكرها من 


(1) قوله: (فقال) ساقط من (ز). 

(2) في (ز): (ما). 

(3) قوله: (منطق رائع وتلحن) يقابله في (ت1): (منظم أو تلحن). 

(4) في (ت1): (فطنها). 

(5) في (ت2): (نجواه). 

(6) في (ت2): (يلحن). 

(7) متفق على صحته» رواه مالكك في موطئه: 4/ 1040. في باب الترغيب في القضاء بالحق» من كتاب 
الأقضيةء برقم (587)» والبخاري: 9/ 69 في باب موعظة الإمام للخصوم» من كتاب الأحكام» برقم 
(7168)» ومسلم: 3/ 1337. في باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» من كتاب الأقضية» برقم 
(1713)» جميعهم عن أم سلمة ف#نا. 

(8) في (ت1): (بها). وانظر المسألة في: الصحاح» للجوهري: 6/ 2194. 

(9) في (ز): (يذكر). 

(10) قوله: (فإنه -والله- من يضمر لنا بغضًا) ساقط من (ت1). 

(11) انظر: شرح تنقيح الفصول. للقرافي» ص:54. 

(12) قوله: (وقال عبد الحق... للصواب والخطأ) بنحوه في الذخيرة. للقرافي: 1/ 264. 


تاج ادن ایکا ر رکا یکا اللي نهان 

التلحين والترجيع» المشبهين للأغاني(!1) الملهية IR‏ عن الخشوع» والاعتبار بآيات 
القرآن» والخشية لله» وتجديد التوبة عند سماع مواعظه وزواجره ونواهيه. 

(ر): الوب اك a‏ اي مت تمي 
ويزيد في الإيمان» ويشوق إل ما عند الله تعالئ؛ لقول الله تعالئ: «إإِنْمَا ألْمُؤيئُورت لين إِذَا 
در لَه وَحِلَتَ فلوم وَإِذَا يت علوم ءايه راك يمحا وَعَلْ رَبَهِمْ يوون4 [الأنفال: 2] ر قوله: 
«أقلا يَتَدَبَرُونَ الْقرََارت أَم على فلو ب أقفالها) [محمد: 24 وقوله: ذا سَمِعُوأ مآ أ لإ 
الرسول ترَئ عَيُتهُم تقيض الدمع مما رفوا مِنَ آلْحَقَ4 [المائدة:83]» والألحان تكره في 
الشّعر؛ فكيف بالق رآن(4)؟ 

قلت: وأما ما( ني البخاري تله من حديث عبد الله بن مغفل قال: «رَأَيْتُ الت لله على 
َاقَيه ۾ -أَوْجَمَلِه- - وهي تير به» وهو مو قرام سورة رةالقتح قَرَاءة ية ية رأ يَقَرَأْوَهُوَ جع( 7 2 
طريق آخر صفة الترجيع قال: 7 ثلاث مرات80» فقد قال بعض العلماء أن ذلك من هز 
ناقته عليه الصّلاة و السّلام لا قصد منه لذلك(10. والله أعلم. 

(ر): فمن قصد إلى سماع القرآن بالصّوت الحسن والقراءة المجودة(1!) فهو 


حسن» وقال عمر بن الخطاب لأبي موسئ الأشعري#قة: ذكرنا ربنا2!)؛ لحسن صوته 


(1) في (ت1): (بالأغاني). 

(2) في (ز): (بسماعها). 

(3) قوله: (إلىل) زيادة من (ت2). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 463. 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ز). 

(6) رواه البخاري: 6/ 195 في باب الترجيع» من كتاب فضائل القرآن» برقم (5047)» والبيهقي في سننه 
الكبرئ: 2/ ۰77 برقم (2424)» عن عبد الله بن مغفل ظلقه. 

(7) قوله: (قال: آ) ساقط من (ت1). 

ا 1 برقم (1112)» عن عب الوزن مَل فَالَ: «سَمِعْتٌ رَسْول اللو 
تتح بسُورَةٍ الْمَنْم وَهُوَ عَلَ ناق قَرَجَحَ فِيهَا 111 يَهْوِرُ وَيَكَرَسّل). 

(9) قوله: (من هز) يقابله في (ت1): (هو من). 

(10) في (ت1): (ذلك). 

(11) في (ت1): (المحمودة) 

(12) ضعيف. رواه الدارمي في سننه: 4/ 2190» في باب التغني بالقرآن» من كتاب فضائل القرآن» برقم 
(3536)› وابن حبان في صحيحه: 16/ 168غ: في كتاب إخباره عه عن مناقب الصحابة برقم 


ررر دصت ونا 


سس IEE‏ 
بالقَرآن»(» اختلافًا كثيرّاء وأحسن ما قيل في ذلك عندي أن يكون المعنى فيه: ليس 
منا من لم يتلذ بسماع!0 القرآن؛ قة قلبه» وشوقه إلى ما عند ربه» كما يتلذذ آهل الغواني 
بسا رادي 0 

انظر تحريم الغناء للطرطوشي 5زله. 

وني البخاري عن قتادة قال: سل أنس بن مالك سيل تس كَيْفتَ كَانَتْ قِرَاه 
الت قلله؟ قَقَالَ: «كَانَثْ مدا ثم قََاً: «إيش آله لخن أَلرَحِبِوِ» [الفاتحة: 1] يمد ببشم 
وي ِالرّحْمَنء 0 بالرٌ جي( ۰ 

اتنايم وان روباك مسال a‏ البو ااه للدت 
َك وَصَلَا صَلَاْتَهُ؟ دكا نَ يُصَلَّي تم يتام َدْرَمَاصَلَّى م يُصَلَي قَدْرَمَانَامَ َم يََامُكَذْرَمَا 


م 0) حت يصح ثم أ ى اک ا حرفا حَرْفَاء قال: 
هذا حديث حسن صحيح غریب( 
ا 


هريرة تقله. 


(2) قوله: (قيل) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (بسماع) يقابله في (ت1): (في سماع). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 463. 

(5) قوله: (قال: سئل) يقابله في (ز): (عن). 

(6) رواه البخاري: 6/ 195 في باب مد القراءة» من كتاب فضائل القرآن» برقم (5046). والدارقطني في 
سننه: 2/ 77» برقم (1177)» عن أنس بن مالك فلله. 

(7) في (ز): (يصلي). 

(8) في (ت1): (قراءته). 

(9) ضعيف» رواه الترمذي: 5/ 182. في باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي عه من كتاب أبواب فضائل 
القرآن» برقم (2923)» والنسائي: 3/ 014» في باب ذكر صلاة رسول الله لله بالليل» من كتاب قيام 
الليل وتطوع النهارء برقم (1629)» عن أم سلمة ففة. 


رح عبان ريك کک 


١|] 1‏ لوم الَْرائض الأمر بالمغروف والنهي عن المذگر على كلمن بُسِطَت يده في لض على 
کل من تصل يده إلى ذلك قن لم قد رفبلسانه » فإن لم يقدر فبِقَلبه 

قال الله تعالىئ: «وَلْتَكُن نكم أمٌَيَدْعُونَ إلى الاو بالعَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن 
بوه :104].: وقال تعالی: كنحم حَبرَامة حرجت لتاس تأ مون بالْمَعْرُوفٍ 
ودنهو رت عَنِ المكر4 [آل عمران :110]» وقال في قصة لقمان: ومر بِالْمَعْرُوفوَأَنَهَ عن 
گر واس Ee‏ ِن لِك يِن عز ۳ زم آلأمُور4 [لقمان:17]. ۰ 

(ع): وقال التي لل: لامر مروف ونه عن ع الْجُتُكَر أو أو لَيعْمنكم اة بداب مِنْ 
عِندِا(1» وکل هذا يدل علئ وجوبه ولزومه» وهو فرض علئ الكفاية دون الأعيان» إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين» ولا خلاف في هذا في( الجملة. 

قلت(6: والمعروف هو ما أمر الله سبحانه به» والمنكر ما هئ عنه. 

(ر): والأمر بالمعروف والتهي عن المتكر واجب علئ كل عام لغلاثة(4) 
شروط: أحدها: أن يكون عالمًا بالمعروف والمنكر؛ لأنه إن لم يكن عارفا بهما؛ لم 
يصح له أمر ولا نبي؛ إذ لا يأمن أن ينهئ عن معروف أو يأمر بمنكر. 

الثاني: أن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه(25» مثل أن ينه عن شرب خمر 
فيؤدي إنكاره إلى قتل نفس( 6» وما أشبه ذلك؛ لأنه إن لم يأمن ذلك؛ لم يجز له أمر ولا 
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والثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر 
فيه ونافع؛ لأنه إذا لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه لم يجب عليه أمر ولا نبي. 


(1) رواه الداني في السنن الواردة في الفتن: 3/ 695» عن حذيفة بن اليمان فلقه. 
(2) قوله: (في هذا في) يقابله في (ت1) و(ز): (في هذه). 

(3) قوله: (قلت) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1) و(ز): (بثلاثة). 

(5) قوله: (أكبر منه) ساقط من (ت1). 

(6) في (ز): (نفسه). 


ررر دن لاف د 

فالشرط الأول والتاني شرطان في الجوازء والشرط17 الثّالث شرط في الوجوب». 
فإذا0©» عدم الشرط الأول والثّاني؛ لم يجز أن يأمر ولا ينه وإذا عدم الشرط الثالث 
ووجد الشرطان الأول والثان جاز له أن يأمر وينهئ, ولم يجب ذلك عليه إلا أنه 
يستحب له» وإن غلب عل ظنه أنه لا يطیعه؛ إذ لعله سيطيعه6)» ولا سيما إذا رفق7) 
به» قال الله وَكك: فقو لَه ولا ليا لحل يد کر أوَحَدْسَ» [طه:44] وقد روي أن رجلا 


من أصحاب التّبي له وقع بالشام» فانهمر في الخمرء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فلق 
فکتب إليه(2): «حم (© تیل لتب من أله لزز اللي وه عافر آلذنب وکال ألو شريد 
لقاب ذِى الول إل إل هو َيه لْمَصِير» [غافر:3-1]. فترك الرّجل الخمر» فتاب(© 
عنهاء ونزع عنها(. 

وإذا رأئ الرّجل أحد أبويه على منكر من المناكر"؛ فليعظه برفق» وليقل لهما في 
ذلك قولا كريمّاء كما أمر الله تعالى حيث يقول: #إما يَبْلَعَنّ عِندَكَ الكبرٌ أَحَدُهمَا أو 
كِلَاهُمَا لد تقل َا فول تما ول لَهُمَا َل حكَرِيمًا @ وَآخَفِضلَهُمَا جاح اذل ِن 
َلرَحْمَةٍ وَقْل ب أَرَحَمَهُمَا كما رَبَيّان صَغيرًا © [الإسراء:24-23]» والدليل على وجوب 
ذلك بالشروط المذكورة قوله تعالئ: 9وَالْمُؤْينُونَ وَآلْمُؤْمتت بَعْضُهُمْ ولاه بََْضٍ 
يأو بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَن آَلْمُكر» [التوبة:71]» وقوله تعالئ: «الْذِينَ إن کُم في 


(1) قوله: (والشرط) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت1): (فإن). 

(3) قوله: (أن يأمر ولا ينهئ) يقابله في (ت1): (أمر ولا مبي). 

(4) في (ت1): (الشرط). 

(5) في (ز): (يطعه). 

(6) في (ز): (يستطيعه). 

(7) في (ت1): (أرفق). 

(8) قوله: (إليه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (وتاب). 

(10) في (ت1): (منها). والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 244 برقم (17078)» والبيهقي في سننه 
الكبرئ: 9/ 178» برقم (18227). عن عروة بن الزبير قله. 

(11) قوله: (من المناكر) ساقط من (ت1). 


يحص ی رک یک لحي ماکان 
لز ضٍأقَامُوا أ الصّلَوة وَءَاتوا آل rr‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَأ عن اکر [الحصج :41« 
و8 عل بد ی ا الل ا اله فلو لوب بَعْضِكُمْ عَلَى 
عض و وَيَلْعََكُمْ كمَا لََنَ بي سْرَائِيلَ؛ گان دا عَولَ الْحَاِلُ نهم باْحَطِئةٍنّهَاهُمُ الاي 
نتروا کل کل یی رجا كله وَشَاربَهُ كأنّهُلمْيَرَهُعَلَئ ‏ حَطِيئَةٍ بالأمس. فَلَمّا 
رای لله 5ك ذلك ضصَرَ َب كُلُوبَ بعْضِوم عَلَىْ بَمْضٍ > ولَعَتَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِمْ داو 
وَعِسَئ ابْنِ مریم صلی الله عَلَِْمَا ؛ وذَلِكَ بمَاعَهَ عَصَوًا وَكَانُوا يَمْتَدُونَ)2. 
CS‏ لخر ريك مشئ الرّجال مع النساء الشواب 
يحادثوهرء( وما أشبه ذلك من المناكر الظاهر ة في الطّر أرقات وجب على الإمام تغيير 0 
جهده بان يولي من يجعل إليه تفقد ذلك والقيام به قال رسول الله : إن الله لا لا يعدت العام 
بعَمَلٍ الْخَاصّة وَلَكِنْ إِذَا عُوِلَ77 المُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقو نوا القوي كله (8. 
ويستحب لمن دعاه الإمام إلى ذلك أن يجيبه إليه إذا علم أن به قوة عليه؛ لما في 
ذلك من التعاون على الخيرء قال الله وَكَكٌ: «وَتَعَاوَبُوأ على لبر وَآَلتَقَوَئ ولا تَعَاوَنُوا على 
آلإنْمِ وَآلْعْدَونِ4 [المائدة:2]» ومن مر به شيء من ذلك أو اعترض في طريقه؛ وجب عليه 
أن ينكره على شرائطه الثلاثة ة المذكورة» فإن لم يقدر علي ذلك بيده ولا بلسانه؛ أنكره 
بقلبه» وقول الله وك يدايا الین امتُوا لیکو دة لا يَصُرٌكُم من صل ذا آَهَتَدَيَثْرَ)4 
[المائدة:105] معناه: في الزمن الذي لا ينفع فيه الأمر بالمعروف» والنهي © عن المنكرء 


(1) قوله: (الله ذلك) يقابله في (ت2): (ذلك الله)» بتقديم وتأخير. 

(2) رواه أبويعلئ في مسنده: 9/ 227 برقم (5094)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 3/ 2205 برقم (1163)» 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 7/ 2269 برقم (12148)» عن أبي موس الأشعري تلقه. 

(3) ني (ت1): (يحدثونهن). 

(4) قوله: (في الطرقات) زيادة من (ت1). 

(5) في (ت1): (بعدها). 

(6) في (ت1) و(ز): (بل). 

(7) في (ت1): (عملوا). 

(8) لم أقف عليه والذي وقفت عليه موقوفا رواه مالك في موطئه: 5 1443ء ني باب ما جاء في عذاب 
العامة يعمل الخاصة. من كتاب الكلام» برقم (3636)» وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه: 7 ب برقم 
(35097)» عن عمر بن عبد العزيز كذله. 

(9) قوله: (والنهي) يقابله في (ت2): (ولا النهي). 


١ 2‏ وس ٠ SS‏ کے ا NIN O‏ کا 
لودو[ م يسن ويا لتر اد 
ی يحسل سبالم و وک > 2 (0327 


ولا يقوئ من ينكره على القيام بالواجب في ذلك» فيسقط الفرض عنه» فيرجع أمره إلى 
خاصة نفسه» فلا يكون عليه سوئ الإنكار بقلبه» ولا يضره مع ذلك من ضل. 
So 7.02‏ 


روي عن أبى أمية» قال: سألت أبا ثعلبة الخشنى» قلت لف تصنع بهذو الآية؟ قَالّ: 


ای اة قُلْتُ: قَوْلْهُتَحَالون : یت لين اموا غلك انگ لا يَصْْكُم من صل ذا أحتديئن)4 
[المائدة: 105] قَالَ: اما َالو مذ سَأَلْتَ عَنْهَاا) حَبِيرًاء سَأَلْتٌ عَنْهاا© رَس ول اه فَقَالَ: 
«بل(© وروا بالمَعْرُوفٍ واوا / عن المُنْكَرٍ فد ربت شا مُطاعَاء وَهَوّئ مُتَبمَاء وَدنْيَا 
مۇر وَإِعْجَابَ كل ذي ري برَأَي وََآَيْتَ مرا ايدان لَك بو فَمَلَيْك تَفْسَكَ» وإباك مر( 


2 و سم 
ت ي 
متك 


سيك : عش و م 3 8 3 7 ° 9 سه 2 o ٠‏ 
العوام؛ فان من ورا يما الصَبر يهن مثل القبْضٍ عَلى الجَمْرِء للعامل يومئذ كأجر 
هه 5 م عار هس 
حَمْسِينَ رَجُلُا يعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلْك)(0. 

قال: وما أشبه زماننا مبذا الزمان» تغمدنا الله بعفو منه وغفران. فإذا كان الزمان 
تغييرهاء قال أبو بكر الصديق #لته: سمعتٌ رسول الله عله يقول: (إِنَّ الاس إِذَا رَأَوَا 
الظَالِمَ فَلَمْ يَأُحُذُو اعَلَئ يدي يوْشِكَ أن يَعُمَهُمُ اله بقّابٍ2100».ام(11). 


(1) قوله: (عنها) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (عنها) زيادة من (ت1). 

(3) قوله: (بل) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (به) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت2): (من). 

(6) في (ت1): (فيها). 

(7) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 3/ 211 برقم (1171)» عن أبي ثعلبة الخشني ظتقه. 

(8) في (ت1): (معينا). 

(9) في (ت1): (يده). 

(10) قوله: (يعمهم الله بعقاب) يقابله في (ت1): (يعذيهم الله بعذاب). 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 4/ 122. في باب الأمر والنهي» من كتاب الملاحم» برقم 
(4338). والترمذي: 4/ 467» في باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» من كتاب أبواب 
الفتن» برقم (2168)ء عن أبي بكر الصديق تلف. 

(11)انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 425 وما بعدها. 


قلت: وفي حديث آخر: «إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله»(ء وانظر 
قول ابن رشد وما أشبه زماننا بهذا الزمان» فأي شيء نقول نحن» ونحن في القرن الثّامن 
الذي لا يكاد يوجد فيه من معالم الدين إلا القليل النزرء فإنا لله وإنا إليه راجعون. بدأ 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء اللهم وإذا أردت© بالتاس فتنة فاقبضنا إليك غير 
مفتونين» أنشد شيخنا تقي الدين ابن دقيق العيد ثلث لنفسه فقال(©: 
قدعرفالمنكرواستتنكرال معروف في أيانا ال صعبة 
وصار أه ل العلونفي وههدة وصارأه لم الجهل في رتبة 
ساروافماللجور فيما مضئ منالزذي*4) جارواببهنسبة 
لاتتكرواأحوالهمقدأتنتنت نويتكوني زم نلغربة 

وأعجب ما في زماننا هذا أن الذين يظن بهم العلم والدين ممن يتعين عليهم إنكار 
المنكر والأمر بالمعروف» متلبسون بمناكر شت يجب إنكارها عليهم شرعا: 
بالملح © يصلح مايخشىئ تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغير 

هذا من حيث الجملةء ولا حاجة بنا إلى التفصيل» ولقد أحسن من قال في الزم(6) 
المتقدم: 


(1) لم أقف عليه والذي وقفت عليه رواه الربيع بن حبيب في مسنده» ص:365) جابر بن زيد أن النبي لله قال إذا 
مر اا را الي ا ار لكر بي 


و الدني في السئن الواردة في الفتن: / 6 برقم (287). عَنْ جَابرِ بن عبر اي قال النبِيُ عكه: «إذًا 
ظهَرَتٍ ادع وَشِّم أصْحَابِي فَمَنْ گان عِنْدهُعِلْمٌ فَلُظْهِْهُ» فَِنَ گام الو جيذ كَكَاتِم ما أَنَْلَ 
الله» . 


(2) في (ت1): (أراد). 

(3) قوله: (فقال) زيادة من (ت1). 
(4) قوله: (الذي) ساقط من (ز). 
(5) في (ت1): (فالملح). 

(6) في (ت1): (الزمان). 


1 و سن ا اد ين اا 
هذاالزمان الذي كنانحذره© في قول كعب وفي قول ابن مسعود 


إن دام هذاولم تحدثه0 له غير لميبك ميت ولم يفرح بمولود 
وأشد ما يحزن العاقل عدم الاسترواح” إلئ تغيير هذه المناكر الفظيعة والبدع 
٠‏ اله 2 2 ٠‏ 4 7 د ۶ 4ے é4‏ 

الشنيعة» فإن غدًا شر من اليوم قال رسول الله عله: «لا يَأتِي عَلَْ الناس رَّمَانٌ إلا الذي 

بَعْدَهُ شر نة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» نسأل6 الله العظيم رب 


e 


العرش العظيم أن يحفظ علينا الإيمان إلى آخر دقيقة» حتئ نلقاه عليه» وحسبنا الله ونعم 


الوكيل. 

وقوله: (علَى کل من بُسطت يده في الأرض ). 

(غ): لأنه إذا لم تبسط يده إلى ذلك لم يقدر عليه؛ لقوله تعالئ: لا يكلف آله 
فسا إلا وُسَعَهَاب [البقرة:286]ء وكذلك إذا خاف الهلاك أو شديد40 الأذئ لم يكن 


سے وو 


عليه ذلك؛ لقوله تعالئ: وَل تلقوأ بأیّدیکر إل الک4 [البقرة:195]. وقوله تعالى: وَل 
تَقَتُلوَأ انفسک) [النساء:29]. 

قلت: الاستدلال بقوله تعالى: وَل تلقوأ يديك إل اللْكَةِ4 [البقرة:11(]195) فيه 
نظر؛ لما في التّرمذي عن أبي عمران التَحِيبِيَ قال: كَُا بِمَدِيئَةِ الرُوم» فَأَحْرَجُوا إلا صَفَا 


(1) ني (ت1): (الزمن). 

(2) في (ت1): (نحاذره). 

(3) في (ت2): (يحدث). 

(4) في (ت1): (الاستراحة). 

(5) في (ت1): (الفضيحة). 

(6) في (ز): (أشر). 

(7) رواه البخاري: 9/ 49 في باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» من كتاب الفتن» برقم (7068)» 
وأحمد في مسنده» برقم (1234/7)» عن أنس بن مالك تك. 

(8) في (ت1): (فنسأل). 

(9) قوله: (إلى ذلك) يقابله في (ت1): (في الأرض). 

(10) قوله: (أو شديد) يقابله في (ز): (وشديد). 

(11) قوله: (وقوله تعالی: ولا فوا أنفسكُّ4.قلت: استدلا بقوله تعالی: ولا تلقو یدیک إل اليلَكَةِ4) 


ساقط من (ز). 


ب بك 
عار َل الجَمَاعٍَ ََالة نبي قعل وَجُلٌ ِن المُْلِعِينَ على صف الوم ّى توا 
کخل یوم د الاس وَقَالُوا : سَبْحَان الله لقي بِيَدَيْهِ إلى اهلك قا ابوا أيَوبَ 


سرچ و 


الأنصاري 28 فقًال: يا ايها الاس ک2 تتأَوّلُونَ هَذْهِ اليه هَذًا الأو ویل› وَإِنَمَا ر 3 


ممه 


هذه الاي فيئا معد مَعْشَرَ الْأنُصَارٍلَمّا عر الله شلام ونر اص رو فَقَالَ بَمْضْنا بض 
سرا دون رَسول الله عله يي Sh‏ 


َو فما فِي أَمْوَالَِاء َأَصْلَّحْنَا مَا صاع مِنْهَاء فَأَْرَلَ الله 4 تعالَى على نيه لھ رد عَلَيْنَ ا 
«وَأنفقوا فى سیل آله وک َلقُوا يديك إلى الگ [البقرة : 95 فَكَانَتِ التَهْلْكَةُ الإقَامَةَ 


کا کر 


ڪل لامر ال وإصلاجهاء ورتا الِعَرْوَ «قَمَا رَالَ أي يوب شَاخصًا فِي سيل الله 
حَتَى دفْنَ بض الروم». 

قلت: والشيخ عز الدين بن عبد السّلام كلت يرئ جواز ذلك» أعني: أنه إذا علم أنه 
لا يصل إلى تغيير المنكر إلا بقتل نفسه مثلا سقط عنه الوجوب وبقي الجوازء وأنه 
يجوز للفارس الواحد من المسلمين أن يقتحم صف العدو كما فعل هذا (10) 
الصحابيء انظر العقيدة للشيخ عز الدين المذكور. 

(ع): ولأن ذلك لما سقط عنه في كثير من فرائض الأعيان» كان بأن يسقط عنه في فرائض 


(1) قوله: (حتئ دخل) يقابله في (ت2): (ودخل). 

(2) قوله: (إنكم) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت2) و(ز): (نزلت). 

(4) في (ت2): (مناصروه). 

(5) في (ت1) و(ز): (قمنا). 

(6) في (ت2): (في). 

(7) في (ت1): (وترك). 

(8) صحيح» رواه الترمذي: 5/ 212 في باب من أبواب تفسير القرآن» برقم (2972)» البيهقي في سننه 
الكبرئ: 9/ 168» برقم (18195)» عن أبي أيوب الأنصاري عاله. 

(9) في (ز): (يفتح). 

(10) قوله: (هذا) ساقط من (ت2). 


الكفايات أَوْلِا؛ لأن(1) إهلاك نفسه منكر آخره فلا يجب إزالة المنكر بالمنكر. 
قلت: هذا علئ أصله المتقدم» خلاف ما يقول الشيخ عز الدين. 
(غ): وسبيله أن ینکر بقدر ما یمکن» / فإذا غلب علئ ظنه زواله بالقول والزجر[ 1/302 | 

استغنئ عن الفعل» فإن لم ينفع إلا بالفعل بلغ إليه على حسب ما يعلم أنه يحتاج إليه. 

ولا يترقئ من منزلة إلى أعلئ منها إلا عند يأسه من الأول فإن علم أنه لا يزول إلا 

بالفعل ولم يقدر عليه اقتصر(© على اللسان؛ لأن ذلك غاية وسعه» فإن لم يقدر فبقلبه 

وسقط عنه فرضه» والإنكار بالقلب من فرائض الأعيان دون الكفايات؛ لأن كل أحد 

قادر عليه. 
قلت: وفي الحديث: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنکرًا ليره يري فَإِنْلَمْ يَسْتَطِعْ قَبلِسَانِهِ» 

الحديث إلى آخره0), 


[الإخلاص لله ] 


(وَفَرَض على كل مؤمن أن رید بكل َولٍ وعملٍ من ابر وجه الله الْكرِيمء ومن أرَاد ذلك غَيْرَ 
الله لم يقبل عمله ). 
قال الله تعالى: «وَمَآ اموأ إل لِيَعْبدُوأ آله علصِينَ له لين [البينة:5]» وقال تعالى: 
لأ بل اين لال4 [الزمر:3]. 
قال الشيخ الإمام أبو القاسم القشيري: الإخلاص إفراد الحق بالطّاعة في القصد» 
وهو أن يريد بالطاعة التقرب إلى الله تعالى» دون كل شيء من تصنع لمخلوق واكتساب 
محمدة عند النّاسء أو محبة() مدح الخلق» أو معن من المعاني a‏ 
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(1) في (ت1): (لأنه). 

(2) قوله: (ولا يرتقي من منزلة إلئن) يقابله في (ت1): (ولا ينزل في منزلة). 

(3) في (ز): (اختصر). 

(4) رواه مسلم: 1/ 669 في باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان» من كتاب الإيمان» برقم (49)» وأبو داود: 1/ 296» في باب الخطبة يوم العيدء من كتاب 
أبواب الجمعةء برقم (1140)» عن أبي سعيد الخدري تقله. 

(5) قوله: (أو محبة) يقابله في (ز): (ومحبة). 


Î 
تانر یحفص ا يا کان‎ 
سوئ التقر ب إلى الله تعالئ» قال: وقد ورد خبرا مسندًا( أن الى تله أخبر عن‎ 
جبريل ال عن الله كجك أنه قال: «الإخلاص شرف سري اتو دة قَلْبٌ مَنْ أنه مِنْ‎ 
عِبّادى)00.‎ 


وقد تقدّم شيء من هذا في صدر هذا الكتاب57» وقال التي له : نما 
الأغْمَال بالات وَإنَمَالِكُلّ امي اوی فَمَنْ(7 کاٹ هِجْرنة إلى الووَرَسُوا 
هِجْرَتَهُ إلى افد قرشو وَمَنْ كَاَتْ هر لدنيا يُصِيبهَاء أو امرَ أة يتَرَوَجَهَاء ة شر 

ماج جر َي متفق ى عليه والآي والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداء فتسأل الله 
التوفيق إلى ذلك. 

فمت حصل الإخلاص حصل القبول إن شاء الله ل ومتئ لم يحصل 
الإخلاص فلا قبول أصلا؛ لقوله تعالی: من گات بريد حَرَت آل خر كزذ له فى حَرَئِه 
ومن كارت یرید حَرَتَ الد ديا ته متا وَمَا لَه فى آل رة ين تصيب4 [الشورئ:20]» فأخر 
الله تعال أن الأعمال تتقبل إذا أريد مها وجه الله تعالى» وإلا(10) فلا . 


. 3 


(1) قوله: (سوئ التقرب) يقابله في (ز): (والتقريب). 

(2) قوله: (ورد خبرا مسندًا) يقابله في (ت2) و(ز): (خبر مسند). 

(3) انظر: الرسالة القشيرية: 2/ 359. 
والحديث ضعيف» رواه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» ص: 1746» والديلمي في الفردوس 
بمأثور الخطاب: 3/ 187» عن حذيفة تلفه. 

(4) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(5) انظر ص: 46 من الجزء الأول. 

(6) في (ت1): (العمل). 

(7) في (ت1): (ومن). 

(8) تقدم تخريجه» ص: 45 من الجزء الأول. 

(9) في (ت1) و(ز): (فإذا). 

(10) قوله: (وإلا) يقابله في (ت2): (وما لا)» وفي (ز): (وما ذا). 


(والرياء: الشرك الأصفّر). 
(الرياء): أن يريد بعمله غير الله تعالىن» أو يشرك فيه غير الله تعالء'(1)؛ لأن الرياء 
هو ضدالاخلاص» وقد علمت أن الإخلاص: هو إفراد الحق بالطّاعة60, 
فإذا أشركت لم تفرد فلا إخلاص. وإذا لم يكن إخلاص 7 كان الرياء لا محالة 
وفي الحديث المشهور عن النََى تله: «إن الله تعالى يقول: أنا اعت الأَغْنْيَاء عن الشّرك 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أشْرَّكَ فيه مَعِى غَيْرِي فنصيبى له. فإني لا أقبل إلاما كان ل (© 
خالصضًا) 620 ., 


قال الغزالي: وقيل27): إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله: 
ألم يوسع©© لك في المجلس؟ ألم تكن المرؤوس في الدّنيا ؟ ألم يرخص بيعك 
وشراؤك؟ ألم تكرم هذا؟ وأشباهه من الخطر والضرر. 

قال: والإخلاص عند علمائنا إخلاصان: إخلاص العمل» وإخلاص طلب الأجرء 
فأما إخلاص العمل فهو إرادة التقرب إلى الله كك وتعظيم قدره19) وإجابة دعوته» وأما 


(1) قوله: (فيه غير الله تعالئ) يقابله في (ت1): (به غيره). 

(2) قوله: (هو) زيادة من (ت1). 

(3) في (ز): (للطاعة). 

(4) في (ت1): (إخلاصا). 

(5) قولة» (لن)اساقظ من (ت1): 

(6) ذكره العراقي في تخريج احاديث الإحياء: 6/ 2413 عن عبادة بن الصامت تف.. 
وأصله رواه مسلم: ECE‏ اله من وناب الرها EI‏ 
(2985)ء عن أبي هريرة» ولفظه: قا رَسُولُ اثوعق: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ: آنا اغى الشْرَكَاءِ عَن 
الشزكِ مَنْ عمل عَمَلَا ارك فيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكْنَهُ وَشِرْكَة). 

(7) في (ز): (قيل). 

(8) في (ت2): (أوسع). 

(9) في (ت2): (المجالس). 

(10) في (ز): (أمره). 


ليك يد الذي تكهان 
إخلاص طلب الأجر فهو إرادة نفع الآخرة7!) بعمل الخير. 

قلت: وبينهما ما بينهماء وفرق بين من يخدم الملك؛ لأخذ الأجرة» وبين من 
يخدمه؛ ليتقرب من حضرته ويحظئا بمشاهدته ومحادثته. 

قال: والرياء ضربان: رياء محض» ورياء مختلط؛ فالمحض أن يريد به نفع الدّنيا 
لاغير» والمختلط أن يريدهما جميعًا؛ نفع الدّنيا والآخرة. 

قلت: ولولا أن هذا الكتاب غير موضوع؛ لبسط هذه العلوم؛ لذكرنا منها بعض ما 
ذكره التاس» ولكن موضعها كتب التصوف» وما أحوج الإنسان إلى معرفة ذلك» وما 
أغناه عن تعلم كثير من مسائل الحيض» والقراض» والمساقاة» والإجارات التي لا تكاد 
تقع له في عمره مرة في الغالب» بخلاف ما هو متلبس به في كل حركة وسكون, وآناء(6 
الليل وأطراف النهارء ولكنه علم لا خير فيه؛ ولا رياسة بين الأقران. ورت يلما 
كن صُدُورُهُم وما يبور [القسصص:69]» َرَت من َد هددع َوه له َل 
علم وحم عل سی وَقَلِِ وَجَعَلَ عل بَصَرِه- غِشَّوَةٌ فمن ديه مِنْ بعد آي 
[الحاثية:23]. 


2 رون 


(1) قوله: (نفع الآخرة) يقابله في (ز): (الأجرة). 
(2) قوله: (به) ساقط من (ز). 
(3) في (ت2): (آناء). 


2١ D1 ESIC ار ا ليه م‎ AEE 
[التوبة]‎ 


(والتوبة فريضة من كل دنب من غير إصرارء والإصرارالمقام على الذنب واعتقّاد العود 
o‏ 2 ا ا ھم م هدام ا وس سم م وق r‏ اس 
إليه . ومن التوبة رد المظالم واجتناب المحارم, والنية أن لا يعود ). 


هذا كله قد تقدّم في شرح العقيدة» قيوط بحمد الله فلا حاجة لإعادته(). 
بالأعمال بفرائضه وتَرك ما یره فعله ‏ ویتقرب نيه( ہما تسر لَه من وافل الْخَيِرٍ, 
وکل ما صَيّعَ امن قرانضه فَيَفْعَهُ الآنَونيَرَعَب57) إلى الله تعالى في تَقّبله. ويَتُوبإَيْه من 
بساح شان وتوفیقه وتسديده. يفاره دعل فی م َس شیچ وذ 
بیس( من رحمة الله(8) ۲ 

أما حثه على الاستغفار» فلأمر الله تعالئ به العباد» قال الله تعالئ: «إوَأن اسْتَغْفِرُوأ 
رَيَكر ئم نورا إِلَيّه4 [هود:3]؛ وقال تعالى: وَآلْمُسْتَغْفِيَ بالْأسَحَارٍِ)4 [آل عمران: 


- 


رو و 


27 قلت استَغفِروا رکم إن كارح غَفارًا ي يُرْسِلٍ آلا عَلَيَكُم يدْرَارَا © 
روه و ا ١2‏ ر EA‏ ور کشر لور کا کے ی ےھ 7 ً 
ومد در بأموال وبين وجعل لكر جنس وځ عل لک ر ار ج ما کر لا ترَجون لله وَقارا4 
[نوح:13-10]. 


(1) انظر ص: 261 من الجزء الأول 

(2) في (ز): (عليه). 

(3) قوله: (إليه) يقابله في (ت1): (إلئا الله). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت1) و(ز): (ويرغب). 

(6) قوله: (مَا فيه) يقابله في (ز): (مَا كان فيه). 

(7) في (ت1): (يأيس). 

(8) قوله: (رحمة الله) يقابله في (ت1) و(ز): (رحمته). 

(9) قوله: (مإوَأَنِ اسْتَغْفِر لد وقال تعالى: ©وَالْمُسْتَغْفِر 
ب بِآلأسْحَارٍ4) ساقط من (ز). 


1 e رە‎ ۹ 


: شْحَارٍ4) ساقط من (ت2)» 


هم 
٣‏ 


وقوله: (وقال تعالىا: # 


E a 

وقال عَ : «إني لَاسْتَغْفرٌ اف في اليو 1 ماه مرا وقال عليه الصّلاة و نفادم 
امَنْ مالتسا لان لُمِنْ كل ضِيقٍ مَخْرَجاء ومن گل هم فَرَجَاء وَرَرَنَهُ مِنْ 

حَيْتُ لا يَحْمِبُ). خرجه أبو داود 2 وني البخاري عن شداد بن أوس عن التبي لل 
قال: «سَيُدُ الاسْتَغْمَارِ أن تَقَولَ: تُول: الهم أت ر ي إل إلا نک علقي وان عَبِدُكَ وأا 
على عَهَْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطعْت» أعُوذ بك مِنْ َر َُ صَنَعْتُ أبُوءُ َك بنِمْمَتِكَ عَلَىّ؛ 
وَأبُوءُ بدي فَاغْفِرْ لي فَإِنَهُ لا يَغْفِرٌ lG‏ قا : «وَمَنْ قَالَهَا من اهار 
موتا بها قات ِن َم كَل أن يي َهُوَ مِنْ آهل الجَنّ وَمَنْ قَالَهَامِنَ اللَيْلٍ وَمُوَ 
موقن بهاء قَمَاتَ قبل أن مُضبحء فَهُوَمِنْ أل الجن ©. 

وفي النُسائي عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله چ: «مَنْ قَالَ: سيان اللى 
سبْحَائَكَ الهم وبحَميِكَ لا له إلا آَنتَ» أسْتَغْفِرٌك0 وَأَنُوبُ إِلَْكَ» قفالا في مجلس ذكر 


سس صر 0 


كانت كَالطابَع طبع عَلَيْه و مَنْ قَالَهَا في اي غو( كَانَتَ فار 0 
وقوله: (ويرجو رحمته ويخَاف عَذَابَهُ ) الرجاء إنما يكون مع العملء وإلا فهو 
ت وي الحديث: ١‏ 244 مَنْ : ] دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا لما بعد عد لمر كه والآخمّة 3 مَنْ 


(1) رواه مسلم: 4/ 2075 في باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء 
برقم (2702). وأحمد في مسنده» برقم (17848)» عن الأغر المزني تف. 

(2) ضعيف» رواه أبو داود: 2/ 85 في باب الاستغفار. من كتاب أبواب الوتر» برقم (1518)» وابن ماجة: 
2 4.54 في باب الاستغفار» من كتاب الأدب» برقم (3819)» عن ابن عباس #فف. 

(3) قوله: (لك) ساقط من (ت1) و(ز). 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت1): (في). 

(6) رواه البخاري: 8/ 67) في باب أفضل الاستغفار» من كتاب الدعوات» برقم (6306)» وأبو داود: 4/ 317 في باب 
مايقول إذا أصبح» من كتاب الأدب» برقم (5070)» عن شداد بن أوس خف. 

(7) قوله: (أستغفرك) يقابله في (ت2): (أستغفرك اللهم). 

(8) قوله: (لغو) ساقط من (ت2). 

(9) صحيح» رواه النسائي في سننه الكبرئ: 9/ 162 في كتاب عمل اليوم والليلة» برقم (10185)» والطبراني في الكبير: 
2/ 138. برقم (1586)» والحاكم في مستدركه: 1/ 2720 في كتاب الدعاء» والتكبير» والتهليل» والتسبيح 
والذكر» برقم (1970)» جميعهم عن جبير بن مطعم قكه. 

(10) في (ز): (تمني). 


( اک روا ف ب بي ا (0337 
نْب تَفْسَهُ هَوَاهَاء ونم TTT‏ ا ثة؛ رجل عمل 
حسئة) فهو برجو قبوله 20 ورجل عمل سيئة ثم تاب منها؛ فهو يرجوا المغفرة» 
والثالث: الرّجل الكاذب يتمادئ في الذنوب؛ ويقول: أرجوا المغفرة» قالوا: ومن 
عرف نفسه بالإساءة فينبغي أن يكون الغالب عليه الخوف. 

قلت: إلا عند الموت» فينبغي أن يكون الرجاء غالبا عليه؛ ليلقئ الله تعالئ على 

حسن الظن به وفي الحديث -فيما يحكي) عن الله سبحانه-: «أَنَا عند َر عَيْدِي بي» 
َليَظنَّ بي 7 حيرا وجاء أيضا: الَو ورن حَوْفٌ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤَه لاعْتَدَلا:©) وقال 
تعالئ: من هوّقَددِتٌ ءَانَاء اليل سَاجِدا وَقَآيمَا حدر الأ خرة وَيَرَجُوأ رَحمَةَ ره [الزمر:9]» 
فكأن هذه الآية معن الحديث الذي قبلهاء والله أعلم» ويتذكر نعمته عليه؛ لقوله تعالئ: 


«وَآذ كرُوأ نِعَمَتَ آله عَلَيْكُمَ4 [المائدة:7]ء وغير ذلك من الآي. 
ويشكر فضله عليه بالأعمال؛ لأن الشكر يكون بثلاثة أشياء: باليد» واللسان» 
والقلب؟ كها قال الشاعر: 


(1) رواه القاسم بن سلام في غريب الحديث: 3/ 134» والزمخشري جار الله في الفائق في غريب الحديث: 
1. وأصله ضعيف,.رواه الترمذي: 4/ 638. في باب من أبواب صفة القيافة والرقائق والورع»› 
برقم (2459)» عن شداد» ولفظه: «الكَيْسٌ مَنْ دَانَنَفسَهُ وَعَمِلَ لِمَابَعْدَ المَوْتِء وَالِعَاجِرُ مَنْ َع 
نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَئَْ عَلَىْ اللو»» وابن ماجة: 2/ 1423.» في باب ذكر الموت والاستعداد له» من كتاب 
الزهد» برقم (4260)» عن شداد بن أوس غله. 

(2) في (ت1) و(ز): (ثوابها). 

(3) في (ت2): (وهو). 

(4) في (ت1): (تمادئ). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (حكئئا). 

(7) في (ت1): (عبدي). 

49 محم رواه الدارمي: 3/ 1796» في باب حسن الظن بالله» من كتاب الرقاق» برقم (2773). قال الله 

تَبَارَكَ وتعالى: نا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي ٻيء فيظن بي ما شَاىَ وأحمد في مسنده» برقم (16016)» عن واثلة 
بن الأسقع ته. 
(9) رواه البيهقي موقوفا في شعب الإيمان: 2/ 328 برقم (996)» عن أبي علي الروذباري. 


4 اج ادن لی 58 ا 2 
تانكم e‏ َي وَلِسَلنِى والصَّمِيرَ المُحَجَّمَا 

وقال تعالئ: آعمَلَوا ءال دَاوْددَ شكرا4 [سباً:13]ء ولما قام عله حت تورمت 
قدماه» قيل له: أتكلف هذا 

وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟!ء فقال: «أَقَّلاَ أكون عَبْدًَا شَكُورًا)(3, 
ويتقرب إليه بما تيسر له" من نوافل الخير؛ فإن النوافل يقرب بها العبد إل.ا 50 الله كك 
قال عَبلله: «يقول الله وك ما تقوب إلى ُو بأفضل من اداع کا َرَت 65 عليهم. 
ولا يزال العبد يقر ب إل بالتَاِلٍ حاحب ذا أَخيبتُهُ كُنْتُ كنت لَه سَمْعًا وََصَرًا وَيَدّا 
وَمُوَيْدَا2). وکل ما ضيع إلئ آخره 

(ع): هذا؛ لأن الفرض المطلق 67 لا يسقط بالنسيان©» فإذا ضيع فرضه قضاه. 
والأصل في ذلك قوله عله ١امَنْ‏ سی صَلَاةٌ أَوْنَامَ عَنَهَاء فِيْصَلَيْها إا ذَكَوَهَا) الحديث 
إلى آخره(19), ولا خلاف في ذلك. 
يجا إلى الله فيا مَسْرَعَيُهو(11»...) إلئ آخره. 


(1) في (ز): (المعنئ). 

(2) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(3) متفق علئ صحته. رواه البخاري: 6/ 135» في باب لالْيَغْفِرَ لكآ مَا تَقَدَّمٌ من دنبلك وَمَا تخر ويُه 
ِعْمَتَهُ عَلَيَكَ وَيَدِيَكَ صِرَاطا ؛ شقا( [الفتح: 2 من كناب تفسير القرآن» برقم (4836)» ومسلم: 
4 171 . في باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» من كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم 
(2819»)» عن المغيرة بن شعبة تظله. 

(4) قوله: (له) ساقط من (ت1). 

(5) في (ت2): (من). 

(6) في (ت1): (افترضته). 

(7) في (ت1): (ومريدا). والحديث ضعيف جذاء رواه البغوي في شرح السنة: 5/ 22» عن أنس بن مالك #قله. 

(8) في (ت1): (المطلوب). 

(9) في (ز): (بالسان). 

(10) رواه مسلم: 1/ 477 في باب قضاء الصلاة الفائتةء واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (684)» وأحمد في مسنده» برقم (11972)» عن أنس بن مالك تكه. 

(11) قوله: (فيما عسر عليه) ساقط من (ت1). 


رر دكت کا 


(ع): لأن الله تعالئ هو الميسر والمسهلء بيده التوفيق7!) والتسهيل بيد الله 
تعالءه © وقد قال الله تعالى: ما فح آله للناس من رَو فلا مكنا وا 
مُرسلٌ لَه مِنْ بَعْدِمء 4 [فاطر:2]» وقال تعالئ: وما تَؤفِيقى إلا بألَّو4 [هود:88]. رب 
مرح لی صدرى @ ورل أُنری) [طه:126-25]» وقال تعالئ: ولا َايسُوأ ین رح وح أله 
إن ا أبس من روح الهلا لْقَوْمُ الْكَفِرُونَ4 [يوسف:87]» وقال تعالئ: ومن لمْمجَعَلٍ 
الله ثرا كنا لثمن ثور [النود :40[. 


م 0 


لا 5 انين کون الله ينما وَفُعُودًا وَعل جُنُويهمْ وَيَتَمَكَرُونَ في خَلقٍ 
ألسّمَوَتِ وَالأرض» [آل عمران:191]. 

قال ابن عطية: ثم عطف على هذه العبادة التي هي ذكر ”2 الله باللسان» أو 
الصّلاة فرضها ومندوبها بعبادة أخرئ عظيمة وهي الفكرة في قدرة الله تعالئ ومخلوقاته 
والعبر التي بث 
وي کا ےا 10ے تا لعل أت لواحد 

ومر النبي تكله على قوم يتفكرون في الله تعالئ, فال عليه الصّلاة والسّلام: 
١تَمَكْرُوا‏ في الْكَلْقٍ ولا تتمَكرُوا في الْكَالِقء فَإِنَكُمْ لا تَقْدِرُون قَذْرَه 7», وهذاهو قصد 


الآية: : / «وَيتَفْكرُونَ فى خلت الوت وَالأزض» [آل ال عمران:191]. وقد قال بعص 


العلماء: التفكر في ذات الله تعالئ كالناظر في عين الشمس؛ لأنه تعالئ: ليس 
ري ٠‏ بر 45 [الشورئ :1 وإنما التفكر وانبساط الذهن في المخلوقات وفي ممخاوف 


(1) قوله: (التوفيق) يقابله في (ت1): (التوفيق لا حلاف في ذلك فليلجاً إلى أخره). 

(2) قوله: (بيد الله تعالئ) زيادة من (ت1). 

(3) قوله: (علئن) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (الذي). 

(5) في (ت1): (ذكرها). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ز). 

(7) في (ت1): (قدرته). والحديث ضعيف. رواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة: 1/ 216 برقم (5)» 
عن ابن عباس #ه. 


© ابرق لكين کا یی لين كه 


الآخرة» قال رسول الله عينه: «لاعِبَادةَ گیگ ET PITY ITT‏ 
مرآة المؤمن؛ ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته» قال © ابن عباس وأبو الدرداء: فكرة 
ساعة خير من قيام ليلة(. 

وقال سري السقطي: فكرة ساعة خير من عبادة سنة» ما هو إلا أن تحل أطناب60 
خيمتك فتجعلها في الآخرة» وأخذ أبو سليمان الدّاراني قدح الماء؛ ليتوضاً لصلاة اليل( 
وعنده ضيف» فرآه لما أدخل إصبعه في أذن القدح أقام“ كذلك مفكرًا حتئ طلع الفجرء فقال 
له: ما هذا يا سليمان! فقال: إني لما طر حت إصبعي في أذن القدح تذكرت قول الله وَبْقَ: «إذ 
الأغلل فى أغدقهم وألسلسل) [غافر:71]» تفكرت في حالي» وكيف أتلقئ الغل إن طر (10) 
في عنقي يوم القيامة» فما زلت في ذلك حتى أصبحت. 

قال ابن عطية: وهذا نهاية الخوف» وخير الأمور أوساطهاء وليس علماء الأمة الذين 
هم الحجة على هذا المنهاج» وقراءة علم كتاب الله وَ(11) ومعاني سنة رسوله عله لمن 
يفهم ورجا نفعه12) أفضل من هذاء لكنه يحسن أن لا تخلو البلاد من مثل هذاء قال: 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 6/ 358) برقم (4326)» عن علي بن أبي طالب #اله. 

(2) في (ز): (وقال). 

(3) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق: 1 برقم (288)» عن ابن عباس» ولفظه: ركان 
مُْتصِدَئَانٍ في تَمكرِ» حير من يام آ لَه وَالْقَلْبُ سَاو. 

(4) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق: 1/ 332» برقم 90 عن ابي الدرداء» ولفظه: «مِنَ الاش 
مَمَاتِيحُ لِلْحَيْرِ وَمغَالِيقَ للش وَلَهُمْ ب ذلك اجر وَمِنَ النّاس ي مَقَاتِيحٌ لِلشّرٌ > وَمَغَالِيُ لِلْحَيْرِ وَعَلَيْهُمْ 
بدك إضْرٌ وَتَمَكرُ سَاعَة حبر يِن يام آ يله وأبو داود في الزهد» ص: 11 برقم (199)» عن أبي 
الدرداء فقنه. 

(5) قوله: (أطناب) ساقط من (ت2). 

(6) قوله: (لصلاة الليل) يقابله في (ت2): (للصلاة). 

(7) في (ت1): (وأقام). 

(8) في (ت2): (صرحت). 

(9) قوله: (حالي وكيف) يقابله في (ت1): (حال كيف). 

(10) في (ت2): (أطرح). 

(11) قوله: (علم كتاب الله 8) يقابله في (ز): (القرآن). 

(12) قوله: (لمن يفهم ورجا نفعه) ساقط من (ت2). 


وحدثني أبي تنه عن بعض علماء المشرق؛ قال: كنت بائتا في مسجد الأقداء(!) بمصرء 
فصلينا العتمة» فرأيت رجلا قد اضطجع في كساء» مسج بكسائه حتئ أصبح» وصلينا 
نحن تلك الليلة» وسهرناء فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرّجل فاستقبل القبلة 
وصلل مع النّاس» فاستعظمت جرأته في الصّلاة بغير وضوء» فلما فرغت الصّلاة خرج» 
فتبعته؛ لأعظه» فلما دنوت منه سمعته ينشد : 

مسج © الجسم عاب حَاضِرٌ مُتَ ةلقل بٍِصَايتٌدَاهر 


0 7 و 2 سه 2007 2 4 
يط فى الوب مُنْقَبض كَذَاكَ من كَانَعَارفادَاكر 


يتفي تي وأححَانفِكَِرٌ فهو م دك الليل نائه ساهر 
قال: فعلمت أنه ممن يعبد الله بالفكرة» فانصرفت عنه0©. 


لفيرك بدّنبه . وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقرب من 
أجلك). 

هذا؛ لأن تذكر الموت وما بعده منغص7) للحياة مزهد في الذنياء وإذا حصل الزهد 
في الدّنيا حصل الخير كله أو جله» فإن «حُبٌ0 الدّنيا -كما قال عليه الصَّلاة والسّلام- 


_ 


ا کل حَطِيءَةِ) 260 ومن طال أمله ساء عمله. وفسا قلبه» لوا ارو الور سو ل 


(1) قوله: (الأقدام) ساقط من (ز). 

(2) في (ت1) و(ز): (منسجن). 

(3) في (ز): (العيون). 

(4) في (ت1): (قائم). ۰ 

(5) قوله: (عنه) ساقط من (ز). وانظر: تفسير ابن عطية: 1/ 554 و555. 

(6) في (ت1) و(ز): (واستعن). 

(7) في (ت2): (مبغض). 

(8) قوله: (فإن حب) يقابله في (ز): (فازهد). 

(9) لا أصل له ذكره ابن الأثير في جامع الأصول: 4/ 506, برقم (2603)ء والصغاني في الموضوعات» 
ص: 37» برقم (32)» و الكرمئ المقدسي في الفوائد الموضوعه. ص: 115» برقم (126)» 
وهو من كلام عيسي اكك رواه أبو نعيم في الحلية: 6/ 388 والبيهقي في شعب الإيمان: 74/13 


ضاي کہ ٥‏ ی سل ت ت س اي 00 

ححص مرك رك E‏ 

ولا معين له علئ الزهد مشل قصر الأملء وفي الحديث: «إذا أُصْبَحْتَ بحت فلا تُحَدَّثْ 

َفْسَكَ بالمَسَاءِ وَإِذَا أَمْسَيْت قلا تُحَدَّتْ ت فك بالباج وحن سكوك لسَقوك 

/ وَمِنْ حَيَاتِكَ لمَوْتَك)©, وفي الحديث أيضًا: «اغْتَيمْ َمْسا قَبْلَ حمس : شَبَابَكَ قبل 
هَرَمِكَ»» الحديث إلى آخر.(3 

وقد ختم عبد الوهاب7) تلقينه0© بقوله: وإشعار المرء نفسه الموت» والتشاغل 

بأمر ربة» والاستعداد للقائه أولئ ما داوه©) عليه وراض (7) به نفسه» وجعله همه والله 

المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


558 


برقم (9974). 

(1) قوله: (له) زيادة من (ت1). 

(2) صحيح موقوفاء رواه الترمذي: 4/ 567» في باب ما جاء في قصر الأمل» من كتاب أبواب الزهد» برقم 
(2333)» والطبراني في الكبير: 12/ 417» برقم (13537)» عن ابن عمر #ه. 

(3) صحيح» رواه الحاكم في مستدركه: 4/ 341) في كتاب الرقاق» برقم (7846)- بإسناد قال عنه: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي- عن ابن عباس فف. 

(4) قوله: (وقد ختم عبد الوهاب) يقابله في (ت1): (عبد الوهاب ختم). 

(5) في (ز): (بتلقينه). 

(6) في (ت1) و(ز): (دام). 

(7) في (ز): (وأرضئ). 


2 روس 2<( 0 عه بي 9S. vr‏ 
ار | كت 0 کا ا 
EAS‏ یاد ص e e‏ كت 


باب قي القطرة والخِتان وحلق الشعر 
سا س o‏ و 0ی ہے ت yT‏ 
واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك 


ع ا 200000000 رو م اا مه م م هم O‏ 2 77 00 
( ومن الفطرة خمس: قص الشارب وهو الإإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا 
28 ل لا Ea‏ م 2 6م رس هن فير ه مس سه م من قير وس أ - مه م 
إحقاؤه والله أعلم, وقص الأظفار, ونتف الجناحين, وحلق العانةء ولا بأس بحلاق غيرها 
or o‏ مسا مه E‏ ور 20 e E‏ و 7 م ل e‏ 2 ن 4 هابر وم 
من شعر الجسد, والختان للرجال سنة؛ والخفاض للنساء مكرمة, وأمر النبي!1 أن تعفى 

تقص27, قال سالك: ولا باس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا ). 


اللحية وتوفر ولا 

الحديث ف الصّحيح. خرجه السيخان» عن أبي هريرة له قال: سمعت 
اا ع يقول: «الفطرةٌ ج الختَانء والاشتخداد وفص الشارب» وَتَقَاِيمُ 
الأظْقمارء وَتَنْففٌ الآبَاط»5)ء واختلفت الرواية في هذا الحديث؛ فجاء(6: «الفِطرَةٌ 
حَمْسٌ». كما تقدم» وجاء: خيس من الْفِْطرَة)9)؛ فعلى الأول يكون المعنى على 
الحصرء بخلاف الثّانية؛ لوجود من التبعيضية فيهاء وعليها جاء كلام الشيخ هنا؛ 
لقوله: (من الفطرة خمس ) وقد اختلف في تفسير الفطرة على أقوال: أظهرها: أنها السّنة 
وقد استوعبت الكلام علئ هذا الحديث في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 
استيعابًا س8 والحمد رہ , 


(1) قوله: (النبي) زيادة من (ت2). 

(2) في (ت1) و(ز): (تنقص). 

(3) في (ز): (لا). 

(4) قوله: (في) ساقط من (ت2). 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 160. في باب تقليم الأظافر» من كتاب اللباس» برقم (5891)» ومسلم: 
1/ 222 في باب خصال الفطرة» من كتاب الفطرة» برقم (257)» عن أبي هريرة تلقله. 

(6) في (ت1): (في). 

(7) متفق عل صحته رواه البخاري: 160/7 في باب قص الشارب» من كتاب اللباس» برقم (5889)» ومسلم: 
2211 في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (257)» عن أبي هريرة #قله. 

(8) قوله: (استيعابا حسنا) ساقط من (ت1). 

(9) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 1/ 345. 


تح لديل ينص عل ن كا مالي کان 


وقوله: (ولا باس بحلاق غيرها من شعر الجسد ). 

(ع): لأن ذلك مباح» ليس فيه ما" / يقتضي كراهية» فلذلك جاز. 
وقد تقدّم الكلام في الختان والخفاض (2. 

قلت: واختلف في جواز حلق شعر الدبر على قولين بين العلماء. 


وقوله: (وأمرأن تعفى اللحية وتوشر(0... ) إلى آخره. 

قيل: معن ( تُعفَّى(4): تکثر» ومنه قوله تعالی: وح 3 عَفوأ4 [الأعراف :5 ] قيل: 
فعياة روا 

(ع): لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «أَحَفُوا الشوَاربَ 5 وَأَعْفُوا اللّحَن0060©. 

قلت: في قطع همزة اعفوا ووصلهاا قولان» ذكرهما الشيخ محيِي الدين النووي 
في شرح مسل.!9. 

وأما كونه يأخذ منها إذا طالت فقاله"" السّلفء قال الباجى: له قص ما زاد على 
القبضة(11). 

قال الزناتي: وروي عن مالك أنه كره حلق ما تحت الذقن من الشعر» وقال: هر (12) 


(1) في (ت2): (وما). 

(2) انظر ص: 343 من هذا الجزء. 

(3) قوله: (وتوفر) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (تعفئ) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (أحفوا الشوارب) يقابله في (ز): (أعفواالشارب). 

(6) قوله: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحئ) يقابله في (ت1): (قصوا الشارب واعفوا اللحية). 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 2160 في باب إعفاء اللحئ» من كتاب اللباس» برقم (5893)» ومسلم: 
1 222 في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة برقم (259)» عن ابن عمر غا . 

(8) قوله: (ووصلها) يقابله في (ت1): (أو وصلها). 

(9) انظر: شرح مسلم» للنووي: 3/ 150. 

(10) في (ز): (قاله). 

(11) انظر: المنتقئ, للباجي: 9/ 395. 

(12) في (ت1): (وهو)» وقوله: (هو) ساقط من (ز). 


ZANETTI عمسم‎ a 
من فعل المجوس» وكره أيضًا حلق موضع الحاجب وحلق القفاء وقال: لا أراه‎ 
حرامّاء والله أعلم.‎ 


قحافة: «عيروا هَذًا بشَرءء(0) وَاجْتَيْيُوا السَّوَاد) خر جه مسل ووجه الجواز؛ قوله عككه: «غيروا 
الشيب ولا سبوا باليّهود» حر جه النسائي7©» فأطلق عليه الصّلاة والسّلام ولم يقيد سوادًا من 
غيره» وفي غيره قولان بالندب' والإباحة. 


و(الحناء) ممدود ليس إلا. 
و(الكستم) -بفتح الكاف والتأنيث-: يخلط بالوسمة فتخضب به. قاله 
الجوهري27). 


20 هع و , مم عل هاس 3 م ر م 6 ك 
(ونهى الرسول اكا الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب). وعن التختم 


بالحديد9). . 
(ع): اللياس على خمسة أضرب10: واجب» ومندوب» ومحظور» ومکروه 
ومباح. وثبوت هذه الأحكام له" على وجهين: تارة يعم» وتارة يخصء فما 


(1) في (ت2): (المحاجم). 

(2) قوله: (وجه الكراهة) يقابله في (ت1): (ووجه الكراهية). 

(3) قوله: (بشيء) ساقط من (ت1). 

(4) رواه مسلم: 3/ 1663 في باب صبغ الشعر وتغبير الشيب» من كتاب اللباس والزينةء برقم (2102)» وأبو داود: 
55/4 في باب الخضاب. من كتاب الترجل» برقم (4204): عن جابر بن عبد اشوغ. 

(5) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 232, في باب ما جاء في الخضاب» من كتاب أبواب اللباس» برقم 
(1752)» من حديث أبي هريرة فخه. والنسائي: 8/ 137 في باب الإذن بالخطاب» من كتاب الزينةء 
برقم (5073)) من حديث ابن عمر#فة. 

(6) في (ت1): (الندب). 

(7) انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 2019. 

(8) قوله: (وتختم الذمّب) يقابله في (ت1): (والتختم). 

(9) قوله: (التختم ِالْحَدِيدِ) يقابله في (ز): (تختم الحَديد). 

(10) قوله: (أضرب) ساقط من (ز). 

(11) قوله: (له) زيادة من (ت1). 


SL EN a 
يعم منه؛ فلرجوعه إلى حق الله تعالئ» وذلك كستر العورة» وما يخص منه؛ يرج(‎ 
إلى حقوق المخلوقين*» وهي ما يقي الحر والبرد» وما يستدفع به الضرر في الحرب»‎ 
وفي غيرهما من أحوال الخوف» وأما الندب فما يرجع إلى حق الله تعالئ كالرداء‎ 
في الجماعةء وأن لا يعري منكبيه من شيء من اللباس في الصّلاة» ولبس الثياب الجميلة‎ 
في الأعياد» ويتبع ذلك الزّيئة والطّيب وما في معناه» وما يرجع إلى حقوق الآدميين مما(6)‎ 
N LD 
وأما المحظور؛ فالعام منه ينقسم إلى أنواع الملبوسات» وإلى صفات اللبس؛‎ 
والقسم الأول: ما كان سرفا ازائًا على القدر المحتاج إلى( مخرجًا فاعله إلى الخيلاء‎ 
والنظ هوالت ن اكوا اعا و الجر ةع غير توي سان رة‎ 
راان ا ا ا ل في وير فيه هل اد بع انيه قاذ کن‎ 


ليده موضع تخرج منه. 
وصفة الاحتباء: أن يجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره» ويرد ثوبه من وراء ظهره 
إلى أن يبلغ به ركبتيه ويشده حت يكون كالمعتمد عليه. 


ومن المكروه: التلشم وتغطية الأنف في الصَّلاة؛ ومن ذلك ما خالف137) زي العرب 


(1) في (ت1): (عم). 

(2) في (ت2): (رجع). 

(3) في (ت1): (الآدميين). 

(4) قوله: (وفي غيرهما) يقابله في (ت1) و(ز): (وغيرها). 

(5) في (ت2): (علئ). 

(6) في (ت2): (ما). 

(7) قوله: (فالعام منه) يقابله في (ز): (منه فالعام)» بتقديم وتأخير. 
(8) في (ت1): (صفة). 

(9) قوله: (إليه) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (منه) ساقط من (ز). 

(11) قوله: (أن) ساقط من (ت1) وقوله: (والحبوة... الصماء) ساقط من (ز). 
(12) قوله: (به) ساقط من (ز). 

(13) في (ت1): (خلاف). 


ا يدم . gi‏ اما + كين ادي |2 
ال وای فيس وا ار اوا وا 
ار ا يسن سالا ت (G47)‏ 


ودخل في زي الأعاجم جملة بغير تفصيل» كالتعمم بغير قناع أو تحنيك2). وما 
يصنعونه من حلق الرَأس وتفريق الشعر. 

ومن المحظور؛ لبس النَُّوبٍ النجس ”© في الصّلاة» والمخيط في الإحرام» ومن 
المحظور في هذا ويدخل© فيه جميع ما في لباسه9 تشبه النساء بالرّجال والرّجال 
بالتساء في اللبس والتّختم وغير ذلك» وملعون فاعله كالمخانيث وما جرئ 
مجراى 0©. 

قلت: فيدخل في هذا القسم ما نبي عنه من لبس الحرير للذكور وتختم الأّمب؛ 
لاختصاص ذلك بالنساء عادة وشرعاء والدليل على تحريم لبس الحرير للذكور؛ 
قوله كله في الصّحيحين117) في حلة عطارد: (إِنَمَا يلبش هَذَامَنْ لآ خَلاقّ لَهُفِي 
الخ ة)(12). ۰ 

وقوله لله في الحرير والذَّهب: «هذان حل لإناث أمتي محرم على 


(1) في (ت1): (كالتعميم). 

(2) في (ت1): (بتحنيك). 

(3) في (ت2): (الرؤوس). 

(4) قوله: (الثوب النجس) يقابله في (ز): (الثياب النجسة). 

(5) قوله: (ويدخل) يقابله في (ت1): (أن يدخل). 

(6) قوله: (ما في) ساقط من (ت2). 

(7) في (ز): (لبسه). 

(8) انظر: المعونة» لعبد الوهاب:2/ 591 وما بعدها. 

(9) في (ت1): (لباس). 

(10) في (ت1): (لباس). 

(11) في (ت2): (الصحيح). 

(12) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1345» في باب ما جاء في لبس الثياب» من كتاب 
اللباس» برقم (708)ء والبخاري: 4/2» في باب يلبس أحسن ما يجد. من كتاب الجمعة» برقم 
(886))» ومسلم: 3/ 1638.» في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساء؛ وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع 
أصابع» من كتاب اللباس والزينة» برقم (2068)» جميعهم عن عمر ظلله. 

(13) قوله: (حل) ساقط من (ت1). 


اي یک أب رر ص فا u‏ قي نال ِو “عه 
a‏ مرا كي | لخي لتاكهاني 
ذكورهم»'» وهذا هو المشهور من مذاهب الجمهور من العلماء» ونقل الإمام أبو عبد 
الله المازري في المسألة ثلاثة أقوال بين العلماء؛ قولين متقابلين بالإباحة والتّحريم على 
الإطلاق, والثالك -وهو المشهور المعروف-: التفرقة بين الرّجال والئساء©. 
(و): وقد قيل: إنه مباح للرّجال في الحرب» قاله ابن الماجشون» ورواه عن مالك» 


فلا اختلاف في أن لباس الرّجال00 له في غير الحرب محظور ولا يباح© إلا من 


ضرورة0©. 


قلت: يريد -والله أعلم-: لا اختلاف في المذهب» وإلا فقد تقدّم نقل الإمام ثلاثة 
أقوال بين العلماء آنفًا. 

© قال2)7: وقد رخص النبي عله لعبد الرّحمن بن عوف» والزبير بن العوام في 
قميص الحرير؛ لحكة كانت بهما» وكره ذلك مالك ولم يرخص فيه؛ إذ لم يبلغه 
الحديث -والله أعلم- وقد روي عنه أنه أرخص فيه؛ للحكة على ما في الحديث 9(7 , 

وقوله: (وَعَنْ التَّحَتَمِ بالحديد). 

فال ابسن رة ولا ا نه جا الهس عن اللخ ا عن 


(1) صحيح لغیره» رواه ابن ماجه: 5 باب a a‏ كناب a‏ 
برقم (3597) عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: َرَجَ عَلَيتا رَسول الف ڪه وي إخدَئ يديو توب مِنْ حَريرِ 
رفي الأخرَى َب فَقَالَ: «إِنَ مدن مُحَرّمٌ على ذُكُورٍ متي جل لإنائِهمْ؟. 

(2) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 126. 

(3) في (ت1): (الرجل). 

(4) قوله: (ولا يباح) ساقط من (ت1). 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد:3/ 430. 

(6) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(7) قوله: (قال) ساقط من (ز). 

(8) في (ت1): (فيهما). والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 42 في باب الحرير في الحرب» 
من كتاب الجهاد والسيرء برقم (2919)» ومسلم: 3/ 1646. في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا 
كان به حكة أو نحوهاء من كتاب اللباس والزينة» برقم (2076)» عن أنس بن مالك ظاقه. 

(9) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد:3/ 430. 

(10) في (ز): (بالنسبة). 

(11) في (ت1): (بها). 


رورو دكن ونا 


ree TE 
النّختم بالذّهب للرّجال والنّساء من لم يبلغه النّهي عن ذلك» وهو شذوذ. وبالله‎ 
التوفيق©.‎ 

قلت: الشبه: نوع من التحاس» قاله الجوهري!6. 
دولا باس بالفضة في حلية الحَاتَمٍوالسيف والمصحف. ولا جل ذلك في لجام ولاس وا 


سكين ولا في غَيْرِ ۴ رذيك© ). 

(ع) وهو مروي عن التبي ل هذا لا خلاف فيه. 

قلت: قد نقل ابن رشد أن بعضهم کرهه» قال: وقد شذ بكل حال؛ لرواية ابن 
شهاب عن أنس بن مالك( أن رسول الله لله اتخذ خاتمًا من ورق» ثم نبذه» فنبذ الاس 
خواتمهم) قال: وهي رواية غلط؛ لأن المحفوظ إنما نبذ© خاتم الذهب لا خاتم الورق» 
وكذلك شذ من كرهه أيضًا إلا لذي سلطان؛ لما روي من أن رسول الله عن نما عن 
الخاتم» إلا لذي سُلْطَانٍ(00, 


(1) رواه البخاري: 2/ ۰71 في باب الأمر باتباع الجنائز» من كتاب الجنائز» برقم (1239).: عن البراء 
ولفظه: وَنَهَانَا عن: آي الصو وَحَاتَم الذّهَبِء وَالحَرِير» وَالدَّيَاج» وَالقَسّيٌ» وَالإِسْتَبْرَقِه والترمذي: 
5 » في باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي» من كتاب أبواب الأدب» برقم 
(2809)» عن البراء بن عازب قلله. 

(2) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد:3/ 430 و431. 

(3) الصحاح» للجوهري: 6/ 2236. 

لامر (بالفضة في حلية. .. غير ذلك) يقابله في (ت2): 20 تی الرَّسُولُ اق الذّكُورَ عَنْ لباس الْحَرير 
وخم الدب وعن ي الحم ب بِالْحَدِيد). 

(5) قوله: (قلت قد) يقابله في (ت1): (وقد). 

(6) في (ت2): (كرواية). 

(7) قوله: (عن أنس بن مالك) ساقط من (ت1). 

(8) متفق عل صحته» رواه البخاري: 7/ 156. في كتاب اللباس» برقم (5868)» ومسلم: 3/ 1657. في 
باب طرح الخواتم» من كتاب اللباس والزينة» برقم (2093). عن أنس بن مالك تتقه. 

(9) في (ت1): (ينبذ). 

(10) ضعيفه رواه أبو داود: 44 48. في كتاب اللباس» برقم (4049). وأحمد في مسنده برقم 
(17209)» عن أبي ريحانة #لقه. 


زات 7 سل ت مث ٠‏ 
کا ج الد لی ڪن رچ SSE NE‏ 
ومعناه: إن صح أنه لا يجب أو لا يستحب إلا لذي ساطان ).2(۱ . 
وقوله: (ولا يج ذلك في لجام...)إلئ آخره. 
(ع): لأن ذلك مروي عن( الأعاجم. 


والعذر الذي ورد به الشرع هو ما ذكرناه؛ فوجب الاقتصار بالإباحة عليه» وبقي ما 
عداه على أصل المنع» وتبيين» ذلك أن حلية الخاتم والسَّيف0© والمصحف معفو 
وان لكان ولا E a‏ 


قد تقدّم هذاء وبيانه60). 
(والاغتيارمًا روي في التّحَتّ(7 النّحَتَُ في اليْسَارِه لِأنَتَنَاوَلَ الشيء بانيمين. هو 
يأْحْدهُ بيمينه ويجعله في يَسَّارِ ). 

زو)#والاعسا رهف الج وراد ولي إل الشهال»والوجه ذلك ا اب 
التبامن؛ لأنه يتناوله بيمينه فيجعله في شماله» ومن السّلف من يختار النّختم في اليمين» 
وقد روي ذلك عن التبي ل4( والوجه في ذلك أنه من اللباس والرينة» فيؤثر به اليمين 
على الشّمالء كما تؤثر الرّجُل اليمنئ على اليسرئ بما جاء من السّنة في الانتعال بأن 
ينتعل اليمنئ أولاء وأن يخلع اليسرئ قبلها(11)؛ 50000 


(1) قوله: (لما روي من أن رسول الله عه نېئ ... إلا لذي سلطان) ساقط من (ت2). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 430. 

(3) قوله: (مروي عن) يقابله في (ت1): (من زي). 

(4) في (ت1): (وبين). 

(5) قوله: (الخاتم والسّيف) يقابله في (ز): (السّيف والخاتم)» بتقديم وتأخير. 

)6( انظر ص: 9 من هذا الجزء. 

(7) قوله: (التََتم) ساقط من (ن1). 

(8) في (ت1): (التناول). 5 

(9) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 91 في باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسارء من كتاب الخاتم» برقم 
(4226)» عن أبي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرّحْمَنِ أن الي عله : «کان يَتَحَنَمُ في يَمِينه). 

(10) قوله: (بما جاء من) يقابله في (ت1): (فيما جاء في). 

TE‏ 2 .ن باب لبس النعال وخلعهاء من كتاب اللباس» برقم (3616) عن أي هريره 


سر سر سے ج 2 


:قال رَسُولُ اللو علله: «إذَا انتعل أحدكم ليدأ المت وَإِذَا حلم يدا باليسرَى». 


لتكون اليمنيئ17) أكثر استمتاعًا للباس منهاء وقد يكون فيه اسم الله تعالئ فلا يحتاج إذا 
تختم في يمينه أن يخلعه عند © الاستنجاء؛ لأن ذلك يستحب لمن تختم في 
شماله40). 


(وَاخْتُلف في لباس الْخَرَفَأْجِيرَوكُرِه, وكَدَلك الْعلم في الثّوب من الحرير إلا الْخَطَّاة) 


الرقيق). 

(د): اختلف السَّلف يك في لباس الخز الذي سداه حرير» وما كان في معناه اختلافا 
كثيرًا. 

(ر): يتحص () فيه أربعة أقوال: الإباحة» وهو مذهب ابن عباس وجماعة منهم 
ربيعة؛ لأنهم تأولوا أن النّهي والتّحريم في لباس الحرير للرّجال إنماهو في الوب 
المصمت الخالص. 

والثاني: أن لباسهما غير جائز وإن لم يطلق أنه حرام» فمن لبسهما أثم ومن تركهما 
نجا؛ إذ قيل في حلة عطارد السيراء التي قال فيها رسول الله ه: «إنَّمَا يبس هَدَا مَنْ لآ 
تلق لَه في الآخِْرَةِ72 © إنما كانت يخالطها الحرير» وكانت مضلعة بالقزء وهو مذهب 
عبد الله بن عمرء والظاهر من مذهب مالك وإن كان قد أطلق عليه أنه مكروه. 
والمكروه: ما کان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب؛ إذ يطلقه فيما هو عنده غير 
جائز؛ تحررًا من أن يَحَرّم ما ليس بحرام» والذي يدل على ذلك من مذهبه قوله في 


(1) قوله: (اليمنع) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت2): (في). 

(3) قوله: (ذلك) ساقط من (ت1). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 430. 

(5) في (ز): (الخيط). 

(6) في (ت1): (ويتحصل). 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 164. في باب الهدية للمشركين».من كتاب الهبة وفضلها والتحريض 
عليهاء برقم (2619)ء ومسلم: 3/ 1640. في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجلء وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» 
من كتاب اللباس والزينةء برقم (2068). عن عمر بن الخطاب تققه. 

(8) قوله: (كان) ساقط من (ت1). 


الحدونة وا اک ت للصبيان ie‏ 

قلت: تفريقه© بين الحرام وغير الجائز لم أفهمه؛ فإن المكروه جائز بلا خلاف 
بين آهل اللأصولء فإذا لم يكن حرامًا كان جائزا ضرورة عدم تحريمه» والله أعلم. 

© والثّالث: أن لباسه مكروه على حد المكروه؛ فمن لبسه لم يأثم ومن تركه أجر 
a a‏ ا ا ا ار 
الأدلة في تحليله وتحريمه فهو من المشتبهات التي قال فيها رسول الله عه : «(أنه ان : 
انَقَاهَا فقد اد يي او ا 0 
رأئ على مالك بن أنس كساء إبريسم كساه إياه هارون الرشيد؛ إذ لم يكن ليلبس0© ما 
يعتقد أنه يأثم بلبسه. 

والرّابع: الفرق بين ثياب الخز [وسائر الثياب المشوبة بالقطن والكتان» فيجوز 
لباس الخز ]© اتباعا للسلف» ولا يجوز لباس ما سواها من الثياب المشوبة بالقطن 
والكتان بالقياس عليها؛ لأن الخز إنما أجيز اتباعًا للسلف. فلباسه رخصة. والرّخص 7 
لا يقاس عليهاء وإلئ هذا ذهب ابن حبيب» وهو أضعف الأقوال؛ إذ لا فرق في القياس 
بين الخز وغيره من المحررات التي قيامها حرير وطعمتها قطن أو كتان؛ لأن المعنئ 
الذي من أجله استجاز لباس الخز من لبسه من السَّلفء هو أنه ليس بحرير محض 
موجود في المحررات وشبههاء فلذلك استجازوا لبسه» لا من أجل أنه خز؛ إذلم يأت 

[304/ب] أثر / بالترخيص لهم في لباس الخزء فيختلف في قياس غيره عليه» هذا معنئ كلامه وأكثر 

لفظه(8 , 


(1) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 432. 

(2) في (ز): (ففرقة). 

(3) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(4) تقدم تخريجه» ص: 282 من هذا الجزء. 

(5) في (ت1): (يلبس). 

(6) قوله: (وسائر الثياب المشوبة بالقطن والكتان» فيجوز لباس الخز) من المقدمات. 
(7) في (ت1): (والرخصة). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 432 و433. 


وأما العلم في الثوب فلا بأس به؛ لأن ذلك يسير لا حكم له» ولا يدعو إلى ما يدعو 
إليه الكثير» قاله عبد الوهاب17). 

وني الصحيح عن عمر بن الخطاب قال: ١تَهَئْ‏ بي الو لله عَنْ بس الْحَرِير إا 
مَوْضِعٌ إصَبَعِين أو ناث أو أَرْبَع(2, وهو مذهب الشّافعي ككذات. 

وني أبي داود عن ابن عباس قال: إنما(© ١نَهَئْ‏ التي كله عن النَوْبٍ الْمُضْمَتِ مِنَ 
الحرير فاا الْعَلَمُ مِنَ الْحريرء وَسَدَئ(4) التب اباس و60 0 


(ع) هذا؛ لقوله تعالئ: ولا يبَدِينَ زِيكتَهِنْ4 [النور:31]» وإذا لبسن ما لا يستر 
أبدانهن فقد أبدينهاء ولقوله تعالئ: عمتجت يزيك» [النور:60] وهذا من التبرح؛ 
فوجب منعه» وفي ذلك قال النبي له: «رْبٌ كَاسِيَةِ فِي ادنيا عَارِيَةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ6 27 


کی ل 


5 ب سا مهاس 2 همع ۶ TTI‏ 2 4° م ےت 
وروي: «كاسيّات عاريّات. مائلات. مميلات. لا يَدخلنَ الجنة ولا يجدن ريحها.ء ون 


و 


سے 00 6 ص سي ياه ع لس 1 5 اھ ٣‏ ده 


(1) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 589. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1643ء في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء....» من 
كتاب اللباس والزينة» برقم (2069)» عن عمر خه. 

(3) قوله: (إنما) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1): (وسراء). 

(5) صحيح دون قوله فأما العلم» رواه أبو داود: 4/ 49» في باب الرخصة في العلم وخيط الحرير» من كتاب اللباس؛ 
برقم (4055)» والبيهقي في سننه الكبرئى: 2 594 برقم (4211)» عن ابن عباس فاثفكا. 

(6) قوله: (النساء) ساقط من (ت1). 

(7) رواه مالك في موطئه: 5 يري باب ما يكره للنساء لباسه من الثياب» من كتاب اللباس» برقم 
(699) والبخاري: 152/7.» في باب ما كان النبي ڪه يتجوز من اللباس والبسط. من كتاب اللباس» 
برقم (5844)» عن أم سلمة ثاغه. 

(8) قوله: (وإن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام) ساقط من (ت2). والحديث رواه مالك في موطئه: 
5ه في باب ما يكره للنساء لياسه من الثياب» من كتاب اللباسء برقم (698)» وأصله في 
مسلم: 3/ 1680. في باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» من كتاب اللباس والزينة» 
برقم (2128)» عن أبي هريرة تقله. 


4 ال ا ۶ سي اب حص عب يلخي لخ 


أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرّحمن على عائشة أم المؤمنين» وعلئ حفصة 
خَمَار رقي فَمَقَنْدُ عائشة 4 › وَكْسَتَهَا خمارًا کد (). 


(ولا جر الرجل إزَاره بطَرا ولا توه من ايلاو( ونيك إلى لكين فَهوَأَنْظَف لبه 


وأقْقّى لربه ). 

هذا لما روي ”© في البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ڪيه قال: : من جر كَوْيَةُ خيلا 
َم يَْظر الل ليه يوم م القَيامَة»» فقال أبو بكر: يَارَ سول الى إِنَ أَحَدَ شقن إِزَارِي يَسْتَرْخي» 
ااج ان أَتَعَاهَدَ 0 منه؟ فقا الي ل : لست ممن يَصِدَعَهُ يلاع )(5. 

قلت: الخيلاء: الكبرء تقول منه6: اختالٌ فهو ذو ed‏ وذو خال» وذو 
مخيلة» أي : ذو كبرء قاله الجوهري80) 

وي التساتي من ابي سيد الخانري قال تدعت رسول 08۵1 رول إا 
الْمُوم. © إلى أَنضَافٍ سَائيى ل1 جتاح عَلَيّهِ فِيمَا به وَبَيْرَ بَيْنَ الكَعْبَيْنِ؛ و وما أَسْفَلَ 


من" ذلك كفي النَّارٍ ل يَنْظك | لله إلى مَنْ ج0125 ر0 


(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1339ء في باب ما يكره للنساء لباسه من الثياب» من كتاب اللباس» برقم 
(3383)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 2/ 332 برقم (3265)» عن عائشة فققه. 

(2) قوله: (من الخيلاء) يقابله في (ت 1): (خيلاء). 

(3) قوله: (روي) زيادة من (ز). 

(4) في (ت1) و(ز): (إلئ)» وما أثبتناه موافق لما في صحيح البخاري. 

(5) رواه البخاري: 7/ 141.» في باب من جر إزاره من غير خيلاء» من كتاب اللباس» برقم (5784)» 
وأحمد في مسنده» برقم (6203)». عن ابن عمرغغغ. 

(6) قوله: (منه) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (خيال). 

(8) انظر: الصحاح» للجوهري: 4/ 1691. 

(9) قوله: (المؤمن) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت2): (ولا). 

(11) قوله: (من) ساقط من (ز). 

(12) في (ت1) و(ز): (يجر)» وما أثبتناه موافق لما في النسائي. 

(13) صحيح» رواه مالك في موطئه: 5/ 1341ء في باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» من كتاب اللباس» 
برقم (703)ء وأبو داود: 4/ 59 في باب قدر موضع الإزار» من كتاب اللباس» برقم (4093), 


HEEE‏ و عست ا اا يت الج اه 
1 ءِ 5 :2 لھ قا O‏ م ت :و مهي ه. ا لە 2 © 

وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي ل: «بينمًا رَجِل يتبختر, يَمْشِى في بر ديه قد 
ەرەو جو 7 ويل “o‏ ص ر ا 0 0 ا 2 
أَعْجبنْهُ نفس فَحَسَف الله به الأزضء فهو يتَجَلج ل فِيها إلى يوم القيامة»(. 

9 د 5 ا OE‏ و 

وني الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله عيكه: ١مَنْ‏ جَرٌ ويه خيلاء لَمْ ينظر الله 
٤ه E IO‏ ٤و‏ ر هرم کہ ر 8ه سمس ۶ر و تج 0م 0 أ كن 
إليه يوم الْقَيَامَةِ 2 فقالت 2 ل فكيف يصنعن النسَاء بذيولهن؟ قال: (يرخين شبرًا»). 
فَقَالَتُ: إذا تلشف أَقدَامُهُن قَالَ: «فْيُرْخيئَهُ ذرَاعَاء لا يَزدْنَ عَلَيْهِه. قال: حديث حسن 
)4( 

1 | و 

وني أبي داود عن ابن عمر» قال: «م0© قا رَسُولَ اللو عله فِي الإرّار فهو ِي 
اله 4 0 

وقوله: (إن ذلك أَنْظَف لشوبه ) فمعلوم بالمشاهدة» وذلك أحد ما قيل في قوله تعالئ : 
#وثيابك فَطْهّرَ؛ [المدثر:4]. أي : فقصرهء ذكره العزيزي27). 
(وينهى عن اشتمالٍ الصماء وهي على َير دوب يرع ذلك من جهة واحدة وبسدل الأخرى, 
ولك ذا لم يكن تحت اشتمالك تُوب, واختلف فيه على توب ). 

اختلف قول مالك إذا كان الاشتمال المذكور على ثوب. 

(ر): فوجه المنع من ذلك اتباع ظاهر الحديث بحمله على عمومه. ولئلا يكون 
ذلك ذريعة للجاهل الذي لا يعلم العلة في ذلك فيفعله ولا إزار عليه» إذا رأئ العالم 


والنسائي في سننه الكبرئ: 8/ 4438 في كتاب الزينة» برقم (9631)» عن أبي سعيد الخدري تلفه. 

(1) قوله: (فهو) ساقط من (ز). 

(2) في (ت1): (يتلجلج). 

(3) رواه مسلم: 3/ 1654. في باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه» من كتاب اللباس والزينة» 
برقم (2088)» عن أبي هريرة #ققه. 

(4) قوله: (عليه) يقابله في (ز): (علئ ذلك). والحديث صحيح. رواه الترمذي: 4/ 223, في باب ما جاء 
في جر ذيول النساء» من كتاب أبواب اللباس» برقم (1731)» عن ابن عمر#ة. 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ز). 

(6) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 60. في باب قدر موضع الإزار» من كتاب اللباس» برقم (4095)» وأحمد 
في مسنده» برقم (5891)ء عن ابن عمر فف 

(7) قوله: (العزيزي) ساقط من (ت2). وانظر المسألة في: غريب القرآن» للعزيزي» ص: 172. 

(8) قوله: (ذلك) ساقط من (ت2). 


کاچ ال 2 ای ڪل كل اما خو 2 


(ويؤمربستر TIE‏ المؤمن ن إلى أنْصاف ساقيه . والْمَخْدْ عورة, ويس كالعورة نَفْسها ). 


أما ستر العورة» فالإجماع على وجوبه» وقد تقدّم ذكر الخلاف في( حد العورة من 
الرّجل والمرأة© في أول الكتاب وحكمهاء فلا معن لإعادة ذلك إلا التكرار), 

وأما قوله: (وأَزْرَةَ المؤمن إلى آنصاف ساقيه ) فللحديث3 المتقدم آنَمًّا6» ولأن 
ذلك للرّجال77) دون النساء. 

وقوله: (وَالْفَخْد عورة... )إلى آخره. قل تقدم ذلك أيضًا ٤‏ الصَّلاة ا 
الكلام عليه - وفي الحديث: «لا يُنظر إل 1 فَخِذِ حى ولا مَيّتِ)(11). 
( ولآ يدخل الرجل الحمام إلا بمفْرّر. ولا تدخله المَرأَةٌإلاً من علة). 


ظاهر كلامه جواز الدخول بمئزر على الإطلاق» والمعتمد في هذه المسألة أن دخول 
الحمام إذا كان خاليًا جائز باتفاق من غير كراهة» وإن دخله مع من يستثر2!) جاز» وتركه 
عند ابن القاسم أحسن(13)؛ لاحتمال الانكشاف» وأما مع من لا يستتر 14 فلا يحل ولا 


(1) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 434. 

(2) في (ز): (علئ). 

(3) قوله: (الرّجل والمرأة) يقابله في (ز): (المرأة والرّجل)» بتقديم وتأخير. 

(4) انظر ص: 122 من الجزء الثاني. 

(5) في (ت1): (والحديث). 

(6) في (ز): (أيضًا). 

(7) في (ت2): (للرجل). 

(8) قوله: (أعني) زيادة من (ت1). 

(9) انظر ص: 122 من الجزء الثاني. 

(10) قوله: (إلئ) ساقط من (ت1). 

(11) ضعيف جذاء رواه أبو داود: 3ن باب ستر الميت عند غسله؛ من كتاب الجنائزء برقم 
(3140)» وأحمد في مسنده» برقم (1249)) عن علي فلقه. 

(12) في (ت1): (يستر). 

(13) انظر: اختصار المدونة» لابن أبي زيد: 4/ 637. 

(14) في (ت1): (يستر). 


يجوز؛ لأن ستر العورة فرض والنظر إليها(1) حرام. 

(ر): ومن فعل ذلك كان جرحة فيه» والتساء في ذلك بمنزلة الرّجالء هذا هو(2 
الذي يوجبه” التظر؛ لأن المرأة يجوز لها( أن تنظر من المرأة ما يجوز / للرجل أن( 1/305 ) 
ينظر من الرّجل (©. 

وقوله: (ولا تَدَخْلَهُ اْمَآةٌإنَا من عنّة©)) : 

(ع): هذا؛ لما روي أن الحمام محرم على النساء؛ فلم يجز لهن دخوله إلا من 
عذرء ولأن المرأة ليست كالرّجل؛ لأن جميع بدنها عورة» ولا يجوز لها أن تظهره لرجل 
ولا لامرأة» والحمام تجتمع فيه النساء ولا يمكن للواحدة أن تخليه لنفسبها© في 
العادة؛ فكره لها ذلك إلا من عذر. 

(ر): أما(10) ما ذكره من أن الحمام محرم على النّساء فلا أعلمه نضا عن التي ى 
وقد ذكر عنه ا في كتاب الجامع من المعونة7!! أنه قال: «الحمام بيت لا ستر فيه لا 
يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزرء ولا لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تدخله إلا من علة)» فإن صح ذلك عن الثبي تله فمعناه في دخولهن على 
مجرئ عادتهن من دخولهن إياه غير متسترات» وأما ما قاله من(12) أن بدن المرأة عورة 
لا يجوز أن يراه رجل ولا امرأة» فليس بصحيح إنما هو عورة عن الرّجلء لاعن المرأة. 


(1) في (ت1): (إليه). 

(2) قوله: (هو) ساقط من (ز). 

(3) في (ت2): (يوجب). 

(4) قوله: (لها) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (للرجل أن ينظر من الرّجل) يقابله في (ز): (للرجال أن ينظروا من الرّجال). وانظر المسألة في: 
المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 435. 

(6) قوله: (إلا من علة) يقابله في (ت1): (إلى أخره). 

(7) قوله: (فلم) يقابله في (ت1): (فعم فلم)» وقي (ت2): (فلا). 

(8) في (ز): (امرأة). 

(9) قوله: (تخليه لنفسها) يقابله في (ز): (تخلي نفسها). 

(10) في (ت1): (وأما). 

(11) (ت2): (الماعونة). 

(12) قوله: (ما قاله من) يقابله في (ت1): (قوله)» وقوله: (من) ساقط من (ز). 


تک کک 


بدليل؛ ما ذكرناه ETI‏ 0 
عبيدة بن الجراح: إنه بَلَمَيِي أن نسَاءَ مِنْنِسَاء" الْمُسْلِمِينَ يَدْحْلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ 
ا مْرَأَةِ تَؤْمِنُ بَاللهِ وَالْيَوْم الآخرء أَنْ 

ری عَوْرَاتِهَا عير اهل دِينها(©. 1 

وما أجمع عليه العلماء من أن الّساء يغسان النّساء كما يفسل الر جال الرّجال» 
ولماسط واي وا جو اح رح و اجا عن الثبي له من رواية 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ها سفت لم أ ض الج وَسَتَجَدُونَ فقا 
بوتا َال لَهَا الْحَمَامَاتُ فلا دخاته الرَجَالٌ إلا بار وَاتَعُوا منها النّسَاءَ إلا مَريضة 
أو نْقَسَاءَ)(4)؛ مو و اموي سيم 
عليهن إثمًا في دخولهن إياه مئتزرات» فدخول الحمامات للنساء مكروه غير محرم 
عليهن. ے 

وعلئ هذا يتأول ما روي في ذلك عن النبي عل وعن عائشة» من ذلك حديثها: «أن 
رسول الله له هى عَنْ ذُخُول الْحَمَّامَاتِء ثم رخص لِلرّجَالٍ أَنْ يَدْخُلُوهَا بالْميَازر 6٠»‏ 
فيتأول أنه إنما لم يرخص في ذلك للنساء بدليل هذا الحديث؛ حماية الذر ائه (7) في 


دخولهن إياه بغير مآزر» وذكر كلامًا طويلاء فانظره في جامع المقدمات80. 


(1) قوله: (نساء) ساقط من (ت1). 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 296»؛ برقم (1136)ء والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 153» برقم 
(13543) عن عمر قله. 

(3) في (ز): (بالعجم). 

(4) ضعیف» رواه أبو داود: 4/ 39 في كتاب الحمام» برقم (4011). وابن ماجه: 2/ 1233. في باب 
دخول الحمام» من كتاب الأدب» برقم (3748)» عن عبد الله بن عمر و#ك. 

(5) في (ت1): (متزرات). 

(6) ضعیف» رواه أبو داود: 4/ 39) في كتاب الحمام» برقم (4009)» والترمذي: 5/ 113» في باب ما جاء 
في دخول الحمام» من كتاب أبواب الأدب» برقم (2802)» عن عائشة غغه. 

(7) في (ت1): (للذرائع). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 435 و436. 
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هذا؛ لما روئ أبو داود عن اللي تله من رواية أبي سعيد الخدري أنه( قال: «لا يَنْظرٌ 
الرَجُلُ إلى عَوْرَة الرَجُل ولا الْمَرْآة إلى عَوْرَة المأ ولا يفضي الرَجُل إلى الرَجُلِ في تؤب 
اح وَلَا فضي الْمَرأة إلى امأو في ثوب وَاج)» وفيه أيضًاعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَتث: «لا يْفْضِينَ رَجْلٌ إلى رَجَل وَلَا امرَأة إلى امرأ5. 

(ع): لأن كل واحد منهما يبدي غور لصاحبه» وذلك غير جائز. 
( ولا تخرج مرآ إلا مستترة فيما لا بد لَهَامِنْه من شهود موت أَبَويِهَاء أوذي قرابته أو 
غو أن بن ته و تر بذهم يه وعداو عاضوا 
شبهه © من الْمَلآهي الْمهية إلاً الدف في التكاحء وقد اخْتُلفَفي الْكَبَرِ). 

لا تخرج المرأة إلا بشروط خمسة: 

الأول: أن يكون خروجها طرفي النهار» ما لم تضطر إلى الخروج في غيرهما 
ضرورة فادحة. 

الثاني: أن تلبس أدنى ثيامها. 

الثّالث: أن تمشي في حافات117) الطّريق» دون وسطه» حتئ تبعد عن الرّجال. 


(1) في (ت1): (رجل). 

(2) قوله: (أنه) ساقط من (ت1). 

(3) قوله: (واحد) ساقط من (ت2). والحديث رواه مسلم: 1/ 266 في باب تحريم النظر إلى العورات» 
من كتاب الحيضء برقم (338).» وأبو داود: 4/ 41» في باب ما جاء في التعري» من كتاب الحمام» 
برقم (4018)) عن أبي سعيد الخدري #ققه. 

(4) قوله: (وفيه أيضًا عن أبي هريرة) يقابله في (ز): (وعن أبي هريرة أيضًا). 

(5) ضعیف» رواه أبو داود: 4 41. في باب ما جاء في التعري» من كتاب الحمام» برقم (4019)» والبيهقي 
في سننه الكبرئ: 7/ 159» برقم (13565)» عن أبي هريرة فلقه. 

(6) في (ت1): (المرأة). 

(7) قوله: (أو نحو) يقابله في (ت1): (ونحو). 

(8) في (ز): (فيما). 

(9) قوله: (أو شبهه) يقابله في (ت1): (ونحو ذلك). 

(10) قوله: (تضطر إلئن) يقابله في (ت 1): (يضطر في). 

(11) في (ت1): (حافة). 


الرّابع: أن لس ” 

الخامس: أن لا يظهر منها ما يحرم على الرّجال النظر إليه غير الوجه والكفين» ما 
لم يكن النظر إلى وجهها يؤدي إلى الفتنة» فيجب عليها سترة. 

(ع): لأن المرأة عورة» فالأحوط لها المقام في بيتهاء وترك الخروج إلا من عذر لا 
بد منه» ولأن الي عله قال: «صََاةٌ الْمَرْأَةِ ِي بَيَْهَا أَفْصل ٠3»‏ فإذا منعت الخروج 
للصلاة» كان لغيرها أولئ بالمنع» فإذا كان هناك عذر؛ فجائز. وهو مثل ما ذكر؛ إذا لم 
يكن هناك نوح أو لهو بآلة تطرب؛ لأن حضور مثل ذلك ممنوع؛ لأنه ليس من أخلاق 
ذوي الدين. ولأنه(6) يؤدي إلى التمادي في اللهوء وأما الدف فجائز؛ لأنه ليس فيه ما 
يؤدي إلى ذلك» وقد كان يستعمل علئ عهده عي وروي عنه(6 أنه قال: «أَعْلُوا ڌا 
الْكَاحَ» وَاضْرِبُوا عَلَبْه الْعِرَالِ)©. 

واختلف في الكبرء والأقرب جوازه؛ لأنه جار مجراه» وقال غيره: وأجاز ابن حبيب 

(305/ب)] ضرب المزهرء / وهو المغشئ من جهتين» ومنعه مالك0". 
قلت: ولم أدر ما أراد بالكبر» والذي يغلب على ظني أنه الطبل» والله أعلم. 


(1) قوله: (النظر) ساقط من (ز). 

(2) قوله: (إلن) ساقط من (ز). 

(3) صحيح» رواه أبو داود: 1/ 156. في كتاب الصلاة» برقم (570)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 3/ 188» 
برقم (5361)» عن ابن مسعود قله. 

(4) في (ت1): (إذ). 

(5) قوله: (هناك نوح أو لهو بآلة تطرب) يقابله في (ت1): (نوح ولهو بآلة طرب)» وفي (ز): (تضرب). 

(6) في (ت1): (لأنه)» وفي (ز): (وأنه). 

(7) رواه الببخاري: 7ه في كتاب النكاح» برقم (5147)» عن الري بِنْتَ مُعَوَذِ ابن عَفْرَا جا لذبي كله 
َل جين بي ڪَلي٬‏ فَجَلْسَ عَلَى راشي كَمَجْلِسِكَ مني فَجَعَلَتْ جُوَيريَاتٌ ناء يَضْرِبْنَ بالدّفٌ 
يندب من قو ِن اباي يَوْمَبَذرِ ٳذ الت إِحَدَاهنَ: وَفيتا نبي عَم مَافِي غَدِ فَمَالَ: «دَعِي هنو 
وَقُولِي بالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ». 

(8) قوله: (عنه) زيادة من (ت1). 

(9) ضعيف» رواه ابن ماجة: 1/ 611 في باب إعلان النكاح» من كتاب النكاح» برقم (1895)» عن عائشة غاه. 

(10) قوله: (ومنعه مالك) ساقط من (ت2). وقوله: (وقال غيره:... ومنعه مالك) بنحوه في التبصرة» 
للخمي: 4/ 3 . 


اول یغلورجل پامراق يست منه پمخرم ول باس أن يراشا لمر من شهادة هآو 
حو َلك أوإذًا حَطَبَهَاء وما الْمتجالة قله أن یری وجهها عَلَى كل حال ). 

(ع): لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا يَخْلُوَ رَجُل بائرَأِلَئْسَتْ مِنْهُبِمَحْرَم؛ فَإِنَ 
السَيْطَانَ كَالِعْهُمَا)0©, والمعنیٰ في ذلك أنه إذا خلا مها حدثته نفسه© بها وقويت شهوته 
وتذكر؛ بل لا يؤمن مواقعة0© المعصية6). 

(ر): ويجوز للعبد أن یری من سيدته ما يراه ذو محرمها؛ لقوله تعالئ: أوّمًا 
ملكت أَيْمَدنْهُنَ4 [النور: 31] إلا أن يكون له منظرء فيكره له ذلك» إلا وجههاء ولها أن 
تراه كله إذا كان وغدًا يؤمن منه التلذذ بها(8)؛ بخلاف الشاب الذي لا يؤمن منه ذلك © 
واختلف في أو آلْإيَةِ مِنَآَلرَجَالٍ4 [النور:31]؛ فقيل: هو الأحمق والمعتوه الذي لا 
يهتدي من أمور النساءء وقيل: الخصيء والعنين الذي لا ينشط للنساءء والخصي مثله في 
المعنئن» قاله مالك (10). 

قلت: وأما مع العذر فيجوز كما ذكر من شهادة عليها. 

وإذا خطبها فإنه يجوز أن ينظر إلى وجهها ويديها خاصة على ماتقدّم» وهل له 
استغفالها في ذلك أم لا؟ قولان تقدما أيضًا(1!»؛ وكذلك الطبيب يجوز له أن ينظر إلى 


(1) قوله: (بمَحُرم) يقابله في (ز): (بذي محرم). 

(2) قولةة (او تخر يقابلة قات[ ) و(و)#(وتضيو). 

(3) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 465 في باب ما جاء في لزوم الجماعة» من كتاب أبواب الفتن» برقم 
(2165)» وأحمد في مسنده» برقم (114)» عن عمر ظلله. 

(4) قوله: (نفسه) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (يؤمن مواقعة) يقابله في (ت1): (تؤمن مواقعته). 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 594. 

(7) في (ت1): (محرم). 

(8) قوله: (منه التلذذ بها) يقابله في (ت1): (منها التلذذ به). 

(9) قوله: (منه ذلك) يقابله في (ز): (ذلك منه)» بتقديم وتأخير. 

(10) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 461. 

(11) انظر ص: 269 من هذا الجزء. 


فرجها وغيره إذا اضطر إلى ذلك» وكذلك القابلة عند 7 لادة» وأما المتجالة فله أن(1) 
یری و لأمن الفتنة من جهتهاء قال الله تعالى: «إوَالْقَوَعِدٌ مِنَّ 
آليْسَاءِ آلیتی لا د يَرَجُونَ نكا حا فَلَيِسَ علي جتاح أن يَضَعَْ ياه غير برجت يزيكق» 
[النور:60] فيؤمن عليها ما يخاف في الشابة. 


لقوله َيل : «لَحَنَ الله الام اصاة GT‏ و«الوَاشِمَةً وَالمِسْبَوشمَة 
وَالمتَتَمَصَاتٍ وَالمُتَمَلْحَاتِ(5) ِلْحْسْنٍ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَّ اللو . انظر المعلمء 


(ع): ومعنوا ذلك أن فيه ضربًا من الغرور وتغيير الخلقة عن جهتهاء وذلك غير 


قلت: والظاهر أن النّساء والرّجال90 في هذا النّهَي سواء, والله أعلم؛ لوجود المعن' 


(1) قوله: (أن) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (أن يرئ وجهها) يقابله في (ز): (النظر إلى وجهها). 

(3) في (ت1) و(ز): (فيها). 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 165. في باب الوصل في الشعر» من كتاب اللباس» برقم 
(5934). ومسلم: 3/ 1676ء في باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله من كتاب اللباس والزينة» برقم (2123)» 
عن عائشة فاقه. 

(5) في (ت2): (والمفلجات). 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 164 في باب المتفلجات للحسن» من كتاب اللباس» برقم 
(5931)» ومسلم: 3/ 1678ء في باب فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 
والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله» من كتاب اللباس والزينة» برقم (2125)» عن ابن 
مسعو د ظلقله. 

(7) انظر: المعلمء للمازري: 3/ 139. 

(8) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 593. 

(9) قوله: (النساء والرجال) يقابله في (ت1): (الرجال والنساء)ء بتقديم وتأخير. 


مكار | کےا و كد نكا ےا كت لمكا 
المذكور فيهم كالنساء. 

و(الواصلة ): هي التي تصل شعرهاء و(المستوصلة ) هي: التي تفعل ذلك في 
شعره2» وكذلك (الواشمة والمستوشمة )» قال بعض المتأخرين من أصحابنا: 
والوشہ مكروه في جميع الجسد. وهذا إن أراد به كراهة© التحريم فهو المنطبق على 
معن الحديث؛ إذ من فعل المكروه كراهة67 التنزيه لا يستحق اللعنة بإجماع» وإن 
أراد الكراهة على بابها أشكل كلامه؛ لما قلناه. 

(ر): ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرهاء ولا تشم وجهها ولا يديهاء ولا تحدد() 
أسنانهاء ويجوز لها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء» واختلف في تطريف أصابعها؛ 
فأجيز) ومنع. 

ووجه المنع؛ ماروي أن © عمر قال في خطبته: يا معشر النساء إذا اختضبتن 
فإياك ن" والنقش والتطريف» ولتخضب إحداكن يديها إلى هناء وأشار إلى وضع 
اا7 

وني المسألة خلاف ذكره12) القاضي عياض» قال: اختلف العلماء في المسألة؛ 
فقال مالك والطبري وكثيرون أو" الأكثرون: الوصل ممنوع سواء وصله بشعر أو 


)1( قوله: (هي) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (في شعرها) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت1): (الوشم). 

(4) في (ت1): (كراهية). 

(5) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت1): (كراهية). 

(7) في (ز): (تحد). 

(8) في (ت1): (أجيز). 

(9) في (ت1) و(ز): (ابن)» وما أثبتناه موافق لما في مصنف عبد الرزاق. 

(10) في (ت1): (إياكن). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 459. والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 2318 
برقم (7929). عن عمر بن الخطاب فغكه. 

(12) في (ت1): (ذكر). 

(13) في (ت2): (إذ). 


قاقز كفي I‏ 
سرد ارخا O‏ سارك اير اد لاز جز الول الحو E‏ 
وقال الليث بن سعد: التهي م: ds Ce a‏ 
ونحوهاء وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك» وهو مروي عن عائشة» ولا يصح عنها؛ 
بل ا عا رل الجمهون ل راا ريطا الحيوظ الجر ال ةر ر هنا 
لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل ولا مقصود الوصلء وإنما هو للتجمل 
واخ 

قال: في( الحديث أن وصل الشّعر من المعاصي الكبائر» يلعن فاعله» وفيه أن 
الع غل الحا E‏ 
والله ست کس لتم س ل ات عياض 77) 


رسول الله ع : وس ونا بي وداه 
ان ميجر ا ع برهي اناما اا بات ا کرم وا رت ا ارت 


والسّراويل» والخف» ودخول المسجد. والسّواكء والانتعال» وتقليم الأظفار» وقص 


(1) رواه مسلم: 3/ 1679.» في باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 
والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله من كتاب اللباس والزينة» برقم (2126)» عن جابر بن 
عبد الله ضقه. 

(2) في (ت2): (يختص). 

(3) كذا بالأصلء ولعل الصواب: (مشاعا). 

(4) قوله: (عنها) زيادة من (ت2). 

(5) في (ت2): (وفي). 

(6) قوله: (أو للقاضي) يقابله في (ت1) و(ز): (وللقاضي). 

(7) انظر: شرح مسلم» للنووي: 14/ 104 و105. 

(8) في (ت1): (التيامن). 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 45 في باب التيمن في الوضوء والغسلء من كتاب الوضوءء 
برقم (168)» ومسلم: 1/ 226. في باب التيمن في الطهور وغيره» من كتاب الطهارةء برقم (268). 
عن عائشة فلقه. 


E: ASS,‏ > ار ر AEN E o‏ ا 
2 عع HAN 8 37 ٠‏ س 
جروا یر يسن وكا للا راا (G65)‏ 


الصّلاة / وغسل أعضاء الطّهارة» والخروج من الخلاء والأكل» والشرب»[ 1/306 ) 
والمصافحة» واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه؛ يستحب التيامن 

فيه فأما ما كان بضده مثل دخول الخلاءء والخروج من المسجد. وَالِإمْتَخَاطِ 
والاستنجاء» وخلع الوب والشسّراويل والخف» وما أشبه ذلك؛ فيستحب التَيَاسُرٌ فيه» 

وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها(6. 

(ولا بأس بالانتعال قائما). 


(ع) وذلك كالانتعال جالسّاء لا فرق» قال: وقد روي من حديث إبراهيم بن طهمان 
عن أبي الزبير عن جابر: «أن التي لله هى أن يمل الرَّجُلٌ قَائْمَاه!4» ويشبه أن يكون 
ذلك في مثل النعل العربي» لعلة تمكنه من لبسها مع القيام» فإن تمكن فلا بأس. 

قلت: ويروئ0© عن علي تله ولم أره أنا؛ بل سمعته من غير رواية أنه هى عن 
التعمم' قاعدًا والتسرول قائمّاء والله أعلم بصحة ذلك. 
( ويكره الْمَشّي في نعل واحدة77. ۰ 

لأن الشّيطان يمشي في نعل واجدة» كذا في الحديث©. 

(ع): وعن أبي هريرة تله أن رسول الله عله قال: ١لَايَمْشِيَنَ‏ أَحَدّكُمْ في تَعْل وَاجد 
SS‏ ل ”51 3000000 


(1) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (لكرامة اليمين) يقابله في (ت1): (كرامة لليمني). 

(3) انظر: شرح مسلم» للنووي: 3ه. 

(4) صحیح»› رواه أبو داود: 4/ 69ء في باب الانتعال» من كتاب اللباس» برقم (4135). والبيهقي في 
شعب الإيمان: 8/ 301 برقم (5861)» عن جابر بن عبد اللهضفه. 

(5) قوله: (ویروئ) يقابله في (ت1): (وقد روئ»» وفي (ز): (وروئ). 

(6) في (ت1): (التعميم). 

(7) في (ت1) و(ز): (واحد). 

(8) في (ت1) و(ز): (واحد). 

(9) رواه الطحاوي في.شوح مشكل الآثار: 3 برقم (1358)» عن أبي هريرة تلله. 

(10) قوله: (واحد لينعلهما) يقابله في (ت2): (واحدة ليغسلهما). 


انز كوي يت لانن كاد 


جَويعًا» أو لِيُحْفِهِمَا جَوِيمًا2(0» ولأن في ذلك ضربًا من الشهرة والخروج عن 
العادة. 

ولهذا قلنا نحن: إن من أتلف أحد7 نعلين أو خفين أو ما لا يستغني أحدهما 
عن الآخرء كان كالمتلف للجميع» وكذا(© إذا وجد بأحدهما عيب. 

وقد اختلف المذهب فيمن انقطع قبال نعله وهو يمشي؛ هل يقف حتئ يصلح 
الأخرئ أم لا؟ فأجاز ذلك ابن القاسم» ومنعه أصبغ» والظاهر قول ابن القاسم؛ لأن 
الوقوف ليس بمشي» ولا يجوز على قولهما جميعًا أن يمشي بنعل واحدة © وهو 
e‏ وروي أن التبي له انقطع شسء 19) إحدئ نعليه(11) 

فمشئ في الصّحيحة وهو يصلح الأخرئ(02). 


(1) قوله: (لينعلهما جميعًا) يقابله في (ز): (فلينتعل أحدهما جميعًا). 

(2) قوله: (جميعا ) ساقط من (ز). والحديث متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 5/ 1343. في باب ما جاء في 
الانتعال» من كتاب اللباس» برقم (705)» والبخاري: 7/ 154ء في باب لا يمشي في نعل واحدة» من كتاب اللباس» 
برقم (5856)» ومسلم: 3/ 1660. في باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال» من كتاب اللباس 
والزينةء برقم (2097)» جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة #لقله. 

(3) قوله: (نحن: إن) ساقط من (ز). 

(4) في (ت2): (إحدئ). 

(5) في (ت1): (وكذلك)» وفي (ز): (وهذا). 

(6) في (ت1): (قبل). 

(7) في (ت 1): (قوليهما). 

(8) في (ت1): (واحد). 

(9) في (ت1): (روي). 

(10) قوله: (شسع) غير واضح في (ت1). 

(11) في (ت2): (نعلين). 

(12) من قوله: (وقد اختلف المذهب) إلى قوله: (وهويصاح الأخرئ) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
3 . والحديث رواه الطبر ان في الأو سط: 4/ 216.بر قم (4014) عَنْ عَلِيَ قال: «گان التب غ ! ذا الْقَطّعّ 
شسع عل مد مَك في وَاحِدَة وَالْأخْرَئ في يدو حى يَجدَ شسعا سء والهيثمي في مجمع الزوائد: 139/5 
برقم (8633)» عن علي بن أبي طالب كققه. 


| 1 ا روا وکر ا ا( 
ب فيضن سالا 


(م): لا بأس بالمشي في النعل الواحدة لمقطوع”“ الرّجل الأخرئ©. 


(وتكره التَمَاثُيل في الأسرة وَالْقبَاب والجدران والْخَاتم(0. ويس الرقم في الوب من 
ذلك وترکه أحسن ). 
واحد (التماثيل): تمثال -بكسر التاء- ليس إلاء وهذا البناء جاء على ضربين: 
مصادرء وأسماء؛ فالمصادر ثلاثة أبنية» ليس إلا؛ اثنان في القرآن» وهما التلقاء والتبيانء 
والثالث: التمهال2©0, وأما الاستواء فتقارب العشرين. نحو: تمساح وتكلام للك (6) 
الكلام انظر الأحكام لابن العربي في قوله تعالئ: فإِيَعْمَلُونَ له مَايَشَهُ ين كريب 
وَتَمَلثِيلَ4 [سبأ:13] تجد فائدة عظيمة في هذه اللفظة إن كنت من أهل 
التحصيل. 
اعلم أن التماثيل على ثلاثئة19) أقسام: القسم الأول: محرم بإجماع» على ما 
نقله ابن رشد» وكذلك التماثيل117) المصورة12) على صورة الإنسان أو صفة شىء من 
الحيوان» مما له ظل قائم على صفة ما يجيء يوم القيامة(13)؛ لقول النبي ع: إن 


(1) في (ت1): (لمقطوع). 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس: 12/ 411. 

(3) قوله: (والخاتم) يقابله في (ت1) و(ز): (وفي الخاتم). 
(4) في (ت1) و(ز): (وغیره). 

(5) قوله: (التمهال) غير قطعي القراءة في (ز). 

(6) في (ز): (للكثيرة). 

(7) قوله: (تجد) ساقط من (ت2). 

(8) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: 4/ 7. 

(9) في (ت1): (واعلم). 

(10) في (ز): (خمسة). 

(10 قوله: (وكذلك التماثيل) يقابله في (ز): (وذلك). 
(12) قوله: (أن التماثيل... وكذلك التماثيل) ساقط من (ت1). 
(13) قوله: (القيامة) ساقط من (ز). 


عرز ين N‏ 
َصْحَابَ ذو الصو يبون بوم لام يقال لَهُمْ: أَخْبُوا مَا حَلَفْتّو!1)» وقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: أن الْمَاَيْكَةَ لا دحل بَيْنَا فيه تَمَائِيلٌ أَوْ تَضَاو 0 

OT OT HPCE اا‎ ES 
NA ا و‎ RD EE 
الشجرة المثمرة» قال القاضي عياض: ولم يقله غیره“‎ 

والقسم الثّالث: مختلف فيه» وذلك كالرسوم في الحيطان, والرقوه0© في الستور 
التي تنشر» والبسط التي تفرش» والوسائد7 التي يرتفق بها ويتكأ عليها. 

(ر): وقيل: اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال: أحدها: تحريم جميعهاء 
سواء كانت مرسومة في حائط» أو مرقومة في ثوب ينشر أو يتوسد أو يبسط. 

والثاني: إباحة جميعها. 

والثّالث: إباحة ما عدا المرسوم منها في الستور©» في الحيطان والجدر©. 

والرّابع: إباحة ما عدا المرسوم منها في الحيطان والجدر19), وما عدا المرسوم 


(1) متفق على صححته»ء رواه مالك في موطئه: 5/ 1407.» في باب ما جاء في الصور» من كتاب الاستئذان» 
برقم (779)» والبخاري: 7/ 168 في باب من كره القعود على الصورة» من كتاب اللباس» برقم 
(5957). ومسلم: 3/ 1669ء في باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» من كتاب اللباس 
والزينة» برقم (2107)» جميعهم عن عائشة فقه. 

(2) قوله: (أو تصاوير) يقابله في (ت1): (وتصاوير)» وقوله: (تصاوير) ساقط من (ز). وانظر المسألة في: 
المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 457 و458. والحديث صحيح» رواه في مالك في موطئه: 
5 4405 في باب ما جاء في الصورء من كتاب الاستتئذان» برقم (777)» والترمذي: 5/ 115. في 
باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب» من كتاب أبواب الأدب» برقم (2805)» 
عن سعيد الخدري كلله. 

(3) قوله: (أعلمه) ساقط من (ت1). 

(4) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 6/ 638. 

(5) في (ت1) و(ز): (والرقم). 

(6) في (ت2): (تستر). 

(7) قوله: (والوسائد) يقابله في (ت1): (أو الوسائد). 

(8) قوله: (في الستور) زيادة من (ز). 

(9) في (ت1): (والجدران)ء وقي (ز): (الجدار). 

(10) في (ت1): (والجدران). 


ll OTE OTE ET SS 
من ذلك للعب الجواري به ما كان غير تام الخلقة ولا يحي ما كان على صورتة في‎ 
العادة» كالعظام التي تجعل لها وجوه بالرسم كالتزويق في الحائط» وقد قال(‎ 
أصبغ: يباح من ذلك ما يسرع البلئ والفسادإليه» وليس ذلك ببين( في وجوه القياس‎ 
والنظرء وبالله التوفيق.اه.‎ 

وقوله: (ونَيس0©) الرفم في الثُوب من ذَلك... ) إلى آخره؛ لما تقدّم أن بعض العلماء 
قال بتحريمه» فإذا ترك ذلك خرج من الخلاف» قهذا وجه كون غيره أحسن. 

(غ): وقد روئ مالك عن أبي النضر مولئ عمر بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله 
وجا سير 2 راي N‏ اورم سول بين 
حنيف. فدعا أبو طلحة إنساناء َترَّعَ تَمَطَا مِنْ تَحْتِهِ تحټته» فقال ل ا لِم تنز :ع قال: 
لأن فيه تصاويرء قَالَ: لان فيه تَصَاوِيرٌ وَقَد قَالَرَ سول ا14 [مَا قَذ عَلمْت]1» 
فقال سھل 1: آک1 يَقَل: «إِلأمَا كان رَفْمَافِي نَوْبٍ؟». قال: بَلّىء وَلكِنَّهُ أَطيَبُ 
فس 14), 


(1) قوله: (في الستور) ساقط من (ز). 

(2) في (ت1): (يجيء). 

(3) قوله: (العادة» كالعظام) يقابله في (ز): (الطعام). 

(4) في (ز): (وجهًا). 

(5) قوله: (وقد قال) يقابله في (ت1): (وقال). 

(6) قوله: (وليس ذلك ببين) يقابله في (ز): (وذلك يتبين). 

(7) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 458. 

(8) في (ت2) و(ز): (ليس). 

(9) قوله: (له) ساقط من (ت1) و(ز). 

(10) قوله: (قال: لأن فيه تصاوير» وقد قال فيها رسول الله عَيكلّه) ساقط من (ز). 

(11) ما بين المعكوفتين زيادة من موطأ مالك. 

(12) قوله: (قال: لآن فيه تصاوير» وقد قال فيها رسول الله فقال سهل) ساقط من (ت1). 

(13) في (ز): (لم). 

(14) صحيح» رواه مالك في مالك في موطئه: 5/ 1406ء في ما جاء في الصور من كتاب الاستئذان» برقم 
(778)» والترمذي: 4/ 2230 في باب ما جاء في الصورة» من كتاب أبواب اللياس» برقم (1750)» 


1 4 لرن لی ان رسله 28 كام لخي 2 


قلت: ب و POPE‏ وكأنه 
-والله أعلم- أضعف الأقوال الأربعة. 


وذ أكنت أوشربت قواجب عليك أن تقول: بعلم الله وتَقتَاوَلَ بيمينك, قدا قرغت 
فلتقل: الحمد لله ). 


سول ان اڅ گات يدي ليشي الُحقق تقال لي اعلا سے اث »وجل 


يميد مينك وکل م مما يليك». 
رس بسار يوي الس ی «إِذّا دحل الرجُل 
َه » قد كر الله عند دُخُولِه وَعِنْدَ طَعَامِه قَالَ الشَيْطانٌ9): لا مَبيت لكف وَلَا عَشََاءَ وَإِذَا 


ر ف لكر الله عند دخولے(8) قال المَّيِطَاءُ: 37 ترق الْمَيِتَ وَإِذَا ل لک الله 
عِنْدَ طَعَامِه َال (9. أَدْرَ کته المَبيتَ وَالْعَشَاء)(10), 


عوسيل رحبت اه 

(1) قوله: (بلئ) زيادة من (ت2). 

(2) في (ز): (الحمد لله). 

(3) في (ت1): (تبطش). 

(4) متفق على صحته. رواه البخاربي: 7/ 68» في باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» من كتاب 
الأطعمة» برقم (5376)» ومسلم: 3/ 1599. في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء من كتاب 
الأشربةء برقم (2022)» عن عمر بن أبي سلمة كقه. 

(5) في (ز): (سمعت). 

(6) قوله: (قال الشيطان) ساقط من (ز). 

(7) في (ت2): (لم). 

(8) قوله: (عند دخوله) زيادة من (ت2). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ت1). 

(10) رواه مسلم: 3/ 1598. في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء من كتاب الأشربة» برقم 
(2018)» وابن حبان في صحيحه: 3/ 100. في باب الأذكار» من كتاب الرقائق» برقم (819)» عن 
جابر بن عبد اله . 


ا زم a‏ مسار ليلا سا + EZANA‏ 
لودو[ م فيضن وا لااو اا 
7 فجن سا | : 8 بج 03712 


~~ 


وفي الترمذي عن عائشة خط قالت : قال رسول الله عَبئنه : «إذا اكل أَحَدَكُمْ طَعَامًا 
َليقلَ: يسم الث فان تي في أَوَلِهِ َليَقُلَ: سم اللو في أَرَّلِهِ وَآخْرِو). قال: هذا حديث 
ج ص (). | 

وفي مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ڪه قال: «إِدا گل أَحَدكُم لكل يميه وَإذا 
شرب فَلْشْربْ وینو قن لطن بَأكُل شمالو وَيَشْرَبُ ماله وفيه - أيضًا- عن 
أنس قال: قال معت رسول الله كله يول إنَّ الله ليَرْضَئ عَن الْعَبْدِ أن يكل 
الأكُلَهَ فَيَحَمَدَهُ عَلَيَْهَا اشرت الشربة فَيَحْمَدَهُ عَلَبّ »5 وفي ا داود عن ابي سعيد 
الخدري أن النَِي له كان دا مَرَحّ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُلِلَّه الَّذِي أَطْعَمَمَاء وَسَقَاناء 
وَجَعَلَنَا إن 

وقوله: (قواجب علّيك7 )؛ أي: وجوب السَّنن لا الإثم من تركه. 


قال ابن الجلاب في تفريعه: ويستحب للمرء أن يسمي © الله على طعامه 


و 491 


(1) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 288, في باب ما جاء في التسمية على الطعام» من كتاب أبواب الأطعمة 
برقم (1858)ء وأحمد في مسنده» برقم (25733)» عن عائشة فقه. 

(2) قوله: (ويشرب بشماله ) ساقط من (ز). والحديث رواه مسلم: 3 وى باب آداب الطعام 
والشراب وأحكامهماء من كتاب الأشربة» برقم (2020)» وأبو داود: 3/ 349, في باب الأكل 
باليمين» من كتاب الأطعمة. برقم (3776)» عن ابن عمر ظلة. 

(3) قوله: (سمعت) زيادة من (ت2). 

(4) قوله: (يقول) ساقط من (ت1). 

(5) رواه مسلم: 4 2095 في باب استحباب حمد الله تعالئ بعد الأكل والشرب» من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم (2734)» عن أنس بن مالك ضققه. 

(6) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 366 في باب ما يقول الرجل إذاطعم» من كتاب الأطمعة» برقم 
(3850)» والترمذي: 5/ 508. في باب ما يقول إذا فرغ من الطعام؛ من كتاب أبواب الدعوات» برقم 
(3457)» عن أبي سعيد الخدري فله. 

(7) في (ت1): (عليه). 

(8) ما يقابل قوله: (لا) غير قطعي القراءة في (ز). 

(9) في (ز): (يسم). 

(10) التفريع» لابن الجلاب: 2/ 411. 


یکن کی وو لتو کوان 


قال بعض شارحي الرسالة: وليس”1 له أن يقول: الرّحمن الرّحيم؛ فإن فعل فلا 
شىء عليه. 


وحسرَْتق ينك قبل مها 
لقوله ڪاله «إدا أَكَلَ ا حَدَُكُمُ العام فَلايَمْسَحْ د َه حى يَلْعَقَهَا(0 أو يُلْعِقَهَا وَلا 
يَْفَع الم َة ڪمن يَْعة EC NOE ETT ATE‏ 
وفي ه 1 ماني دور ع اي يتقان لكر قدي A‏ 
أَصَابِعَةُ؛ نه ٤‏ لا يدري ِي يهن البرَكَة)60©. 


[آداب الطعام والشراب] 


هلا؟ E PT‏ «ما ملو ملا ابن آدَمَ و وعَاء 5 من EET‏ )6( ابن ن آدَمَ أكلاتٌ 
م م روو 


ا قمر صلب إن كان لاتخالة. ت بابي ولت شر wl‏ 


اولع وقال: حديث حسه 2 ) صح( 


(1) في (ز): (فليس). 

(2) في (ز): (طعاما). 

(3) قوله: (يلعقها) يقابله في (ت1): (يلعق يده). 

(4) صحيح» رواه النسائي في سننه الكبرئ: 6/ 267» في باب النهي عن رفع الصحفة حتئ تلعق» من كتاب 
الوليمة. برقم (6736)» عن جابر بن عبد الله #لها. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1607.» في باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما 
يصيبها من أذئ» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء من كتاب الأشربة» برقم (22035» والترمذي: 
4 58 في باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل» من كتاب أبواب الأطعمة؛ برقم (1801)» عن 
أبي هريرة قلقله. 

(6) في (ت1): (فحسب». وفي (ز): (حسب). 

(7) قوله: (حسن) ساقط من (ت1). 

(8) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 590 في باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» من كتاب أبواب الزهد برقم 
(2380)» والنسائي في سننه الكبرئ: 6/ 269» في باب ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل؛ 


(ع): لأنه إذا أكثر من الطَّعام لم يبق موضع للماء إلا على وجه يضر به ويشور على 
نفسه» وكذلك إذا أكثر من شرب الماء وكذلك إذا أكثر منهما جميعًا؛ لم يبق موضع 
للنفس إلا على كلفة وشدة» وفي ذلك إضرار بهء ولأن ذلك دال على الشره وسقوّط 
التفس ودناءة الخلق» ولو لم يكن فيه ضررء فكيف والضرر”!) بين فيه! 

قلت: وقد تقدم في وصية مالك له للذي قال له: أوصني: وأما طب الأطباء فإذا 
أكلت طعامًا فلا تقم إلا ونفسك تشتهيه؛ فإنه* لا يلم بجسدك غير مرض الموت. 

وقال الغزالي في منهاج العابدين له: ثم عليك بالأدب في الأكل وإلا كنت حمالا 
للطعام مضيعًا للأيام؛ إذ قد علمنا يقيتا؛ بل رأينا عيانًا أن العبادة لا يجيء منها شيء إذا 
امتلا البطن» وإن أكرهت التفس على ذلك وجاهدت بضروب الحيل) فلا يكون 
لتلك العبادة لذة ولا حلاوة» ولذلك قيل: لا تطمع بحلاوة العبادة مع كثرة الأكل» وأي 
نور في نفس بلا عبادة» أو ني عبادة بلا لذة ولا حلاوة. 

ولهذا0© المعنئ قال إبراهيم بن أدهم ككتله: صحبت أكبر رجال الله في جبل لبنان» 
فكانوا يوصوي: إذا رجعت إلى أبناء الدّنيا فعظهم بأربع؛ قل لهم: من يكثر الأكل لا 
يجد لذة العبادة» ومن ينم كثيرًا لم يجد في عمره بركة» ومن طلب رضا الاس فلا 
ينتظر رضا الرّبِء ومن يكثر الكلام بفضول وغيبة9© فلا يخرج من الدّنيا على دين 
الإسلام. 

قال سهل تكنقته: الخير كله في هذه الخصال الأربع» وبهذا صارت الأبدال أبدالاء 
إخماص البطون» والصّمتء والاعتزال عن الخلق» وسهر الليل. 


من كتاب الوليمة» برقم (6739)) عن مقدام بن معدي كرب فلقه. 
(1) في (ز): (والعذر). 
(2) في (ز): (فلانه). 
(3) في (ت1): (الخير). 
(4) قوله: (أو في) يقابله في (ت1): (وفي). 
(5) في (ت1): (وبهذا). 
(6) في (ت2): (لا). 
(7) قوله: (وغيبة) يقابله في (ت1): (أو غيبة). 


لمت لت سل سركت لامکا 


وھا لم تقدم من قو 8 | لعمر بن أبي سلمة: ن سم الله وکل مما يَلِيكَ)(. 
(ر). وهذا إذا كان الطّعام صنمًا واحدا كالثريد واللحم -وشبه ذلك- وأما إذا كان0) 


أصنافا مختلفة كأنواع الفاكهة في طبق مما تختلف أغراض الآكلين فيه؛ فلا بأس للرجل أن 
يتناول مما بين يدي غيره» وذلك منصوص عن الي عله ©». 

قلت: Ls‏ بن الفضل بن عبيد الله بن عكراش عن أبيه قال 
في آخره: «يا عِکرَاش» كُلْ مِنْ حَيْثْ شئ فَإِنَهُ َير لَوْنٍ وَاحِدِ). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن © غريب لا يعرف إلا من حديث العلاء بن 


المد (9), 
قلت: وفي حديث تتبعه عله الدباء من حول القصعة 1 ما يدل على ذلك. 


(1) منهاج العابدين» للغزالي» ص: 186 . 

(2) في (ت1): (أخرئ). 

(3) في (ت2): (هذا). 

)4( تقدم تخريجه» ص : 370 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (الطعام صنفا...وآما إذا كان) ساقط من (ت1). 

(6) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 451. 

(7) في (ت1): (وهو). 

(8) قوله: (حسن) زيادة من (ز). 

(9) ضعيف» رواه الترمذي: 4/ 283, في باب ما جاء في التسمية في الطعام» من كتاب أبواب الأطعمة» 
برقم (1848)» وابن ماجة: 2/ 1089» في باب الأكل» مما يليك» من كتاب الأطعمة. برقم (3274). 
عن عكراش بن ذؤيب #لقه. 

(10) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 785» في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النكاح» برقم 
(510)» والبخاري: 7/ 68 في باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه» إذا لم يعرف منه كراهية» من 
كتاب الأطعمة» برقم (5379)» ومسلم: 3/ 1615. في باب جواز أكل المرق» واستحباب أكل 
اليقطين» وإيثار آهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام» من 
كتاب الأشربة» برقم (2041)» جميعهم عن أنس بن مالك ظقه. 


ارو وای فس وكا عات او ااا آ 

۳ ر) ولا بأس إذا أكل الرّجل مع أهله وبنيه أن يتناول ما بين أيديهم؛ إذ لا يلزمه 
أن يتأدب معهم» ويلزمهم أن يتأدبوا معه في الأكل» فإن لم يفعلوا أمرهم بذلك» كما فعله 
الي عله فيما قاله لعمر بن أبي سلمة(2. 

ومن الأدب إذا أكل الرّجل مع القوم أن يأكل كما يأكلون من تصغير اللقمة 
والتّرسل في الأكل» وإن خالف ذلك عادته فيه» ومن هذا المعنئ نبي التبي عله عن 
القران في الثّمر(» وهو أن يأكل تمرتين أو ثلائة(4 في لقمة واحدة» قال: فعلئ هذا لا 
يجوز أن يقرن إذا لم يقرنوا هم» وإن كان هو الذي أطعمهم» وسيأتي الكلام على 
شيء من هذا 6). 

(ع): ولأن ذلك هو الأدب والأليق بحسن العشرة27). 

وقوله: (ولا تاخ لقمَة... ) إل آخره. 

(ع): لأن ذلك هو المروي عن السّلف. ولآنه الذي يقتضيه الحزم والأدب -أيضًا- 
؛ لأنه مت شرع في أخرئ ولم يفرغ من الأولئ نسب إلى الشره» ولم يأمن من90© 
الشرق» وكل ذلك ممنوع في الطب والأدب(10. 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(2) تقدم تخریجه» ص: 370 من هذا الجزء. 

(3) رواه البخاري: 7/ 80 في باب القران في التمر» من كتاب الأطعمةء برقم (5446)» عن جَبَلَّةُ بْنُ 
سُحَيْم قَالَ: أَصَابَنًا عَامُ سََةِ مَعَ ابن الزْييْرِ فَرَرَََا مرا فَكَانَ عَبْدُ اللو بن عْمَرٌ يَمُوٌ با وَنَحْن تأكل» 
5 لا تقَارِنُواء قن ال عه تى عن القَرَانِ»» ته يَقَولٌ: إلا اَن يَسْبَاذِنَ ال جل ااه قال ىة 
«الإِذْنْ مِنْ قَوْلِ ابن عُمَرَ. 

(4) في (ت1): (ثلاثا). 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 451 و 452. 

(6) انظر ص: 388 من هذا الجزء. 

(7) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 583. 

(8) في (ت1): (ولأنه). 

(9) قوله: (من) زيادة من (ت1). 

(10) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 583. 


هذا لما في النّسائي عن أنس عن( © رسول الله يي قال: بعك 
َلَتَق تلات مَراتِ؛ نه ْنَا وََْرَأ©. وفي مسلم عن أبي قتادة أن اللي عله هى 
يتنفس في الإناء“» وروئ مالك عن أبي سعيد الخدري کمن اي جه أنه مي قد 
لت في الشاب فقال له رجل: يا رسول الله إِنّي لا أزوَى من تقس وَاحِدِء قال له 
رسول الله ع : اَن لْقَدَحَ عَنْ فيك وتَنَفْسُ2 قَالَ: فَإِنّي أرَئ الْقَذَّاةِ(7) فيها؟ قال: 
17 هْرِقها»0©. 


وخرج التّرمذي عن ابن عباس قال!9©: قال رسول الله عيله: «لا تَشْرَيُوا وَاحَدًا 


شرب البَعِيرٍ وَلَكِنْ اشرَبُوا مف امن ولات وَسَمُواِذَا نتم شرم وَاحْمَدُوا إِذا أن 


رَفَعْتمُ '» وقال: هذا حديث 090 غريب (11, 


(ع): لأن هذا أقرب إلى الأدب والتظافة؛ لأنه لا يأمن إذا تنفس في الإناء أن يرجع 


(1) قوله: (عَنْ فيك) ساقط من (ز). 

(2) في (ت1): (أن). 

(3) رواه النسائي في سننه الكبرئ: 6/ 306 في باب الرخصة في التنفس في الإناء» من كتاب الأشربة 
المحظورة» برقم (6860)» عن أنس بن مالك قتققه. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1602. في باب كراهة التنفس في نفس الإناء» واستحباب التنفس ثلانًا خارج الإناء. 
من كتاب الأشربة» برقم (267)» عن أبي قتادة تققله. 

(5) قوله: (أن النبي عه هى أن يتنفس... سعيد الخدري) زيادة من (ت2). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (قال: فإني أرئ القذاة) يقابله في (ت1): (فأنا أرئ القذارة). 

(8) حسن» رواه مالك في موطته: 5/ 1354» في باب النهي عن الشرب في آنية الفضةء والنفخ في الشراب» 
من كتاب صفة النبي عه برقم (719)» والترمذي: 4/ 303» في باب ما جاء في كراهية النفخ في 
الشراب» من كتاب أبواب الأشربة» برقم (1887)» عن أبي سعيد الخدري ققه. 

(9) قوله: (قال) زيادة من (ت1). 

(10) قوله: (حسن) زيادة من (ت1). 

(11) ضعيف» رواه الترمذي: 4/ 302, في باب ما جاء في التنفس في الإناء» من كتاب أبواب الأشربة» برقم 
(1885)» والبيهقي في شعب الإيمان: 8/ 142» برقم (5614)» عن ابن عباس#فف. 


کک را وكين رتنا لا ا 
ل ین سيا لج س وا 


إل الإناء من فيه شىء» وقل يشريه غيره فیتجن 4 ()» فكان تنحيته عن الإناء الزايت 


٠ 
و‎ 

أي هه 
0 وي 


(ع): لما روي عن الي عه آنه( قال: (إذَا رب أَحَدُكُمْ الماء َلْيَمُصَّه مَصا؛ فاه 
ص و ص ور سلس ك - ص 8 
هنَأ وَأَمْرَأ وبر أ)©6). 

وقوله: وتنعم الطعام شن فلأنه معلوم وجهه من جهة العادة© أنه أنفع 


وأدخل في الأدب وأبعد عن الشره. 


بأسنانك من الطعام ). 

(ع) هذا؛ لقوله عَله: «مَنْ بات وَفِي2 يدو غَمَرٌ وَلَمْ يَفْسِلَه(10 فَأْصَابَُ ش11 
LE 1‏ ۹ ا 001 و 0 سس 6 2 
فلا يَلومَنَ إلا نْفْسَه)(12, وروكئ أبو أمامة بن ثعلبة قال: «أَمَرَنَا رَسول الله عه أن نتوضاأً 


- 


- 0-6 ص ©. ۰ ره في س Uy‏ 
من ال وا" بوذي بعد 6 ود 14 , 


٠ 


(1) في (ت1): (فيتخبثه). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 583 و 584. 

(3) قوله: (بفتح) ساقط من (ت1). 

(4) قوله: (هو بفتح الميم... بالكسر) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 3/ 1056. 

(5) قوله: (أنه) ساقط من (ت1). 

(6) ضعيف» رواه قاضي المارستان في المشيخة: 2/ 1006 برقم (430)» عن أنس بن مالك خ. 

(7) قوله: (فلأنه معلوم وجهه) يقابله في (ت1): (فإنه معلوم ووجهه). 

(8) في (ز): (العبادة). 

(9) في (ت1): (في). 

(10) قوله: (ولم يغسله) ساقط من (ز). 

(11) في (ز): (عرض). 

(12) صحیح› رواه أبو داود: 3/ 366› في باب غسل اليد من الطعام» من كتاب الأطعمة. برقم (3852)› 
وأحمد في مسنده» برقم (7569)»ء عن أبي هريرة #لقه. 

(13) في (ت1): (لثلا). 

(14) رواه الطبراني في الكبير: 1/ 273» برقم (793)ء والهيئمي في مجمع الزوائد: 250/1» برقم 


تاج لكين لی لوكي اځ تيان 

e‏ الغمر -بفتح الغين(1)-: ريح 0 والسّمكء قاله الجوهري2 

وعن ابن عباس تاه أن لني ڪاله کر بک َتضتضء وکا «إنَّلَهُ کا 

قال: وقال في التخلل (4): «رَجم الله له الْمتَخَللينَ)(5), ولأن ذلك من النّظافة فكان 
rs e‏ 

وقوله: (وإن عَسلت يدك...) إل آخره. هذا؛ لقوله عه «مَنْ بات وَفِي يده غَمَرّ 
ولم ييه دَصَابَه ني رايت ااا ا © ولما روي أنه مله 
شرب لبتا د فْمَضْمَص وَقَال: إن لَدُدسَكا)80 , 

(ر): و إن لم یکن لطعامه دسم لم يكن عليه غسل يده منه» فقد كان عمر بن 
الخطاب قله إذا أكل ما لا دسم له مسح يده بباطن قدمه. 

قال: وأما غسل الرّجل يده للأكل فليس من السَّنَة وقد كرهه مالك» وقال فيه: إنه 
e Ch E ACS‏ 
و وا أن ركبون قد مسر يذه قب !9 کرهه أن اش ت 


(1) في (ت2): (الميم). 

(2) الصحاح» للجوهري: 2/ 773. 

(3) متفق علئ صحته» رواه البخاري: 1 هف باب هل يمضمض من اللبن؟» من كتاب الوضوء» برقم 
(211)» ومسلم: 274/1 في باب نسخ الوضوء مما مست النار» من كتاب الحيض» برقم (358)» 
عن ابن عباس فة . 

(4) في (ت1): (التخليل). 

(5) ضعيف» رواه القضاعي في مسند الشهاب: 1/ 339 برقم (583))» عن أبي أيوب ذلقه. 

(6) في (ت1): (في). 

(7) تقدم تخريجه» ص: 377 من هذا الجزء. 

(8) تقدم تخریجه» ص: 378 من هذا الجزء. 

(9) قوله: (يده شيئًا) يقابله في (ت1): (بيده شیء). 

(10) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 452. 

(11) انظر ص: 370 من هذا الجزء. 


0 يه با يه مه ي. ادم سانا نيه عه‎ (Y2 وس‎ ١2 
امورو تمن يسن ريا اراو داف‎ 
ك رسيا لام ج : ا سي‎ Cr! سار‎ 


شيب بماء» وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر» فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال: 
«الْأَيْمَنَ فَالأَيْمَتَ)(0. 

. 3 > وس دس ود ع رسا واج د لل A‏ کہ عو 

وفي حديث آخر: وَعَنْ يَمِينِهِ عْلَامٌ وَعَنْ يسار الأشيّاخ, فقال للغلام: / «أتأذن ِي [307/ب 
م ت 3 5 


اَن عطي عَؤُلَاءِ يا غُله؟) فَقَالَ الْعْلَام: اواك يا سول اء لا أوثرٌ بتصِيبي منك أَحَدَ 
الا ل الله عله في َد يعني: أعطاه. 

قلت: وهذه قاعدة الشرع في أن القَرّب لا يؤثر بهاء ولم أر ماخرج عن هذه 
القاعدة إلا مسألة واحدة» وهي إذن عائشة تاه لعمر تله في دفنه عند التبي له بعد أن 
كانت قد أعدته لنفسها0» فانظر لم خرجت هذه عن هذه القاعدة» وما تأولت 


(1) قوله: (ش: قد تقدم هذا...علئ يمينك) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت1): (أوي). 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1356.» في باب السنة في الشرب» ومناولته عن اليمين» من 
كتاب صفة النبي عله برقم (720)» والبخاري: 7/ 109.» في باب شوب اللبن بالماء» من كتاب 
الأشربة» برقم (5612)» ومسلم: 3/ 1603. في باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين 
المبتدئ» من كتاب الأشربة» برقم (2029)ء جميعهم عن أنس بن مالك قلقه. 

(4) قوله: (في يده) ساقط من (ت1). والحديث متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1356. في 
باب السنة في الشرب. ومناولته عن اليمين» من كتاب صفة النبي عه برقم (721)» والبخاري: 
3 في باب إذا أذن له أو أحله» ولم يبين كم هو. من كتاب المظالم والغصب» برقم (2451)» 
ومسلم: 3 وي باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» من كتاب 
الأشربة» برقم (2030)» جميعهم عن سهل بن سعد الساعدي خلله. 

(5) في (ت2): (علئ). 

(6) في (ت1): (كان). 

(7) قوله: (قد) ساقط من (ز). 

(8) رواه البخاري: 1/ 103» في باب ما جاء في قبر النبي كه وأبي بكر» وعمر##ة» من كتاب الجنائزء 
برقم (1392)»عن عمرو بن ميمون الأودي كنت ولفظه: رابت عم بْنَ الطاب فلقه. قَالَ: يَا عبد الله 
بْنَ عُمَرَه اذْمَبْ إلى َم المُؤْمِِينَ عَائِمَةَ لقه» فَقلَ: يقرا عُمرُ بن الخَطَّابٍ عَلَيْكِ السلا تم سَلْهَاء أن 
ذف مَمَ صَاحِبء قَالَتْ: كُدْتُ أرِيدُهُ ِنفْسِي فََأُوثِرَنهُ اليَومَ عَلَى نَفْسِي...الأثر 

(9) قوله: (هذه) ساقط من (ت1). 


اجا ENN‏ ا رر ت حص عسات ريك اللا نكما 


عائشة فاا في ذلك؟ 


(وينهى عن النَفْخْ في الطعام والشراب والكتاب). 

هذا؛ لما تقدم من حديث: قان الم لقدّحَ عَنْ فيك ثم تََفس»» وغيره من الأحاديث 
في هذا المعنى. 

وأما الطّعام فهو بذلك أولئء والله أعلم؛ لأن الماء يدفع عن نفسه؛ بخلاف الطَّعام 
ولأن فيه من" الاستقذار» وكراهة الغير» كما في الماء©. 

وفي البزار أن لني قله نبىئ عن النفخ في العام والشَّرابِ(3) 

وأما الكتاب فإجلال له» وخشية أن يخرج من فيه ريق فيمحاه» والله أعلم. 


يه 
م کے سا سا ى 


ام 2 . 7 ر 7ه ات 
(وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ). 


جاء في الحديث المي وا الك والسّلام: «الّذِي بد يشرب فِي آنِيَةٍ الذهب 
الْفِضَةِ إِنَمَا يُجَرْجِرٌ في بطو تَارَ جَهته000» رؤيناه: : يجرجر -بالكسر- نار -بالضم- 
ومعنیٰ يجرجر أي: يصوت ف(شار) فاعل يجرجر فاعرف هذاء فإن البحث يقع فيه 
كثير |. 


(1) قوله: (من) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (كما في الماء) ساقط من (ت2). 

(3) رواه البزار في مسنده: 17/ 315 برقم (10082)» عن محمد بن سيرين تخاته. 

(4) في (ت1): (ما). 

ا ا 5/ ا ا ل 


5634« ومسلم: 3 في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال 
والنساء» من كتاب اللباس والزينة» برقم (2065)» جميعهم عن أم سلمة ناقه. 

(6) في (ز): (يضرب). الأزهري: أَرَادَ بقوله: يُجَرْجِرٌ في جَوْفه نار جهنم أي يَحْدُرُ فيه ار جَهَسّم إذا شرب 
من آنِيةٍ الدَّمَبٍ فُجعل شُرْبَ المَاء» وجَرْعَهُ جَرْجَرَة لصوت وُقُوعَ المّاء فِي الجوف عند شد 
الشرب.اه. من تهذيب اللغة: 10/ 257. 


زاد الدّارقطني: «أَوْ إِنَاءِ فيه شَْءٌ مِنْ ذَّلِكَ»(1): وهذا لا خلاف فيه يعتدبه. 
أعني (2: أا ميحر الات لعن ال كال رالا 

(ج): قال القاضي أبو الوليد: ووجه تحريمه ما فيه من السّرف والتّشبه بالأعاجم. 
وأما اتخاذها من غير استعمال ففي الجلاب: اقتناؤها محرم. 

وقال (ع): ل( يجوز اتخاذها. 

قال الباجي: لو لم يجز اتخاذها؛ لوجب فسخ بيعهاء وقد أجازه© في غير مسألة 
من المدونة» قال ابن سابق: هذا غير صحيح؛ لأن ملكها يجوز إجماعاء يخلاف 
اتخاذها. 

وفائدة الخلاف تظهر في تحريم الاستئجار عليهاء وعدم وجوب الضمان على 
مفسدها إذا لم يتلف من عينها شيئًاء والمخالف يجيز الاستئجار ويوجب الضمان. 

ثم اختلف المتأخرون في إلحاق غير الذهب والفضة من الجواهر النفيسة بهماء 
فقال القاضي أبو الوليد: لا يتعدئ التّحريم إلى الياقوت والفيروز. 

(ج): وشبه ذلك؛ لمجرد؟ نفاستها» يريد: لأن أحد وصفي العلة لا يستقل 
بإفادة حكمها على ما تقدم. 

وقال الأبهري: 5 يصنع من الياقوت واللؤلؤ والمرجان أولئ بالتحريم في 
الاستعمال من أواني الذهب والورق» وقال ابن سابق: المتخذة من الياقوت والبلور 
والحک(© الظاهر أنها جائزة: ا ش29 


(1) رواه الدارقطني في سننه: 1/ ٠55‏ برقم (96)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 1/ 45 برقم (108)» عن 
عبد الله بن عمر“ة. 

(2) قوله: (أعني) ساقط من (ز). 

(3) في (ت1): (ولا). 

(4) في (ز): (يجب). 

(5) في (ز): (أجازها). 

(6) في (ز): (إلا). 

(7) في (ز): (بمجرد). 

(8) في (ت1): (نفاستهما). 

(9) في (ت1): (والمحكم). 


فز نكمي زی وخ لی كاد 


وإنما(!) یکره السّرف2. 

ابن الحاجب: ولو غشي الذَّهب برصاص أو موه الرصاص بذهب فقولان. 
والمضبب وذو الحلقة كمرآة ممنوع على الأصح. 

قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه0©» يريد: المضبب بالذّهب والفضةء ولا أن 
عد بدك سا ا نت فيها حلقة ذهب أو فضة(6. 


(ع): لما رویٰ EE‏ عباس قال: رأيت رسول الله عبن يشرب قائكىا60) 
وروئ جبير بن مطعم الحويرث قال: رأيت أبا بكر الصديق لله يشرب قائمًا. 
وقال مالك: إنه بلغه عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وغيرهه© أنهم 


كانوا يشربون قيامّا)» وروي عن سعد وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم 


(11) / 


قلت: وني الصحيح خلاف هذاء روئ مسلم عن قتادة عن أنس» «أن(12 التبى عله 


(1) في (ت1): (إنما). 

(2) عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 26 و 27. 

(3) قوله: (يشرب فيه) يقابله في (ت1): (يسرف فيها). 

(4) في (ت1): (كان). 

(5) جامع الأمهات. لابن الحاجب: 1/ 28. 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 12/ 92: برقم (12574)» والبيهقي في سننه الكبرئ: 7/ 460؛ برقم 
(14646)» عن ابن عباس تاقنا. 

(7) قوله: (إنه بلغه) يقابله في (ت1): (بلغني). 

(8) قوله: (وغيرهم) زيادة من (ت1). 

(9) رواه مالك في موطئه: 5/ 1355. في باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم» من كتاب صفة النبي عل 
برقم (3423)» عن مالك بن أنس كانه . 

(10) في (ت1): (سعيد). 

(11) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 584 و585. والحديث رواه مالك في موطئه: 5/ 1355 في باب 
ما جاء في شرب الرجل وهو قائم» من كتاب صفة النبي عله برقم (3424)» عن ابن شهاب تفقه. 

(12) قوله: (أنس أن) ساقط من (ز). 


(Y2 4 2‏ 0 يه کہ ساي به عو سرا ® 

ES)‏ فصي وا لد لوا 

ل تن لظا كه 8 سیر لے ج ا ج كت 
٠م‏ و 


م عم و 
ع لش |= ثٌ )21 


زجرعن الشرب فاكماال قال قَنَادَةٌ: قَلْنَا الكل فَقَالٌ: «ذَاكُ ا : 
ل دك عن أبى هريرة اليه قال: قال رسول الله ا ره 5 أحد نگ 


قال عبد الحق: في إسناده عمر بن حمزة العمري» وهو ضعيف©. 

قال الشعبي: إنما كره الشرب قائمًا؛ لداء يأخذ0© في البطن. 

قال بعض متأخري أصحابنا: ولم ير مالك به بأسّا؛ إذ لم يصح عنده© التّههي فبوب 
في موطئه: باب شرب الرّجل قائمّاء وأدخل في الباب عن عمر وعثمان”7 وعلي وابن 
عمر 2# أهم كانوا يشربون قيامًا 9 والله أعلم. 

وقال الأببري: وقد روي عن اا لله أنه شرب وهو قائم» وقد روئ نافع 
عن ابن عمر قال: كنا نأكل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام» علئ عهد رسول 
الل سكيتر(10). 

وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعليًا#© كانوا يشربون قيامًا(!11), 


(1) قوله: (ذاك أشر أو أخبث ) يقابله في (ز): (أخبث فأخبث). والحديث رواه مسلم: 3/ 1600. في باب 
كراهية الشرب قائماء من كتاب الأشربة» برقم (2024). والدارمي: 2/ 1351» في باب من كره 
الشرب قائمّاء من كتاب الأشربة» برقم (2173)» عن أنس ظلقه. 

(2) قوله: (أحد منكم) يقابله في (ت1): (أحدكم). 

(3) في (ت1): (فليستبق). والحديث رواه مسلم: 3/ 1601. في باب كراهية الشرب قائماء من كتاب 
الأشربة. برقم (2026)» عن أبي هريرة قظله. 

(4) الأحكام الوسطئ. لعبد الحق: 4/ 174. 

(5) في (ت1): (يأخذه). 

(6) في (ت1): (عنه). 

(7) قوله: (وعثمان) زيادة من (ز). 

(8) موطأ مالك: 5/ 1355» وما بعدهاء ومن قوله: (قال الشعبي: إنما) إلى قوله: (يشربون قيامًا) بنحوه 
في البيان والتحصيل» لابن رشد: 18/ 189. 

(9) قوله: (نافع) يقابله في (ت1): (ابن نافع). 

(10) شرح الأببري على الجامع» ص: 133. والحديث صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 1098. في باب الأكل قائماء من 
كتاب الأطعمةء برقم (3301)» وأحمد في مسنده. برقم (5874)) عن ابن عمر #فك. 

(11) تقدم تخريجه» ص: 383 من هذا الجزء. 


4 نحص 7 E‏ اکا 


نينا ممدود مهموز» قاله60 القاضي عياض» وإنما كره ذلك لما ثبت في الصّحيحين 
من حديث جابر بن عبد الله تله عن التبي عل قال: ١مَنْ‏ اكل نُومَا أ بصَلاء مَليَعْتلمَا أو 
َل مدنا وعد في بدا أي يِذ فيو حَضِرَات من قول فود لها ياء 
فا5 و خر با فيا مِنَالْبَقَولِ» فَقَالَ: : افر َربُوهَا) إِلَئ بَعْضٍ أَصْحَابِه د َلْمَارَآه کره 


لاء قَالّ: « ل تي ناي مَنْ لا ُتاجي»©. 
قال القاضي عياض: اختلف) في معنئ هذا الحديث والأخذ به؛ فذهب عامة 
العلماء وجمهور الفتوئ والسَّلف إلى إباحة أكل هذه / الخضر؛ الوم والبصل والكراث 
راا راا ای عن سقبور الما لم كلها ای يسريم انا ریا لا 
النبي تله إياها لمن حضره* E E ASS‏ 
قوله: «قَنّي أنّاجِي مَنْ لا ٿَاجي»» وبقوله: ١لَيْسَ‏ لي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللك ولتي أَكْرَ 
ربحَهًا)©. 


(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1355» في باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم» من كتاب صفة النبي عله 
برقم (3425)» عن أبي جعفر القارئ كلم 

(2) قوله: (أو الثُوم) يقابله في (ز): (والثوم). 

(3) قوله: (مهموز قاله) يقابله في (ت1): (قال). 

(4) في (ز): (بقل). 

(5) في (ز): (قال). 

(6) متفق على صحته» في باب ما جاء في الشوم الني والبصل والكراث» من كتاب الأذن» برقم (855)) 
ومسلم: 1/ 394, في باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (564)» عن جابر بن عبد الله ت#ه. 

(7) في (ت1): (واختلف). 

(8) في (ت1) و (ز): (حضر). 

(9) قوله: (أكرهه ريحها) يقابله في (ز): (أکرهها)» والحديث رواه مسلم: 1/ 395 في باب نبي من أكل 
ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (565)) وأحمد في 
مسنده» برقم (11084)» عن أبي سعيد الخدري فققه. 


وكذلك17» حك 2 أكل الفجل يتجشأ به أو غير ذلك مما يستقبح رائحته 
و 

قال: وذكر أبو عبد الله بن المرابط في شرحه أن حكم من به داء البخر في فيه» أو 
خرج له رائحة هذا الحكم» وفيه© دليل على أن إتيان الجماعات للآحاد على 
الدوام ليس بفرضء وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة؛ لأن) إحياء السّنن الظّاهرة 


فرض 7©. 
قلت:* قوله: فرض؛ يريد -والله أعلم- فرض كفاية» وهو أحد القولين© في 
المذهب. 


1 قال: خلافا لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة 
التي" يعتقدون فرضها على الأعيان» وجمهور العلماء أن النّهمي عن دخول المساجد 
لأكلها نمي عام في كل مسجد وذهب بعضهم إلى أن هذا خاص بمسجر12) 
المدينة؛ لأجل ملائكة الوحي وتأذيهه13) بذلك» ويحتج بقوله يلله: «قلا يَقَرَبِ 
مَسْحِدنًا)(14). 


(1) في (ت1): (فكذلك). 

(2) قوله: (حكم) زيادة من (ت1). 

(3) قوله: (يتجشأ به) يقابله في (ت1): (بتجشيه). 

(4) في (ت2): (ممن). 

(5) في (ت1): (ويتمادئ). 

(6) قوله: (الحكم وفيه) يقابله في (ت1): (بالحكم فيه)» وفي (ز): (الحكم فيه). 
(7) في (ت2): (بأن). 

(8) إكمال المعلمء لعياض: 2/ 497. 

(9) في (ت2): (قولين). 

(10) ههنا استأنف الشارح نقله من إكمال المعلم. 

(11) في (ت1): (الذين)» وفي(ز): (الذي)ء وما اخترناه موافق لما في إكمال المعلم. 
(12) في (ز): (لمسجد). 

(13) في (ت2): (وتأديهم). 

(14) رواه مسلم: 1 : في باب نهبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء من كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» برقم (563) عَنْ جَابر فَالَ: تھی رَسُولٌ الله ڪل عَنْ أكل الْبَصّل وَالْكَرّاثِ فَعَلبْنا 


کا ادنو ي رد ا کہ | 2 


وحجة الجماعة قوله عليه الصّلاة والسّلام: «قلا يقرب REE‏ ذكر 
الروايتين مسلم» وقاسوا علئ هذا مجامع الصّلاة في غير المسجد» كمصائ العيدين 
والجنائز ونحوهما من مجامع © العبادات» وقد ذكر بعض فقهائنا أن حكم مجامع 
تست ان أ ا ار العلم» والولائم وحلق الذكر(©. 


هلاء لما في البخاري عن أبي جحيفة قال : كنت عند التبي لله فقال لرجل عنده: 


«أمَا آنا فلا آكُلٌ رانا مک4۵ . 

(ع): والمعنئ في ذلك أنه يورث العجب والخيلاء» وأنه من فعل الأعاجم. 
والجبار 0(5 

وقال الباجي: قال مالك: ومن السّنْة الأكل6 جالسًا على الأرض على هيئة يطمئن 
عليهاء ولا يأكل مضطجعًا على بطنه» ولا متكا على ظهره؛ لما فيه من البعد عن التواضع 
والتشبه بالأعاجم» ووقت الأكل وقت تواضع وشكر لله تعالئ على نعمه7) 

قلت: وني أبي داود عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: هى 
رسول الله عله عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن يأكل 
ا o‏ 


الكاحف اکل منهاء فَقَالَ: من اکل مِنْ هَذْهِ السَحجَرَة الْمْتَِهَ قلا يقري مَسجِدَنَاء ن المَلائكة ادى 
ما اذى مِنْهُ الإئش». 

(1) رواه مسلم: لقان كيين كل رركا اررمضلا ار كران أوتعدر عافن NE‏ 
ومواضع الصلاة» برقم (561)» عَنِ ابن عر أن َسُولَ الول قَالَ: :في غَرْوَةٍ خَيْبَرَ «مَنْ أكَلّ مِنْ 
هَذِهِ الشَجَرَةٍ - يَعْنِي الوم - قلا يَأَتِينّ الْمَسَاجِدَ). 

(2) في (ز): (مجتمع). 

(3) إكمال المعلم» لعياض: 2/ 497. 

(4) رواه البخاري: 7/ 72 في باب الأكل متكئاء من كتاب الأطعمة» برقم (5399)» عن أبي جحيفة تلقه. 

(5) في (ت2): (والجبارة). وانظر المسألة في: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 584. 

(6) قوله: (الأكل) يقابله في (ت2): (ألا يأكل). 

(7) المنتقئ, للباجي: 9/ 362. 


(8) في (ز): (مضطجع). 


کت CO!‏ 2 سک ی یک س 
على بطنه(1). 


قال: وسئل مالك عن الرّجل يأكل(© وهو واضع* يده اليسرئ على الأرض» 
فقال: إني(0 لأتقيه وأكرهه. وما سمعت فيه شيئًا(6). 

قال القاضي عياض: والاتكاء هو التمكن من الأرض والتقعدد في الجلوس 
كالتربع من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها على ما تحته؛ فإن الجالس على هذه الهيئة 
مستدعي ”2 الأكل ويستكثر منهء والتبي له إنما كان جلوسه جلوس المستوفزء وقال: 
نم10 آنا عَبْدٌ كل كَمَا يَأكُلُ فيك واخ كَمَا يَجْلِسٌ الْعَيْلُّ)(12)) ولیس معنوا 
الحديث في الاتكاء الميل على الشق عند المحققين (13). 

قلت: الذي تحقق -أنه الميل على الشق- أنه يسبق140) إلى ذهن السّامع من 
لفظ 137 الاتكاء» وأنه غير الجلوسء ولذلك قال الراوي في الحديث الصّحيح: «وَكَانَ 


(1) حسن» رواه أبو داود: 3/ 349, في باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بغض ما يكره» من كتاب 
الأطعمة» برقم (3774)» وابن ماجة: 2/ 1118 في باب النهي عن الأكل» منبطحاء من كتاب 
الأطعمة. برقم (3370)» عن بن عمر#فة. 

(2) ههنا استأنف الشارح نقله من المنتقئ. 

(3) قوله: (يأكل) ساقط من (ز). 

(4) قوله: (واضع) ساقط من (ت2). 

(5) في (ت2): (لأني). 

(6) المنتقئئا» للباجى: 9/ 362. 

(7) في (ت1): (الاتكاء). 

(8) في (ت1): (والقعدد)» وما اخترناه موافق لما في الشفاء لعياض. 

(9) في (ت2): (يستدعي). 

(10) قوله: (إنما) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (العبيد). 

(12) صحيح» رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق: 2/ 53» وأبو يعلى في مسنده: 8/ 318)» برقم 
(4920), والهيثشمي 5 مجمع الزوائد: 9/ 219 برقم (14210). جميعهم عن عائشة نيه 

(13) الشفاء لعياض: 1/ 86. 

(14) قوله: (أنه يسبق) يقابله في (ت2): (أنه الذي يسبق). 

(15) في (ز): (لفظة). 


کا ادن ل يحص ل ر با 


E‏ » ويلز م(2)-علئ ما قال الل اناف أن يكون معنئ الكلام: وكان 
ا ا ا ی و ی 


نما روا أو داود عن ابن عباس أن الي عل قال: إا أكلَ أَحَدكُمْ طَعَاما لا كل 
نْأغكئ المحم لصحفة ع کن يأل ين a‏ ان 
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انك زنع" قي تو أ انت 
' 00 ا 
ذكر مسلم عن ابن عمرء قال: تھی 60 رَسُولٌ العلل أَنْ ء رن الرّجُل بَيْنَ التمْرَتَيْنِ 
: حى يَسْتاَذنَ أَضِحَابَةُ)0). 


يقال: قرن يقرن ويقرّن8) -بالكسر والضم- وظاهر هذا الحديث اختصاص 
منع القران بمؤاكلة الأصحاب دون الأهل والبنين» وأما كونهم شركاء» أو يكون هو 
أطعمهم فيحتمل 2210 و الأظهر الأول عندي. والله أعلم. 

(ع): لأن الشركة تق تقتضي التساوي» والظاهر الإفراد دون القران» فإذا أراد أحد 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 44 في باب عقوق الوالدين من الكبائر» من كتاب الأدب» برقم (5976)» 
ومسلم: 1/ 91 في باب بيان الكبائر وأكبرهاء من كتاب الإيمان» برقم (87)) عن أبي بكرة تله 

(2) في (ت1): (فيلزم). 

(3) قوله: (الأكل) يقابله في (ت1) و(ز): (أن يأكل). 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 3 . في باب ما جاء في الأكل من أعلئ الصحفةء من كتاب الأطعمة» برقم 

(5) قوله: (أو مع) يقابله في (ت1): (ومع). 

(6) في (ت1): (أن). 

(7) رواه مسلم: 53 ان باب نبي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن 
أصحابه» من كتاب الأشربة» برقم (2045)» عن ابن عمر #ه. 

(8) قوله: (ويقرن) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (قرن يقرن ويقرن بالكسر والضم) بنصه في تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» ص: 238. 

(10) في (ت2): (فمحتمل). 

(11) في (ز): (أولئ). 


سر كر ایی وا 

اتات شاع لاا له 
قلت: قوله: : فينبغي » طامره عدم الوجوبي» وطامر الحديك الوجوب؟ لغون ابن 

عمر نبئ رسول الله عه فأما إذا أطعمتهم أنت» أو كنت مع من لا يرئ في ذلك حقًا له 

فلا بأس؛ لأنه(1» ليس في ذلك إسقاط لحق» ولا تعمد لغبن» فلا بأس به» انظر جامع 

المقدمات7. 


ويس عَسْل اليد بل الطّمَامِ من السنَة إلا ايكون بها أذى, ويفسل يده وقاه(5) بعد 
أما غسل اليد قبل الطّعام فقد تقدم -أيضًا- الكلام / عليه1» وتقدم -أيضًا- 

الكلام على تنظيف الفم والتخلل117)؛ فلا معنئ لإعادته. 

وأما قوله: (ويكره غسل اليد بالطعام ) فالذي نقله ابن يونس عن مالك الجوازء 


(1) قوله: (فلا بأس لأنه) يقابله في (ت1): (فلا بأس به؛ لأنه). 
(2) في (ز): (الحق). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 452. 

(4) تقدم تخريجه» ص: 374 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (وَفَاهُ) ساقط من (ز). 

(6) في (ز): (ويمضمض). 

(7) قوله: (وليمضمض فاه) يقابله في (ت1): (ويتمضمض). 
(8) في (ت1) و (ز): (ويكره). 

(9) ني (ت1): (قد). 

(10) انظر ص: 378 من هذا الجزء. 

(11) انظر ص: 378 من هذا الجزء. 


وجيت يكز ين ED‏ 


وعلل مالك ذلك بأن الصحابة كانوا(!) يتمندلون بأقدامهم. وكانوا يأكلون العام 
الد( 

(ج): قال ابن وهب في المختصر: سمعت مالكا يقول -في الجلبان والفول وما 
أشبهه من الطّعام-: لا بأس به أن يتوضاً منه» ويتدلك به في الحمام. 

قال مالك: إن الرّجل ليدهن بعض جسده بالسمن أو الزيت©» من الشقوق. 

قال: وسئل عن الدقيق يغسل به اليدين؟ 

قال: غيره أعجب إلي» ولو فعل لم أر به بأسّاء فقد كان عمر بن الخطاب تله 
كمندل بط (7) رجله60©. 

فهذاوجهمن جوز وأما وجهالكراهة9؛ فلأن في ذلك امتهانا 
للطعاء(11) وإضاعة لحرمته؛ لأن في" ذلك ضرب من الإسراف والبطر والاستخفاف 
بالطّعام. 

(غ): وقد روي عن جماعة من السّلف كراهة(13 ذلك فأما(44 التُخالة فليست(15 من 


(1) قوله: (کانوا) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (وكانوا) يقابله في (ت1): (وقد كانوا). 
(3) الجامع» لابن يونس: 12/ 407 و 408. 

(4) قوله: (أو الزيت) يقابله في (ت1): (والزيت). 
(5) في (ز): (أحب). 

(6) في (ز): (قد) وقوله: (فقد) ساقط من (ت1). 
(7) في (ت1) و (ز): (ببعض)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهرء ولعله أوجه. 
(8) عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1294. 

(9) في (ت1): (الكراهية). 

(10) قوله: (فلآن في) يقابله في (ز): (فإن). 

(11) ني (ت1): (بالطعام). 

(12) قوله: (في) ساقط من (ت1). 

(13) في (ت1): (كراهية). 

(14) في (ز): (وأما). 

(15) في (ت2): (فليس). 


رر ر اناف 002 
الطّعام غالبا ووجه كراهتها -أيضًا- أنها من أصل الطّعام» وربما أكلت في السّدة. 

قلت: وقد رأيت لبعض شارحي الرسالة أن قول السيخ: (وقد اختلف في ذلك »> 
أي: في النخالةء وهذا غلط ظاهر -أعني: تخصيصه الخلاف بالنخالة-؛ بل الخلاف في 
كل ما تقدم. 

وقد قال" مالك في الجلبان والفول وما أشبهه من الطّعام: إنه© لا بأس أن يتوضاً منه 
ويتدلك به في الحمام -كما تقدم آنَفًا- فهذا نص في الإباحة والجوازء وأما الكراهة فقد نقلها 
الشّيخ أبو محمد وغيره» فثبت وجود الخلاف في كل ما ذكر» وأن معنو قول الشيخ: وقد اختلف 
في ذلك» أي: في كل ما ذكر© من القطاني والنخالةء وبالله التوفيق. 
ولتُجِبإذا ديت إلى ية العرس إن لم يكن هناك لهو مَشْهُورَولا منكر بين. ونت في 
الآكل بانخيًار. وقد رص مالك في التَلف لكَثرة زْحَامِ النّاس فِيها). 

(ع): هذا؛ لما روئ مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عله قال: «إذا دعي 

أَحَدٌكُمْ إلى وَلِيمَة الْعْرْس كَلْيأبه»(5. 


ت 


وروئ مالك عن حميد عن أنس أن النبي عه قال لعبد الرّحمن بن عوف: «أُولِم 
وَلَوْ بشَّاق(6»» وروي: «من لَمْ يُجب الذَّعْوَة فَقَدْ عَضَئْ الله وَرَس ول ا 


(1) قوله: (وقد قال) يقابله في (ت1): (وقال). 

(2) في (ت1): (فإنه)» وفي (ز): (لأنه). 

(3) قوله: (وأن معنئ قول الشيخ: وقد اختلف في ذلك أي: في كل ماذكر) ساقط من (ت1) و(ز). 

(4) في (ت1): (هنالك). 

(5) رواه مالك في موطئه: 3/ 784» في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النكاح» برقم (508)» ومسلم: 
2 4.53 في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» من كتاب النكاح» برقم (1429)» عن ابن عمر #ه. 

(6) متفق عل صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 783» في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النكاح» برقم 
(506)» والبخاري: 7/ 24 في باب الوليمة ولو بشاة» من كتاب النكاح» برقم (5167)» ومسلم: 
2 ريني باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وکثیر» 
واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به» من كتاب النكاح» برقم (1427)» جميعهم عن 
أنس بن مالك ظلقله. 

(7) رواه مسلم: 2/ 1055. في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» من كتاب النكاح» برقم (1432), 
وأحمد في مسنده» برقم (7624)» عن أبي هريرة تظله. 


20 لی ع ع ا 2 


معنا (1): : على وجه الترفع عنها والرغبة عن الستة 
اا ر ی ال رسرل ۵ «إِذَا دعِيَ أحَد 


الضيافات ثمان 


الراحت والكرب وخو ازيام E E‏ للحي و ورور جه E‏ 
ا لسار اي سا الي ارسي اراس تارم لسار 


وقوله: (ولة جب أمر علئ طريق التدب والاستحباب» دون الوجوب والإلزام؛ هذا 
مذهبناء خلاقا لداود» وأحد قولي الشّافعي في إيجابهاء أخذًا بقوله عليه الصّلاة والسّلام 


لعبد الرّحمن بن عوف: ألم وَلَوْبِشَاةِ, وحمله على الوجوب» ولما تقدم من 
الأحاديث؛ لأنه إنما27 أطلق ذلك عليه في ترك الإجابة. 
وهي لو كانت واجبة؛ ما( دل على وجوب الوليمة» كما أن الابتداء بالسّلام ليس بواجب 


(1) في (ت1): (ومعناه). 

(2) في (ت1): (إن). 

(3) قوله: (كان) ساقط من (ز). 

(4) قوله: (فليأكل) ساقط من (ت1). 

(5) انظر: المعونة: لعبد الوهاب: 2/ 586 و587. والحديث رواه النسائي في سننه الكبرئ: 9/ 119 
في باب مايق ول إذا دعي وكان صائماء من كتاب عمل اليوم والليلة» برقم (10059)» عن ابن 
مسعود كللله. 

(6) من قوله: (الضيافات ثمان) إلى قوله: (بلا سبب) بنحوه في أحكام القرآن» لابن العربي: 3/ 
614. 

(7) قوله: (لأنه إنما) يقابله في (ت1): (لانه)» وي (ت2): (أنه لما). 

(8) في (ت1 )و (ز): (لما)» وما اخترناه موافق لما في المعلم: 2/ 0 وإكمال المعلم. 


OT ANY N c2 2‏ 
اک رواک فن وا لا او واوا 
ا له اسل سبالم ص اڪ 


والرد واجب» فكذلك17) غير بعيد أن تكون الدّعوة غير واجبة والإجابة واجبة. 
وقال بعض البغداديين من أص ححابنا: لايمنع أن يطلق على من 
أخإ 2) بالمندوں(3 00 عاصيا؛ لان المعصية مخالفة الم والمندوب مأمور 


OJ 


وهذا بعيد لوجهين: 

أحدهما: أنه خلاف عرف حملة الشريعة وغير مصطلحهم واستعمالهم. 
مشروعيتها قبل الذخول أو بعده؟ 

ظاهر قول مالك استحبابها بعد الدخول وهو قول غيره؛ بل ظاهر حديث عبد 
الرّحمن» ولأمره -عليه الصّلاة والسّلام- e‏ بعل الدخول. وحک (10) ابن حبيب 
استحباما عند العقد وعند البناء. 

قال القاضي عياض : واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء؛ ليكون الدخول بها(1!1), 
وحكمتها اشتهار التكاح؛ ليخالف السّفا(120). 


(1) في (ت2): (وكذلك). 

(2) في (ت1): (أخذ). 

(3) في (ز): (الندب). 

(4) في (ت1): (تسمية). 

(5) من قوله: (أمر على طريق) إلى قوله: (والمندوب مأمور به) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 
4/ 588. 

(6) قوله: (الدخول) ساقط من (ت1). 

(7) في (ت1): (بعد). 

(8) قوله: (وهو قول غیره» بل) ساقط من (ز). 

(9) قوله: (مها) ساقط من (ت1). 

(10) في (ت1): (وذكر). 

(0 )ني (ت1) و (ز): (فيها)» وما اخترناه موافق لما في إكمال المعلم. 

(12) من قوله: (ظاهر قول مالك استحبابها) إلى قوله: (ليخالف السّفاح) بنحوه في إكمال المعلم» 
لعياض: 4/ 588. 


ولإتيان الوليمة شروطء وهو أن يدعئ معيئاء ولا منكر هناك ولا أراذل ولا زحام 
ولا إغلاق باب دونه» وقد استوعبت الكلام على هذه المسألة في رياض الأفهام في شرح 
عمدة الأحكاء() والحمد لله. 

(ر): الدّعوات إلى الأطعمة تنقسم خمسة أقسام: 

منها ما يجب على المدعو إليها© إجابة الدَاعي3) ولا يجوز التخلف عنها إلا 
لعذرء وهي دعوة الوليمة التي أمر بهاء وحض عليها وأمر بإجابة الدّاعي إليها. 

ومنها ما تستحب الإجابة إليهاء وهي المأدبة التي يفعلها الرّجل للخاص من 
إخوانه وجيرانه على حسن العشرة» وإرادة التودد والألفة. 

ومنها ما يجوز إجابة الدّاعي إليهاء ولا حرج في التخلف عنهاء وهي ما سوئ دعوة 
وليمة العرس من الدّعوات التي تصنع على جري العادات ت دون مقصد مذموم» 
كدعوة العقيقة» والتقيعةء والعتير ة6 والخرس» والإعذار. 

ومنها ما يكره إجابة الداعي إليها» وهي ما يقصد به منها© قصدًا مذمومًا من 
تطاول وامتنان0©, واشتاء مفحمدة ET‏ 97 اة ذلك ل٩(11)‏ ا لاا 
الفضل والهيئات؛ لأن إجابتهم!13) إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة o‏ 


(1) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 4/ 676. 

(2) في (ت1): (عليها). 

(3) في (ت1): (الدعاء). 

(4) في (ت2): (يخص). 

)030 2 (ت1): (العادة). 

(6) الجوهري: العتيرة» وهي شاةٌ كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم.اه من الصحاح: 2/ 736. 
(7) في (ز): (إليه). 

(8) قوله: (منها) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (وامتنان) يقابله في (ت1): (أو امتنان). 
(10) قوله: (وشكر) ساقط من (ت1). 

(11) في (ت1): (ولا). 

(12) في (ت1): (أهل). 

(13) قوله: (لأن إجابتهم) يقابله في (ز): (لإجابتهم). 


ایی فن ونا را و 


للتصاون(1) وإخلاف البهيية20) عند دناءة الاس وسبب لإذلال أنفسهم. 
فقد قيل: ما وضع أحد يده في / قصعة أحد إلا ذل له. 
ومنها ما تحرم الإجابة إليهاء وهي ما يفعله الرّجل لمن يحرم عليه قبول هديته؛ 
كأحد الخصمين للقاضي©»» وبالله التوفيق 
نفك 


(1) في المقدمات الممهدات: (للتعاون). 

(2) قوله: (الأطعمة إضاعة للتصاون وإخلاف الهيبة) يقابله في (ت2): (الأطعمات إطاعة التصون 
وأخلاق للهيات)» وني (ز): (الأطعمات لضاعت التصاون واختلاف الهبة)» وما اخترناه موافق لما في 
المقدمات. 

(3) في (ت2): (وقد). 

(4) قوله: (يده) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (عليه) زيادة من (ز). 

(6) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 455. 


ص 1 ن 4 
کاچ الیو یخن ی رکا یک الي لكان 
باب في السلام وَالِاسَيِنْدَانِ والتناجي 
وَذِكْر ي الْقِرَاءَةٍ والدعاءِ مَذِكْرٍ الله ون 
والقول في السفر 


[السلام وآدابه] 


أما 7 الابتداء 2 ا ETT‏ فيها(2) قوله تعالێ : 
بيوئًا فلا عل أنف سك الآية [النور : 61« أي : بعضكم على بعض 7 «خية 2 9 


0 سے کر ےرک 


للَّهِ مبركة طيّبة الآية [النور: 61]. 
ت تاق ا ره ويم سَ بره بي 
ا عن النبي عه قال: «لا تَدْخلُونَ الجن حت تومنو 
وَلَاتَؤْمِنُوا حَتَا تَحَابُواء أو لا أَدلكُعْ عَلَئْ سي ع إِذَا قَعَلّْمُوه تَحَابَبْتُم؟ أَفْشُوا السلا 


بى 0040 
وني أبي داود عن أبي أمامة قال: قال رسول الله :ِن اول الاس باللهمَنْ بدأ 
بالسّكام»00, ولا خلاف في ذلك ©6). 


(غ): واعارد ا رع لاو اد به جل O‏ ارا 
تعالئ : دا حم بسحيو فَحَيُوا اخسن ينآ أو رُدُوهَا إن الله كان على كل شىء حَسِيبًا» الآية 


(1اقولة(يه)إساقط هن ك2 

(2) في (ت1): (فيه). 

(3) قوله: (أي: بعضكم علئ بعض) ساقط من (ز). 

(4) قوله: (بيتكم) ساقط من (ت2). 
والحديث رواه مسلم: 1/ 74» في باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان» وأن إفشاء السلام سببًا لحصولهاء من كتاب الإيمان» برقم (54)» وأبو داود: 4/ 350, في 
باب إفشاء السلام» من كتاب الأدب» برقم (5193)» عن أبي هريرة تقله. 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 351 في باب فضل من بدأ السلام» من كتاب الأدب» برقم (5197), 
والبيهقي في شعب الإيمان: 11/ 202» برقم (8408)» عن أبي أمامة ظقه. 

(6) قوله: (في ذلك) ساقط من (ز). 

)7( 2 (ت2) و (ز): (السلام)» وما اخترناه موافق لما تي المعونة. 


Uu 


[النساء: 86]. 

قيل: إن ذلك في السلام» ولأنه عله كان يرد السّلام ويأمر بذلك17). 

قيل: وإنما بدأ الشّيخْ بالرد وكان العكس أولئ؛ تقديمًا للمفروض © على 
المسنون وابتداء بالأهم. 

(ر): والاختيار في السّلام أن يقول المبتدئ: السّلام عليكم» ويقول الرّاد: وعليك 
السلام» ويجوز الابتداء بلفظ الرد» والرد بلفظ الابتداء“. 

قلت: ظاهر كلام أبي محمد» وكلام ابن رشد أنه لا بد من الآلف واللام في السّلام 
كما في الصّلاة سواء» وهو خلاف تحية أهل الجنة في الجنة لسَلَدمْ عَلَيَكُمّ طِبْثّرْ) الآية 
[الزمر: 73]» وني القرآن -أيضًا- : [قالوأ سلما قال سَلَجُ4 الآية [هود: 69]. 

وقال ابن شاس: وأما السّلام فصيغة الابتداء به: سلام عليكم» وصيغة الرد: 
وعليكم السّلام» فأت بصيغة الابتداء بالتنكير -كما رأيت- ولم أره في شيء من 
الحديث إلا معرفا كما قالا. 

وقد اختلف أصحابنا في ذلك في الصّلاة؛ أعني: هل يجزئ التنكير أو لا بد من 
التعريف؟ وهو الصحيح» وكذلك الخلاف -أيضًا- عند الشّافعية©)) وأظنه تقدم في 
كتاب الصّلاة 7ء والله أ 


والسلام أن يقول الرجل: السلام عليكم ويقول الراد: وعليكم السلام, أويقول: سلام(8) 
عليكم كما قيل له ). ظ 


(1) قوله: (قيل: إن... ويأمر بذلك) ساقط من (ت1). وانظر المسألة في: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 570. 
(2) في (ز): (للفرض). 

(3) قوله: (ويجوز) يقابله في (ت1): (ولا يجوز). 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 439. 

(5) عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1300. 

(6) انظر: المجموع» للنووي: 3/ 476. 

(7) انظر ص: 401 من الجزء الثاني. 

(8) في (ت1): (السلام). 


منهه17 أن السّلام على خلاف هذه الصفة» و a‏ مما نقلته الأمة ا 

قلت: إلا أنه خلاف الآيتين -كما تقدم- وأما كونه يرد كما قيل له؛ فلأن كلا مرويٌ 
ا 

(ر): وروئ 7 مالك عن أبي جعفر القارئ قال: كنت أجلس إلى جنب عبد الله بن 
عمرء فكان إذا سلم عليه إنسان رد عليه عبد الله كما سلم عليه فيقول: السّلام 
تهت سد ست أ كل 


EROTIC ETERNITY 
عن محمد بن عمرو بن العطاء» قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه‎ 
- إنسان من أهل اليمنء فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شيئًا مع ذلك‎ 
أيضًا- فقال ابن عباس: إن السّلام ينتهي إلى البركة(8).‎ 
LT وزون اتات عر‎ 
رن ا عَلَنْكَ10 وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَهُ وَالْعَادِيَاتُ وَالئَاِحَاتُء فقال ابن عمر:‎ 


ألْمَه كانه گر ذلا 11. 


ع 


وَعَليْكَ 


(1) قوله: (عن أحد منهم) يقابله في (ت1): (أحد عنهم). 

(2) قوله: (الصفة وهذا) يقابله في (ت1): (الصيغة وهذه). 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 571. 

(4) في (ت1): (روئ). 

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ز). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 439. والحديث رواه البيهقى في شعب الإيمان: 
1 3 برقم (8674)» عن أبي جعفر العبادي» عن ابن عمر/فة. ١‏ 

(7) قوله: (إن) ساقط من (ت2). 

(8) رواه مالك في موطثه: 5/ 1397ء في باب العمل في السلام» من كتاب السلام» برقم (3525)» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن عباس #. 

(9) قوله: (السلام) ساقط من (ت2). 

(10) في (ز): (عليكم). 

(11) رواه مالك في موطته: 5/ 1401: في باب جامع السلام؛ من كتاب السلام» برقم (3534)» عن یحی 
بن معاد عن ابن غم ره 


ا ا a‏ ا اي ا ا 
ایر کن ااا اد >6 
(غ): وقد روي حديث أن رجلا سلم على النبي عله فزاد ومغفرتهء ولكن العمل 
من السّلف خلافه(2), 
(د): وقوله تعالئ: وَإِذًا حْيَيمٌ بِتَحِيّةٍ فَحَيوأ بأَحْسَنَ م41 [النساء:86] دليل على 
جواز الزيادة إذا انتهئ المبتدئ بالسلام في سلامه إليها». 


سه 


هذا(؛ لما قيل: إنہا تحية أهل القبورء والله أ 
(وإذَا سلم واحد من الجماعة أَجِرًَاً عنهم, وكذلك إن رد واحد منهم ). 
e 5 N ۳ ٠‏ 0 2 21 وت جم 4 1002 ءَ. - 
هذا؛ لما روئ أبو داود أنه عله قال: «يُجزئ عن الْجَمَاعَة إِذَا مَرّواء أن مْسَلَمَ 


لض ىم oa‏ ت موي 00 ء 
َحَدَهُمْ وَيُجْزَئ عن الجلوس أن يرد أحَدهو)80. 


قلت(9).: ي إسناده کلام» وقال الومام أبو عبد الله : وقال انو توف ا بد أن ترد 
الجماعة كلها" وما تقدم من الحديث يرد عليه. 
(ع): ولأنه(11) رد > 12 فاه ته العاطس» فإن قيل: إذا سلم علئ كل 


(1) ضعيف. رواه أبو داود: 4/ 350, في باب كيف السلام؟» من كتاب الأدب» برقم (5196)» عن سهل 
بن معاذ بن أنس» عن أبيه تقله. 

(2) قوله: (خلافه) ساقط من (ز)» ومن قوله: (لأنه الذي عليه العمل) إلى قوله: (السّلف.خلافه) بنحوه 
في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 571. 

(3) قوله: (بالسلام) ساقط من (ت1). 

(4) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 439. 

(5) قوله: (هذا) ساقط من (ز). 

(6) في (ت1): (أنه). 

(7) قوله: (أن يرد) يقابله في (ت1) و (ز): (إذا رد). 

(8) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 353. في باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة» من كتاب الأدب» برقم 
(5210)» عن علي بن أبي طالب نكه. 

(9) قوله: (قلت) ساقط من (ز). 

(10) المعلم بفوائد مسلم» للمازري: 3/ 148. 

(11) في (ت1): (لأنه). 

(12) في (ت1): (التحية). 


اه ںہ ان لوطل کے ایو کہ 
اجا يأ 


واحد فقد تعين الرّد على كل واحد» قيل: هذا غير مسلم؛ لأن السَّلام وقع على 
ا تعدا ی کے ا ا 


مر TET a‏ 26 لم الصَغير عل 
الكبير 9 وَالمَارٌ عَلَْ القَاعِدِء وَالقَلِيلٌ عَلَْ الكَثِير)4: وني طريق آخر: ١يُسَلَّمُ‏ الرَاكِبُ 
عل المَاشِي: وَالْمَاشِي عَلَئْ الجَالس»5. ۰ 
قال الإمام أبو عبد الله: وإنما شرع سلام الرّاكب على الماشي؛ لفضل الرّاكب 
عليه من باب الدّنياء فعدل الشَّرِع بأن يجعل / للماشي فضيلة أن يبد واحتياصٌ!9) 
على الرّاكب من الكبر والرّهو إذا حاز الفضيلتين» وإلى هذا المعنئ أشار بعض 
أصحابنا. 
قال: وإذا تلاقئ رجلان19) كلاهما مار" في طريق بدأ الأدنئ منهما الأعلئ 
والأفضل 7" إجلالا للفضل وتعظيمًا للخير؛ TT‏ 


(1) قوله: (كل) ساقط من (ت1). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 571 و 572. 

(3) قوله: (الصغير علئ الكبير) يقابله في (ز): (الكبير علئ الصغير)» بتقديم وتأخير. 

(4) رواه البخاري: 8/ 52 في باب تسليم الصغير على الكيير» من كتاب الاستئذان» برقم (6234)» وأبو داود: 
4/ 1» في باب من أولئ بالسلام؟» من كتاب الأدبء برقم (5198)» عن أبي هريرة تله . 

(5) قوله: (والماشي على الجالس) زيادة من (ز). 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 52» في باب تسليم الماشي على القاعد» من كتاب 
الاستئذان» برقم (6233)ء ومسلم: 4/ 1703ء في باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على 
الكثير» من كتاب السلام» برقم (2160)» عن أبي هريرة تقله. 

(6) في (ت2): (يشرع). 

(7) قوله: (فضيلة أن) يقابله في (ت1): (فضيلة وهو أن). 

(8) في (ت1): (يبتدأ). 

(9) في (ز): (احتياطًا). 

(10) في (ز): (رجلين). 

(11) قوله: (كلاهما مار) يقابله في (ت1): (ماران). 

(12) في (ز): (الأفضل). 


OE SBI 
لأن فضيلة الدّين مرعية في الشرع مقدمة» وأما بدا 2(5 المار للقاعد فلم أر في تعليله‎ 
نصّاء ويحتمل أن يجرئ في تعليله على هذا الأسلوب» فيقال: إن القاعد قد يتوقع‎ 
شرًا من الوارد عليه أو يوجس في نفسه خيفة» فإذا ابتدأه بالسّلام أنس إليه»ء أو لأن‎ 
التنّصرف والتّردد في الحاجات الدّنيوية وامتهان التّفس فيها ينقص مرتبة المتصاونين‎ 
والآخذين بالعزلة تورعًا فصار للقاعدين مزية في باب الدّين» فلهذا أمر ببدايتهم» وهذا‎ 
كما ترئ» أو لأن0© القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم» والتّشوف فسقطت‎ 

البداية عنه» وأمر بها المار؛ لعدم المشقة عليه ©). 

قلت: وهذا عندي أشبه2)77 مما تقدم» والله أعلم. 

8 قال: وأما بداية القليل للجماعة الكثيرة فيحتمل -أيضًا- أن تكون الفضيلة 
للجماعة» ولهذا قال الشرع :ملک بالسواد الأغظ »0 ويد او مَحَ الجَمّاعَة)(2)10 
فأمر ببدايتهم؛ لفضلهه(1 1 أو لأن الجماعة إذا بدؤوا الواحد خيف عليه الكبر والزهو. 
فاحتيط له بأن لا يبدأ 12» وقد يحتمل غير ذلك» لكن الذي ذكرناه هو الذي يليق بما 
قدمناه(13) عنهم من التعليل. a‏ ا OES OS‏ ل ا 


(1) في (ز): (مرغبة). 

(2) في (ت1): (بداية). 

(3) قوله: (في) ساقط من (ز). 

)4( ف (ت1) و (ت2): (فقال)» وما اخترناه موافق لما ف المعلم. 

(5) قوله: (أو لأن) يقابله في (ز): (ولأن). 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ت1). وانظر المسألة في: المعلم بفوائد مسلم للمازري: 3/ 149 . 

(7) قوله: (أشبه) ساقط من (ت1). 

(8) ههنا استأنف الشارح نقله من المعلم. 

(9) ضعيف جداء رواه ابن ماجة: 2/ 1303. في باب السواد الأعظم» من كتاب الفتن» برقم (3950)» 
والطبراني في مسند الشاميين: 3/ 196» برقم (2069)» عن أنس بن مالك ظلقه. 

(10) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 466 في باب ما جاء في لزوم الجماعة» من كتاب الفتن» برقم (2166)» 
عن ابن عباس ففة. 

(11) قوله: (لفضلهم) ساقط من (ز). 

(12) في (ت1): (يبتدأ). 

(13) في (ت1): (قدمنا). 


ر 107 رک كي نا ره ا 4 
SEN N Na‏ 
وا تخس مغازضة ها TEE‏ بآحاد مسائل شذت عنها؛ لأن التعليل 
الكلي لوضء© الشّرع لا يتطلب فيه أن لا تشذ عنه بعض الجزئيا رى(3» انتھیٰ كلام 
الإمام. 


0 سول الل الرَجُل ينا يمى ححا 
و صديقه أَيَنْحَنِى لَّهُ؟ قَالّ: «لا»» قَالَ: يلرم مه ود 58 «لا». قال: آقأخڈ لِه 
ويصاذ فخ َال : َعَم قال الترمذي: هذا حديث حس: (5) 

وروی المي -ایشاد عن البراء بن عازب قال: قال رسول اله 4: هاي 
و ره ¿ ليان قَيَصَافَحَان ن إلا عفر هما قبل أن يفت )60 


ا سے هھ 


وروئ ابن السني عن أنس تله قال: قال رسول الله : ١مَامِنْ‏ عَبدَيْنِ مُتَحَابِيْنِ 
في الله اشتقبل أَحَدهُمَا ضصَا حب نَيْصَافِحهُ وَيْصَلَيَا مصَلانِ على لبي 78 إلا َم يتر ا 


قال: یتفر قا(8)- - حت تعفر ذنُوبهُمَا ما تَقَدّمَ مِنهمَا وَمَا تاع »(9. 


(1) قوله: (هذه التعاليل) يقابله في (ت1): (هذا التعليل). 

(2) في (ز): (لموضع). 

(3) المعلم بفوائد مسلم» للمازري: 3/ 149 و 150. 

(4) قوله: (الرجل) ساقط من (ت2). 

(5) حسن» رواه الترمذي: 5/ 75, في باب ما جاء في المصافحة» من كتاب أبواب الاستئذان والآداب» 
برقم (2728)» عن أنس بن مالك ظلقه. 

(6) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 354, في باب المصافحة؛ من كتاب الأدب» برقم (5212). والترمذي: 
5 في باب ما جاء في المصافحة» من كتاب أبواب الاستئذان والآداب» برقم (2727)» عن البراء 
بن عازب تلقه. 

(7) قوله: (علي) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1) و (ز): (يفترقا). 

(9) ضعيف. رواه أبو یعلیٰ في مسنده: 45 برقم (2960)» وابن ن السني في عمل اليوم والليلة» ص: 
0 برقم (194)ء عن أنس بن مالك ظاقه. 


قلت: وأخبرني بعض الفقراء المباركين أنه رأئ التبي تله في منامه. فقال له: يا 
رسول الله! أنت قلت: «مَا مِنْ عَبْدَيْن مُتَحَابَيْن ني الله اسْتَقبَلَ أَحَدُهُمًَا صَاحِبَهُ فيَنَصَافْحَانِ 
ليان علي قال: فقال الي كه: إل َم ترا کی فقَرَ دنُوبهُمَاهء فكمل ل 
التي ل الحديث» فترجحت رواية: «يَفترِقَا» عل يمر قا)» قال: وما كنت أعلم هذا 
الحديث قبل ذلك» ولكني ألهمت إليه في المنام. 

(غ): ولآن ذلك يدعو إلى المحبة وتأكيد الألفة والمودة» فكان حسئا مرغبًا فيه. 

(د): قال رسول الله : «نَصَافحُوا َدْعَب الل ونه اا حابُو وَكَذْهَبٍ 
الشَتَاء)(4), ۰ ۰ 

وقد كره مالك المصافحة في رواية أشهب. وقال: هي أخف من المعانقة» 
والمشهور عن مالك إجازتها واستحبابهاء وهو الذي يدل عليه مذهبه في الموطأ بإدخاله 
فيه حديث التي &: «مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يليان فيسَصَافَحَانٍ إلا غْفِرَلَهُمَا قَبْلَ أَنّْ 
يتر قا»(5)» وإنما الام يفالت الل المعانقة» ومن آهل العلم من أجازها منهم 
ابن عيينة» وروي أنه دخل على مالك فصافحه» وقال: يا أبا محمد! لولا أنها بدعة لعانقتك» 
فقال سفيان بن عيينة: عانق خير منك ومنا النبي عله قال مالك: جعفرء قال: نعم» قال: ذلك 
حديث خاص یا أبا محمد ليس بعام» قال سفيان: ما يعم جعفرٌ|(7 يعمنا إذا كنا صالحین» 
وما يخصه يخصناء أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك؟ قال: نعم يا أبا محمد قال: حدثني 
عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من 
أرض الحبشة اعتنقه الي لف وقبل بين عينيه» وقال: «جعفر أشبه الاس بي خلقًا وخلقاء 


(1) قوله: (له) ساقط من (ز). 

(2) قوله: (إلا) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (يذهب الغل) يقابله في (ز): (يذهب عنكم الغل). 

(4) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 5/ 1334.؛ في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن الخلق» برقم 
(694). عن عطاء بن عبد الله الخراساني كغلته. 

(5) تقدم تخريجه» ص : 402 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (لولا أنها بدعة... خاص يا أبا محمد) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (ما يعم جعفرًا) يقابله في (ت1): (جعفر ما يعمه). 


ما أعجب ما TITY EN‏ اا 

ولما يروئ عن © التبي له أنه ما فعلها إلا مع جعفر رأئ ذلك خصوصًاء وكره 
ذلك للناس؛ إذ لم يصحبها العمل من الصحابة بعد التبي + ولأنها(© مما تنفر عنها 
النفوس في كل وقت؛ إذ لا يكون في الغالب إلا لوداع؛ لطول اشتياق لغيبة الأهلء وما 
أشبه ذلك و ست عنده المصافحة؛ لوجود العمل مها#). 


(و): E"‏ 01100101111119 من الشف 
فيتناول غلامه أو مولاه يده فيقبلهاء قال: ترك ذلك أحب إليّء وهو كما قال» فينبغي 
لمولاه أو سيده أن ينهاه عن ذلك؛ لأنه بإسلامه أخوه في الله تعالئ» فلعله227 أفضل عند 


[ 310/ ] الل إلا أن لا يكون مسلمًا فلا ينهاه عن ذلك؛ لما جاء أن / اليهود أتوا التبي عل 


فسألوه(19) مختبرين له عن تسع آيات بينات» فلما أخبرهم قبلوا يديه ورجليه(11) في 


(1) رواه الطبراني في الأوسط: 6/ 334 برقم (6559). والهيثمي في مجمع الزوائد: 5/ 208» برقم 
(9052)» عن جابر بن عبد الله فغق 

(2) في (ت1): (أن). 

(3) في (ت2): (لأنها). 

(4) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 440 و 441. 

(5) في (ز): (وَأَنُكَرَ). 

(6) في (ز): (جاء). 

(7) في (ت2): (ولعله). 

(8) قوله: (لا يكون) يقابله في (ت1): (يكون ليس). 

(9) في (ز): (جاءوا). 

(10) قوله: (فسألوه) ساقط من (ت1). 

(11) ضعيف» رواه الترمذي: 5/ 77 في باب ما جاء في قبلة اليد والرجل» من كتاب أبواب الاستئذان 
والآداب» برقم (2733). والنسائي: 7/ 111» في باب السحرء من كتاب تحريم الدم» برقم (4078). 
عن صفوان بن عسال لله . 

(12) ضعيف» رواه الترمذي: 5/ 77» في باب ما جاء في قبلة اليد والرجلء من كتاب أبواب الاستكئذان» 
برقم (2733)» والنسائي: 7/ 111 في باب السحرء من كتاب تحريم الدم» برقم (4078)» عن 


(ع): لأن TET‏ وأخلاتهم: يفعلونه(1) مع كبرائهم. مروف ذلك 
بينهم» ولم ينقل عن أحد من السّلف» فوجب كراهته(©. 
ولا بدأ اليهود والنصارى( بالسلام ). 


E sS‏ «لا تَبْدَءوا الْيَهُودَ 
و التَضَارَىئ بالسّام؛ قَإِذَا ميتم أَحَدَهُ هُمْ في طريق» فَاضِطر وه إلى أَصْبَقِه يتنه ) 40 
(ع): لأن السَّلام تحية وإكرا 8 فلا.يجب أن يكون الکاذ ©6) هلد 4 وقد 


قال تعالئ: ية مّنْ عند آله مُبَرَكَةٌ طَيّبَة4.الآية [النور: 61]ء وقد أجاز بعض أهل 
العلم ابتداء أهل الذمة بالسّلام» وهو خلاف ماروي عن الى علله72». 


ام اه لض م سمه 2 ررر ور وو 
( فمن سلم على ذمي فلا يستقيله(5 ). 


لأنه لا فائدة في استقالته؛ لأنه لا يخرجه ذلتك عن أن يكون قد قصده بالتحية» 
والاستقالة إنما تكون في أمر يمكن استدراكه فيعود المقال كأنه لم يفعل شيئًا قاله عبد 
الوهاب. 

ون سم عليه ايودي أو النّصراني فيفل ما عليك. ومن فَالَ؛ عَلِيك السلآم بكسرالسين 
وهي الحجارة هقد قيل ذلك ). 


صفوان بن عسال ذلقه. 
انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 441. 

(1) في (ت1): (يستعملونه). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 575. 

(3) قوله: (تَبْتَدَأ الْيَهُودُ وَالنَصَارَئ) يقابله في (ت1): (يبتدأ اليهودي أو النصراني). 

(4) رواه مسلم: 4/ 1707ء في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» من كتاب 
السلام» برقم (2167)» والترمذي: 4/ 154. في باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» من كتاب 
أبواب السير» برقم (1602)» عن أبي هريرة #لقه. 

(5) في (ز): (وإكرامهم). 

(6) قوله: (أن يكون الكافر) يقابله في (ز): (الكافر أن يكون)» بتقديم وتأخير. 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 572. 

(8) في (ت1): (يستقله). 

(9) في (ز): (استقياله)» وفي (ت2): (استقباله). 


تاج الو یحص ل رک يما م 2 

هذا لما روئ مسلم عن ابن عمر”1)» قال: قال رسول الله عله : «إنَّ يهود إِذَا سَلَّمُوا 
يكم يَقُولُ أَحَدُهُمُ السام عَلَكُْ فَْلْ عَلَيْكَ)(2» وني مسلم -أيضًا- عن عائشة فاه أن 
PE‏ سيو او الو 
عَلَيكُمُ السام الله قال رَسُولٌ اللو له: يا عَائِضَةُ «إنَّ اللْهيْحِبٌ الق فِي الأمر كُلَّو4) 
فقَالَتْ: أو لم تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ قال : «قذ قلت عَلَيكُهْ)(0, بغير واو. 

(ر): وقد روئ أشهب عن مالك في جامع العتبية أنه لا يسلم على أهل الذّمة ولايرد 
عليهم» قال: ومعناه أنه لا يرد عليهم مثل ما يرد على المسلمين» ويقتصر في الرّد عليه () 
بأن يقال: وعليكم» على ما جاء في الحديث» والذي ينبغي في هذا أن يقال: عليكم» بغير واو» 
وإن تحققت أنه قال في سلامه: السّام أو السّلام بكسر السين» فإن شئت قلت: وعليك 
بالواو؛ لأنه يُسْتجَابٌ لتا فيهمْ ولا يس تَجَابٌ لَهِمْ فيتا)» علئ ما جاء عن التبي 74ء فإن لم 
يتحقق ذلك» قلت: وعليك بالواو؛ لأنك إن قلت بغير واو» وقد قال: السلا كنت قد 
نفيت السّلام عر( نفسك» ورددته عليه(040. 


(1) قوله: (ابن عمر) يقابله في (ت1): (أبي). 

(2) رواه مالك في موطئه: 5/ 1398ء في باب ما جاء في السلام على اليهود والنصارئ» من كتاب السلام» 
برقم (771)ء ومسلم: 4/ 1706ء في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» 
من كتاب السلام» برقم (2164)ء عن ابن عمر #ك. 

(3) في (ز): (عليك). 

(4) قوله: (كله) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (قد قلت عليكم ): يقابله في (ز): (وقد قلت وعليكم). 
والحديث رواه مسلم: 4/ 1706.» في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 
من كتاب السلام» برقم (2165)» والترمذي: 5/ 60» في باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة» من 
كتاب أبواب الاستئذان والآداب» برقم (2701)». عن عائشة ناه . 

(6) قوله: (في الرّد عليهم) يقابله في (ز): (عليهم في الرّد)ء بتقديم وتأخير. 

(7) رواه إسحاق بن راهوية في مسنده: 3/ 968, برقم (1685)» عن عائشة فاه 

(8) قوله: (وقد) يقابله في (ت2): (وكان قد). 

(9) في (ت1): (علئ). 

(10) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 442. 


٠. ٠ د ۶ به عءسء‎ vL وس 2 به‎ ١2 
التو من فيس ونا للب ا ا واف‎ 
سیا لے س 1 ا ھچ ک2‎ 1 SES 


[الاستتذان وأحكامه ] 


: : د أذن لك وإلا رجعت ). 
هذا؛ لقوله تعالئ: يتا الین اموا لا تڌ لوا بيوئا غيِرَبُيُوتِكُمَ حي تَسْتَأَنسُوا 
موا عل لھا کُم یکم للم كروت وچ کن ل دوا یآ أحَدَا فلا ذخ 
خی مؤت لک وإ هل َم اچوا اچوا هو از لک وال ما غوت عَلِبة4 
[النور: 27- 28]ء وقوله تعالى: لفلِيَسْتَعَذِيُواْ كما اَسَععَدَن ازيرت ين قَبَلِهِم4 الآية 
[النور: 59]» ولما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مجلس عند أبي بن 
كعب» فأتئ 2 أبو موسئ الأشعري مغضبًاء حت وقف» فقال: أنشدكم بالله! هل سمع 
أحد منكم رسول الله عله يقول: «الِاسْوِعْدَانُ نَلآث. َإِنْ أذ لَك فَادْخْل وَإِافَارْجِءْ 3 


٠ 
7 و 0 د‎ 


2 ع 0 201 e , a‏ ۶ ر ب 3 r E 1 ۶ o‏ 0 
قال ابَىٌّ: وما ذاك؟ قال: استاذنت على عمَّرٌ بن الخطاب امس ثلاث مرات» فلم يؤذن 


لي فَرَجَعْتٌ» ٿم جنْئة الوم فَأَحْبَرْتة اي جت امس فاستأذنت ثَلَانَاء ثم انْصَرَفْتٌ. قَالَ: 
سمحت رَسُولٌ الله عله فَالَ: فراش لوعن هرك وَبَطنَكَ أو أن بِمَنْ يَشْهَدُ َك 
على هذا فقا أ بن كَمْب: فوا ا قوم مَعَكَ إلا دنا ست فب با أَبَاسَعِيد 
قَقَمْتٌ حت تيت عْمَرَ كه فَقَلْتُ: قَدْ سَمعْت رَسُولٌ الله له يَقَولُ مَدَا» وغير ذلك 
من الأحاديث الصّحيحة في هذا المعنا. 

(ر): وقد اختلف هل يبدأ بالسّلام أو بالاستئذان؟ والصّواب: أن يقدم الاستئذان 


فإن أذن له بالدخول سلم على من في البيت» ودخل. 


(1) في (ز): (ولا). 

(2) في (ت1): (وأتئ). 

(3) في (ت1): (رجعت). 

(4) رواه مسلم: 3/ 1694. في باب الاستئذان» من كتاب الآداب» برقم (2153)» وابن حبان في صحيحه: 
3 ا باب الاستئذان» من كتاب الحظر والإباحة» برقم (5810)» عن أبي سعيد 
الخدري قلقه. 


لزان لكت يز يزيت N‏ 


ص- 


وذلك؛ لما( في مسلم عن ثوبان عن رسول اله لله عتلله: «إِنّ الْمُسْلِمَ إِذَا عاد أَحَاهلَمْ 


7 رت 2 عو سبو 44 
يرل في رة الج > : حت يَرْجِعَ)(5, وفي آخر قِيلَ يَا رَسَول الله وَمَا خرّفة الجنة؟ قال: 


و ى 
4 
ر ص 
٠9‏ 
9 
سر 


«جًتاها»» وقد تقدم الكلام على ذلك. 


[التناجي وذكر الله تعالى] 


ولا يناج اثْنَانِ دون واحد. وكذلك جماعة إذا أبِمَوا واحدا منهم, وقد قيل: لا يذبغي 
ذلك إلا بإذنه . وذكر الهجرة قد تَقَدم في باب قبل( هدا ). 

للنهي 19 الوارد في ذلك عن التبي تله من أجل أن ذلك يحزنه ود ب12 
والجماعة دون الواحد شد ولان ذلك من قلة التأدب معه» وقيل: إن(12) ذلك إنما 


(1) رواه أبو يعلى في مسنده: 3/ 344 برقم (1809). والبيهقي في شعب الإيمان: 11/ 216 برقم 
(8433)» عن جابر بن عبد الله نت . 

(2) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 444. 

(3) قوله: (لما) ساقط من (ز). 

(4) قوله: (لم يزل) ساقط من (ت1). 

(5) تقدم تخريجه» ص: 301 من هذا الجزء. 

(6) قوله: (قال جناها) يقابله في (ت2): (قيل جناها). والحديث تقدم تخريجه» ص: 301 من هذا 
الجزء. 

(7) انظر ص: 300 من هذا الجزء. 

(8) في (ن2): (الجماعة). 

(9) في (ز): (غير). 

(10) في (ت2): (النهي). 

(11) رواه مسلم: 4/ 1718. في باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» من كتاب السلام» 
برقم (2184)» والترمذي: 5/ 128 في باب ما جاء لا يتناجئ اثنان دون ثالث» من كتاب أبواب 
الأدب» برقم (2825). عن ابن مسعو د قلقله. 

(12) قوله: (إن) ساقط من (ز). 


يكره في السّفره حيث لا يعرف المتناجيين 17 ولا يثق بهما ويخشئ الغدر منهماء وحجة 

من ذهب إلى هذا ما روي عن التبي له من رواية عبد الله بن عمر## أنه قال: الا يحل 

لِتكائةتَقَريَكُونُونَ بأرْض قلاق أن يتاج اتان دُونَ صَاحِبِهِمَا»(2» وهذا لا حجة فيه؛ 

إذ ليس في الّهي / عن ذلك في السّفر ما يدل على إباحته في الحضرء فالصّوابٍ أن تحمل (310/ب) 

الأحادييث التي ليس فيها ذكر السّفر على عمومها ني الحضر والسّفرء ويحمل7) 

الحديث الذي فيه ذكر السفر على تأكيد النهي عن ذلك في السَّفْرء بدليل قوله: لا يحل» 

فإذا خشي المتناجيان دون صاحبهما أن يظن بہما أنهما يتناجيان20 في غدره فلا يحل 

لهما أن يتناجيا دونه» كان ذلك في سفر أو حضرء وإذا©» أمن من ذلك فهو مكروه لهما 

في الحضر والسَّفْر)؛ من أجل أن ذلك يحزنه ويسوؤه. 

قال ابن جَبَلِ فلقه: ما عمل آدمي عَمَلاًأنْجَى لَه من عَدَاب الله من ذكر الله وَفَالَ 

عمر ضالله: وأفضل20) من كر الله باللسان, ذكر الله عند مره ونهيه ). 
(ع): الأصل في ذلك قوله تعالئ: قاذ كرون أَذْكْوكج4 الآية [البقرة: 152]» وقوله 

تعالی : #النرين يذ كرون أله قِيسَا وَفَعُودً41 الآية [آل عمران: 191]ء وقوله تعالى: دروا آله 

فَأسْتَغْفْرُوأ لذ ئوبهم) الآية [آل عمران: 135]ء وقوله عَْكه: «يقول الله تبارك وتعالى: مَنْ 

دكرني ذَكَرْنَة)20» وجاء: أفضل العبادة الذكر. 


(1) في (ت2): (المتناجين). 

(2) قوله: (يتناجئن) يقابله في (ت1): (يناجئ منهم)» وفي(ز): (یتناجی منهم). 

(3) ضعيف. رواه أحمد في مسنده» برقم (6647)» والطبراني في الكبير: 13/ 56» برقم (139)ء والهيثمي 
في مجمع الزوائد: 4/ 81: برقم (63562)» جميعهم عن عبد الله بن عمر ونه 

(4) في (ت1): (ويحتمل)» وساقط من (ز). 

(5) في (ت2): (متناجيان). 

(6) في (ز): (فإذا). 

(7) قوله: (الحضر والسَّفر) يقابله في (ز): (السَّفر و الحضر)» بتقديم وتأخير. 

(8) في (ت2): (أفضل). 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 9/ 121. في باب قول الله تعالی: #ويحذ ركم آله تَفْسَدُر» [آل 
عمران: 28]» من كتاب التوحيد» برقم (7405)» عن أبي هريرة» ولفظه: يَقَولُ الله تَعَالَ: أا عِنْدَ ظَنٌ 
عَبْدِي بي» وَأَنَ مَعَهُإِذَا ذَكَرَنِي» فَِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتهُ في نَفْسِي... الحديث؛ ومسلم: 4/ 2061 


اخ لارو يكن يزيز يت | التو نكا 


قلت: وقال الشّيخِ17) الإمام أبو القاسم القشيري كقله: الذكروكن قوی فى طرق 

الحق سبحانه وتعالئ؛ بل هو العمدة في الطريق» ولا يصل إلى الله تعالئ أحد إلا بدوام 
الذكر. 

قال: والذكر على ضربين: ذكر اللسان» وذكر القلب؛ فذكر اللسان به يصل العبد(2) 
إلى استدامة ذكر القلب والتأثير لذكر القلب» فإذا كان العبد ذاكرًا بلسانه وقلبه» فهو 
الكمال في وصفه في حال سلوكه. 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق: الذكر منشور الولاية؛ فمن وفق للذكر فقد أعطي 
الور وف سا الذكر دال 

(ع): ولأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الله تعالٰ جدد خشوعه» وطرا إيمانه» وازداد 
يقينه» وبعد عن قلبه الغفلة» فكان' إلى التقئ أقرب» وعن المعاصي أبعد» وما قاله 
عمر له فإنما أراد به الذكر بالقلب» وهو إحضار الإنسان قلبه الحق والخشوع» 
وتصوره اطلاع ربه عليه في سره وعلانيته» وعلمه بجميع أعماله وتصرفاته» ونه لا 
تخفا عليه خافية» ولا يستتر عنه مستورء فلذلك كان الذكر بالقلب أفضل من الذكر 
باللسان» نسأل الله التوفيق لما فيه نجاتناء واستعمالنا بما يرضيه60 عنا. 

قلت: الذي يظهر لي من قوله: (ذْكْر الله عند أمره ونه ) أنه الوقوف عند الحدود؛ 
إن ری واجبًا ذكر الله ففعله. ا 1 1101 


في باب الحث على ذكر الله تعالئ» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء برقم (2675)» عن 

بي هريرة قله 0 

(1) قوله: (وقال الشيخ) يقابله في (ز): (والشيخ). 

(2) قوله: (العبد) ساقط من (ز). 

(3) في (ز): (بذكر). 

(4) الرسالة القشيرية: 2/ 374 و 375. 

(5) قوله: (وطرأ) غير قطعي القراءة في (ز)» ومعنئ طرأ: (جدَّ) أو (استجدٌ)؛ فكأنه أراد أن يقول: بذكر الله 
يتجدد الإيمان؛ والله أعلم! 

(6) في (ت2): (وكان). 

(7) قوله: (الحق) غير قطعي القراءة في (ت1). 

(8) في (ت1): (يرضاه). 

(9) في (ت1): (رآه). 


وإن ری محظورًا ذكر الله فاجتنبه» ومعنئ ذكر الله» أي: ذكر ثوابه وعقابه -والله أعلم بما 
أراد- ويؤيد ما قلناه قول الحسن: أفضل ذكر الله عند ما حرم الله » ونقل عن البوني أنه قال 
في ذلك: يريد أداء الفرض»ء فهذا0© قريب مما قلناهء وهو في المعنئ. 

وقال الباجي: معنئ قول معاذ ذكر الله بالقلب)» وإنما ذلك؛ ليوفق' بين قول 
معاذ وقول عمر» وهذا ما قاله عبد الوهاب كما تقدم. 

وقال الإمام أبو القاسم القشيري: ومن خصائص الذكر أنه غير مؤقت؛ بل ما من. 
وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله تعالئ فيه؛ إمافرضًا أو نفلاء فالصّلاة وإن 
كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض الأوقات» والذكر بالقلب مستديم في جميع 
الحالات» قال الله تعالى: «الْذِينَ يَذْكُرُونَ الله يما وَفُعُودًا وَعَلَْ جُتُوبهةَ4 الآية [آل عمران: 
1 .. 

قال تله وني الخبر: إن جبريل عله قال للنبي :إن الله تبارك وتعالئ يقول: 
أعطيت أمتك ما لم أعط أمة من الأمم؟ 

قال: «وما ذلك يا جبريل؟2 قال: قوله تعالی: فاد كرون أَذْكُرْكُة4 الآية [البقرة: 
2 ولم يقل هذا لأحد غير هذه © الأمة(10. 


(1) في (ت1): (رآه). 

(2) قوله: (قول الحسن: أفضل ذكر الله عند ما حرم الله) بنصّه في إحياء علوم الدين» للغزالي: 1/ 295. 
(3) في (ت2): (وهو). 

(4) قوله: (وهو) يقابله في (ت1): (إذ هو هو)» وفي(ز): (إذ هو). 

(5) المنتقئ, للباجي: 2/ 428. 

(6) في (ت2): (ليفرق). 

(7) في (ت2): (في). 

(8) في (ت2): (ذاك). 

(9) قوله: (غير هذه) يقابله في (ز): (من). 

(10) الرسالة القشيرية: 2/ 376.و 377» وزاد بعده من (ت2): (وقول معاذ حديث) 


زرك كن اللخ اتاک 


(ومن دعَاء رسول الله ل كلما أصبح وأمُسى: « الهم بك تُصَبحٌ وبك نمسي وبك نحي وبك 
موت وول( في الصبَاح : 0 وليك النشور, روفي الَساء: مويك المصير»» وروي مَعذِك؛ 
O AO DOTTIE ETT‏ اليوم وفيما بعده 
نورتهدي به» أورحمة تنشر ُ اء ورزو تسه أوضرتخشفة. ودب تففرة أو شد 
0 أؤفتئة تَصَرهُهَا أَوممَافَاة تمن بها بَِحْمتِكَإنّكَ عى كل شَيء قدير2.. 
معن (يك(3) 3 أي : بقدرتك» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 
( وإليك النشور ). يوم القيامة» فكان قيام الإنسان من نومه كقيامه إل حشره» وإليك 
مصير كل شيء» أي: مرجعه»ء والحظ والنصيب مترادفان» فهو كقول الشاعر: 
قوئ وأقهرَ بعد أمٌ اله 


+ = 


۾ )4( 


وهو كثير» ومعنئ (تقسهه ): تهیئه وتنشره وتحضره» وإلا فكل مقسوم في الأزل لا 
يزيد ولا ينقص» والنور والهداية: الرّشاد إلى الخيرء وفي الحديث: (إِنَّ التو إا كَل 
e‏ انشَرَحَ» قیل: ارول الو مَل لِذَّلِكَ م علامة؟ قَالَ: «التَجَافِي عَنْ دار 
الْغْوُورء وَالإتابة إلى دار الْلو(9. أو كما قال عليه الصّلاة والسّلام. 


(1) في (ت1) و(ز): (يقول). 

(2) قوله: (كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يقابله في (ت1): : (ما تشاء قدير). 

(3) في (ز): (ذلك). 

(4) هذا عجز بيت لعنترة وصدره: 

ت حت من طلل تقادمعَهد 0 

انظر: وو اوري سي 8/ 5679 

(5) في (ت1): : (وتسيره). 

(6) في (ت1): (الهداية). 

(7) قوله: (دخل) يقابله في (ت2): (دخل في). 

(8) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(9) ضعيفء. رواه الحاكم 2 مستدركه: 4/ 346 في كتاب الرقاق. برقم (7863)» والبيهقي في شعب 
الإيمان: 13/ 2.133 برقم (10068)» عن ابن مسعود تلقه. 


ا “م E?‏ بت جذبي, اسك أرقعَه, الهم إن -55-5 
فَاعْفرنَهَاء ون أرسلتهًا قَاحقَظَهَا ما حم به الصالحينَ من عبادك, ١لم‏ ني اسم |[ 1311 
نفس ! نيك وأنجأتَ ظهري إِلَيك. وقوضت أَمرِي إِلَيك. ووجهت وجهي إنِيك2. رَهْبَة منك 
ورغبة إنِيكَ, لأمنْجَا ولا لجا منك إلا إنيك, أستففرك وأثوب إنَيْكَ, آمنت بكتابك الذي 
نْرَنْتَ وبرسولك47 الذي رست فَاغْفر لي ما شدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت, 
نت إنهي, ل اله إلا أت رب قني عذابك يوم تَبْعَثُ عبادك». 

خرّجه مسلم عن البراء بن عازب» وفي آخره: «وَاجَعَلْهِنَ مِنْ آخر كلامك؛ فإنك إن 
2 مت يِن ليك مت وت عل ارو كَل دته تور قَقَلْتٌ: اكت رك 
لذي آز رَسَلْتَء قَالَّ: «قل : آمَنْتُ بيك الذي آَم سَلَْتَ)(» هكذا رويناه في الصّحيحء ويك 
الَّذِي أَرْسَلْتَ». وأما في الرّسالة فكما تقد وكأنه وهم» والله أعلم. 

وإنما كان الأولئ: ونبيك» دون رسولك؛ لأن الرسول قد يكون من الملائكة» 
بخلاف النبي» وفي هذا الحديث ثلاث سنن مستتحبة مهمة67): 

إحداها: الوضوء عند التوم» ولم يذكره الشيخ أبو محمد وهو في مسلم: «إِذَا 
أَْحَْتَ مَضْجَعَكٌ تَوَضَأَوْضُوءَكَ لصاو تم اضطَجخْ عَلَىْ شِقَّكَ الأيِمَنِ) 
الحدب* يث » وفائدة الوضوء مخافة أن يموت في ليله» وليكون TT‏ 


(1) قوله: (أنه كان) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (وَوجَهْتَ وَجْهِي إِلَيِكَ) ساقط من (ز). 

(3) في (ت1): (منجا). 

(4) في (ن1): (وَبتييك). 

(5) قوله: (قال آمنت بنبيك الذي أرسلت) ساقط من (ت2). 
والحديث رواه مسلم: 4/ 1 في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم (2710)» والترمذي: 5/ 567 في أبواب الدعوات» برقم 
(3574)» عن البراء بن عازب ظلقه. 

(6) قوله: (مستحبة مهمة) يقابله في (ز): (مهمة مستحبة)» بتقديم وتأخير. 

(7) تقدم تخريجه. ص: 413 من هذا الجزء. 


تلاعب السيطان به. 
الثانية: التوم على الشق الأيمن؛ لأنه أسرع إلى الانتباه. 
الثّالث: سماد ا کول خاتمة عمله. 


هذا حديث ج PE‏ فقال: حديث حسن ص2 وهو في مسند أبى داود 
الطبالسي عن أم سلمة فاه ورویناه" ني سنن أبي داود السجستاني عن أنس اليه أن 
الذي الله قال: «إِذا حرج الرّجُل مِنْ بيه فَقَالَ بشم الله نو َكلت على اللى لا حَوْلٌ وَلَا قَوَةَ إل 


باللى قال : : مال حيتكذ: هَدِيت» وَكُفِيتٌ وَوُقِيتَ)(5, والله أعلم. 


و خخ رر رو مخ م 


( وروي في دبر بر کل صلآة أن © يُسَبِحَ الله ثاثا وثلآثين, ويكبر الله تلا وثلاثين. وبحمد الله 
لدا وتُلآثِينَ7, ويختم المائّة بلا لَه إلا الله وحده لا شريك نه , له الملك وله الحمد وهو 
عَلَى کل شَيء قدیر). 

الحديث متفق عليه؛ خرجه الشيخان عن أبي هريرة» قال: جاء فقراء المسلمين إلى 
رسول الله عله فقالوا: : قد ذَهَبَ أل الور بالَرَجَاتٍالعُلَئء وَالتّعِيمٍ لمق (9» 
فَقَالَ: «و مَاذَاكَ؟) قَانُوا: مصَلُونَ ذ كك نضلية ويطورتون ا ریو اور 


ی ل ا وي 


(1) قوله: (أَصَلٌ أو أَزِلٌ أَوْ) ساقط من (ت1). 

(2) صحيح» رواه الترمذي: 5/ 490» في باب ما يقول إذا خرج من بيته» من كتاب أبواب الدعوات» برقم 
(3427)» عن أم سلمة #غه. 

(3) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: 3,ه. برقم (1712)» عن أم سلمة ف#فه. 

(4) في (ت1): (وروينا). 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 325 في باب ما يقول إذا خرج من بيته» من كتاب الأدب» برقم (5095)» 
عن أنس بن مالك غكه. 

(6) قوله: (أن) در 

(7) قوله: ٍ 00 لله تَلَانَا وَتَلَائيينَ وَيَحْمَدَ الله لاا وَتَلَائِينَ) يقابله في (ز): (وَيَحْمَدَ الله ثَلَانًا وَنَلَائْينَ 

له تاثا وثلاثینَ)» بتقديم وتأخير. 
(8) قوله: (قد) ساقط من (ت2). 
(9) قوله: (المقيم) زيادة من (ز). 


لكك ال 0 
صقم شون يه من بَْدَكُم؟ ولا کون أحدُأفْضَلَ ل نكم إلا مَنْ صَتَعَ تہ صَتعتم) 
قَالُوا :ا سول الله قَالَ: بشي کارت تکرک ب ا شاود 
َٿلاثين راء قال بُو صَالِح: رجہ( فَقَرَ ا ء الْمهَاجريه0©, َقَالُوا: ا 
اهل الأ موا بِمَا فَعَلنَاء فَفَعَلُوا معْلَه فَقَالَرَ سول الله ېل: «ذَلِك فَضْل الله بوتي 
يشاء»» وقد استوعبت الكلام على هذا الحديث في رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكامء والحمد لله. 


سرض 0 سس سي ام 


(وعند الخلاء تقول ؛ الحمد لله الذي رَرّهَني نذه وأخرج عني مَشَمَتَه . وأبْقَى في جسمي 


وم 


فوته ). ظ 

الخلاء ممدود» وهو المتو ضا8 والذي في الصّحيحين: «الْحَمْدُ لِلَّه الَِي 
أَذْمَبَ عَني الأذّئ وَعَاقاني»(0. 

وذكر السّيخ دعاء الخروج من الخلاء ولم يذكر دعاء الدّخول. 

اماس اللّهُمَ إِنِي أَعُودُ بكَ مِنَ الحْثِ 
وَالكَبَائث)(10). 0 


(1) في (ت1): (تذكرون). 

(2) قوله: (فرجع) يقابله في (ت1): (قد رجع). 

(3) في (ز): (المسلمين). 

(4) قوله: (قد) زيادة من (ت1). 

(5) رواه مسلم: 1 ني باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (595)» عن أبي هريرة لله. 

(6) انظر: رياض الأفهام» للمؤلف: 2/ 586. 

(7) في (ت1): (مهموز). 

(8) قوله: (الخلاء ممدود وهو المتوضاً) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 6/ 2330. 

(9) لم أقف عليه في الصحيحين» والذي وقفت عليه ضعيف» رواه ابن ماجة: 1/ 110.» في باب ما يقول إذا 
خرج من الخلاء» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (301)» عن أنس بن مالك خك. 

(10) متفق علئ صحته» رواه البخاري: 1/ 40 في باب ما يقول عند الخلاء» من كتاب الوضوء» برقم 
(142). ومسلم: 11 في باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» من كتاب الحيض» برقم (375) 


تيحص رطع ريك E‏ 


الخيك(1) بضم الخاء والباء. هى (2 جمع حخیٹ» والخبائث جمع خبيثة) استعاد من 
ذكران نر اند فشك 


أعوذ بكمَات الله التَامَاتمنَشَرٌ 7 حل ). 


هذا حديث خرجه أهل الصّحيح0» والتعوذ والاستعاذة: الاستجارة والاعتصام. 
فمعنئ أعوذ بالله: أستجير بالله وأعتصم به» أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن 
القرآن غير مخلوق. 

قال: لأن النبي له لا يستعيذ بمخلوق9©). 

واختلف في معنئ النَامّاتِ؛ فقيل: هي التي لا نقص فيها ولا عيب نقل عن 
الباجي. 

قال القاضي عياض: وقيل: هي التافعة الباقية الشّافية» وقيل: الفاضلة» وقيل: 
المراد بها القرآنء وعليه يستقيم الدليل المتقدم على عدم خلق القرآن. والله أعلم. 
( ومن التّعوذ أن تَقُولَ: أَعودُ بوجه الله الكريم . وبكلمات الله التَامات التي لا يَجَاورُهنَ بر ول 
اجر وبِأسَمَاءٍ الله الحسنّى كلها ما علمْتَ منها وما نّم أعلم من شر ما خَلقَ ودرا ورا ومن شر 


عن أنس بن مالك ت#له. 

(1) قوله: (الخبث) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت2): (وهو). 

(3) قوله: (الخُبّث بضم الخاء... وإنائهم) بنحوه في تهذيب اللغةء للأزهري: 7/ 146. 

(4) قوله: (تقول) ساقط من (ت1) و (ز). 

(5) في (ت1): (الصحاح). والحديث رواه مالك في موطثه: 5/ 1424ء في باب ما يؤمر به من الكلام في 
السفرء من كتاب الاستئذانء برقم (803)ء ومسلم: 4/ 2080 في باب التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم (2708)» عن خولة بنت حكيم 


السلمية ضفه. 
(6) قوله: (لأن الّبي... بمخلوق) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 12/ 347. 
(7) في (ت1): (فقال). 


(8) قوله: (هي التي لا نقص فيها ولاعيب) بنصّه في إكمال المعلم؛ لعياض: 8/ 206. 
(9) إكمال المعلم؛ لعياض: 8/ 206 و 207. 


ZANETTI gr ا الم‎ E 
چ مه و ا ق و‎ a مهعم دن‎ E 7 0 2 
ما ينزل من السماء, ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض؛ ومن شر ما يخرج منهاء‎ 
ومن فتنة" اليل والنهار, ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن,‎ 
2 2 0 ي 00 0 2 ره ۶ ر ورول الى لو 0 م ت‎ 
ويقَال في ذلك -أَيَضا- : ومن شر کل دابة, ريي( آخدٌ بناصيتهاء إن ربي على صراط‎ 
قد تقدم في شرح العقيدة معنئ الوجه واليدين؛ والكلام على ذلك مستوعيًا0©,‎ 
والمّر: ه (4 المحسن المطيع. وضصده الفاجرء وتقدم -أيضًا- الكلام عل الأسماء‎ 
© ال‎ 
و( خلق وذْرأ)» قيل: هما بمعنئ واحد» وقيل: بمعنيين» / والفرق بينهما أن الذراً 1 /ب‎ 
يكون طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل؛ بخلاف الخلق لا يلزمه هذاء ولا بد.‎ 
ومن( شر ما ينزل من السماء < أي : الصواعق» وما ف معناها من العذاب.‎ ( 
ومن شر ما يعرج فيها)» يعني: باطنها؛ لأن غلظها مسيرة خمسمائة عام فتعرج7)‎ ( 
من سطحها الذي يلى الأرض إلى متتهاها مما يلى السماء الثانية.‎ 
(ومن شر ما ذرأ في الأرض )؛ قد تقدم معني ذرأ؛ هل هو بمعنى خلق. أو فيه©)‎ 
زيادة على ما تقر ر (10)؟‎ 
ومن شَرْمَا يَخْرَج منْها » للأذئ: كالحيات117)» وما في معناها.‎ 


(1) في (ت1) و (ز): (فتن). 

(2) في (ت1): (أنت). 

(3) انظر ص: 295 من الجزء الأول. 

(4) قوله: (هو) ساقط من (ت1). 

(5) انظر ص: 295 من الجزء الأول. 

(6) قوله: (ولا بده ومن) يقابله في (ز): (ولا من). 
(7) قوله: (عام فتعرج) يقابله في (ت1): (فيعرج). 
(8) قوله: (معنی) زيادة من (ت2). 

(9) قوله: (أو فيه) يقابله في (ت 1): (وفيه). 
(10) في (ز): (تقدم). 

(11) في (ت2): (الحيات). 


A ا‎ 


ومن هَن اليل والنَهًار الفتنة في اللغة: الاختبارء على ما تقده(1). 
والطارق ما جاء ليلا امخض لقي ا ر 


TENFI NIT‏ ولول إِذْ د خَلتَ جَتْتَكَ فلت ما سَاء آله ا فو 
الآية [الكهف: 39]. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: الذكر مشروع للعبد0© في كل حال على الدب 
سوس سي AE‏ ال ip‏ 

مسجدہ5)ء أن يقول كما قال الله تعاليل: ولول إِذْ دَخَلتَ جَكْتَكَ فلت مَا سَآءَ أله لا َوه إل 

ا [الكهف:39]. 

وقال أشهب: قال مالك» ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذاء وقال ابن وهب: 
قال لي حفص بن ميسرة: رأيت علئ باب وهب بن منبه مكتوبًا: ما شاء الله» لا قوة 
إلا بالله. 

قال: وروي أنه من قال أربعًا أمن من أربع؛ من قال: هذا أمن من هذاء ومن (8) 
قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» أمن كيد الئاس له؛ قال الله تعالئن: انين قَالَ لَهُمُ الاس 
إن الكامن قَدَ جََعُوا لک قاَخَمَوهم فَرَادَهمْ إِيمَننًا وَقَالُوأْ حَسَبْا الله وَِعَمَ الو ڪيل( الآية [آل 
عمران: 173]. 

ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أمنه الله من المكرء ثم قال تعالئ مخبرا عن العبد 


(1) انظر ص: 394 من الجزء الثاني. 

(2) في (ز): (إذا). 

(3) قوله: (للعبد) ساقط من (ز). 

(4) في (ت2): (أحدنا). 

(5) قوله: (منزله أو مسجده) يقابله في (ت2): (مسجده أو منزله)» بتقديم وتأخير. 
(6) قوله: (وقال ابن وهب...منبه مكتوبًا) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(8) في (ت1): (من). 

(9) ف لفن هذاه ومو قال انه ال ساق من (): 


OTD SSI مه له ب‎ ISNA ١ 
کک 2 فكت ونا لدان ای ات‎ 
با کہ کے سيا لم 0 09 کک‎ 


ع 5 4- . م و کے ے صه رم > وم 5206 ضر 
الصالح أنه قال: واقوض أمر ف إلى آل ی الله صر بالعباد ‏ فَوَقئهُ آنه سَيَعَاي ما 


مَكروأ وَحَاق َال فِرَعَوْنَ سُوَمُ لداب [غافر: 44 - 45]. 
ومن قال: ملآ لَه إل أت سبح إن كىت من الظلمي رت )4 الآية [الأنبياء: 87]: 
أمن من الخم» وقد قال قوم: ما“ من أحد يقول: ما شاء الله كان» فأصابه شيء إلا رضي 
به والله أعلم. 
ويكْره العمل في الْمَسَاجِد من خياطة وتحوهاء ولا يفسل يديه فيه . ولا يأل إلا مل الشيء 
افيف كالسويق وَنَخُوه, ولا يم فيه شاربه . ولا يكلم أَظَفَاره, وَإِنْأَخَدَه!3) في كوبه, ولا 
يتل فيه قول برغوثا. وأرخص في مبيت الَْرَباء في مساجد البادية). 
(ع): الأصل في ذلك قوله تعالئ: وان آلْمَسَسجِدَ ب4 الآية [الجن: 18]ء وإطلاق 
هذه الإضافة يقتضي أن لا يعمل فيها إلا ما كان له تعالئ» وقوله تعالئ: «إفى بيو تٍأَذِنَ لله 
أن ترق وُذ كر فما سمه يُسَبَحُ لَه فبا بالْعَدُوٌ وَآلآصَالٍِ © رجال) [النور: 36 - 37]: 
فأخبر تعالئ عما وضعت له المساجد» فوجب أن لا يعمل فيها غيره» ولأن المساجد 
مبنية للذكر والعبادة» فيجب قصرها على ذلك. ولآن سائر الأعمال إذا عملت في 
المساجد صارت معها كالأسواق» ودخلها من اللغو والكذب وقول الهجر ما يدخل 
الأسواق» وعاد ذلك بإبطال تنبيهه© تله على وجه الفرق7) بينهماء كقوله: «خَير البقَاع 
اساد وَسَرّهَا الأسْوَاقٌ)80). 1 
فأما ما ذكره بعد ذلك فإنما منع منه في المساجد تنزيها لها عن الأقذار والأوساخ 


(1) قوله: (ما) ساقط من (ت1). 

(2) أحكام القرآنء لابن العربي: 2/ 233 و 234. 

(3) قوله: (وإن أخذه) يقابله في (ن1): (وإن قص أو قلم أخذه). 

(4) قوله: (وَلَا يقتل فيه قَمْلَةَ وَلَا بُرْعُونًا) زيادة من (ن1). 

(5) في (ت2): (وأدخلوا). 

(6) قوله: (بإبطال تنبيهه) يقابله في (ز): (ما يطال شبهه). 

(7) في (ت2): (التفرق). 

(8) حسنء رواه الحارث في مسنده: 1/ 249» برقم (124)» وابن حبان في صحيحه: 4/ ۰476 في باب 
المساجد» من كتاب الصلاة. برقم (1599). عن ابن عمر #قا. 

(9) في (ت1): (تنبيها). 


10 اج الو یحفص ی رک یکا چک ا لیا کان 
لني تلحق بتلك الأفعال فيه» وكذلك المبيت فيه» ولذلك قال مَل «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ 
e,‏ وَمَجَانِيئك)(1), ولأنه إذا كره فيه التشاغل بالبيع والخياطة وغيره؛ كان ما 
ذكره(2) ول 3(٠‏ . 

قلت: وكذلك ينبغي أن تنزه المساجد عن اللغط 9 ورفع الصَّوت ولو بالعلم كره ذلك 
مالك ككذلثه وكذلك الوضوء فيها وإنشاد الضالة وسل السيوف» كما جاء في الحديث) وإيقاد 
النار» وتعليم الصبيان والسؤالء ذكره مالك شهني العتبية(8 . 

وعن ابن عبد الحكم: من سأل في المسجد لا يعطي0©. 

وحكئ الباجي في الوضوء في صحن المسجد قولين» والقولان في الواضحة 
الاك 

قال ال رأيت بعض أشياخي" تو ا ق المسحد: وأظنه بلغ 
المضمضة والاستنشاق أو كلامًا ذا معناه. 


(1) ضعيف. رواه ابن ماجة: 471 في باب ما يكره في المساجد. من كتاب المساجد والجماعات» برقم (750)» 
والطبراني في الكبير: 8/ 132» برقم (7601)» عن واثلة بن الأسقع تتقه. 

(2) قوله: (ما ذكره) يقابله في (ت1): (مما ذكروه)» وفي (ز): (بما ذكر). 

(3) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 601 و 602. 

(4) في (ت 1): (الغيط). وفي (ز): (اللفظ). 

(5) حديث نشد الضالة» رواه مسلم: 1/ 397, في باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من 
e‏ كاب الما د E‏ 56187 اناهن ER‏ : (مَنْ سَمِعَ 
رجلا نشد ضَالَةَ في الْمَسْجِدٍ فَلْيََلُ لا رَدَهَا الله عَلَيِكَ قَِنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ تبن ِهَذَا. 
حديث سل السيوف صحيح. رواه النسائي: طبار الح ل اموب ابل كاي 
السباجد رمم (018): عن ستيان ولفطه: قُلْتُ لِعَمْرو: أَسَمِعْتٌ جابرًا يَقُولُ: : مَرَّرَجُلٌ بيهام فِي 
الْمَسْجِدٍ مَقَالَ لَه رَسُولٌ الله : «اخذ بِنِصَالِهًا» . قَالَ: 0 

(6) قوله: (وكذلك ينبغي... الصبيان والسؤال) بنحوه في التبصرةء للخمي: 1/ 409. 

(7) قوله: (ذكره) يقابله في (ت1): (كره ذلك). 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 237. 

(9) قوله: (وعن ابن... يعطي) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 536. 

(10) قوله: (والقولان في الواضحة أيضًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 537. 

(11) قوله: (رأيت بعض أشياخي) ساقط من (ز). 

(12) في (ز): (يتوضاً). 


(ع): ETT TTT WETE TFET RE TONE‏ 
الشّياطين» والقراءة قربة وفعل خيرء ومن أفضل الطّاعات فيجب أن يكون في أشرف 
المواضع» وقد روي أثر فيه النّهى عن القراءة في الحمام. 


ويَقرا الراكب والمضطّجع والماشي من فَريَة إلى فَرية, ويكره ذلك للماشي إلى السوق, 
وقد قيل7© : ذلك للمتعلم ). 
الأصل جواز القراءة على الإطلاق» إلا ما أدئ إلى اختلال حرمة القرآن؛لقوله 
تعالئ: أذ كرو أله قِينمَا وَفُعُودًا4 الآية [النساء: 103]» وقول عائشة فته في كونه - 
عليه الصّلاة والسَّلام- كان يذكر الله تعالئ في كل أحيانه(5» ولقوله عله «مَنْ قَرَأْ الْقَرْآنَ 
لَه بل حرف عَشْرٌ حَسَنَاتٍ)2) وذلك يعم سائر الأحوال. 
(ع): والفرق بين قراءة الماشي إلى السّوق والماشي من قرية إلى قرية: أن 
الماشي إلى السّوق في قراءته ضرب من البذلة والإهانة للقرآن80 بة بقراءته في الطّرقات 
وعلئ كل حال» وذلك خلاف ما أمرنا به من تعظيمه» وأن لا يقرأه على جنابة» / وأن [ 1/312 ) 


(1) في (ت2): (يها). 

(2) قوله: (الآيات) يقابله في (ت1) و(ز): (بالآيات اليسيرة). 

(3) في (ت1): (للضرورة). 

(4) قوله: (وقد قيل) يقابله في (ت1) و (ز): (وقيل). 

(5) رواه مسلم: 1/ 282» في باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء من كتاب الحيضء برقم (373)» 
وأبو داود: 1/ 5» في باب الرجل يذكر الله تعالئ على غير طهر من كتاب الطهارة» برقم (18)» عن 
عائشة يلقنه. 

(6) رواه الطبراني في الأوسط: 5/ 152 برقم (4920)» عن عائشة #لةء ولفظه: «مَنْ قَرَأْ الْمَرْآنَ عَلَىْ أي 
حرفي كَانَ» كَتَبَ الله لَه عَشْرَ حَسَنَاتٍِ...» الحديث. 

(7) قوله: (من قرية) ساقط من (ز). 

(8) في (ز): (بالقرآن). 

(9) في (ز): (بخلاف). 


کاچ ادلی جف کرک یکا للحا بتكم 


لا يمس المصحف إلا على طهارة» وليس كذلك الماشي من قرية إلى قرية؛ لأن 
القراءة تعينه على طريقه» ويحتاج إلى التبرك بها في مشيه» والتخوف بهاء ولأن ذلك 
يقل ويندر» فلا ينسب قارئه إلى الابتذال له. 

قلت: وقد رأيت لبعض شارحي الرّسالة التفريق بين أسواق الحاضرة وأسواق 
البادية؛ فجوزه في الماشي إلى أسواق البادية وأسواق الغبارء والله أعلم من أين أخذ 


ظ [قراءة القرآن] 


التفرقة. 
ومن قرا القرآن في سبع فَذَّلك حسن, والتَفّهم مع قلة القراءة أفضل, وروي أن النبي اكع 
لم يفراه في هَل من ثلآث). 

قال الله تعالى: مإوَرَيَلٍ الْقَرََانَ ترَتِيلاً4 الآية: [المزمل: 4 

قال ابن عطية: معناه في اللغة: تمهل وفرق بين الحروف حتئ تتبين*» والمقصد 
أن يجد الفكرذ فسحة للنظر وفهم المعاني» وبذلك يرق القلب ويفيض عليه الور 
والرّحمة. 

قال ابن كيسان: تفهمه تاليا له» ومنه الثغر الرّتل الذي بينه فسخ وفتوح» وروي 
أن قراءة رسول الله له كانت بينة مترسلاء لو شاء أحد أن يعد الحروف لعدها6. 


(1) قوله: (الماشى) ساقط من (ت1). 

(2) في (ت2): (والتحرز)» وفي (ز2) و (ت1): (والتحرف)» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) في (ت1): (تبين). 

(4) قوله: (الفكر فسحة) يقابله في (ت2): (الفكرة فسيحة). 

(5)ق(و)تؤزات 0 الافسي انرما ا ر لما ل الور الج 

(6) تفسير ابن عطية: 5/ 387. والحديث رواه مسلم: 1 6 في باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
اللإرومن كاب صلا المسائرين وتضيرهاء برف 012 كدزية» قال : صَلَيتُ مع الي لله ذَاتَ 


م re‏ ك مُصَلَ ها في وَكَْة مى 1 قلت 


۶وس د 


ھ 


سكع وذ م بشوالٍ سل إا وتعة...الحديث: 


قلت: ولا يحصل ذلك مع الهَذْرَمَةٍ والاستعجال» وقال تعالئ: لأفلا يتَدَبْرُونَ 
آلْقرّءَانَ4 الآية [محمد: 24]. 

(ع): ولأنه إذا قرأه بتفهه7!» كان ذلك أزين وأوقر وأجل وأهيب» ولأنه يتنه( 
به علئ حكمه وعجائبه» ويقف علئ دقائق علومه» وربما دعاه ما يمر به من ترغيب 
وترهيب إلى الزيادة في خشوعه. والإقبال على طاعته» والانتقال عن معصيته؛ والتجديد 
لتوبته» فلذلك كان إقلال القراءة مع الفهم' أفضلء ولذلك7 قال عله لعبد الله 
بن عمر#ق: «اختم القرآن في كل شهر)» إلى أن نزله إلى سبع (8). 

ونقل صاحب القوت أن بعضهم كان له ختمة في الأسبوع» وختمة في الشهرء 
وختمة في العام» وختمة في عمره» فانظر أهل الاجتهاد كيف هم» نسأل الله التوفيق 
لمحابه» والبعد عما يسخطه آمين. 


[ذدكاء السفر] 


7 6 2 ك2 مع ذاى موسي ا م ه دار EET‏ 6م ره ل 2 و 7 
(ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه : بسم الله(" اللهم انت الصاحب في السفر 
0 1 مه و و 2 - 2-86 م 00 و رو 000 5 
والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر, وكآبة المنقلب, وسوء المنظر في 

ےھ ع وم ق ق ص هھ ي مم 22 42 ھەر 7 م رر ل م ررر و ر 
الأهل وَالْمَالء ويول الراكب إذَا استوى على الدابة : سبحان الذي سَخْرَثَنَا هدا وماكنا لَه 
وه م سا دس م ملام روو بير اس 
مفرنين, وإنا إلى ربنا لمنقلبون ). 


(1) في (ز): (بالتفهم). 

(2) في (ت2) و(ز): (تنبيه). 

(3) قوله: (تنبيه به) يقابله في (ز): (بينة). 

(4) في (ز): (فكذلك). 

(5) في (ز): (من). 

(6) في (ت1): (التفهم). 

(7) في (ز): (وكذلك). 

(8) ضعيف. رواه الترمذي: 5/ 196» في باب من أبواب القراءات» برقم (2946). والدارمي: 4/ 22185 
في باب ختم القرآن» من كتاب فضائل القرآن» برقم (3529)» عن عبد الله بن عمر وففه. 

(9) قوله: (لمحابه) يقابله في (ت1): (إلئ محابه). 

(10) قوله: (بسم الله) ساقط من (ت1) و (ز). 


لی حت 1 الخ اهاي 

هذا الحديث خرّجه أهل الصّحيح وغيرهم! 1 وجاء لفظه مختلمًا. 

ومعنى (الصاحب في السفّر وَالْخَلِيفَةُ في الآهل ): أنه لا يخلو مكان من قدرته تعالئ 
وحكمته» فصحبة المسافر أن يسلمه ويرزقه ويعينه ويوفقه» ويخلفه© في أهله بأن 
يرزقهم ويطعمهم ويحفظه. 4 ا وى بجي 
اوهو معكز أن ما كش الآية [الحديد: 4] قاله الباجي 5 

(وَعَنَّاءِ السفّر): نصبه20»» والكابة: سوء ان ا 
الجوهري فيريد أن لا ينقلب إلى ما يقتضي كآبة من فوات مايريد, أو وقوع ما 
يحدر. 

ومعنى (مقرنين): مطيقين» من قولك: فلان قرن فلانء إذا كان مثله في الشدة» قاله 
العزيزي“. 

و منقلبون). 


(ع): وإنما قال ذلك؟ لأن فيه تغرير الإنسان بتفسه وماله» وإذلالا للدين وإعزالا 
للمشركين؛ لأنه يحصل في بلاد الشَّرك بحيث تجري عليه أحكامهم» ويرئ الكفر بالله 
جهارًا ولا يمكنه دفعه» ولا يأمن على نفسه من الفتنة والإكراه على ترك الدين» أو 
غدره. © به أو إنزالهه190 إياه على حكمهم» نام ا واو او ل و تامدك ANNE‏ 


(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1424ء في باب ما يؤمر به من الكلام في السفرء من كتاب الاستئذان» برقم 
(802)» ومسلم: 2/ 978 في باب ما يقول إذ عن ابن عمر#فة. 

(2) قوله: (ويوفقه) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (ويخلفه) ساقط من (ت1). 

(4) في (ز): (فليحفظهم). 

(5) المنتقئ» للباجي: 9/ 468. 

(6) قوله: (وَعثاء السَّمْر: نصبه) بنحوه في الصحاح» للجوهري: 1/ 296. 

(7) الصحاح» للجوهري: 1/ 207. 

(8) غريب القرآنء للعزيزي» ص: 448. 

(9) في (ت1): (غررهم). 

(10) في (ت2): (إنزاله). 


تر سر كن واا اة 
ارو ف فيضي رسال ر هی كت 
د TEY‏ فله(© في بلاد الإسلام مندوحة 
عن التعرض لهذه الأمور. فقد قال تعالل: ومن اجر فى سَبِيل الله جد فى الأرَض مُرعَُمَا 
كثِيرا وَسَعَةُ4 الآية [النساء: 100]. 

لان ولا خلاف ا أن ذلك مما يسقط شهادة العدل ويفسقه إذا ۰ إلى 
اسقط شام ف اکرو مر ينول آعم 


0 


وهذا أمر مشاهد في غالب الحال؛ لما فيه من قطع الراحةء وإدامة9) السي وإجهاد 
التفس» وتشتيت الخاطرء ونظر ما لا يش او ماي 
حسًا)» ومعني' هذا : غالبه» وما ندر لا حكم له» وتتمة الحديث: ١يَمْتَعُ‏ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ 
وَطْعَامَهُ وشرابه ا قق ع تفعتة ين رخ ينجل إن ألو بوا مالك عل 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة خاي( . 


(1) قوله: (قد) ساقط من (ت2). 

(2) قوله: (فله) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (قلت) ساقط من (ز). 

(4) متفق عل صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1427. في باب ما يؤمر من العمل في السفر» من كتاب 
الاستئذان» برقم (808)» والبخاري: 3/ 8» في باب السفر قطعة من العذاب» من كتاب أبواب 
العمرة» برقم (1804)» ومسلم: 3/ 1526» ني باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب 
تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله» من كتاب الإمارة» برقم (1927)» جميعهم عن أبي 
هريرة تلقله. 

(5) قوله: (الراحة وإدامة) يقابله في (ت1): (الراحلة وإذاية). 

(6) في (ز): (من). 

(7) ني (ت2): (حسي). 

(8) تقدم تخريجه» ص: 425 من هذا الجزء. 


اجا ان لی ات ویر ا 


(ولا يفي أن تُسَافرَالْمراوْمعَ غير ذي محرم منْها سَفَريوم وليلة فأَكْثّرَة1 , إلأفي < 
خَاصة في قول مالك في( رفقة مَأمُونّة ٠‏ إن ن لم یکن معا َانُومََْم ذلك ). 
هذا الحديث متفق عليه؛ خرّجاه عن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله لر : دک 
جل لاْرََة ون باه اليم الآخر أَنْ تُسَافِرٌ مسر يَوْم وليل إلا ومَعَهَا حَُرْمَةٌ)40, 
وني لفظ9© البخاري: «تُسَافْرَ مَسِيرَةَ يټوم وم إلا مَعَ ذي خر وروي -أيضًا-: «فوقٌ 


تلكث )2070 وروي: «تلآث َيَال)80), وروي : لا تسار المرآة رأة ومين 0 وروي: (مَسيرَة 
)1 1( «یو ما12 و 12 1 


حح الْفَرِيِضَة 


> وروي. 


ليَرَجِ)(10), وروي: : المسسِيرَة يوم 


(1) قوله: (فأكثر) زيادة من (ت2). 

(2) قوله: (قول مالك في) ساقط من (ت2). 

e 

(4) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1425 في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء» من كتاب الاستئذان» برقم (806)» والبخاري: 2/ 43» في باب كم يقصر الصلاة؟» من 
كتاب أبواب تقصير الصلاة» برقم (1088)» ومسلم: 2/ 977 في باب سفر المرأة مع محرم إل حج 
وغيره» من كتاب الحج» برقم (1339)» جميعهم عن أبي هريرة #ققه. 

(5) قوله: (وفي لفظ) يقابله في (ت2): (ولفظ). 

(6) لم أقف عليه عند البخاري» والذي وقفت عليه رواه مسلم: 2/ 977 في باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره» من كتاب الحج» برقم (1339)» عن أبي هريرة ققه. 

(7) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 140. في باب المرأة تحج بغير محرم» من كتاب المناسك» برقم 
(1726)» عن أبي سعيد الخدري فلقه. 

(8) رواه مسلم: 2/ 976 في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج» برقم (827)» 
عن أبي سعيد الخدري قلقه. 

(9) م متفق عل صحته» رواه البخاري: 2 61. في باب مسجد بيت المقدس» من كتاب فضل الصلاة EE‏ 
مسجد مكة والمدينة» برقم (1197)» ومسلم: 2/ 975 في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» من كتاب الحج» برقم (827)» عن أبي سعيد الخدري تلفه. 

(10) رواه مسلم: 2/ 977 في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج» برقم 
(1339)» عن أبي هريرة تله. 

(11) تقدم تخريجه» ص: 426 من هذا الجزء. 

(12) في (ت1): (يوم). 

(13) تقدم تخريجه» ص: 426 من هذا الجزء. 


Se ov يه يه بک س‎ 5 (Y2 وس‎ ١2 
ور بن ارا هه حمر سبال س 1 کک‎ 


~~ 


وروي: ابر يدا"». وحمل هذا الاختلاف على حسب اختلاف السّائلين» واختلاف 
المواطن» وأن ذلك معلق بأقل ما يقع عليه اسم السَّفر. 

وقد اختلف العلماء» هل من شرط وجوب الحج عليها الزوح أو ذو محر( 
يرافقها أم لا؟ فقال مالك والشافعي: ليس ذلك الشرط في الوجوب» ولها أن تخرج 


إذا وجدت رفقة مأمونة0©. 


قال ابن بزيزة: وقد وقع لمالك أنها إذا لم تجد سبيلا إلا في البحر؛ فلا يلزمها)؛ 
جملة بغير تفصيل» قال: لأنها عورة(؟. 

قال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه وقدرت على المشي لم يلزمها الحج. إلا أن 
يكون الموضع قريبًا جدًا كأهل مكة ومن في عملهم» فقد قيل: إن الحج لازم لها إذا 
قدرت علئ المشي أو على ركوب البحر مع أمان غالب(40). 

وقال طاوس» والنخعي» والشعبي» والحسن البصري» والحسن بن حيي» وأبو 
حنيفة» وأحمد: وجوب ذي المحرم ومطاوعته شرط في وجوب الحج عليها(!!: ورأوا 
أنها لا تحج إلا مع زوج أو ذي محره(12). 

وقال كثير من أهل العلم: إن كان لها زوج" ففرض عليه الحج معهاء 530 


(1) في (ت1): (بريد). والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه: 4/ 135» برقم (2526)» والبيهقي في 
سننه الكبرئ: 3/ 199 برقم (5412)» عن أبي هريرة ظلقه. 

(2) في (ت2): (للزوج). 

(3) في (ت1): (المحرم). 

(4) في (ت2): (الشروط). 

(5) قوله: (وقد اختلف العلماء...مأمونة) بنحوه في إكمال المعلم, لعياض: 4/ 445 و446. 

(6) في (ز): (ولا). 

(7) في (ت2): (يلزمه). 

(8) قوله: (وقد وقع لمالك... عورة) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 3 434. 

(9) في (ت1): (وقد). 

(10) قوله: (قال ابن القاسم...غالب) بنحوه في التبصرة» للخمي: 3/ 1129 و1130. 

(11) قوله: (عليها) ساقط من (ت2). 

(12) قوله: (وقال طاوس... أو ذي محرم) بنحوه في تفسير ابن عطية: 1/ 479. 

(13) قوله: (إن کان لها زوج) ساقط من (ت1). 


اجا ادن ین يسان ےر( ت“ ر ا 2 


فإن؟ لم يفعل فهو عاص» وعليها الحج دونه وليس له منعها من حجة الفريضة» وله 
منعها من التتطوع. وأمامن لا زوج لها ولا محرم؛ فالحج واجب عليها. 

وقال سفيان: إن كان من مكة علئ أقل من ثلاث ليال فلها أن تحج مع غير ذي 
محرم أو زوج» وإن كانت علئ ثلاث ليال فصاعدًا فليس لها أن تحج إلا مع زوج أو ذي 
محرم. 

قال: والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن الرفقة المأمونة من المسلمين تتنزل2) 
منزلة اروج أو ذي المحرم» وذكر عن عائشة ينها أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم» 
وقالت عائشة #قتها: ليس كل التساء يجدن محرمًا(#. 

تحصيل: أجمع العلماء على أن الحج لازم للمرأة مع ذي المحرم أو الزَّو ب 6) 
واختلفوا إذا لم يكن لها ولي» وني مذهب مالك فيه ثلاثة أقوال؛ قيل: إنها تسافر مع 
الرفقة المأمونة تقديّما لفريضة الحج» وقيل: لا تسافر إلا مع ولي. 

والقول الثالث: أنها تسافر لحجة الفريضة مع غير ولي» ولا تسافر في التطوع إلا مع 
ولي. 

وقد استوعبت الكلام علئ هذا الحديث في رياض الأفهام في شرح عمدة 
الأحكاء 2 والحمد لله. 

وقوله: (ولاينبغي) مع 6 نص الحديث: 550 فانظر ما وجهه! 


09 


(1) في (ز): (وإن). 

(2) في (ت2): (تنزل). 

(3) قوله: (لیس) ساقط من (ت1). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3 برقم (15176)» عن عائشة فغه. 
(5) في (ت1): (إجماع). 

(6) قوله: (أو الزوج) يقابله في (ز): (والزوج). 

(7) في (ز): (ففي). 

(8) رياض الأفهام» للمؤلف: 3/ 580 وما بعدها. 

(9) قوله: (مع) ساقط من (ت2). 


S.-Y يمه - يه‎ 5 C2 I2 
روات بكسن ركنا ل ا( ا‎ 
: 22 را هه کیا ا‎ > 


باب دي التَعالَم وذِكر الرقى والطيرة 
والنجوم وَآلَخِصَاءِ َالْوسْمٍ والڪلَاب 
والرفق يالمم لوڪ 


"1 


( ولا بأس بالاسترشاء من العين وغَيرهاء والتعوذ والتعائج, وشُرب الدواء وَالْقّصد وَالْكَي, 


والحجامة حسنة ). 

أما (الاسترقاء) فالأصل فيه الكتاب والسّنة؛ أما الكتاب فقوله تعالئ: وَل مِنَ 
آلقُرَءَان ما هو شِفَاءٌ وَرَحَةَلَلمُؤْينينَ4 [الإسراء: 82]› وقوله تعالئ: إوَهَيدًا كب رلته 
مارك [الأنعام:92]. 

(ع): فأخير(1) تعالیٰ بر کته وجواز الاستشفاء به(2) 

وأما السنة؛ فما رواه مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل على رسول الله عله 
بابني جعفر بن أبي طالب. فَقَالَ لِحَاضِئَتِهِمًا: «مَا ِي أَرَاهُمَا سو عر قَتَالَتٌ: 
حَاضِئَتُهُمًا: ي وَسُول ادا نَع لما الي كم يننأ تسد ة لان 
نَدْرِي مَا يُوَافِقَكَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ رَسُولٌ ان له: «اشترة وا لما َإنهُلَوْ سَبَقَ 8 
الْقَدَرَ(4» لَسَبَقَنْهُ الْعَيْنُ500» وغير ذلك من الأحاديث. 

قال الباجي: ولا حلاف في جواز ذلك بأسماء الله تعالئ وكتابه(. 

قال التلمساني: إنما أمر رسول الله عله بالاسترقاء في هذه الأحاديث» ولم يأمر 
بالوضوء؛ لأن الاغتسال إنما يكون إذا كان العائن معروفاء وأما إذا كان مجهولا فلا 


(1) في (ت1): (أخبر). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 597. 

(3) قوله: (لهما) ساقط من (ز). 

(4) قوله: (شيء القدر) يقابله في (ز): (القدر شيء)» بتقديم وتأخير. 

(5) صحيح» رواه مالك في موطته: 5/ 1374ء في باب الرقية من العين» من كتاب العين» برقم (736)» 
عن حميد بن قيس المكي تتق. 

(6) في (ت2): (لا). 

(7) في (ت1): (وبكتابه). وانظر المسألة في: المنتقئء للباجي: 9/ 377. 


430 اال ی جاص جل بک اللي 
سبيل إلى أمر أحد بالاغتسال» يذهب أذاه بالرّقية» وني مسلم: TET‏ 
اشْتَكىا يقرأ عَلَى نَفْسِهِ بالْمُعَوَدَاتِ» وَيَنْمث» قالت عائشة: فَلَمَّا اْتَدَ TE‏ 
عَلَيْه مسح عن بيده رَجَاءَ ب ركه( . 

قال مالك: ولا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز 
عليه آدم» أو كان في قصبة» وأكره قصبة الحديد(6, 

وأما الوذ فالأصل فيه قوله تعالى: ظفَآسْتَعِدَ بأل مِنَ آلشيطن آلرّجير 4 [النحل: 
8 وقوله تعالل : قل اعود ويها بلك ودره ها ِن لين الوح (5) [آل عمران: 
6 وقوله بو : قلأ أعوذ يرت لفلتي) "0 قلا اعوذ ؛ يرت آلتاس). 

وأما عاج من المرض» و وَشرْبِ الدّوَاء وَالمَضْدِ وَالكَيّ فالأصل فيه؛ قوله تعالا: 
إو تَقملُوَاأَنفْسَكُم4 [النساء:29]ء وقوله تبلل إن الَّذِي أَنْرَلَ الدَاءَ أَْرَلَ الدّوَاء» وأنه 


عليه الصَّلاة والسّلام أمر بالكي والحجامة» واحتجم مه وأعطئ الحجام أجرة حجمه؛ 
)8( 


5 . لكر #ومو > و اھ 0 
أبو طيبة» وَأمَرَ أهلة أن يخففوا عنه من خرّاجه 
ع مس 2 ا 5 - / 5 0 4 
وجاء أيضًا: «شفاء أمَيّي فِي ثلاث)؛ فذكر شَرْطَةٍ مِحْجَّم)» وقد كره بعض 


ا (هذا). 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1377 في باب التعوذ والرقية في المرض» من كتاب 
العين» برقم (743)» والبخاري: 6/ 190» في باب فضل المعوذات» من كتاب فضائل القرآن» برقم 
(5016)» ومسلم: 4/ 1723. في باب رقية المريض بالمعوذات والنفث» من كتاب السلام» بر 1 
(2192). جميعهم عن عائشة فققه. 

(3) قوله: (قال مالك... قصبة الحديد) بنصّه في الجامع» لابن يونس: 12/ 416. 

(4) قوله: (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (وقوله تعالئ: فل أَعُوذٌ4. ولأعِيدُهًا يلك وَدُيْيعَا مر 

(6) قوله: (قَلَ أَعُودُ يرب اَلْقَلَق4) ساقط من (ز). 

(7) رواه مالك في موطته: 5/ 1378. في باب تعالج المريض» من كتاب العين» برقم (744)» وابن أبي 
شيبة في مصنفه: 5/ 31 برقم (23420)» عن زيد بن أسلم قلقه. 

(8) رواه مالك في موطئه: 5/ 1419: في باب ما جاء في الحجامة» وإجارة الحجام» من كتاب الاستئذان» 
برقم (795)» والبخاري: 3/ 279 في باب من أجرئ أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع 
والإجارة والمكيال والوزن» وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة» من كتاب البيوع» برقم 
(2210)». عن أنس بن مالك تظله. 

(9) رواه البخاري: 7/ 123 في باب الشفاء في ثلاث» من كتاب الطب برقم (5681)» عن ابن عباس #فف. 


2: | اا اين اي‎ ga a OHNE 

أهل العلم التداوي بذلك, ورأوا أن تركه والاتكال على الله تعالئ أفضل» واحتجوا 
٠ .‏ کے تنه اه 2 5 ر 0ى 2 ت 

بقوله يله: «يَدْحُلٌ الج من أمَتِي سَبْعُونَ لقا بِمَئْرٍ حِسَاب؛ وهُمُ الَّذِينَ لايَرْقُونَ وََا 


و 


يَسْتَرْقَونَ), الحديث”!. وديم ما تقدم» وني مسلم عن جابر بن عبد رزخ أنه قال: 
رمي أب يَوْمَ الأخرّاب على أكحَله نواه رَسول اللو سبل( 
وفيه أيضًا عنه عَيلله: «لكل داء دَوَاءٌ فَإذَا / أَصِيبَ دَوَاءَ الدّاءِ(4 برأ بإِذْنَ اه ق5 
وروي عن رسول الله عله أنه تطبب» وقيل لعائشة فلقها: من أين لك العلم بالطب؟ 
فقالت: لأن العلل كانت تعتاد رسول الله عله وكان يشاور الطبيب» فكنت7) أسمع ما 
قال الباجي: ومن المعالجة الجائزة حمية المريض©. 
إذا ثبت هذا فلا بأس بالتداوي أو تركه 1ء قاله التلمساني. 
تنبيه: قال السيخ: (ولا باس بالاسترهاءِ)» وقال: (والحجامة حسنّة )؛ لأن الاسترقاء 


(1) رواه مسلم: 1/ 199. في باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
من كتاب الإيمان» برقم (220))» عن ابن عباس فكه. 

(2) في (ت1): (في). 

(3) رواه مسلم: 4/ 1730» في باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» من كتاب السلام» برقم (2207)» 
عن جابر بن عبد اللهفقة. 

(4) قوله: (أصيب دواء الدَّاء) يقابله في (ز): (أصاب الدَّاء الدواء). 

(5) رواه مسلم: 4 1729 . في باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» من كتاب السلام» برقم (2204). 
وأحمد ف مسنده» برقم (14597)» عن جابر بن عبد اللهنفه. 

(6) قوله: (أنه) ساقط من (ز). 

(7) في (ز): (وكنت). 

(8) رواه الحاكم في مستدركه: 4/ 218 في كتاب الطب» برقم (7426)ء عَنْ هسام ن عَرْوَة عَنْ بي 


ص 


قَلّ: قُلْثٌ لِعَائِمَةَ #قه: قَدْ اڏت السَّئَنَ عَنْ رَس ول الله ڪه وَالشَّعْرَ وَالْعرَبيَةَ عن الْعَرَبِء فَعَنْ مَنْ 
أَحَدْتٍ الطَّبّ؟ قَالَتْ: إن رَس ول الله ته کان رَجلَا مِسْقَامًا وَكَانَ أَطِنَاءٌ ارب يأو عله مِنْهُمُ), - 
بإسناد قال عنه: صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم- وأبو نعيم 
في الطب النبوي: 1/ 2203 برقم (61)» عن عائشة #قه. 

(9) انظر: المنتقىئ. للباجى: 9/ 385. 

(10) قوله: (أو تركه) يقابله في (ت1): (وتركه). 


1 اال 0 E E‏ 5 نوا اکان 


TEE‏ متفق عليها فيما علمت» والله أعلم. 


[الاكتحال للرجال والنساء] 


221001011117111 
وقال ع : من تل لوي 4 وهذا لغير المحرم؛ بغر حلاف وقد تقد 
حكم المحرم في | ج260 والله أعلم. 


وَلاَيتَعَانَجَ بِالْحَمرِولاً بالنجاسَة, ولا مما فيه مَيْنَّةُ, ولا بشيء مما حرم الله سبحانّه 


وتعالى ). 


(ع): لعموم قوله تعالئ: وَآلرٌجِرَ فاهجر) [المدثر:5]» وقوله تعالئ: ورم عَليِهِمُ 


ور سس 9 در و ددر درا ار الك 


1 كت [الأعراف:157]» وقال تعالى: حرمت عليكم آلْمِيتَة و الد [المائدة:3]ء 
وعموم هذه الظواهر تمنع استعمالها في كل شيء» إلا ما قام عليه الدليل» مثل أن يطفاً 
بالخمر حريق» أو يطعم الميتة لكلابه وبزاته. 

قلت: أو يدفع بالخمر غصته» أو لعطش على قول شاذ. وكذلك الاستصباح 
بالزيت النجس في غير المساجد» قال بعض أصحابنا: وروي عن مالك: لا بأس أن 
يغسل القرحة بالبول» ثم بعد ذلك يغسل 8) O‏ 95 


(1) في (ز): (للرجل). 

(2) قوله: (مكحلة يكتحل منها) يقابله في (ز): (يكتحل). 

(3) في (ت1): (حين). 
والحديث ضعيف» رواه الترمذي: 4/ 389, في باب ما جاء في السعوط وغيره» من كتاب أبواب 
الطب» برقم (2048)ء وأحمد في مسنده» برقم (3318)» عن ابن عباس #فه. 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 1/ 9. في باب الاستتار في الخلاء» من كتاب الطهارة» برقم (35)» وابن ماجة: 
2 اياي باب من اكتحل وتراء من كتاب الطب» برقم (3498)) عن أبي هريرة تلفه. 

(5) في (ت1): (بلا). 

(6) قوله: (في الحج) يقابله في (ت1): (بالحج). 

(7) قوله: (وبزاته) ساقط من (ز). 

(8) في (ت1): (تغسل). 


]| تاك زعت با 1 رك الجا 
0 بحا 2( ھ۵ ويه يه ا ©مه r‏ 
ل فن راا ا ا اد )133( 


بالماء17), 


٠ 


(ولا باس بالاكتواء ). 
2 : ر 2 م وما م 10 ماما مه م ا 9 یی ل هرم و 
(ولا باس بالرفى بكتاب الله وبالكلام الطيب, ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن ). 


قد( تقدّم هذا أيضًا قريبًا©. 


وَإذَا وفع الوباء بأرض قوم قلا يقدم عليه , ومن كان با( فلا00 يَخْرج فرارا منه ). 
هكذا جاء في الصحيح» قوله مله في الطاعون: «إنه رجز ازل عَلَىْ بَبِي 
إِسْرَائِيلَ» ذا سَمِعْتمْ به اض فلا تقدموا عَلَيّْه وَِذَا وَكَمَ بأزض َنم بها فَلآتَحْرَجوا 
اراهن وفي رواية «إنَّهَدَا الْوَجَعَ - أو السَقَه(©- جر عدب بو بعص الأمم 
بكم نم قي بعد بالأزضر» يَذْمَبُ الْمَرَةَ وَيَأتِي الأحرَّئء فَمَنْ سَمِعَ به بأزضء فلا 


ت 
٠‏ 


ب ص o2‏ ص ه و © » ص 7 58 ےت 5 م 8 ٠‏ 
يَقَدمَن عليه وَمَنْ وقح بأزْض وهو بها فلا يُخْرٍجَنة الْفِرَارٌ منة190, ويي حديث 


(1) قوله: (وروي عن مالك... بالماء) بنحوه في اختصار المدونةء لابن أبى زيد: 4/ 666. 

(2) تقدم تخريجه» ص: 431 من هذا الجزء. ۰ 

(3) قوله: (قد) ساقط من (ت1). 

(4) انظر ص: 429 من هذا الجزء. 

(5) قوله: (وَمَنْ کان بها) ساقط من (ز). 

(6) في (ز): (ولا). ˆ 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 130 في باب ما يذكر في الطاعون» من كتاب الطب» برقم 
(5730)» ومسلم: 4/ 1742ء في باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء من كتاب السلام؛ برقم 
(19 02 غ عد الركمن ين عو ف ظقه: 

(8) رواه مالك في موطئه: 5/ 1319» في باب ما جاء في الطاعون» من كتاب الجامع» برقم (674)» 
ومسلم: 4/ 1738 في باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء من كتاب السلام» برقم (2218)» 
عن أسامة بن زيد١كك.‏ 

(9) قوله: (أو السقم) يقابله في (ت1): (والسقم). 

(10) قوله: (يخرجه الفرار منه) يقابله في (ت1): (يخرج منها لفرار منه). 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 9/ 27ء في باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من 
الطاعون» من كتاب الحيل؛ برقم (6974)» ومسلم: 4/ 1738ء في باب الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوهاء من كتاب السلام. برقم (2218)» عن أسامة بن زيدكة. 


46 284 م يحصع ريال . جیا کان 


عمر ظه: «أَنَّ الوَبَاءَ وَكَعَ بالشّأه80. 

أما (الوباء ) فمهموز؛ مقصور وممدود لغتان» والقصر أفصح وأشهر. 

وأما الطاعون فهو: قروح تخرج في البدن فتكون في المرافق» والآباط» والأيدي. 
والأصابع» وسائر البدن» ويكون معه ورم وألم شديد» وتخرج تلك القروح مع لهب 
ويسود ما حواليه» ويخضر أو يحمر» ويحمر حمرة بنفسجية كدرة» ويحصل معه خفقان 
القلب والقيء. 

وأما الوباء: فقال الخليل وغيره: هو الطاعون» وقال آخرون: هو كل مرض عاء(#. 

قال الشيخ محيي الدين النّووي: والصّحيح الذي قاله المحققون أنه مرض 
الكثيرين من النّاس في جهة من الأرض دون سائر الجهات» ويكون مخالمًا للمعتاد في 
الكثرة وغيرهاء ويكون مرضهم نوعا واحدّاء بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراضهم فيها 
مختلفة» قالوا: فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعونًا0©. 

وجاء في هذه الأحاديث إنه أرسل على بني إسرائيل ومن كان قبلكم عذابًا لهم» هذا 
الوصف بكونه عذابًا مختص بمن كان قبلناء وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة» ففي 
الصحيحين قوله عل : «الْمَطْعُونُ شَهِيرٌ6), وفي حديث آخر في.غير الصّحيحين: 31 
الطَأعُونٍ گان ذبا بم الله علَن م EDR‏ 0 عَبّْدِ يَقَعٌ فِي 
الطَّاعُونٍ فيَمْكّتُ في بیو صَابرً يَعْلَمُ آنه لن َه إلا ما كَتَبَ اله إلا كان مطل اجر 


(1) قوله: (بالشام) ساقط من (ت2). والحديث رواه البخاري: 9/ 26ء في باب ما يكره من الاحتيال في 
الفرار من الطاعون» من كتاب الحيل» برقم (6973)» عن عمر فقه. 

(2) في (ت2): (الجسد). 

(3) انظر: العين» للخليل بن أحمد: 8/ 418. 

(4) في (ت1): (الكثير). 

(5) انظر: شرح مسلم. للنووي: 14/ 204. 

(6) رواه البخاري: 7/ 131 في باب ما يذكر في الطاعون» من كتاب الطب. برقم (5733)» عن أبي هريرة #افله. 

(7) قوله: (في بلده) يقابله في (ت1): (ببلده). 

(8) رواه أحمد في مسنده» برقم (26139)» والنسائي في سننه الكبرئ: 7/ 68)» في باب ثواب الصابر في 
الطاعون» من كتاب الطب» برقم (7485)» عن عائشة رضي عنها. 


اکر رين اد 
اھ 2 


وني حديث آخر”1): «الطّاعُونُ شَهَادة ل شن و وإنما يكون شهادة لمن صبرء كما 
بينه في الحديث المذكورهء أما لخروج لعارض فلا باس به هذا ول الأكثرين. أعني: أنه 
لا يخرج فرارًا منه. ولا يقدم عليه» حتئ ل قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من 
الزحف©. 

قال القاضي عياض: ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فرارًا. 

واتفقوا على جواز الخروج لشغل غير الفرار» ودليله صريح الأحاديث» وفي رواية: 
«لابُخْرٍجْكُمْ إ9 فِرَارَامنْه2770» ووقع في بعض نسخ مسلم: (إلأَِرَارٌ ونه بالرّفع» 
وبعضها (فِرَارَاه بالنصب» وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعنىد. 

قال القاضي عياض: هذه الرّواية ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنئ؛ لأن 


(1) قوله: (آخر) ساقط من (ز). 

(2) متفق علا صحته» رواه البخاري: 4 في باب الشهادة سبع سوئ القتل» من كتاب الجهاد والسيرء 
برقم (2830)» ومسلم: 3/ 1522. في باب بيان الشهداء من كتاب الإمارة» برقم (1916)» عن أنس 
بن مالك ظك. 

(3) صحيحء رواه أحمد في مسنده» برقم (24527)» عن عَائِشَّهَه ولفظه: قَالَ سول الله ك: «الْمَارٌ مِنَ 
الطَّاعُونِء كَالْمَارٌ مِنَ الزَّحْفٍ»» وإسحاق بن راهوية في مسنده: 3/ 777» برقم (1403)» عن 
عائشة خاغه. 

(4) قوله: (قال القاضي... والخروج منه فرارًا) بنصّه في شرح مسلم» للنووي:14/ 205. 

(5) في (ت2): (ليشغل). 

(6) قوله: (يخرجكم إلا) يقابله في (ت1): (حكم). 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1319» في باب ما جاء في الطاعون» من كتاب الجامع: 
برقم (674)» والبخاري: 4/ 175.» في باب حديث الغار» من كتاب أحاديث الأنبياءء برقم (3473)» 
ومسلم: 4/ 1737ء في باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء من كتاب السلام؛ برقم (2218)» 
جميعهم عن أسامة بن زيدفة. 

(8) قوله: (منه) زيادة من (ت1). والحديث رواه مالك في موطئه: 5/ 1319. في باب ما جاء في الطاعون» 
من كتاب الجامع» برقم (674): ومسلم: 4/ 1737ء في باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء من 
كتاب الآداب» برقم (2218)» عن أسامة بن زيدفة. 

(9) في (ز): (المعنئ). 


ري يحص عسل ركد یا اللي اکان 


ةز2 2 e O o o‏ 2(7: 
لفظة إلا هنا غلط من الرّاوي» والصّواب حذفها كما هو المعروف في سائر الرّوايات» 
قال القاضي عياض: وخرج بعض محققي العربية لرواية التصب وجهّاء فقال: هو 
منصوب على الحال» قال: ولفظه: إلا هنا للإيجابء لا للاستثناء» وتقديره: لا تخرجوا 
إذا لم يكن خروجکم إلا فرارًا منف والله أعلم'0./ 
(وقال الرسول لل في الشؤم: إن كان فقي لمكن وامرأة ,260 
وان 8 یکره سین الأسماء. وبحب 77) الْمَأنَ الحسن, والفسل للعين أن يسل العائن وجهه 
ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزَارِهِ في شَدح, ثم يصب على الْمُعين). 
(غ): كل هذا قد ورد به الأثر» وليس شيء منه يمكن أن يعلل أو يتكلم عليه 
بضرب من الاستدلال90» وإنما هو توقيف من صاحب الشرع يجب الاقتداء به فيه(10), 
والتأسي به في طريقته» فقد قال تعالئ: لق کان کم فى رَسُولٍ آله أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ)» 
[الأحزاب:21]. 
ت م ااا ت م وت 
وأحبها إلى الله تعالئ عبد الله وعبد الرّحمنء كما جاء في الك (1. 


(1) قوله: (فيه وهذا ضد الفرار) ساقط من (ت2). وفي (في): (المراد). 

(2) في (ز): (جماعات). 

(3) قوله: (هنا) ساقط من (ت2). 

(4) في (ت2): (خروجهم). 

(5) من قوله: (قال القاضي عياض) إلى قوله: (إلا فرارًا منه» والله أعلم) بنصّه في شرح مسلم» للنووي: 
4 208. 

(6) رواه النسائي في سننه الكبرئ: 8/ 306 في كتاب عشرة النساء» برقم (9235)» عن سالم بن عبد الله فلقله. 

(7) في (ت1) و(ز): (ويعجبه). 

(8) قوله: (أن يعلل عليه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ز): (الاستدلالات). 

(10) قوله: (فيه) ساقط من (ت1). 

(11) رواه مسلم: 3/ 1682. في باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء» من 
كتاب الآداب» برقم (2132)) عن ابن عمر فة. 


قلت: وأصدق الأسماء حارث وهماء(2. 

قال: ولذلك أسس الحريري مقاماته عليهما؛ لأن كل أحند يهم ويحرث في 
الدنياء أمر لازم لا بد منه لكل أحد. 

وأما ١‏ الْمَأل الحسن)فيريد: الذي يفجأه سماعه» وفي الصّحيح: ١لا‏ طِيَرَة وَخَيْرَهَا 
المَألّ»» قي : يا رَسُولَ الله وَمَا الَْأل؟ َلَ: <الْكَلِمَةُ الصَّالِحَة يَسْمَعُهَا أَحَدُكُة)!4. 

وني رواية: «لا طِيَرَةَ وَيُعْجبني القَأل»50, وني رواية: و الْمَأَلَ الصَّالِسَ)©. 

لا ما يفعله بعض الناس في المصحف وغيره» فإن هذا مكروه عندناء وهو نوع من 
الاستقسام بالأزلام» ولأنه قد يخرج له ما لا يريد؛ فيؤدي ذلك إلى التشاؤم بالقرآن. 

وقوله: (وداخلة إزاره ). 

قال مالك: داخلة الإزار الذي يلي الجسد. 

قال ابن نافع: لا يغسل موضع الحجزة من داخل الإزار» إنما يغسل الطَّرف 
ال © 


(1) في (ت1): (قال)» وفي (ت2): (قالوا). 

(2) صحيح دون قوله: تسموا بأسماء الأنبياء» رواه أبو داود: 4/ 287» في باب تغيير الأسماء» من كتاب 
الأدبء برقم (4950) عَنْ أبي وَهْبٍ الْجُسَمِيَ» وَكَانَتْ لَه صَحْبَةٌ قَالَ: قال رَسُولُ اله ه: «تَسَمّوا 
بأسْمَاءِ الْنْيَاء وََحَبٌ الْأسْمَاءِ ی الله عَبْدُ الل وَعَبْدُ الرّحْمَنِء وََضْدَفُهًا حَارِتُ وَمَمَّامُ وَأقْبَحُهَا 
رب وَمُرٌة). 

(3) في (ت2): (قيل). 

(4) متفق على صحتهء رواه البخاري: 7/ 135» في باب الطيرة» من كتاب الطبء برقم (5754)» ومسلم: 
4 145 في باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. من كتاب السلام» برقم (2223)) عن أبي 
هريرة قللله. 

(5) متفق عل صحته» رواه البخاري: 7/ 135 في باب الفأل» من كتاب الطب» برقم (5756): ومسلم: 


4/ 21746 في باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» من كتاب السلام» برقم (2224)» عن أنس 


بن مالك فلله. 
(6) رواه مسلم: 4/ 1746ء في باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» من كتاب السلام» برقم 
(2223)» عن أبي هريرة نلكه. 


(7) قوله: (قال مالك: داخلة الإزار الذي يلي الجسد) بنصه في اختصار المدونة» لابن أبي زید:4/ 671. 
(8) في (ت1): (المدلي). وقوله: (قال ابن نافع... الطرف المتدلي) بنصّه في المنتقئ» للباجي: 9/ 375. 


تاج الین یجن ر یر ر رک ی لخي اکان 


قال بعض العلماء: داخلة الإزار كناية عن الفرج» قال: وجمهور العلماء على ما 
تقدّم» وروئ ابن حبيب عن ابن شهاب أنه قال: الغسل الذي أدركنا عليه علماءنا 
يصفونه أن يوتئ17) العائن بقدح فيه ماء» فيمسك مرتفعًا عن الأرض» فيدخل كفه 
فيتمضمض ثم يمج في القدح» ثم يغسل وجهه في القدح صبة واحدة» ثم يدخل يده اليسرئ 
فيصب بها على يده اليمنئ» ثم يصب باليمنئ علئ الیسری» ثم يصب باليسرئ على مرفقه 
الأيمن» ثم يدخل اليمنى فيصب با على مرفقه الأيسر» ثم يدخل يده اليسرى فيصب 
بها علئ قدمه اليمنئ» ثم يدخل يده اليمنئ فيصب بها على قدمه اليسرئء ثم يدخل يده 
اليبسرئ فيصب بها على ركبته اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ركبته اليسرئ. 
كل ذلك في القدح» ولا يوضع القدح في الأرض» ثم يصب على رأس المعين من خلفه 
صبة واحدة تجري على جسده. ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه0©, هكذا ذكره 
التلمساني في شر حه للجلا ب 60) 

فرع: فإن امتنع العائن من الوضوء؛ فإنه يقضئ عليه إذا خشي على المعين الهلاك 
وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به ولم يكن زوال الهلاك عن المعين إلا 
بوضوء هذا العائن ؟ لأنه يصير من باب من" تعين عليه إحياء نفس» وهو يجير على بذل 
الطّعام الذي له ثمن(11) ويضر بذله(12), O‏ 


(1) في (ز): (يأتي). 

(2) قوله: (ثم يصب باليمنئ... ثم يدخل الیمنی) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (مها) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (اليمنئ» ثم يدخل يده اليمنئ فيصب بها علئ قدمه) ساقط من (ز). 

(5) من قوله: (عن ابن شهاب أنه قال) إلى قوله: (ظهر الأرض وراءه) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد 
البر: 8/ 401. 

(6) في (ت1): (الجلاب). 

(7) قوله: (علن) ساقط من (ز). 

(8) قوله: (بالبرء به) يقابله في (ز): (بالبرية). 

(9) في (ت2): (وهذا)» وقوله: (بوضوء هذا): يقابله في (ز): (وضوء). 

(10) قوله: (من) ساقط من (ت1). 

(11) في (ز): (بڌل). 

(12) قوله: (ويضر بذله) يقابله في (ت2): (ويصير بدله). 


9 ص (Ya‏ يه به يه کہ صر به سا ص 
الخو وای فن ونا اد ا اماف 
م - سباكم س ع ا مک کے 


فكيف ببذا(!)؟ والله أعلم. 


وروي أن رسول الله له قال: «الشؤْمٌ في الدَارِ وَالْمَرْأَة وَالْقَرَس»» وأنه قال: «إِنْ 
كَانَ الشؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّانٍ وَالمَرْأَق وَالقَرَس»)» وأنه قال: ١لآعَذُوَئ‏ وَلآ 
طِيرَة) 40 

فمن أهل العله(© من قال: الم في الدّار ما يصيب ساكنها من المصائب» وكذلك 
الفرس والمرأة» وجعل قول النبي عَإْله: «لآعَذْوَئ وَلاطِيَرَةَ) معارضًا له» وضعف حديث 
الشؤم بما روي عن عائشة #ككها نها أتكرت على أبي هريرة حديثه عن الثبي َيه أنه قال: 
«الطيرَة فى الْمَرْأَةِ وَالدَار وَالدابة»» وأقسمت أنه ما قاله رسول الله عله قط وإنما كان أهل 

فا ا © ي رگ a 2 sl a”‏ اك 5 0 

الجاهلية يقولونه» ثم قرأت: لما أَصَاب من مُصِيبَةٍ فى رض ولا فى أَنفسِكُمْ إلا فى كس ين 
َيل أن رمَا [الحديد:22])ء ومنهم من صحح الحديث» وتأوله علئ أن الشؤم في الدار 
معناه: سوء الجار» وفي المرأة: سوء خلقهاء وفي الفرس كذلك. 

قال: والذي أقول به أنه لا تعارض بين الحديثين؛ لأن المعنىل الذي أوجبه ف( 


(1) في (ز): (يها). 
)2( رواه مالك في موطئه: 5/ 1416« في باب ما يتقیٰ من الشؤم» من كتاب الاستكذان» برقم (792) 
ومسلم: 4/ 1746ء في باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم من كتاب السلام» برقم (2225), 


(3) رواه البخاري: 7/ 8» في باب ما يتقئ من شؤم المرأة» من كتاب النكاح» برقم (5094)» عن عبد الله 
بن عمر #الا. 


(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 138 في باب ل عدوئء من كتاب الطب» برقم (5772)» 
ومسلم: 4/ 1747.» في باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم؛ من كتاب السلام» برقم (2225), 
عن عبد الله بن عمرفا. 

(5) قوله: (العلم) ساقط من (ز). 

(6) صحيح. رواه أحمد في مسنده» برقم (26088)» والحاكم في مستدركه: 2/ 521 في كتاب التفسيرء برقم (3788)» 
- بإسناد قال عنه: صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي: صحيح -عن عائشة #لقته. 

(7) في (ت1): (معنی). 

(8) قوله: (في) ساقط من (ت1). 


کر ویک يزيز يت کی کوان 
أحدهما غير الذي نفاه في الآخر؛ تَمَئ في الحديث الواحد' أن يكون لشيء من 
الأشباء(2) عدوئ في شيء من الأشياء أو تأثير(© فيه؛ لقوله: «لاعَذُوَّئ وَلآَطِيَرَةً)؛ إذ لا 
فاعل إلا الله تعالى. 
وأعلم في الحديث الآخر أنه قد وجد الشؤم في الدّار والمرأة والفرس» وهو 
تكرر الأذئ علئ ساكن بعض الدٌورء أو ناح بعض النّساءء أو اتخاذ بعض الخيل 
بقضاء الله كم وقدره السّابق» على ما أخبر به( حيث يقول في كتابه9) العزيز: مآ 
أُصَابَ يِن مُصِيبَةِ4 الآية[الحديد:22]» وفي الفرس ركوبه فيما لا ينبغي ركوبه فيهاء 
أو مصيبة تحدث عليه بركوبه إياه» لا بعدوئ شيء من ذلك إلى شيءء ولا بتأثير له 


شه. 


فلم ينف النبي له بقوله: «لا عَذُوَئ). وجود ما هو موجود وإنما نفئ أن يكون 
شيء من الأشياء يعدي على ما تعتقده الجاهلية [والجهلة]190) بالله» ألا ترئ إلى ما جاء 
في الضّحيح من قوله: الآعدوَئ لكا وَلآصَفَرَ لاحل اْمُمرَض َل الْمْصِحٌ؛ 
وَلْبَحِلَّ اله م حَيْثْ شَاءًَ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللو! وَمَاذَاكَ؟ قال رسول الله عَلله: «إنَهُ 


آ1 و فنفیٰ أن 5 لشيء عدوئ» ET‏ أن يحل الممرض / علا المصح؛ 
لأنه أذئ. أي : لآنه قد يتأذئ بذلك» على ما هو موجود من جري العادة في ذلك» بفعل 


(1) قوله: (الواحد) يقابله في (ز): (إلا). 

(2) قوله: (من الأشياء) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (أو تأثير) يقابله في (ز): (وتأثير). 

(4) قوله: (قد) ساقط من (ت1). 

(5) في (ز): (ناكح). 

(6) قوله: (علئ ما أخير به) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (كتابه) يقابله في (ت1): (كتاب الله). 

(8) في (ز): (وفيما). 

(9) قوله: (أو) ساقط من (ت1) و(ز). 

(10) قوله: (والجهلة) من المقدمات. 

(11) رواه مالك في موطئه: 5/ 1380. في باب عيادة المريض والطيرة» من كتاب العين» برقم (750)» 
وابن وهب في جامعه» ص: ۰721 برقم (628))» عن ابن عطية #لنه. 

(12) في (ت1): (وهي). وني (ز): (وهو). 


ا Ter eger‏ دل 
عَذْرَئ وَلاهَامَ وَل صَمْرَ» فَقَالَ أَغرَابِيٌ : يَارَسُولٌ الل إن الإبل تكون فِي الرّمْل انها 
الظبَاُ قير عَلَيْهَا الْبَعِيرٌ الْجَرِب فَتَجْرَبُ كلها فَقَالَ رَسُولُ الله عق «قَمَنْ أَعُدَى 

الاوز امعد والله ارا ف د اب(©, 


قال الله E TEKE RES Ud‏ ف IÊ,‏ الآية 
[الأنعام:97]. 
(ع): والشّرع ورد بأنها أدلة على القبلة» وطريق يتوصل به إلى معرفتهاء وكذلك 
الاهتداء بها في المسير» ومعرفة ما مضئ أو بقي من الليل» والنظر فيما هذا سبيله منها هو 
الجائز في الشرع» فأما ما( سوئ ذلك مما يدعيه المنجمون من الأحكام» وما يحدث 
من التأثيرات في العالم» فإنما يكون علئ أكوان المطالع© السّبعة في البروج؛ فإنه© 
شيء لا يساوي استماعه» ولا يقوم الإصغاء إليه إلا من نظر فيه على طريق التقرج 
والتأنس به؛ كرهنا له ذلك؛ لأنه اشتغال9© بباطل 1 لا أصل له»ء وإن نظر فيه على 
طريق التدیر(" واعتقاد صحته؛ كفرناه. O‏ 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 139.» في باب لا عدوئ» من كتاب الطبء برقم (5775)» 
ومسلم: 4/ 1742ء في باب لا عدوئ. ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء ولا نوء» ولاغولء ولا يورد 
ممرض على مصح» من كتاب السلام» برقم (2220)» عن أبي هريرة قلقه. 

(2) من قوله: (وروي أن رسول) إلى قوله: (والله الموفق للصواب) بنحوه في المقدمات الممهدات» 
لابن رشد: 3/ 476 و477. 

(3) في (ت1): (من). 

(4) في (ت1): (يها). 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (الطوالع). 

(7) في (ز): (فإنها). 

(8) قوله: (فإنه شيء) يقابله في (ت2): (فإنه هو شيء). 

(9) في (ز): (اشتغل). 

(10) قوله: (بباطل) ساقط من (ت2). 

(11) في (ز): (التدبر). 


اننكمي يكز يذ لين لكات 

وكذلك17) إن صدق بم يخبرون به من علم المواليد؛ لأن ذلك ضرب من علم الغيب 
لا يعلمه إلا الخالق تعالئ؛ وأما النجوم فإنبا خلق من خلقه. مألوهة مربوبة» مسيرة 
مسخرة قيما خلقت له لا تملك لنفسها نفعنا ولاضءً ا ولا لغيرهاء وقد قال البى : 
«مَنْ صَدَّقٌ كانه أَوْ عرَانًا أو متجمًا قد كَمَرَبِمَا نز زل على مُحَمَّدِ محمد ه60 اه 2 

تلكا ا هو الدع يقير نيما رر ن الح كاله نوهر انلف شور 
بما وقع كإخراج المخبات وتعيين من سرق على زعمهم. والله أعلم. 

(ر): النظر في أمر النجوم فيما يستدل به على معرفة سمت القبلة فيما بَعْدَ عنها من 
البلادء ومعرفة أجزاء الليل وما مضئ منها مما بقي؛ لافتراق أحكامها ني العبادات 
المشروعة» والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر بأن يميزها ويعرف مواضعها من 
الجنوب والشّمال ووقت طلوعها وغروبها ري لأن الله تعالئ قد 
اعم أنه خلقها لهذاء قال تعالئ: لومت وَبآَلئَجَم هم يدون [النحل:16]ء وقال: 
وهو ای جَعَلٌ لم النجوم لِبَعَدُوأ يا فى ظَلَّمَتٍ ابر بر4 ؛ [الأنعام 7 وأما التظر في 
ارو ا ا وھ ور 
أهلتها؛ فذلك مكروه؛ لأنه من الاشتغال بما لا يعني؛ إذ لا يجوز لأحد أن يعمل في 
صومه وفطره على ذلك» فيستغني به عن النظر إلى الأهلة بإجماع من العلماء» وقد 
قال رسول الله عه في رمضان: «صُومُوا لِرُؤْيَِ الهلالء وَأَْطِرُوا لِرُؤْينِِ فَِنْ غ عَم عَلَيْكَمْ 
ًالوا الْعَدَد َلاثينَ يَوْم(8»). 


(1) في (ت2): (ولذلك). 

(2) في (ت2): (ما). 

(3) صحيح. رواه أحمد في مسنده برقم (9536)» وإسحاق بن راهوية في مسنده: 1/ 434 برقم 
(503). عن أبي هريرة تلقله. 

(4) قوله: (هو) ساقط من (ز). 

(5) في (ت 1): (فما). 

(6) قوله: (صومه وفطره) يقابله في (ت1): (فطره أو صومه)» بتقديم وتأخير. 

(7) في (ت1) و(ز): (العدة). 

(8) قوله: (يومًا) ساقط من (ت2) و(ز). 
والحديث صحيح. رواه النسائي: 4/ 132 في باب قبول شهادة الرجل الواحد علئ هلال شهر 


ررر كن ونا 


وإنما اختلف أهل ل هذا الشأن إذا أغمى الهلال؛ هل له أن 
يعمل على معرفته بذلك؛ لقول التي : «فَإِنْ عَم عَلَيْكم فَافْدُرُوا كف أم لا؟ 
فقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إنه يعمل في خاصته على ذلك» وقاله الشافعى أيضًا 
المقدمات(3. 


ول ؛ بتَحَدُ يتْعَدُكَبَ في الدورفي انحَصر. ول في دور الَْاديَة إلا بررٍأوماشية يَصحبهَا في 


الصحراء, ثم يروح مها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو). 


الاصل في ذلك؛ قوله عرق : «من نخد كلب إلا صد أوْرَرْع© أ أو مَاشِيَِ نص مِنْ 
اجره كل يَوْم قِيرَاط)(25, وي رواية: «قيرَاطًان»(6)» وقوله عليه الصّلاة والسّلام: 931 
الْمَايِكَةَ ل تذل با فب كلت > وَلآصورَة) خرّجه مسلم في صحيحه 8 ولأنها 


رمضان» من كتاب الصيام» برقم (2116)» وأحمد في مسنده» برقم (2556)» عن أبي هريرة تلفه. 

(1) في (ت1): (لذلك). 

(2) متفق عل صحته» رواه البخاري: 3/ 25 في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأئ كله 
واسعاء من كتاب الصوم» برقم (1900). ومسلم: 2/ 760 في باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال» والفطر لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء من كتاب 
الصيام» برقم (1080)) عن عبد الله بن عمر ##ه. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 414 و415. 

(4) قوله: (لصيد أو زرع) يقابله في (ات1): (لزرع أو صيد). 

(5) رواه مسلم: 3/ 1202. في باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد. أو 
اواك رخو لكو مر عات المساقاة» برقم (1574)» عن عبد الله بن عمر #فك. 

(6) متفق عل صحته» رواه البخاري: 7/ 87» في باب من اقتنیٰ كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» من كتاب 
الذبائح والصيد. برقم (5481)» ومسلم: 3/ 1ه في باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. وبيان 
تحريم اقتنائها إلا لصيد, أو زرع» أو ماشية ونحو ذلك» من كتاب المساقاة» برقم (1574)» عن عبد 
الله بن عمر #قها. 

(7) في (ز): (بيت). 

(8) متفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 114.» في باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين 

فوافقت إحداهما الأخرئء غفر له ما تقدم من ذنبه» من كتاب بدء الخلق» برقم (3225)» ومسلم: 

3ه في باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» من كتاب اللباس والزينة» برقم 

(2106)» عن ابن عباس» عن أبي طلحة فكغ. 


لدو لیا ر کل یک لخي کان 


تروع المؤمن» وتعقر الاس فلم يجز ارتباطها إلا لما" تدعو الضرورة إليه» والقدر©) 
الذي تدعو إليه الضرورة من ذلك هو ما استثني في الحديث من الأنواع الثلاثة» التي هي 
الزّرع والماشية والصّيد المعتبر الذي يكون للمعاش لا للهو؛ لأن ني ذلك إتلاف 
الحيوان وتعذيبه من غير حاجة» قاله عبد الوهاب. 

قلت: وانظر0© على قول من أجاز الصّيد للهو من غير كراهة» هل يجوز له اتخاذ 
الكلب لذلك؟ وهو الذي يظهر -والله أعلم- لكني لم أره منقولا. 

قال التووي في شرح مسلم: وسبب امتناع الملائكة -عليهم السَّلام- من بيت فيه 
كلب؛ لكثرة أكله التجاسات» ولأن بعضها يسمئ شيطانًاء كما جاء به الحديث 0 
والملائكة ضد الشّياطين» ولقبح7© رائحة الكلب» والملائكة عليهم السّلام تكره الرّائحة 
القبيحة» ولأها منهى عن اتخاذها؛ فعوقب مُتّخذْها) بحرمانه دخول الملائكة بيته 
وصلاتها فيه وانتشقارها له» وتبركها عليه وي بيته» ودفعها أذئ الشياطين. 

قال: وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب فهم ملائكة 
يطوفون بالرّحمة والتبريك7) والاستغفار» وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت» ولا 
يفارقون بني آدم في کل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. 

قال الخطابي: وإنما لا“ تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه 

(314إي) / من الكلاب والصّورء فأما ما ليس بحرام من كلب الصّيد والزّعَ والماشية» والصورة 

التي تمتهن في البساط والوسادة(10) 21111100 


(1) في (ت2): (بما). 

(2) في (ت1): (والعدد). 

(3) في (ت2): (فانظر). 

(4) رواه مسلم: : 1/ 365 في باب قدر ما يستر المصليء من كتاب الصلاة» برقم (510)) عن أبي ذر تلف 
: لفظه: «الكَلْبُ ب الاسر شيِطان». 

e 

(7) في (ت1): (والتبرك). 

(8) قوله: (كل) ساقط من (ت1) و(ز). 

(9) في (ت1): (لم). 

(10) قوله: (البساط والوسادة) يقابله في (ت1): (البسط والوسائد). 


رر كت وو 


وغيرها فلا يمتنء(!) دخول الملائكة بسببه. 

عر 0 
وأنهم يمتنعون من الجميع؛ لإطلاق الأحاديث) ولأن الجرو الذي كان في بيت 
التبي ڪه تحت السَّرد یر كان له عله فيه عذر ظاهرء فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع 
جبريل ا من دخول البيت» وعلل ذلك بالجروء فلو كان العذر في وجود الصّورة 
والكلب لا يمنعهم؛ لم يمتنع جبريل اق والله أعله©. 

مسألة: وهل يجوز اتخاذ الكلب لحراسة الدرو والحوائط الكبار؛ لضرورة الناس 
إلى ذلك؟ فيها خلاف مذكور عند الشافعية. 

مسألة: قال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلئ الأخذ بالحديث في قتل 
الكلاب إلا ما استثني من كلب الصّيد وغيره» وهذا مذهب مالك وأصحابه. 
واختلف القائلون بهذا؛ هل كلب الصّيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل 
الكلاب» وأن القتل كان عامًا في الجميع» أو كان مخصوصا بما سوئ ذلك؟ قال: 
وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعهاء ونسخ الأمر بقتلهاء والنّهي عن اقتنائهاء إلا 


(1) في (ت2): (يمنع). 

(2) في (ت2): (يمنعون). 

(3) في (ز): (الحديث). 

(4) رواه إسحاق بن راهواية في مسنده: 2/ 487 بر قم(1069) عن عاي أن جنر ِلَّوَعَدَرَسُولَ الله عله أَنْ 
أي فاختب ثم نا َقَالَ: لَهُمَا حَبَسَكَ قَقَالَ: كَلْبٌ كَانَ في الْبيْتِ فَنَظْرُوا قَِذَا جَرْوٌ تَحْتَ السّرير فَأَمَرَ 
په فَأَحْرِجَ» وأبو يعلئ في مسنده: 8 7 برقم (4508)» عن عائشة ناقه. 

(5) في (ت1): (ذلك). 

(6) انظر: شرح مسلم» للنووي: 14/ 84. 

(7) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 519. في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب 
الحج» برقم (373)» والبخاري: 4 ,في باب خمس من الدواب فواسق» يقتلن في الحرم» من 
كتاب بدء الخلق» برقم (3315) عَنْ عَبْدِ الل ن عَمَر ولفظه: أن رول الوه قَالَ: «خمسٌ من 
الدَوَابٌ» مَنْ فَتَلَهنَ وَمُوَ مُحْرِمٌ فلا جُتاح عَلَيْه: الف سه امار والكلت ال وال ا 
وَالْحِدَأَةُ»» ومسلم: 2/ 857. في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من 
كتاب الحج» برقم (1199)» جميعهم عن ابن عمر#فة. 


ا 


[الخصاء وأحكامه ] 


رولا بأس بخصاء الْقَنّمٍ لما فيه من صلاح لحومهاء ونهي عن خصاء الخيل). 

(الخصاء) -ممدود- قال أهل اللغة: خصيت الفحل خصاء ممدود إذا سللت2) 
وروت ا 2 

تخصيصه (الْفَهَم) لا مفهوم له؛ فإنه ما عدا الخيل لا كراهة في خصائه. وفي التلقين: 
ويكره خصاء الخيل» ويجوز خصاء سائر البهائم سواهاء والفرق بينهما أن الغنم تراد 
للأكل» فليس في( خصائها ما يمنع ذلك؛ بل فيه إصلاح له ومعونة عليه» وليس كذلك 
الخيل؛ لأنها إنما تراد للركوب والجهاد عليهاء وذلك ينقص قوتها ويضعفها ويقل 
نسلها؛ فلذلك منع منه» وقد روي أن الثبي عله ئ عن خصاء الخيل7» وروي أنه 
ضحوا بكبشين أملحين موجوءين» ولم ينقل أنه أنكر ذلك على فاعله» قاله عبد 
الوهاب. 

قلت: وأما الفرس يكلبء. فيجوز أن يخصىئاء. قاله ابن يونس. 


(ويكره الوشم في الوجه, ولا بأس به في غير ذلك ). 
رويناه في الرّسالة (الوشم ) بالشين المعجمة ليس إلا قالالجوهري: وشم يده 


(1) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 5/ 242. 

(2) في (ز): (أسللت). 

(3) في (ت1): (خصيتيه). 

(4) قوله: (خصيت الفحل... إليك من الخصاء) بنصه في الصحاح» للجوهري: 6/ 2328. 

(5) قوله: (في) ساقط من (ز). 

(6) في (ز): (وللجهاد). 

(7) صحيح» رواه أحمد في مسنده» برقم (4769)) وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 423 برقم (32577)» 
عن ابن عمر#. 

(8) صحيح» رواه أحمد في مسنده» برقم (23860). والهيثمي في مجمع الزوائد: 4/ 221 برقم (5966)» 
عن أبي رافع تلفه. 


ارا ای فن ونا اا و واف 147( 
وشمّاء إذا غرزها بإبرة» ثم ذَرّ عليها التَؤُورَ وهو النِيلّحٌ» والاسم أيضًا: الوش < 
والجمع الوشام» واستوشمه»ء أي: سأله أن يشمه» وني الحديث: «لَعَنَ الله الوَاشِمَة 
وَالمُسْتَوْشْمَةً)(4).ام0©. 

(ع): لما روي أن التبي له مئ عن السمة في الوجه)ء وأرخص في السمة في 
الآذان27» وروي أنه عليه الصّلاة والسّلام مر بحمار قد كوي في وجهه» فعاب 
ذلك ولأنه قد روي كراهة ذلك عن غير واحد من السّلف» ولأن ذلك يضر بها 
ويؤذيهاء فوجب العدول عنه إلى غير ذلك من بدنهاء وأما جوازه في سائر بدنها؛ فلأن 
السمة © علامة» وبالنّاس حاجة إلى ذلك» فجاز في الموضء 10 الذي لا يعود 


اش 
قلت: قوله: السمة يشعر أنه عنده(12) بالسين المهملةء وقد تقدّم أنه بالمعجمة, 
وقد تقدم الكلام على الوشم في غير هذا الموضهء(13). 


(1) في (ت1) و(ز): (الوسم). 

(2) في (ز): (الوسام). 

(3) في (ت1): (يسمه). 

(4) تقدم تخريجه ص: 362 من هذا الجزء. 

(5) الصحاح» للجوهري: 5/ 2052. 

(6) رواه مسلم: 3 وي باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه» من كتاب اللباس 
والزينة» برقم (2116) عَنْ جَابرء قَالَ: «نَهَى رَسُولٌ الله له عَنِ الضَّرْبٍ في الْوَجْي وَعَنِ الْوَسْمِ فِي 
الو جه». 

(7) رواه أحمد في مسنده» برقم (1275)ء عن علي بن أبي طالب #قه. 

(8) قوله: (فعاب ذلك) يقابله في (ز): (فعاب على ذلك)» والحديث رواه مسلم: 3/ 1673ء في باب 
النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. من كتاب اللباس والزينة» برقم (2118))» ابن عَبّاسسٍِء 
يَقُولُ: «وَرَأَئ رَسُولُ انلو قله جِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَنْكَرَ ذلِكَ». 

(9) في (ز): (الشمة). 

(10) قوله: (في الموضع) يقابله في (ت1): (بالموضع). 

(11) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 602. 

(612 قله :عند اط امن لك 3): 

(13) انظر ص: 363 من هذا الجزء. 


ال 1 ا ا EE‏ [البقرة:286]ء وقال تعالى: ولا تيلا 
مَا لا طاقة لََّا بو [البقرة:286]»ء فلا يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهماء 
وما لا تحتمله(1) أبدانهما من الخدمة؛ بل هو مأمور بأن يخفف عنهما مما © لا يقدران 
عليه» وذلك دأب أهل الدين والمروءة» وقد كان عله يطحن مع الخادم» وكذلك 
بعض الصَّحابة ل وقال : «انَقُوا الله فِيما مَلَكَتْ یمان 

(ع)0©: وقال عكه: أُوصِيكُمْ بالصَميقين لمر وَالْمَمْلُوك)»©» وفي الموطأعنه 
عليه الصّلاة والسّلام: «ِلْمَمْلُوكِ طَعَامَهُ وَكِسْوَكُ وَلابُكَلّفْ مِنَ الْعَملِ لاما بُطِيقٌ»270, 
وقال عليه الصّلاة والسَّلام: «إن الله ملككم رقابهم» ولو شاء ملكهم رقابكم»» لا سيما 
إن كان المملوك من أهل الدّيانة والنسك» فذلك©© أحرئ أن يخفف عنه زائدًا عمن لم 
يكن بتلك الصّفة؛ ليتفرغ لعبادته في بععض 0 الأوقات» وقد ذكر الشيخ أبو القاسم 
القشيري تله عن بعض مشائخ الرّسالة أنه كان يومًا يمشي ومعه غلام له» فنظر إلى 
كسرة خبز ملقاة في الطَّريقَ» فقال لغلامه: ارفعهاء ثم بعد وقت قال له: ما صنعت 
يتلك190) الكسرة؟ فقال: أكلتهاء ا 


(1) قوله: (ما يشق عليهماء وما لا تحتمله) يقابله في (ت1): (ما لا يحتمله). 

(2) في (ز): (ما). 

(3) في (ت1): (فذلك). 

(4) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 339 في باب حق المملوك» من كتاب الأدب» برقم (5156)» وأحمد في 
مسنده» برقم (585)› عن علي لله 

(5) قوله: (ع) ساقط من (ت1). 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 1/ 97 برقم (168)ء عن علي بن أبي طالب ظلقه. 

(7) رواه مالك في موطئه: 5/ 1427 في باب الأمر بالرّفق بالمملوك من كتاب الاستئذان» برقم (809): 
ومسلم: 3/ 1284ء في باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه» من 
كتاب الأيمان» برقم (1662). عن أبي هريرة فلقه. 

(8) قوله: (والنسك فذلك) يقابله في (ت1): (والتمسك بذلك). 

(9) في (ت1): (تلك). 

(10) في (ت1): (بثمن)» وفي (ز): (بشأن). 


52 > ص‎ c2 وس‎ ١ 
فس اا لدي | ا‎ 
4 کو یہ چ تما “کک‎ 


فقال له(1): اذهب فأنت حر» بلغنى أنه من وجد كسرة خبز فرفعها وأكلها غفر له. وأنا 
أكره أن أستخدم من غفر الله له أو كلامًا ذا( معناه. 


باب في الرؤيا وَالتَخَاوٌب والعطاس 
واللعب يالنرد والشطرنج وغبرها. 
وستبق اليل والرمي غير ذَْلْكَ/ 


ص 


م اص ص هه ار اال 2 ٥‏ 4 74 َو 0 و ه» ٠‏ 4 لدوم شا م وي 2 
(قال رسول الله َه  :‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة, ومن رای مذكم ما یکره في مامه فَإِذًا استيفَظ ليتف عن يساره لادا ولِيقل: اللهم 
إني أعوذ بك من شر ما رأيت أن يضرني في ديفي ودنهاي» ). 

اختلفت الرّواية في هذا الحديث؛ فروي: «ستة وأَرْبَعُونَ جُرْءًا25(0, وروي: احَمْسَةٌ 
وأرْبَعُونَ)20» وروي: «مِنْ سَبْعِينَ جَرْءَ2701) وقد اختلف في تأويل هذا الحديث في سر 
كون الرَّؤيا الحسنة جزءًا من كذاء على ما تقدم من اختلاف الرّواية. 
قال الإمام أبو عبد الله المازري: قال بعض الناس: إنه عله أقام* يوحئ إليه ثلاثة 
وعشرين عامًا؛ عشرة بالمدينة وثلائة عشر 1 بمكةء وكان قبل ذلك بستة أشهر يرى 
وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءًاء وقد قيل: إن النبى عله قد خص دون الخليقة 


(1) قوله: (له) ساقط من (ز). 

(2) في (ت1): (من). 

(3) في (ت1): (هذا). 

(4) قوله: (رَأَيْتٌ أَنْ) يقابله في (ز): (رَأَيْتُ في منامي آن). 

(5) رواه مالك في موطته: ذ/ 1393 في باب الرؤياء من كتاب الرؤياء برقم (764)» والبخاري: 9/ 30 في باب رؤيا 
الصالحين» من كتاب التعبير» برقم (6983)» عن أنس بن مالك فلقله. 

(6) رواه مسلم: 4/ 1773ء في كتاب الرؤياء برقم (2263)» عن أبي هريرة لقه. 

(7) رواه مسلم: 4/ 1775» في كتاب الرؤياء برقم (2265)» عن ابن عمر#ت. 

(8) قوله: (لله أقام) يقابله في (ت1): (آقام )2 بتقديم وتأخير. 

(9) قوله: (وعشرين عامًا عشرة) يقابله في (ت1): (وعشرون سنة عشر). 

(10) في (ت1): (عشرة). 


۰ تاج الین لی جف عم ا بيا کان 
بضرو ب وفنون» وجعل له إلى العلم طرق لم تجعل لغيره» فيكون المراد: أن 
المنامات نسبتها مما حصل له وميز © به جزء من ستة وأربعين جزءًا. 

قال: فلا يبقئ علئ هذا إلا أن يقال: بيّنوا) هذه الأجزاءء ولا يلزم العالم أن 
يعرف7) كل شيء جملة وتفصيلا: وقد جعل الله سبحانه وتعالئ للعالم حدًا يقف عنده؛ 
فمنها ما لا يعلمه أصللاء ومنها ما يعلمه جملة ولا يعلمه تفصيلاء وهذامنه» ومنها ما 
يعلمه جملة وتفصيلا لا سيما ما طريقته السّمع» ولا مدخل19) للعقل فيه؛ فإنما 
يعرف منه قدر ما عرف به السّمع؛ وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثانيء وقدح 
في الأول بأنه لم ينبت يغبت(11 أن أمد رؤياه تله قبل النبوة كان ستة أشهرء وبأنه(12) بعد 
الو كاور أن انات كق فجت أن ن اتا حضاف ل س الاه تين 
الحساب وتفسد139 النّسبة» ولا وجه عندي لاعتراضه. بما(14» كان من المنامات خلال 
زمن الوحي؛ لأن الأشياء توصف بما يغلب عليهاء وتنسب إلى الأكثر منها". فلما 
كانت" ستة الأشهر محضة في المنامات» ل ا و ا ل O‏ 


(1) في (ز): (بضرب). 

(2) قوله: (لغيره) يقابله في (ت1): (لأحد غيره). 

(3) في (ت2): (فما). 

)4( 5 (ت2): (ومر). 

(5) في (ت2): (أفلا). 

(6) في (ز): (سوئ). 

(7) في (ت1): (يعلم). 

(8) في (ت1) و(ز): (طريقه)» وما اخترناه موافق لما في المعلم. 
(9) في (ت2): (فلا). 

(10) في (ز): (يدخل). 

(11) قوله: (يثبت) ساقط من (ت1). 

(12) في (ز): (وأنه). 

(13) قوله: (فيتغير الحساب وتفسد) يقابله في (ت2): (فتفسد). 
(14) في (ت1): (فما). 

(15) قوله: (منها) ساقط من (ت1). 

(16) في (ت1): (كان). 


والثّلاث(17) والعشرون سنة!© جلّها وحيء وإنما فيها منامات يسيرة تعدٌ عدّاء صح أن 
يطرح الأقل0© في حكم النّسبة والحساب» ويحتمل عندي أن يراد بالحديث وجه آخر» 
وهو أن ثمرة المنامات الخبر بالغيب» لا أكثر» وإن كان يتبءع © ذلك إنذار أو تبشير» 
ا لار ات اجن قم رات الوك ا تواكدهاءوعو ق عقي ا ا 
والمقصود بها يسير؛ لأنه يصح أن يبعث نبي؛ ليشرع © الشرائع ويبين الأحكام» ولا 
يخبر بغيب أبدّاء ولا يكون ذلك قادحًافي نبوته7» ولا مبطلا للمقصود منهاء وهذا 
الجزء من الثبوة» وهو الإخبار بالغيب» إذا وقع فلا يكون إلا صدقًاء ولايقع إلا حقّاء 
والرّؤيا ربما©© دلت علئ شيء ولم يقع ما دلت عليه؛ إِما لكونها من الشّيطان أو م © 
حديث التفسء أو من غلط العابر في أصل العبارة» إلى غير ذلك من الضروب 
الكثيرة19) التي توجب عدم الثقة بدلالة المناه(!11)» فقد صار الخبر بالغيب أحد ثمرات 
الثبوة» وهو غير مقصود فيهاء ولكنه لا يقع إلا حقًاء وثمرة المنام الإخبار بالغيب» ولكنه 
قد لا يقع صدقًاء فتقدر النّسبة في هذا بقدر 1 ما قدره الشرع بهذا العددء وعلئم حسب 
ما أطلعه الله تعالئ عليه» ولأنه يعلم من حقائق نبوته ما لا نعلمه نحن؛ وهذا 
الجواب -وإن كان فيه ملاحظة لما قدمناه منن الجواب الثاني عن بعض أهل العلم- 


(1) في (ت2): (والثلاثة). 

(2) في (ت1): (عاما)» وساقط من (ت2). 
(3) في (ت1): (الأصل). 

(4) في (ت1): (تتبع )) ويي (ز):(تبع). 

(5) في (ت2): (وإحدئ). 

(6) قوله: (ليشرع) يقابله في (ت2): (ليشرع من). 
(7) قوله: (في نبوته) يقابله في (ت1): (لنبوته). 
(8) في (ز): (بما). 

(9) قوله: (أو من) يقابله في (ت2): (ومن). 
(10) قوله: (الكثيرة) ساقط من (ت2). 

(11) في (ت1): (المنامة). 

(12) في (ت1): (القدر). 

(13) في (ت1): (وما). 


ذا يه 7 کک ا 4 
Ga 4‏ لک ا كيام حون لکا 
فإنهم لم يكشفوه”!» هذا الكشف» ولا EN‏ هذا البسط. والله أعلم. انتهئ كلام 
الإمام نلو( . 
وقوله ل: (مَنْ رَأى نگم ما یکره رواه مسل ۵)» «مَإِدًا حَلَمَ ادكه خلمًا 
یکره لفت عَنْ يَسَارهِ تلد مَرات»(5)» ويي رواية: «تكلاماء وَليَتَعَوَّدْ بالله من شَرّهَاء 
نها لا قَصْر 5 وجاء في رواية: الليَيْصُقْ عَنْ يِسَارِهِ حِينَ بْب مِنْ تومو تلات 
مَرّاتِ70») وفي رواية: لتقل عَنْ يسار رو تََانا وَلتَعَود بالل مِنْ د شَرٌ الشّيْطَانِ وَسَرّهَا 
ولا يُحَدَّتْ با أحَدًا نها لا تَضْرٌ ضر( وفي رواية: املييْضقَ190 عَنْ ساره و لاتا وَلِيَستَعَلُ 
باش مِنَ السَيْطَانِ لاء وَليتَحَوَّلْ عَنْ(11) جَنْبِهِ الذي كَانَ عَلَيْو(12)» فحاصله ثلاث 
روايات: «قَلْينْفْتُ»» و«قَليبْصق»» ودمليقُل 13 وأكثر الرّوايات: «ملمتفل». 
والنفث: نفخ لطيف بلا ريق» وقيل: معه ريق» والصّحيح الأول. 
قال القاضى عياض: وقد اختلف في النفث والتفل؛ فقيل: هما بمعنى واحد ولا 
يكونان14 إلا بريق» وقال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير» ولا يكون في النفث. 


(1) قوله: (يكشفوه) يقابله في (ت2): (يكشفوه بعض). 
(2) في (ز): (بسطه). 
(3) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 203 و204. 
(4) قوله: (رواه مسلم) يقابله في (ت2): (رؤاه منكم). 
والحديث رواه مسلم: 4/ 1772ء في كتاب الرؤياء برقم (2261)» عن أبي قتادة فاقه. 
(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 125.» في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء الخلق» برقم 
(3292)» ومسلم: 4/ 1771.» في كتاب الرؤياء برقم (2261)» عن أبي قتادة ظاقه. 
(6) رواه مسلم: 4/ 1771. في كتاب الرؤياء برقم (2261)» عن أبي قتادة تلقه. 
(7) رواه الطبراني في الدعاءء ص : 381 برقم (1275)» عن أبي قتادة قاقه. 
(8) في (ت1)» و(ز): (وليستعذ). 
(9) رواه مسلم: 4/ 1772. في كتاب الرؤياء برقم (2261)ء عن أبي قتادة تلقه. 
(10) في (ت1): (فليتفل). 
(11) في (ز): (من). 
(12) رواه مسلم: 4/ 1772ء في كتاب الرؤياء برقم (2262)ء عن جابر بن عبد اغف 
(13) قوله: (وفليبصق وفليتفل) يقابله في (ت2): (ولييصقء وليتفل). 
(14) في (ت1): (يكون). 


وقيل: عكسه» وسئلت عائشة اها عن نفث التّبي عله في الرّقية» فقالت: كما يَنْفَْتْ 
آَل الزّبيب17»» لا ريق معه» قال: ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة ولا يقصد ذلك» وقد 
جاء في الحديث الذي رقئ بفاتحة الكتاب: فَجَعَلَ يَجْمَعْ براق وَيَنْفّل 7 والله 
عل . 

وقال / الجوهري في التفل: شبيه بالبزق» وهو أقل منه» أوله البزق» ثم التفل» ثم (315/ب 
النفث» ثم النفخ» وقد تفل يتفل ويتفل©). 

يعني 7): بالضم والكسرء فهذا تحصيل هذه اللفظة. والله أعلم. 


[التثاوب وأحكامه ] 


( ومن تَتَاءبِ فلِيَضْع يده على فيه ). 

يقال: (تَقاوبِ) بالمد مخففاء وكذا وقع في بعض نسخ مسل80, وفي أكثرها: تثاوب 
بالواو» وقال ثابت: لا يقال: تثاءب بالمد مخففا بل تَنَأبَ بالتشديد)» فهو يتثوب إذا 
استرخئ وکسل. 

وقال الجوهري: تثاءبتٌ بالمد مخففًا علئ تفاعلتٌ ولا يقال(00: تغاوي(11). 


(1) رواه ابن ماجة: 1/ 517» في باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ع من كتاب الجنائزء برقم 
(1618)» وأحمد في مسنده» برقم (24103)» عن عائشة غاقة. 

(2) في (ز): (بصاقه). 

(3) تقدم تخريجه» ص: 237 من الجزء الثاني. 

(4) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 7/ 100 و101. وشرح مسلم للنووي: 14/ 182. 

(5) في (ز): (بالريق). 

)6( الصحاح» للجوهري: 4/ 1644. 

(7) قوله: (يعني) ساقط من (ت1). 

(8) رواه مسلم: 4/ 2293, في باب تشميت العاطسء وكراهة التشاؤب» من كتاب الزهد والرقائق» برقم 
(2995)». عن ابي سعيد الخدري فلقه. 

(9) قوله: (بالتشديد) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (ولا يقال) يقابله في (ت1): (ويقال). 

(11) قوله: (يقال: تثاَب) إلئ قوله: (ولا يقال: تثاوب) بنصه في شرح مسلم» للنووي: 18/ 123. 


الي لتكهان 


RS 

وقال القاضي عياض تكله إنه يقال: تثاوبت بالواو(. 

وهذا؛ لما رواه أبو داود عنه -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: (إِذَاتَتَاءبَ أَحَدَكُمْ 
يسك َل فيه» إن الشَيْطَانَ يَدْخْلٌ)2, وفي رواية: «إِذَا تَتَاءَبَ ادگ( في الصَّلَاق 
َلْيَكْظِمْ م اسْتَطاعَ»(4, وف أبي داود أيضًا عن ا هريرة قال(5): قال رسول الله عا : 
إن الله يحب الْعْطَاسَء وَيَكْرَهُ التَتَاوّبَء ذا تَتَاءَبَ َحَدُكُْ ليره مَا استطًاعَ ولا يقل 
هاه هاه فَِنَمَا ذَدكُمْ مِنَ الشيْطَانِ يَضْحَكُ ين5 وفي البخاري: «فَإِذًا قَالَ: اء ضَحِكَ 
مه الشَيْطَانُ)9©©. 

8 قال العلماء: أمر بكظم التشاؤب» ورده» ووضع اليد على الفم؛ لئلا يبلغ 


الشيطان مراده وه 9 تشوية صورنه» ودخوله فمه» وضحكه منه» والله أعل (10), 


(1) انظر: إكمال المعلم لعياض: 8 / 544. 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 306 في باب ما جاء في التشاؤب» من كتاب الأدب» برقم (5026)» عن 
أبي سعيد الخدري قلقه. 

(3) قوله: (فليمسك على فيه... إذا تثائب أحدكم) ساقط من (ت2). 

(4) رواه مسلم: 4/ 2293 في باب تشميت العاطسء وكراهة التشاؤب» من كتاب الزهد والرقائق» برقم 
(2995). عن أبي سعيد الخدري كشقه. 

(5) في (ت1): (فقال). 

(6) صحيح. رواه أبو داود: 4/ 306 في باب ما جاء في التشاؤب» من كتاب الأدب» برقم (5028)» عن 
أبي هريرة مله [ 

(7) قوله: (منه الشيطان) يقابله في (ز): (الشيطان منه)» بتقديم وتأخير 
والحديث رواه البخاري: 8/ 49 في باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» من كتاب 
الأدب» برقم (6223)» عن أبي هريرة تقه. 

(8) ههنا استأنف الشارح نقله من إكمال المعلم. 

(9) في (ت1): (في). 

(10) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 8/ 544. 


2+ ا‎ ATE .مسا‎ ANAS 
] [الحطاس وأحكامه‎ 


دومن عع قليقل: الحمد لله. وعلى من مع يمد الل أن قول ته : يرحمك الله ویرد 
القاطس' يَف اله لن ولك وغول يديك اله ومع انكف 
۰ 5 1 8 5 0 2 0 
هذا؛ لما في البخاري عن أبي هريرة فته عن النبي عله قال: «إِنَ الله يُحِبٌ العطّاس 
ر ر سے ا a A‏ 0 2 روءّه_للم > 
ويَكْرَهُ التَتَاوْبَ»ء فَإِذَا عطس أَحَدَكُمْ فود الل گان حَقَا عَلَى كُل مُسْلِم سَوِعَة أَنْ يَقَولَ 


ت 
2 


ورا ره و لو س ال ار بر 70 و سلس أ 0 > ر ر 6 طرفم >#ثروهور 
له: يَرحمك الله وَأمَا التثاؤب: فإنما هو من الشيطان. فإدا تثاءت أحدكم فليرده ما 
اسْتَطاع فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا َاءَبَ ضَحِكٌ مِنْهُ الشيْطَان»(2» وني طريق آخر: «فَِذًا قَالَ لَهُ: 
.هس u‏ ا ر نو س 0 م . ت ° / 
يَرْحَمُكٌ اش فليقل: يه يكم الله وَيْصْلِحٌ بَالكهْ490»» وقال النسائي: «يغفر الله 
٠ ۰2‏ 3 5 ت - اح ا ص اس 2 6 س 
ك5 وني مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي له وَعَطَسٌ رَجل عِنْدَه6, 
فقال لَهُ: ( کل ا +“ cf‏ ا (D,‏ ل ل اد عار ا ۶ م ٥ے‏ 8(4( 
: اير حمك الله» ثم عطس اخرئ ٠‏ رَسول الله عبك: «الرجل مَزكوم» ٠‏ 
وقال© الترمذي في الثالثة: «أنتَ مَرْكُومٌ)(19 وفي أبي داود عن أبي هريرة قال: «گانَ 


(1) قوله: (فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب) ساقط من (ت1). 

(2) رواه البخاري: 8/ 50 في باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» من كتاب الأدب. برقم (6226)» عن 
أبي هريرة فظقله. 

(3) قوله: (له: يرحمك الله) يقابله في (ز): (الحمد لله). 

(4) رواه البخاري: 8/ 49 في باب إذا عطس كيف يشمت» من كتاب الأدب برقم (6224)): عن أبي 
هريرة تشقله. 

(5) رواه النسائي في سننه الكبرئ: 9/ 94 في باب ما يقول العاطس إذا شمتء من كتاب عمل اليوم 
والليلة. برقم (9981)) عن ابن مسعود ظلقه. 

(6) قوله: (عنده) ساقط من (ت1). 

(7) قوله: (أخرئ) ساقط من (ز). 

(8) رواه مسلم: 4/ 42292 في باب تشميت العاطس» وكراهة التشاؤب؛ من كتاب الزهد والرقائق؛ برقم 
(2993). وأبو داود: 4/ 308, في باب كم مرة يشمت العاطس» من كتاب الأدب» برقم (5037)» 
عن سلمة بن الأكوع تظقه. 

(9) في (ت1): (وفي). 

(10) صحيح» رواه الترمذي: 5/ 84 في باب ما جاء كم يشمت العاطس» من كتاب أبواب الأدب» برقم 
(2743). عن سلمة بن الأكوع تطقله. 


کا اين يحص ل ر ا اا 

رسو e‏ قط وفع 1 ه أو ئو عَلَىْ فيه وَحَفَضَ أَوْ غَض يهَاصَوَ م02 
وقال الترمذي: فاا جهه». وقال: : حديث حسن صحیح( © وتالاعر الي مرسرن 
کا د رطمو ين الین ل جود ان ربد ال ١يَهدِيِكمُ‏ 
لّهُوَيْصْلِحٌ بَالَكُم»» قال: حديث حسن صحیح(8 

(ر): وقال مالك: إن شاء قال العاطس في الرّد على من شمته: يغفر الله لنا ولك 
وإن شاء قال: يهديكم الله ويصلح بالكم» وهو قول الشافعي» أي ذلك قال فحسنء وقال 
أصحاب أبي حنيفة: يقول: يغفر الله لنا ولكم» ولا يقول: يهديكم الله ويصلح بالك 
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يهديكم الله ويصلح بالكم» شيء قالته الخوارج؛ 
لأمهم لا يستغفرون لتاس < 

قلت لكا وجاك الح ل رواحم a a‏ 
والسّلام بقوله: «قَليقا © : يَهْدِيِكُمُ الله وَيُضْلِحُ يصْلِحٌ بَالَكَمْ)؛ فلا ينبغي أن يلتفت إلى قول 
النخعي مع صحة الحديث المذكوره وبالله التوفيق. 

(ر): والصّحيح ما ذهب إليه مالك أنه يرد عليه بما شاء من ذلك؛ إذ قد(10) جاء عن 
لني تبلل الأمران جميعًاء وقد اختار الطّحاوي وعبد الوهاب وغيرهما: ١يَهْدِيكُمُ‏ الله 


(1) قوله: (أو ثوبه) ساقط من (ز). 

(2) حسن صحيح» رواه أبو داود: 4/ 307» في باب العطاس» من كتاب الأدب» برقم (5029)» عن أبي 
هريرة قلله. 

(3) حسن صحيح. رواه الترمذي: 5 6» في باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس» 
من كتاب أبواب الأدب» برقم (2745)» عن أبي هريرة ته. 

(4) في (ز): (يتعاملون). 

(5) صحيح» رواه الترمذي: 5/ 82) في باب ما جاء كيف يشمت العاطس» من كتاب أبواب الأدب» برقم 
(2739)» وأحمد في مسنده» برقم (19586)» عن أبي موسیٰ الأشعري لاله 

(6) في (ت2): (يشأ). 

)7( انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 444. 

(8) قوله: (المذكور) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (فليقل) ساقط من (ت1). 

(10) قوله: (قد) ساقط من (ز). 


21 . سك ASG EAE‏ يك 
2 - ا و بے و )457( 
وَيُضصْلِحٌ بَالَكَمْ) على قوله: ١يَغْفرٌ‏ لله لتا وَلَكُمْ)؛ لأن المغفرة لا تكون إلا من ذنب» 
والهداية قد تعر © من الذنوبء قال: والذي أقول به» أن قوله: «يَعْفِرَ الله لَتَا وَلَكُمْ) 
أَوْلئ ؛ إذ© لا يسلم أحد من مواقعة الذنوب» وصاحب الذنب يحتاج إلى المغفرة؛ 
لأنه إن هدي فيما يستقبل» ولم يغفر له ما تقدم من ذنبه؛ بقيت عليه التباعة فيهاء وإن 
جمعها جميعاء فقال: (يَغْفْرٌ الله لتا وَلَكُمْ) ويَهْدِيكمُ الله وَيُصَلِحٌ بالك كان أحسن 
وأولئء إلا في الذمى إذا عطس وحمد الله فلا يقل له: يرحمك الله» وإنما يقال له: 
يهديك الله ويصلح بالك؛ لأن اليهودي والتصراني لا تغفر لهما السيئات حتى يؤمناء 
وممايدل على هذاما روي أن اليهود كانوايتعاطسون» وذكر الحديث 
المتقدم 1 قال: وتعليق التبي له التشميت بالحمد بقوله: «وإذا قال: الحمد لله كَقَلَ : 
يَرحَمُكَ الله»» دليل على أن العاطس لا يشمت حتى يحمد الله» وهو قول مالك؛ لأنه لا 
يشمته حت يسمعه يحمد الله قيل له(11): فإنه ربما كانت الحلقة كثيرة(12) الأهل» فلم 

يسمع فهل يشمتونه؟ فقال: إذا سمعت الذين يلونه يشمتونه فشمته. 
وهو مذهب أهل الظاهرء وقيل: هو واجب على الكفاية» كرد السَّلام» وقيل: هو ندب 


(1) في (ت1): (عن). 

(2) في (ت2): (تتعرئ). 

(3) في (ت1): (عن). 

(4) قوله: (أولئ إذ) يقابله في (ت2): (لأن المغفرة لا تكون إلا من ذنب). 

(5) قوله: (يسلم أحد) يقابله في (ز): (أحد يخلو). 

(6) قوله: (لأنه إن هدي) يقابله في (ز): (ولأنه إن هذا). 

(7) في (ز): (فقال). 

(8) في (ز): (يروي). 

(9) قوله: (اليهودي والنصراني... ما روي أن) ساقط من (ت1). 

(10) صحيح» رواه الترمذي: 5/ 82» في باب ما جاء كيف يشمت العاطس» من كتاب أبواب الأدب» برقم 
(2739)» عن أبي موسو الأشعري تلأله. 

(11) قوله: (له) ساقط من (ت1) و(ز). 

(12) في (ت2): (كبيرة). 


يس 


وإرشاد ولیس بواجب(1) 

قلت: وما في البخاري من قوله عقه: «كَانَ حَقا على كل ملم ب مهمه أن يفو ل لَه: 
يَرْحَمكَا 2 دليل ظاهر للقول النَّانِ ونص فيه( ولا ينبغي العدول عنه إلا 
هموما وو بشي و ا 


[ 1/316 ) أيضا عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عه : ١حَمْس‏ تجب تحب لِلْمُسْلِمٍ / علَئ ابو خحيه:. 
السام و وَتَضْمِيتٌ الْعَاطِسِء وَإجَابَة الدَّعْوَقَ وَعَِادَةٌ المَريض» ابع غ التائ 0 


صريح في الوجوب» ولا يجوز أن يتأول الوجوب هنا بوجوب السَّنن؛ لأن فيها ما لا 
يختلف في فرضيته» فيما علمت» وذلك رد السّلام» وصلاة الجنائز» أعني: أنها فرض 
على الكفاية» على القول المشهورء والله أعلم» وما أظن أحذا يخالف في أن ذلك الأولى 
والأحسن» -أعني: أن يشمته كل من سمعه- كرد السَّلامء والله أعلم. 

© قال: وإنما أمر العاطس أن يحمد الله؛ لما له في العطاس من المنفعة» والدليل على 
ذلك أنه لا يشمت إذا كان مضنوكا؛ لما جاء في الحديث من قوله القة: إن عطس 


> هك 


نشمتة نة إن عطس كَشَمَئكُ ثم إن عطس سنه مُه سن م إِنْ عطس (8, ٠‏ فقل: إِنّكَ مَضنوك» قال 


عبد الله د ن ابي بکر: لا أذري أَبَعْدَ اثلا او الأرنعة 0 وتال ® ف تشميت وتسميت» 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 444 و445. 

(2) رواه البخاري: 8/ 49 في باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» من كتاب الأدب» برقم 
(6223)› عن أبي هريرة ظكه. 

(3) في (ت1): (منه). 

(4) رواه مسلم: 4/ 1704ء في باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» من كتاب السلام» برقم (2162)» 
وأبو داود: 4/ ۰307 في باب العطاس» من كتاب الأدب» برقم (5030)» عن أبي هريرة ققله. 

(5) في (ت 1): (الجنازة). 

(6) ههنا استأنف الشارح نقله من المقدمات. 

(7) في (ت1): (لم). 

(8) قوله: (فشمته ثم إن عطس) ساقط من (ت1). 

(9) رواه مالك في موطئه: 5/ 1404 في باب التشميت في العطاس» من كتاب الاستئذان» برقم (776): 
والبيهقي في شعب الإيمان: 11/ 508 برقم (8919)) عن عبد الله بن أبي بكر» عن أبيه #لقه. 

(10) في (ت2): (وقيل). 


وقال الخليل: تسميت العاطس لغة في تشميته(1). 

قلت: وفي الصحاح: وتسميت العاطس أن يقول له: يرحمك الله بالسين والشين 
جميعًاء قال: ثعلب: الاختيار بالسين -يعني: المهملة- لأنه© مأخوذ من السمت» وهو 
القصد والمحجة» وقال أبو عبيد: السين أعلئ 9 في كلامهم وأكثر(©. 

(ر): وقال ثعلب: التشميت معناه: أبعد الله عنك الشماتة» وجنبك ما يشمت بك 
عليه» وأما التسميت فمعناه: جعلنا الله عل سمت حسد 77). 

وقال الحريري في درة الغوّاص: الإشارة بالسين المهملة إلئ أن يرزق السمت 
الحسن» وبالشين المعجمة إلى جمع الشمل؛ لأن العرب تقول: تشمتت 67 الإبلء إذا 
اجتمعت في الرّعي 2 وقيل: إن معناه بالشين المعجمة: الدّعاء لشوامته» وهي اسم 
الأطراف. وبالله التوفيى(10), 


[اللعب بالنرد والشطرنج وأحكامه ] 


دولا جالعب بالئره ول بالشطرئع. ولا باس أن یسلم 11 على ميلب پهاء ویره 
الجلوس إلى من يَنْعب بها والنْظَرلَيهم). 

روئ مسلم عن بريدة بن الحصيب أن النبي ل قال: لمن لَعِبَ بِالنْرَدَشِيرٍ نكانمًا 
صَبَعْ يده في لخم خنزیر وَدَمه»» وروئ مالك عن أبي موسي أن رسول الله كله قال: 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 445. 

(2) في (ت1): (أنه). 

(3) في (ز): (قال). 

(4) في (ز): (أعلاه). 

(5) انظر: الصحاح» للجوهري: 1/ 254. 

(6) قوله: (التشميت معناه) يقابله في (ت1): (تشميت العاطس أن يقول). 
(7) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 445. 

(8) في (ت2): (تشميت). 

(9) في (ز): (الدعاء). 

(10) انظر: درة الغواص» للحريري» ص: 156 . 

(11) في (ز): (يعلم). 

(12) رواه مسلم: 4/ 1770 في باب تحريم اللعب بالنردشير» من كتاب الشعرء برقم (2260)» وأبو داود: 4/ 2285 


وى الى 4 5 5 ت 7 
Na‏ 
١مَنْ‏ لَعِبَ پالترد قَقَدْ عَصَئ الله وَرَسو ل 

قال الإمام أبو عبد الله المازري تكذله: كان مالك كلت ينهئ عن اللعب بالترد 
والسّطرنج» ويرئ الشّطرنج شرًّا من التّرد وألهئ منهاء وهذا الحديث حجة له وإن كان 
ورد في التردشير قيست(6 السّطرنج عليها؛ لاشتراكهما في كونهما شاغلين عما يفيد في 
الدين والدّنياء موقعين في القمار والتّشاجر الحادث فيهما عند التّغالب: مع كونهما 
غير مفيدين(» وقد نبه مالك على هذا بقوله: الشطرنج ألهئ» وينهئ عن اللعب القليل 
والكثير بقمار أو بغير قمار؛ لأن القليل يوقع في الكثير» واللاعب وإن ترك القمار قد 
يقع في القمار» لكن رد الشّهادة لا يكون بركوب كل محرم أو مكروه؛ فإن كان لاعب 
الشطرنج قامر عليها ردت شهادته» وإن قل فعله لذلك. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت محاسنه أكثر من مساوئه واجتنب الكبائر جازت شهادته 
على الجملة» والقمار إذا كان محرمًا وتحريمه مشتهرًا ويؤذن ركوبه بسقوط المروءة؛ 
فلا معنئ لقبول الشّهادة» وإن لم يقامر عليهاء فمالك يشترط في رد شهادته الإدمان 
عليهاء وفسر بعض أصحابه الإدمان بلعبها في السّنة مرة» وهذا تعسف بعيد من لفظ 
مالك» وراعئ بعض أصحابنا في رد شهادته انقطاعه بلعبها عن صلاة الجماعات680, 
وراعئ بعضهم الحالة التي يقء (19) اللعب عليهاء فإن آذنت بسقوط المروءة كلعب 


في باب النهي عن اللعب بالترد» من كتاب الأدب. برقم (4939)) عن بريدة قلكه. 

(1) حسن» رواه مالك في موطئه: 5/ 1395. في باب ما جاء في النرد» من كتاب الرؤياء برقم (769)» وأبو 
داود: 4/ 285. في باب النهي عن اللعب بالنرد. من كتاب الأدب» برقم (4938). عن أبي موسا 
الأشعري تطلله. 

(2) قوله: (كان) زيادة من (ز). 

(3) في (ت2): (فليست). 

(4) في (ت1): (التلاعب). 

(5) في (ت2): (معتدين). 

(6) قوله: (بغير قمار) يقابله في (ت1): (بغيره). 

7( في (ز): (ويؤدي). 

(8) في (ت1): (الجماعة). 

(9) في (ز): (الحالات). 

(10) في (ز): (تقطع). 


TROT‏ ل 
مستترا بها" ملاعبًا لأمثاله من أهل الصّون في بعض الأحايين؛ لم ترد شهادته. 

وراعئ بعض الأصوليين القصد باللعب» فإن كان لتسلية التفس وشغلها عن هموم 
لزمتهاء أو تجويد© القريحة» وشحذ الذهن الكال لم تسقط الشّهادة؛ بل يميل هؤلاء إلى 
الجواز على هذه الحالة» وقد يحكئئ عن أفاضل 00 من التابعين لعبهاء وقال بعض شيو خنا: 
لايثبت ذلك عنهم» وإنما يقول ذلك أهل البطالة؛ ليجعلوا لأنفسهم أسوة في بطالتهه0©, 
قال: والشّطرنج لعب معروف. والنردشير جنس آخر من اللعب©'. 

قلت: وقال الحريري في درة الغرّاص: ويقولون للعبة الهندية: الشطرنج -بفتح 
الشين- وقياس كلام العرب أن نكسر؛ لأن مذهبهم إذا عرب الاسم العجمي7' رد إلى 
ال ال ER‏ 0 
بطق برط جرع دوعر الف بن ال وقد جر ل ا توي لكين الس 
لجواز اشتقاقه من المشاطرة» وأن يقال بالسين المهملة؛ لجواز19) أن يكون اشتق 
من التسطير عند التعبية(11). اه(12. 

3 قال الإمام: وقد قال بعض الحكماء: كأن الأوائل لما نظروا إلى أمور / الدّنيا [316/ب) 


(1) قوله: (بها) ساقط من (ت2). 

(2) في (ت1): (التجويد). 

(3) في (ت2): (الأفاضل). 

(4) في (ز): (الباطل). 

(5) في (ز): (مطالبهم). 

(6) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 196 وما بعدها. 
(7) في (ت2): (الأعجمي). 

(8) في (ت2): (استعمل). 

(9) في (ز): (بجواز). 

(10) في (ز): (بجواز). 

(11) في (ت2): (التعنية). 

(12) انظر: درة الخواصء للحريري» ص: 156. 
(13) ههنا استأنف الشارح نقله من المعلم. 


ارتو يكن ينا يريت لين كيان 


بحكم السعي والتخيل» فوضعوا النرد مثالا لما يجري من أمور الدنيا بحكم الاتفاق 
لتشعر به التفس وتتصداه» ووضعوا الشطرنج مثالا لما يجري من أمور الدنيا حك () 
السعي والاجتهاد؛ لتشعر النفس بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله في المطلوبات» 
قال: وإنما ذكرنا هذا؛ ليعرف منه على الجملة حقيقة اللعبتين» حتئ يعلم من علم 
حكمها حقيقتهما عل الجملة©) وإ وإن لم يكن يعرفها تفصيلا. اه(. 

(ر): وقد قال الليث بن سعد: إن الشّطرنج شر من الترد5)ء ومثله الأربعة 
عشر؛ وهي قطع معروفة كان يلعب بها كالنرد» وقد سئل مالك عن لعب الرّجل بها مع 
امرأته في البيت» فقال: ما يعجبني ذلك» وليس من شأن المؤمن اللعب؛ لقول الله تعالئ: 
قَمَاذًا بعد َلْحَقَ إل آلضْلَّلَ4 [يونس:32] فهذا من الباطل 80©. 

وقد كان عبد الله بن عمر# إذا رأئ أحدًا مِنْ أَهْلِهيَلْمَبُ بالتزو ضَرَبَهُ 
عد و و OP‏ ورين 
هم: ين لم تُر جوا لأَرِجَتَكُمْ من داري وَأدْكرَتْ ذلك عو 09. 
وقوله: ( ولا باس بالسلام على من يلعب بها ). 
(ع): لأن ذلك" ليس من الذنب الذي يمنع السّلام» ويكره الجلوس إليهم؛ لئلا 


(1) قوله: (الاتفاق لتشعر به النفس... أمور الدنيا بحكم) ساقط من (ت2). 

(3) انظر: المعلم. للمازري:3/ 198. 

(4) قوله: (وقد قال) يقابله في (ت 1): (وقال). 

(5) قوله: (إن) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (الزند). 

(7) في (ت2): (وقيل). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 467 و468. 

(9) صحيح» رواه مالك في موطئه: 5/ 1396. في باب ما جاء في النرد» من كتاب الرؤياء برقم (3520)» 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 10/ 365 برقم (20959)» عن ابن عمر فة. 

(10) حسن» رواه مالك في موطئه: 5/ 1396» في باب ما جاء في النرد» من كتاب الرؤياء برقم (3519)» 
والبيهقي في سننه الكبرئ: 10/ 365)» برقم (20960)» عن عائشة فغه. 

(11) قوله: (لأن ذلك) ساقط من (ز). 


س 


و (Y2‏ هه س ع ب کک صر ا( 
اک روا فن ARS‏ 
ا ثرا هه م یرل س : هه کے 


سبلل ...س 


يدعو إلى مشاركتهم؛ لأنها تلهي من يدخل فيها وتستجره. وكذلك النظر إليهم. 


رولا بأس بالسبق انيل وبالإبل, وبالسهام بالرمي إن أخَرَجَا شين جلا بيهم 
محللا يَأَحُد ذلك الْمحَلل إن سبق هُوون سبق يره لم يکن عليه شَيء, هَذا َو ابن 
المسيب. وقال مالك إنمَا يجوزأن يخرج الرجل سَبَمَاء فإن سبق غَيْرِهُأَحَدَه وإن سَبْقَ هُو 


اعلم أن هذا الباب لم أر من حرره تحريرًا حستا وزينه تزيينا جي دا إلا صاحب 
الجواهر. فرأيت أن أذ ,60) بنصه؛ ليحصل بذلك تحصيل المسألة. وبالله الاستعانة 
والتوفيق. 

قال: كتاب السبق» وفيه بابان: 

الأول: في السبق» وهو عقد لازم كالإجارة» ويشترط في السبق ما يشترط في عوض 
الإجارة» وليس من“ شرطه استواؤه من الجانبين» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل © الأول: في صوره"1: وهي ثلاث؛ الأولئ: أن يجعل الوالي أو غيره مالا 

والثانية: أن يجعلها أحد المتسابقين. 


(1) في (ت1) و(ز): (فإن). 

(2) في (ز): (جعل). 

(3) قوله: (هو وإن سبق) ساقط من (ن1). 

(4) في (ت1) و(ز): (السابقين). 

(5) قوله: (وزينه تزييئا جِيدًا) يقابله في (ت 1) و(ز): (ورتبه ترتيبا مجردا). 
(6) في (ت1): (أذكر). 

(7) قوله: (من) ساقط من (ت1) و(ز). 

(8) في (ت1) (ز): (في). 

(9) قوله: (الفصل) زيادة من (ز). 

(10) في (ز): (صورته). 


والثالثة: أن يخرج كل واحد منهما شيئًا؛ فمن سبق منهما أخذهما. 

الفصل الثَاني: في أحكام هذه الصّور الثلاث؛ ولا يختلف في إباحة الأولئ؛ وأما 
الثانية؛ فإن كان المخرج لا يعود إليه المخرج17) بوجه؛ بل إن سبق أخذه السَّابق» وإن 
سبق كان لمن يليه أو لمن حضر إن لم يكن معهما غيرهماء فذلك جائز أيضًا. 

قال الأستاذ أبو بكر: وهذا إنما يتصور على قوله: أن مخرج السبق لا يحرز سبقه 
أبدَاء وهو قوله المشهورء فهذا إذا سبق يكون طعمة لمن حضرء سواء شرط ذلك أم لا 
ومثال ذلك: أن يكون فرسان* لا أكثر» فيخرج أحدهما سبقاء فأما على قوله الثّانيء 
الصحیح أنه إذا شرط©© أن السبق لمن سبق من مخرجه7) أو غيره جاز» علئ ما رواه 
ابن وهب عنه» فهاهنا لا يكون طعمة لمن حضرء وإنما يكون للسابق. 

فلو شرط في هذه الصّورة أن يكون طعمة لمن حضر؛ لم يجز في قول معظم 
العلماء» قال: وهكذا يجيء على قول مالك» وإن كان الشرط أن يرجع السبق إلى 
مخرجه إن سبق» فرويت الكراهة في ذلك» وأخذ بها ابن القاسم» وروئ ابن وهب 
الجوازء وأخذ به أيضًا أصبغ» وقال القاضي أبو محمد: وهو الصّحيح عندي. 

وأما الصّورة الثالئة: فإن لم يكن معهما غيرهماء فلا يجوز قولًا واحدّاء وإن كان 
معهما من لا يأمنان0© في أن يسبقهماء يغنم إن سبق» ولا يغرم إن سبق» فالمشهور 
عن مالك منع ذلك» وأجازه سعيد بن المسيب وابن شهاب. قال ابن المواز: وهو الذي 
نختاره» وهو قياس قول مالك الآخرء إلا أنه يجوز سبقه. 


(1) قوله: (المخرج) ساقط من (ت1). 

(2) قوله: (بل) ساقط من (ت2). 

(3) قوله: (سبق) يقابله في (ت1): (سبق هو). 

(4) في (ز): (فرسخان). 

(5) في (ت1): (فالصحيح). 

(6) في (ت1) و(ز): (اشترط). 

(7) في (ت2): (يخرجه). 

(8) قوله: (حضر) يقابله في (ت1): (حضر وإنما يكون للسابق). 

(9) في (ت1): (يأمناه)» وني (ز): (يأمنا)» وما اخترناه موافق لما في عقد الجواهر. 
(10) قوله: (في) ساقط من (ز). 


الفصل الثّالث: في شروطه. 

وهو إعلام الغاية» وتبيين الموقف. إلا أن يكون لأهل المكان سنة في ذلك فيستغنء' (1) 
بهاء ومعرفة أعيان الخيل» ولا يشترط معرفة جريهاء ولا من يركب عليها من صغير أو كبير(2), 
ولايحمل عليها إلا محتله0©» وكره مالك حمل الصبيان عليها. 

فرع: كل ما ذكرنا من أحكام السباق» فهو بين الخيلء أو الرّكاب0©. أو بينهماء 
وهما المراد بقوله عككله: «في حف أو حَافِر)» ولا يلحق بہما غيرهما بوجه» إلا أن 
بكرن بتر عرد جور اا ا بها بعتم نه لكان رر 
المسلمين» فتدخل في ذلك المسابقة]60) بين السفن وبين الطيرء إذا كان لإيصال الخبر 
بسرعة؛ للنفع به» وإما لطلب المغالبة؛ فقمار» فهو من فعل أهل الفسق» وتجوز المسابقة 
على الأقدام» وفي رمي الحجارة, ويجوز الصراعء كل ذلك إذا قصد به الانتفاع 
والارتياض للحرب جاز بغير عوض في جميعه. 


6 ا 
الباب الثاني: في الرمي. 
وهو كالسبق بين الخيل والإبل» وما يجوز ویکره» وما يختص الرّمي به من كونهما 
يشترطان رشقا معلومّاء ونوعا من الإصابة معيًا من خسق أو إصابة من غير خسق» 


(1) في (ز): (يستغنئ). 

(2) قوله: (صغير أو كبير) يقابله في (ت2): (كبير أو صغير)» بتقديم وتأخير. 

(3) في (ت1): (محتمل). 

(4) في (ت1): (هو). 

(5) قوله: (أو الركاب) يقابله ف (ت1): (والركاب). 

(6) في (ت1): (وهو). 

(7) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 205 في باب ما جاء في الرهان والسبق» من كتاب أبواب الجهادء برقم (1700)» 
والنسائي: 6/ 226» في باب السبق» من كتاب الخيل» برقم (3586)) عن أبي هريرة #لقه. 

(8) قوله: (إذا كان مما ... في ذلك المسابقة) من عقد الجواهر. 

(9) في (ت1): (الحجار). 

(10) في (ت2): (في). 


لادی کن يز يل ينا لت كيان 


)00 


وسبق إلى عدد مخصوص من الإصابة 
قلت: يقال: خحسق وخزق 9 بالسين والزاي» قال الجوهري: والخازق من السهام 
LG e 5‏ ا و حدم ون ع ااءع 
المقرطس» وقد خرّق السهم يَحْزْقء وقد خرقتهم بالنبل» أي: أصبتهم بها. 
© قال: أو يشترط / أن أحدهما لا يحتسب له إلا بما أصاب في الذائرة* خاصة» 
ويحتسب للآخر ما أصاب في الجلد كله» وغير ذلك مما يشبهه» فجميعه صحيح لازم 
ويختص بالرّمي عن القوس دون غيره. 
فرع: لو عرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت)» أو انكسر السهم أو القوس» فلا 
يكون بذلك مسبوقاء وأما الفارس يسقط عن فرسه» أو يسقط الفرس فيتكس ©) فإن 
كان السباق بين جماعة؛ خرج هذا عنهمء وإن لم يكن إلا هو وقرينه؛ فحكئ محمد بن 
المواز أن الذي رأئ أهل الخيل عليه أن يعدو الذي بلغ الغاية سابقاء ثم قال: وما لهذا 
عندي وجه» واختار هو أن كل ما“ كان من قبل الفارس من تضييع السوط وانقطاع 
اللجام» وحران الفرس؛ فلا يعذر به» وكذلك لو نفر من السرادق» فلم يدخله ودخله 
الآخر» سبق الممتنع» قال: وإن كان ذلك من غيره» كما لو نزع سوطه أو ضرب وجه 
فرسه عذر به ولم يكن مسبوقاء انتهئ كلامه تاه( . 
ولتعلم أن ابن المسيب يخالف مالكا في هذه المسألة في ثلاثة مواضع: أحدها: أنه 
لا يجوز أن يخرج عنده من المتسابقين إلا واحده وأجاز 12 ابن المسيب أن يخرجا 
معًا. 
(1) انظر: عقد الجواهر, لابن شاس: 2/ 340 و341. 
(2) قوله: (خسق وخزق) يقابله في (ت1): (خزق وخسق»» بتقديم وتأخير. 
(3) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 
(4) قوله: (في الدائرة) يقابله في (ت1): (بالدائرة). 
(5) في (ت2) و(ز): (عريضة)» وما اخترناه موافق لما عقد الجواهر. 
(6) في (ت1): (فيكسر). 
(7) قوله: (أن) ساقط من (ز). 
(8) في (ت2): (من). 
(9) انظر: عقد الجواهر لابن شاس: 2/ 341 و342. 
(10) في (ت2): (أجاز). 


والثاني00: أن مالكًا يقول: لا يرجع إلئ المخرج ما أخرج» وقال ابن المسيب: 
يرجع إليه. 
والثّالث: أن مالكًا لا يقول بالمحلل» وقال به ابن المسيب. 
وقوله: (أَكَلّهُ مُنْحَضْرَّذَلكَ) نقل الزناتي في أكل مخرجه معهم قولين في شرح 
الرّسالة» وعلل القول بالمنع من © أكله بقياسه على الصّدقة ترجع إليه» والله أعلم. 
ولا تَؤذن في الصحراء, ويقتل ما ظَهر منها ). 
جاء في أبي داود عنه عليه الصّلاة والسّلام: «اقُْلُوا الْحَيّاتِ كُلَهُنَ قَمَنْ حاف نَأَرَهْنَ 
َلَيْسَ مني)» وهذا يقتضي قتل الحيات عمومًا(» لا خصوصًاء وني مسلم عن أبي 
لبابة الأنصاري قال: «سَمِعْت رَسُولَ الله عله نه عَنْ قتل الْحَبّاتِ التي فِي ايوت إلا 
الابيد و(5) الطفْيين؛ ت( لدان يَحْطِفَانِ الْبَصَرٌ وط حَانِ الولد». 
وروی ومان م في يُطُونٍ النْسَاءِ)280, فيكون هذا مخصصًا للحديث المتقدم. 
وفي مسلم أيضًا عن أبي سعيد الخدري فته عن رسول الله عه في حديث ذكره في قصة 


8 


$ 


(1) قوله: (معا والثاني) يقابله في (ت 1): (جميعا الثاني). 

(2) في (ت2): (في). 

(3) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 363» في باب قتل الحيات» من كتاب الأدب» برقم (5249)»: والطبراني في 
الكبير: 10/ 170» برقم (10355)» عن ابن مسعود فلقه. 

(4) قوله: (عموما) ساقط من (ت1). 

(5) قوله: (الأبتر وذا) يقابله في (ت1): (بتر وذو). 

(6) في (ت1): (وهما). 


(7) رواه مسلم: 4/ 1754 في باب قتل الحيات وغيرهاء من كتاب السلام» برقم (2233)» عن أَبَي لابه 
موسا مه و 0 2 ی کک ا تير گے T7‏ < : .ى کرو ر 1 
بن عَبْدِ الْمُئْذِر الْنَصَارِيّ» وَكَانَ مَسَكَنْهُ بقبَاءِ فَانْتَقَلَ إلى الْمَدِيئَة فبينَمَا عَبْدٌ الله بن عْمَرَ جَالِسًا مَعَهُ 


(8) رواه مسلم: 4 1754« ف باب قتل الحيات وغيرهاء من كتاب السلام» برقم (2233)› عن أبي لبابة 


|[ اج انیز يالل : تا کیا 


الفتئ الذي قتل الحية فمات في الحين» فذكر ذلك 7 نه فقال: ِن بالْمَدِيئَةٍ ة جنا 
وى ل و 


َذ أَسْلَمُوا. إا ایم نهم شیا اوم وأا من بدا ك بعد ذلك فَاقملُوْ . انما هُوَ 


شَيْطانٌ)(2), وفي طريق آخر: «قَافتلوهُ ِنَم هو گاۈ(3. 

(ر): وروي عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «مَاسَالَمْتَامْنَّ ملد حا رَيَتَاهْنَّ) - 
زيوك : مید عَادِيتَاهُنَّ)(4)- قمر تر که قَلَيْسَ هنَّا6(4) قال أحمةامن صا 
والمعاداة التي أراد في الحديث كانت منذ خرج آدم من الجنة» قال الله العظيم: لأهَبطُوأ 
بَعَضْكْرْ لِبَعْضٍ عَدُّوٌ)4 [البقرة: 36]» فأمر القت بقتل الحيات عمومًا7». 

قلت: يريد في حديث أبي داود المتقدم. 

وقوله: (وإن فعل ذلك في عَيْرِهَا فهو حسن» لأن التي عله هى عن قتل حيات 
البيوت» فاحتمل أن يريد بيوت المدينة خاصة»ء واحتمل البيوت على العموم بالمدينة 
وغيرهاء فاستحسن واستحب لأجل هذا الاحتمال أن لا تقتل حيات البيوت في غير 
المدينة إلا بعد الاستتذان ثلانًا من غير إيجاب» بخلاف حيات المدينة» وأما حيات 
الصحاري والأودية؛ فلا خلاف أنها تقتل من غير استئذان؛ لأنها باقية على الأمر بقتلها. 

وأما صيغة الاستئذان فجاء في حدي يث ذكره القاضي عياض في إكماله. قال:رواه 


(1) في (ت1): (التي). 

(2) رواه مالك في موطئه: 5/ 1422ء في باب ما جاء في قتل الحيات» وما يقمال في ذلك» من كتاب 
الاستئذان» برقم (801)» ومسلم: 4/ 1756ء في باب قتل الحيات وغيرهاء من كتاب السلام؛ برقم 
(2236)). عن أبي سعيد الخدري غله. 

(3) رواه مسلم: 4/ 41756 في باب قتل الحيات وغيرهاء من كتاب السلام» برقم (22236)» والنسائي في 
سننه الكبرئ: 9/ 357» في باب ما يقول إذا رأئ حية في مسكنه» من كتاب عمل اليوم والليلة» برقم 
(10743). عن أبي سعيد الخدري قله . 

(4) رواه موقوفا البخاري في الأدب المفردء ص: 159» برقم (446)ء عن عمر ظاله. 

(5) في (ت 1): (ومن). 

(6) حسن صحيح. رواه أبو داود: 4/ 363 في باب قتل الحيات» من كتاب الأدب» برقم (5248), 
وأحمد في مسنده» برقم (7366)» عن أبي هريرة تققه. 

(7) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 468 و469. 

(8) قوله: (فهو حسن) يقابله في (ت1): (فحسن). 

(9) في (ت2): (الحديث). 


2 11ج‎ a ا ل‎ ZE 
ابن حبيب عن المي عله أن يقول: ١َنَسُذَكُنَ ِالْعَهْدِ الَْذِي أَىرً(1) عليكن سليمان بن‎ 
داود» ألا تؤذوننا وأن تظهرن لنا)*» وقال مالك: يكفيه أن يقول: أحرج عليكن بالله‎ 
واليوم الآخر أن تبدو لنا ولا تؤذونا» قال القاضي: ولعل0© مالكًا أخذ التحريج مما‎ 
وقع ف صحیح مسلم: ١فُحَرجوا عَلَيْهَا تكح ©) والله أعلم.‎ 
وقوله: (أن تَوْدْنَ ثلاكًا ) يحتمل ثلاث مرار. أو ثلاث77) لیال» لكن جاء 2 الحديث‎ 
المتقدم: «عَلمسةٍ أيّام), فارتفع الاحتمالء والله أعلم.‎ 


[حكم فقتل القمل والنمل والضفادم ] 
( ويكره فتل القمل والبراغيث بالنار). . 5 
لأنه من التمثيل والتعذيب. قال ابن رشد) وفي الحديث: «لا يُعَذَْتُ بالنَارٍ! 


ولا بسن شَاء الله بقل لمل ذا آذت ولم در علی تَركهاء ونوتم تقل كان حب نَا 
إن کان يقدر على تركها ). 


)1( ي (ت2) و(ز): (أخذه). 

(2) قوله: (لا تؤذوننا) يقابله في (ت1): (تؤذونا). 

(3) لم أقف عليه والذي وقفت عليه ضعيف» رواه الترمذي: 4/ 78» في باب ما جاء في قتل الحيات» من كتاب 
أبواب الأحكام والفوائد برقم (1485) عَنْ عَبْدِ لرَّحْمَنِ بن أبي لَيلَى» قَالَ: قَالَ أب ليَْى: فَالَ رَسْولُ الله 
له: وإذَا ظَهَرَتِ الحيةُ في المَسْكَن فَفُولُوا ها: إن سالك بهد نُوحء وَبعَهْدِ سُلَيِمَانَ ُن داو أن لا تؤْذِيناء ِن 
عَادَتْ فَاقُْلُومَاه والبغوي في شرح السنة: 12/ 194 عن أبي ليلي ظلقه. 

(4) في (ت1): (تؤذوننا). 

(5) في (ت1): (لعل). 

(6) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 7/ 167 و168. والحديث تقدم تخريجه» انظر ص: 468 من هذا 
الجزء. 

(7) قوله: (أو ثلاث) يقابله في (ت2): (وثلاث). 

(8) قوله: (قاله) ساقط من (ت1). 

(9) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد:3/ 469. 

(10) صحيح» رواه أبو داود: 3/ 54 5 باب كراهية حرق العدو بالنار» من كتاب الجهاد. برقم (06/3)) 
وأحمد في مسنده» برقم (2673)» عن حمزة الأسلمي قلقه. 


اا .ات مسلط 
تعد لي ا يهني 
بيع E‏ 
تمسكوا عنها فافعلواء وإن أضرت بكم؛ فأرجو أن يكون ني قتلها سعة د10 


بون العجيع بن كاب ميلم عن مول اله 525 «أنَّ تَمْلَةَ قَرَهَ د 
مر رة الل فَأخركَت. فَأؤحئ الله ليه : أي أن قَرَصَنْكَ تَمْلَةٌأَملكْتَ ر الأ 


س وني طريق آخر: «تهلد E‏ وَاحِدَة) 2030 وفي أبي داود عن الى - نهمئْ ع 


سيو 


قتل 3 من الدَّوَابٌ: التَمْلَةء وَالتَحْلَة وَالْهُذَهَدَ وَالصّرَة40). 


(و): وروي أن نبي / من الأنبياء خرج يستسقيء فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائهماء 
فقال: ا ا ا النّملة(5). 


هذا؛ لمافي مسلم عنه عليه الصّلاة والسّلام: أنه «أمَرَ ر بقل الور وَسَمًا 
ًا ORE‏ وفيه أيضا: «مَنْ قَتَلَ وَرَعَا نى اول ضَرْبَةٍ كُيَبَتْ لَه مِانَهُ حَسَئَق ا 
دون ذلك» وَفى الثالكة دون دَلِك0)2 . 


(1) قوله: (سئل مالك عن قتل... قتلها سعة) بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد: 4/ 678. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 62» في باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» من كتاب 
الجهاد والسير» برقم (3019)ء ومسلم: 4/ 1759ء في باب النهي عن قتل النمل» من كتاب السلام» 
برقم (2241)) عن أبي هريرة #لقه. 

(3) متفق علئ صحته؛ رواه البخاري: 4/ 130» في باب خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم» من 
كتاب بدء الخلق» برقم (3319)» ومسلم: 4/ 1759. في باب النهي عن قتل النمل» من كتاب 
السلام» برقم (2241)» عن أبي هريرة قله. 

(4) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 367 في باب قتل الذر» من كتاب الأدب» برقم (5267)» وابن ماجة: 
2 يي باب ما ينهئئا» عن قتله» من كتاب الصيد. برقم (3224)» عن ابن عباس غا. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد:3/ 469. 
والحديث صحيح. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 2 1» برقم (875). والدارقطني في 
سننه: 2/ 421» برقم (1797)» عن أبي هريرة فلقه. 

(6) رواه مسلم: 4/ 1758» في باب استحباب قتل الوزغ» من كناب السلام برقم (2238)» وأبو داود: 4/ 366 في 
باب قتل الأوزاغ» من كتاب الأدب» برقم (5262)» عن سعد بن أبي وقاص ظقه. 

(7) روا مسلم: 4/ 1758 ف باب استحباب قتل الوزغ» من كتاب السلام برقم (2240)»عن أي هريرة تلفله. 


ار كن ا3 ا 
ليل ى م مه م 


(ر): وكذلك يقتل ما أمر الى لله بقتله من العقرب» والفأرة. والحدأة» والغراب» 


ص 


بيبا ذَكَرَ ضفدَعًا 


| 


2 
٠ 
لل‎ 


في دَوَاءٍ عِنْدَ رَسول اللو ڪه فنهاه التي عله عَنْ تل (2. 

(ع): لأن الأصل منع إتلاف الحيوان إلا لمنفعة ودفع0© ضر» ولااضرر في 
الضفدع. 

قلت: ومهذا علل4 النّهي عن قتل الأربعة المتقدم ذكرها التي هي التملة» وما 
ذكر 200 معها. 

(وقال النبي عليه الصلاة والسلام: د إن الله كد أذهب عنكم عبية الجاهلية وَفَخْرَهَا 
2 وه 2 جع له 2 روم وذو ردي ر فر راس ر ات مه 

بالآباء, مؤمن تفي أو فاجر و شقي. انتم بنوآدم, وآدم من ثرا اب8 ' وفال النبي عليه 
الصلاة والسلام في رجل تعلم أنساب الناس: «علم لا ينفع وجهالة لا تضر,9 ”, وقال عمر: 
تعلموا من أنُسامكم ما تصلون به أرحامكه(10 ). 


(1) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 469. والحديث تقدم تخريجه؛ 185 من الجزء 
الرابع. 

(2) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 27 في باب الأدوية المكروهة» من كتاب الطب» برقم (3871)» والنسائي: 
77»ني باب الضفدع» من كتاب الصيد والذبائح» برقم (4355)» عن عبد الرحمن بن 
عثمان تقله. 

(3) في (ت2): (ورفع). 

(4) في (ت2): (يعلل). 

(5) قوله: (ذكر) ساقط من (ز). 

(6) قوله: (قد) زيادة من (ت1) و(ز). 

(7) قوله: (أو فاجر) يقابله في (ت1) و(ز): (وفاجر). 

(8) حسن» رواه أبو داود: 4/ 331. في باب التفاخر بالأحساب» من كتاب أبواب النوم» برقم (5116)» 
والترمذي: 5/ 735» في باب من أبواب المناقب» برقم (3956)) عن أبي هريرة #قله. 

(9) ضعيف» رواه ابن وهب في الجامع» ص: 3 برقم (31)» عن زيد بن أسلم قققه. 

(10) حسنء رواه موقوفا ابن وهب في الجامع» ص: 46ء برقم (15)» والبخاري في الأدب المفرد» ص: 
9 برقم (72)» والطبراني في مسند الشاميين: 4/ 249 برقم (3202)» جميعهم عن عمر بن 


(ع): هذا؛ لأن المفاخرة بالأنساب تؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاءء وإلئ التنافر 
والتنابز» وإلئ أن يظهر كل فريق مثالب الفريق الآخرء وذلك ممنوع؛ لأنه مؤد إلى 
الهرج والفسادء ولأن الله تعالئ قال: إن أحُرَمَكرْ عند آله أتَقَدكُم4 [الحجرات:13], 
فأخبر تعالئ أن الفضل عنده بالتقئ © دون النسب؛ ولأن الأصل يرجعون إلى آدم. 
والفرع معتبر» بأصله» فإذا كان الأصل واحدًا فكذلك فروعه» إلا من خصه الله بفضيلة 
تقول» واصطفاه بكرامة من عنده. 
قلت: وقد قيل في هذا المعنئ وأنشد الجوهري في مقاماته60): 
كناب مَنْ شنت وايب أدبا يُغنيِكٌ مَحْمُودُهُناللَسَّبٍ 
إن الى مخ يق ول ها ناذا ليس القَى من يَقُولُ كان أبي 
وأنشد الحريري في مقاماته29): 
لا تشألٍالمرْءَمنْ8 أبوةورُز خلالة: م عاوده أو فاضْرم 
فمايَشينٌالسُلافَ10 حي خلا مذاقها كوثتهاابتَةالح لجضره!11) 
ولقد أنصف بعض العلماء تكثلثه حيث كان يكتب على فتياه: وكتب ابن المشاعلرا: 
هكذ|!2!) سمعته من سيدي أبي علي القروي له قال: أراد الحض على طلب العلم. 


الخطاب خكه. 


(1) في (ت1) و(ز): (والتناقد). 

(2) في (ت2): (التقئ). 

(3) في (ت2): (لآن). 

(4) في (ت1): (معتبرا). 

(5) قوله: (وقد قيل في هذا) يقابله في (ت1): (قيل هذا في). 
(6) قوله: (وأنشد الجوهري في مقامته) ساقط من (ت2) و(ز). 
(7) قوله: (وأنشد الحريري في مقاماته) ساقط من (ت1). 
(8) قوله: (من) ساقط في(ت1). 

(9) في (ت2): (عاد). 

(10) في (ت1): (الفتئ). 

(11) انظر: مقامات الحريري» ص: 405. 

(12) في (ز): (هذا). 


ونا الف بالعظم الرّميم وإتما مَخارٌ الذي يبغي17) الفخارٌ يتفي( 

ومن كلام الحكمة: السّيف بحده» والفرس بشده. والقلم بمده» والمرء بجده لا 
بأبيه ولا بجده©. 

قال: وأما قول عمر #للقه: «تَعَلَ امن أنْسَابِكُمْ ما تَصِلُونَ به أَرحَاء کي فلأن ذلك 
هو قدر ما تدعو الحاجة إليه©»» فجاز حفظه فأما الزائد ا فلا فائلة فيه. 

قلت: قوله: فجاز حفظه» فيه نظرء وأقل ما فيه أن يكون مندوياء وإلا فقياسه أن 
يكون واجبًا؛ لأن صلة الرّحم واجبة» وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب» 
والله أعلم. 
قال: وكذلك قول مَالك: 


0-0 


ينبغي190) أن يكون بالدین لا بالكفر.اه. 
قال غيره119): يريد إلا أن لا(12) يعرف نسبه(13). 
قلت: وأما لفظة: (عبية) فهي17) -بضم العين المهملة وكسرهاء بعدها الموحدة 


(1) في (ت1): (ينبغي). 
(2) انظر: مقامات الحريري» ص: 250. 

(3) قوله: (ولا بجده) يقابله في (ت1): (جده)» وفي (ز): (وجده). 
(4) قوله: (ما تصلون به أرحامكم) يقابله في (ت1): (إلئ آخره). 
(5) قوله: (هو) ساقط من (ت1). 

(6) قوله: (إليه) ساقط من (ت2). 

(7) قوله: (قوله فجاز) ساقط من (ت1). 

(8) قوله: (لا) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(10) قوله: (ينبغي) ساقط من (ز). 

(11) قوله: (غيره) ساقط من (ت1). 

(12) قوله: (لا) ساقط من (ت1) و(ز). 

(13) في (ز): (نفسه). 


برقو كيز يبورين لين کان 


ال الك اا س الكبر والتجبرء قال أهل اللغة: (عبية 
الجاهلية ): نخوتباء فاعرف ذلك فقد سألت عن هذه اللفظة غير مرة. 


هذا قد EF‏ مستوعبًاء و و أدري لم أعاده©6) EC‏ ک7 ؟ 
ولا يَْبَِي أنَيْمَسَرالرؤيا مَنَلاعلمنَه بهاولايعبرهَا على الْعَيْرِوَصِي عند على 


الْمكروه ) : 


(ع): لأنه يكون كاذيًا أو مخمنا وقائلا بغير علم» وذلك كله ممنوع» وقد قال تعالئ: 
ول تَقَفُّمًا ليس لَكَ بم ءِل [الإسراء:36]ء وكذلك لا ينبغي أن يعبرها على الخير وهي 
عنده علئ المكروه؛ لأنه يكون كاذبًا وقاتلا بغير الحق» وذلك ممنوع(© 

قلت: إذا ثبت أن ذلك ممنوع؛ فينبغي أن يحمل قول الشيخ: (لايَنْبُفي) على 
المنع والتّحريمء لا علئ الكراهة أو ترك الأولئ» وقد قال ابن يونس: أبالثبوة 


يل س«(11)؟ 
[انشاد الشعر وأحكامه ] 


(1) في (ز): (فهو). 

(2) في (ز): (فهو). 

(3) قوله: (بالله) ساقط من (ت1). 

(4) في (ت1): (يرئ). 

(5) في (ت2): (وما). 

(6) في (ت1): (عاده). 

(7) انظر ص: 449 من هذا الجزء. 

(8) في (ت2): (محبا). 

(9) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 603. 
(10) قوله: (أو ترك) يقابله في (ز): (وترك). 
(11) انظر: الجامع» لابن يونس: 12/ 427. 


2 کک ا 7 ر و أحسن1. ولا ينبفي أن يكثر منه ومن الشفل 
به ). 

إنشاد ما خف من الشّعر ونظمه جائز بلا خلاق أعلمه» وقد سمع الي مكل الشعر 
في المسجد. وني غيره) وقال الليقة: «إنَّ مِنَ الشعر حِكْمَةً»4) وقال الكتقة: «أَصدَقٌ 
َة تاها الشَاعِرٌ ره كَلِمَة لبید: ۰ 
اكل شىء مالاا ane CE‏ 

وقال ال لحسان: «أنشد ومَعَكَ روح القدس»60). 

نكقة: أما تنزيه اسي تله عن تعليم الشّعر كما نطق به القرآن الكريم: لوا عَلَممَهُ 
آلشِعْرٌوَما ينی 4 [يس:69]» فالسر فيه -والله أعلم- ما قاله / ابن العربي في أحكامه؛ [ 318/ | 
من أنه عليه الصّلاة والسّلام حجب عنه الشّعرء مع كونه أفصح من نطق بالضاد؛ لما كان 
الله تعالى قد ادخر له من جعل فصاحة القرآن معجزة له ودلالة على صدقه؛ 9 
لما هو عليه من أسلوب البلاغة» وعجيب الفصاحة الخارجة عن أنواع كلام 


(1) فی (ت1): (حسن). 

(2) متفق عل صحته» رواه البخاري: 1/ 98 في باب الشعر في المسجد» من كتاب الصلاة. برقم (453)» 
ومسلم: 4 ,في باب فضائل حسان بن ثابت ته من كتاب فضائل الصحابة 9 برقم 
(2485)» عن أبي هريرة ققله. 

(3) رواه مسلم: : 4/ 1767 في كتاب الشعرء برقم (2255» عَنْ عَمْرو ِن اليد عن أييو» قَالَ: رَدِفْتٌ 
رَسُولٌ الله لله يَوْمَاء فقَالَ: هَل مَعَكَ من شغر مي نن أبي الصّلْتِسََيْء؟) قُلْتُ: : نَعَمْ قَالَ: «هيه) 
فَأَنْسَدْتَهُ ناء فَقَالٌ: (هية» أَنْسَدْتَهُ يَيْتَاء فَقَالٌ: (اهية» حت أَنْسَدْتَهُ مائة ب ببت. 

(#وراء اللبخارى: 34/8 ا يجوز مو لیر والرسر و الختا ریا کو ومدق كنات ااب 
برقم (6145). وأبو داود: 4/ 303». 2 باب ما جاء ٤‏ الشعر» من كتاب الأدب» برقم (5010) عن 
أبي بن كعب #ققه. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 35. في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه. 
من كتاب الأدب» برقم (6147)ء ومسلم: 4/ 1768ء في كتاب الشعر» برقم (2256)» عن أبي 
هريرة قظله. 

(6) تقدم تخريجه» ص: 475 من هذا الجزء. 

(7) في (ز): (فصاحته). 

(8) في (ز): (إنما). 

(9) في (ت2): (وعجب). 


ات بک م ب رر ال ١‏ کک “س م 2 

4 اج ال Ee TG‏ ې امان 

العرب اللسن © البلغاء الفصح المتشدقين اللد» كما سلب عنه الكتابة© وأبقاه على 
أصل الأمية؛ تحقيقا لهذه الحالة وتأكيدًا لهاء وذلك قوله تعالئ: لوم يَتْبَغِى ل4 


[يس:69]؛ لأجل معجزته التي( بيّنا أن صفتها من صفته» ثم هي بزيادة عظمرة على 
KORE‏ 
و 


قلت: وقد ذكرت في عمدة الكتاب فيما اشتمل عليه رسم الخط من الآداب» في 
كونه عله لم یکتب)» وجهين آخرین» غير ما ذكر» وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أن الإكثار من 
الشعر والشغل19) به بطالة واشتغال117) بغير الأولئ؛ بل بالمكروه؛ وقد قال عليه 


(ESR 


الصّلاة والسّلام: ١«لَأَنْ‏ يَمْتَلَىَ جوف أَحَدِكُمْ قَبْحَا حَتَئ ير یو12 خير من أن يَمَتلَىّ 
شِعْرًا)(213) وأقل ما في ذلك أنه يؤدي إلى التشاغل عما هو مضطر إليه من علم الحلال 

(غ): ولأن الشعر من المذاهب المرغوب عنها المأمور بتجنبهاء ولأن ممن 
تعاطاه(14) من المحدثين من آل17) به إغراقه فيه إل © الإلحاد والكلام في القرآنء ذلك 


(1) قوله: (الخارجة عن) يقابله في (ت1): (الجارية علئ). 

(2) في (ت2): (اللسان). 

(3) في (ت2): (اللدن)» وغير قطعي القراءة في (ز). 

(4) في (ت2): (الكتاب). 

(5) قوله: (التي) ساقط من (ت1). 

(6) في (ت2): (أنها). 

)7( انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 4/ 21. 

(8) قوله: (عليه) ساقط من (ت1). 

(9) في (ت1): (يكن). 

(10) في (ت2): (والمشغل). 

(11) في (ت1): (وإشغال). 

(12) في (ت2): (يرويه). 

(13) متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 36» في باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعرء 
حت يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن» من كتاب الأدب» برقم (6154)» ومسلم: 4/ 1769ء في 
كتاب الشعرء برقم (2258)» عن سعد بن أبي وقاص قلقه. 

(14) قوله: (ممن تعاطاه) يقابله في (ت1): (من يعطاه). 


ذلك معروف منهم» ومن خالطهم يقف على كثير منه» فلذلك كان التخفيف» منه 
أن إا لن قبط مسد وم انها ق ال هات إلن سا بص صن البحن ويورت 
التمادي في الباطل. 

(وأولى العلوم وأفْضَلُهًا وأَشْرِبِهًا إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به هى عَنه ودَعًا اليه 
وحض عليه في كتابه وَعلَى سان تبه وانفقة في ذلك انهم فيه(" وَالَّهُممْ برعايته 
والعمل به , والعلم أفضل الأعمال, وأشرب العلماء إلى الله تَعَانَى وأولآهم به أكثرهم لَه 
خشية. وفيما عنده رغبة , والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إنّيها ). 


هذا كله قد تقدّم استيعابه أول الكتاب» فراجعه هناك؛ إذ لا معنئ لإعادته إلا 
التكرار. 
ام أرجت باس َ2 قفي انطع إلى دك العضمة. وفي ابع انسلف الالح 
النجاة. وهم الْقَدوة في تَأويل ما تَأُولوه واستخراج ما اسَتَنْبِصُوه, وإِذا احْتَلَمُوا في الْمُروع 
والحوادث لم يخرج عن جماعتهم ). 
(اللجاً):-بفتح اللام والجيم- والملتجأ والمليجأ19) بمعنى واحد» وهو في اللغة: 
الاستناد(!!) إلى الشيء والاعتماد عليه. 


)1( ف («ت1): (آلىئ). 

)2( في (ت1): (إلا). 

(3) قوله: (منه) ساقط من (ت2). 

(4) في (ز): (الخفيف). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ن2). 

)6( في (ت1): (وهذا). 

(7) انظر ص 75 من الجزء الأول. 

(8) في (ن2): (سنة). 

(9) قوله: (نجاة) ساقط من (ت1) و(ز). 
(10) قوله: (والملتجأ والملجأ) يقابله في (ت1): (والملجأ والملتجأ)» بتقديم وتأخير» وفي (ز): (والملجا). 
(11) في (ت1) و(ز): (الإسناد). 


E Na‏ الي كيهان 


و(كتّاب الله ) المراد به هنا: القرآن» وإن كانت كتب الله تعالوا كثيرة تنيف عا (1) 
المائة- أعني: الكتب المنزلة- لكنه غلب هذا الاستعمال في القرآن فلا يفهم عند الإطلاق 
إلاهوء وكذلك إذا استعمل معرفا بالألف واللام» نحو: قرأت الكتاب العزيزء هذه الألف 
واللام يسميها © النحاة غالبة» وقد تقدم شيء من هذا أول الكتاب. 

و(السبيل ): الطروق» :وها انود تان 

ا ا يي ا ي 


i‏ الملجأء فمعنى' فزعت إلى كذا: التجأت إليه» والعصمة الحفظ 
والامتناع» قال الجوهري: اعتصمت بال أي: امتنعت بلطفه من المعصية(. 

ر(استذبطوه): استخرجوه من قولك: نبطت البثر» إذا أخرجت ما فيها من 
الحماة. 

وقوله: (وإذًا اخْتََمُوا في الْفروع ) حص الفروع والحوادث؛ لأنهم متفقون على 
أصول19) التو حيد وسائر الاعتقادات المتعلقة بذلك مما يحب الله تعالى» وما 
يجوز في حقه» وما يستحيل عليه. 

وقوله: ( لم یخرج عن جماعتهم » لأن الخروج عن جماعتهم خرق للإجماء212, 


(1) في (ت1): (عن). 

(2) في (ت1): (تسميها). 

(3) قوله: (وتقدم) يقابله في (ت1): (وقد تقدم). 
(4) في (ت2) و(ز): (القرآن). 

(5) انظر ص: 401 من الجزء الأول. 

(6) في (ت1): (بمعنئ). 

(7) قوله: (اعتصمت بالله) ساقط من (ت1). 
(8) انظر: الصحاح» للجوهري: 5/ 1986. 
(9) في (ت1): (قولهم)» وفي (ز): (قوله). 

(10) في (ت1): (أصل). 

(11) قوله: (وما يجوز) يقابله في (ت1): (ويجوز). 
(12) في (ت1): (الإجماع). 


SLANE ع‎ N وس 2<( 1 هه س‎ ١2 
كور سر تكن واا ا اد‎ 
عو یل فن ا را ن فا لصت‎ 


ه 2 


وخرق" الإجماع لا يجوز؛ لقوله تعالئ: لإوَمَنِمُمَاوقٍاَلرسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تين له لهد ى 


رس ي ات 2 > و و - 7 Pe‏ 1 م 0 0 0-0 
يبع غَيَرَ سَبِيلٍ لْمُؤِْيِينَ4 [النساء:115]» وَكدَالِكَ جلت گم أمَهَ وَسَطَا لْمَحكُونُوأ سْبَدَآءَ 


سد قر 


على الئاس وَيَكونَ اَلرَسُول عَلَيكُمَ سَهِيدَ!4 [البقرة:143] جاء في اللغة والتفسيرء أن الوسط: 
الخيار» ومعنئ الخيار: المتوسط © بين طرفي الإفراط والتفريط» وإنما يحسن هذا 
المدح إذا كانوا علئ الصواب. 

وقوله تعالئ: گم ڪرام أَخْرِجَتَ لئاس نامرون امروف وتوت عَنِ 
المبكرة4 [آل عمران:110] ووجه التمسك به أنه في سياق المدح» وإنما يمدح 
كان على الصواب» والصواب يجب اتباعه؛ فيجب اتباعهم» ولأنه تعالئ وصفهم بأنهم 
يأمرون بالمعروف» واللام في المعروف للاستغراق والعموم» فيأمرون بكل معروف فلا 
يفوتهم حق؛ لأنه من جملة المعروف ولقوله تعالئ: لوَيَنْهَوْنَ عن أَلْمُنكر4 والمنكر 
باللام وهي تفيد التهي عن كل منكرء ولا يقع الخطأ بينهم» ويتوافقون عليه؛ لأنه 
منكرء والعمدة الكبرئ أن كل نص من هذه النصوص مضموم للاستقراء' التام من 
نصوص القرآن والسّنة وأحوال الصحابةء وذلك80) يفيد القطع عند المطلع؛ وأن هذه 
الأمة معصومة من الخطأ كما قال عَية(10): ١الاتَحْتَمِع‏ أَمْتِي عَلَى خطأ». وفي رواية: 
e e eR I E‏ 


(1) قوله: (للوجماع» وخرق) ساقط من (ز). 

(2) في (ت1): (التوسط). 

(3) قوله: (المدح إذا) يقابله بياض في (ت2). 

(4) قوله: (ووجه) يقابله بياض في (ت2). 

(5) قوله: (به) ساقط من (ز). 

(6) قوله: (وهي تفيد) يقابله بياض في (ت1)» وفي (ز): (تقيد). 

(7) قوله: (مضموم للاستقراء) يقابله في (ت2): (مضمون للاستقرار). 

(8) في (ت2): (وكذلك). 

(9) قوله: (يفيد القطع عند) يقابله بياض في (ت2). 

(10) قوله: (الخطأ قال ) يقابله بياض في (ت2). 

(11) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 466. في باب ما جاء في لزوم الجماعة» من كتاب أبواب الفتن» برقم 
(2167)» والحاكم في مستدركه: 1/ 200, في كتاب العلم» برقم (395)» عن ابن عمر ففة. 


480 اجا لدو ایم سركي اللخ کان 


وأن الحق لا يفوتها(!»» والحق واجب الاتباع» وهذا معنئ كلام الشيخ شهاب الدين 


319م وأكثر لفظه./ 


قلت: ومراد الشيخ أبي محمد في هذا الموضع إجماع الصّحابة غ وأنهم حجة 
يجب اتباعهم» كما تقدم» ويلزم الانقياد له» وتحرم المخالفة له. 

(ع): وهذا لا خلاف فيه في الصدر الأول» وفقهاء الأمصارء وأئمة أهل العلم في 
سائر الأعصارء وإنما حدث الخلاف فيه من قوم من المبتدعة» وطائفة من المعتزلة 
والرّافضة.اه. 

وذكر عبد الوهاب مذاهبهم» وطول في الاستدلال عليهاء وليس هذا موضع 
المناظرة والاستدلال» وكتب الأصول به أليق وأوليا؛ إذ المقصود بذكر هذا الباب ما 
تقدَّم من جمع © ما افترق وليست في الأبواب وطرق الآداب على ما تقدّم تقريره. 

ثم قال في آخر كلامه: وأما© عقد الباب على ما شرطه أبو محمد ككل فمداره 
علئ ثبوت ما ذكرنا من الإجماعء وبيانه هو أن السَّلف إذا اجتمعوا على فعل شيءء» أو 
تركه» أو الرّضا به أو إنكاره؛ فواجب علينا اتباعهم في جميع ذلك والاقتداء بهم في 
امتثال طرقهه27» وترك المخالفة عليهم؛ لما مدحهم» ووصفهم» وعظمهم» وعظم من 
شأنهم» وأخبر عنه من فضيلتهم» وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وأنهم 
عدولء وأنهم شهداء على التاس» وغير ذلك» وهذا مشتهر في الصّحابة والتابعين - 
أعني: وجود الاتباع» وذم الابتداع20» وكراهة المحدثات- ونسبة من خالف ذلك إلى 


(1) قوله: (يفوتها) يقابله في (ت2): (يفوتها فيما). 

(2) قوله: (في) زيادة من (ز). 

)03 قوله: (بذكر هذا) يقابله في (ت1): (مهذا). 

)4( في (ت1) و(ز): (جميع). 

(5) في (ت2): (فأما). 

(6) في (ت1) و(ز): (أجمعوا). 

)7( ف (ت1): (طريقهم). 

(8) قوله: (وهذا مشتهر) يقابله في (ت1): (مما اشتهر). 
(9) قوله: (وذم الابتداع) ساقط من (ت1). 


العصيان والمشاقة(1) وذميم الطّريق» وكذلك سبيل أهل الأعصار بعد الصّحابة يخم 
في أن علئ أهل العصر الثاني اتباع أهل الفضل الذين قبلهم في كل ما أجمعوا عليه 
وساروا إليه» ومتئ يسوغ إليهم خلافه أجزنا الإجماع0© على الخطأ من أهل واحد 
من العصرين» وذلك يؤدي إلى خلو عصر في الإسلام من قائم لله بحجة27 وناصر 
لدينه وقائل بالحق» ولو جاز ذلك في بعض 67 الأعصار جاز في جميعهاء وفساد ذلك 
أظهر من أن يدل عليه» ولا معتبر بما يهدئ به الجهال من أن ما قاله© أبو محمد وما 
نصرناه منه» فوجب أن لا يفت في فرع لم يتكلم الصحابة ولا من" تقدّم فيه؛ لأن 
هذا جهل من المعترض به من قبل أن ما لم يحفظ عنهم فيه قول ولا فعل ولا ترك 
فليس فيه سبيل فيتبع(13) أو يخالف» ولا بد أن يكون لله سبحانه في الحادثة حكم 
يعلم من مستنبطه ممن يوفقه الله تعالئ لذلك وييسره له من أهل الأعصار* 1 فقد دلت 
هذه الجملة على ما قاله كتاثه. 


(1) في (ت1): (والمشقة). 
(2) في (ز): (الأمصار). 

(3) ي (ز): (وصاروا). 

(4) قوله: (يسوغ إليهم) يقابله في (ت1) و(ز): (سوغ لهم). 
(5) قوله: (أجزنا الإجماع) يقابله في (ت2): (أجر بالإجماع). 
(6) في (ت 1): (من). 

(7) قوله: (لله بحجة) يقابله في (ت1): (الله بحجته). 

(8) قوله: (بعض) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (أن ما قاله) يقابله بياض في (ت1). 

(10) في (ت2): (نفتي). 

(11) قوله: (من) ساقط من (ت2). 

(12) في (ت2): (وليس). 

(13) في (ت1): (فيمتنع). 

(14) في (ت1): (العصر). 


وقد ختم صاحب الجواهر كتابه بوصية بليغة وآداب حسنة» فرأيت أن أذكرها في 
خاتمة هذا الكتاب تنبيهًا لنفسي الأمارة بالسوء وتبركا بكلامه لث 

قال: اعلم ا الخير کله في e‏ ار وز اس ومن 
ا وا ريام كا ريد دو ا 
ثواب وعقاب في الطّاعة والمعصية. 

تی علئ العاله(© أن يتواضء (0 لله کل في علمه» ويحترس من نفسه. ويقف 

وى لم راصح ي ويحرس من 
علئ ما أشكل (5 عليه ويقل' الرّواية جهده. ويتضيقك29؟ جلسائة ويلين لهم جانبه. 
يغبت سائله©©» ويلزم نفسه الصبر» ويتوقئ الضجر » ويصفح عن زلة جليسه. ولا 
يؤاخذه بعثرته» ومن جالس عالمًا فلينظر إليه بعين الإجلال» ولينصت له عند المقال» 
فإن راجعه راجعه تفهمّاء لا تعنیتا(» ولا يعارضه في جواب سائل يسأله120)؛ فإنه يلبس 
بذلك على السّائل ويزري بالمسؤول117). 

قلت: يَلبس 120 بفتح الياء(13) المثناة وكسر الموحدة. 


(4) 


(1) قوله: (كله) ساقط من (ت2) و(ز). 

(2) قوله: (علئ العالم) يقابله في (ت1) و(ز): (للعالم). 
(3) قوله: (أن يتواضع) يقابله بياض في (ت1). 
(4) قوله: (ويقف) ساقط من (ت2). 

(5) قوله: (أشكل) يقابله بياض في (ت1). 

(6) في (ت1): (وينقل). 

(7) قوله: (وینصف) ساقط من (ت2). 

(8) في (ز): (مسائله). 

(9) في (ت2): (تعسفا). 

(10) في (ت1): (سأله). 

(11) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1312. 
(12) في (ت2): (يلبس). 

(13) في (ت2): (التاء). 


17 وينتظر بالعالم فيتنه» ولا تؤخذ عليه عثرته» وبقدر إجلال الطالب للعالم! 
ينتفع الطالب بما يستفيد من علمه» ومن ناظره(© في علم فبالسكينة والوقار وترك 
الاستعلاء» فحسن 47 التأني وجميل الأدب معينان على العلم» ونعم وزير العلم الحلم» وما 
أولئ بالعالم(5 صيانة نفسه عن كل دناءة وعيب» وإن لم يكن مأثمّاء وإن أَؤلئ الاس 
بالمروءة والأدب وصيانة الدّين © ونزاهة الأنفس لذوو العلم» وحقيق على العالم أن لا 
يخطو خطوة لا يبتغي بها ثواب الله ك ولا يجلس مجلسًا يخاف عاقبة وزره» فإن ابتلي 
بالجلوس فیه؛ فليقم لله هبن بواجب حقه في إرشاد(8 من استحضره ووعظه. ولا يجالسه 
بموافقته فيما يخالف الله ك في مرضاته. ولا يتعرض 1 منه حاجة لنفسه» ولا أحسبه 
وإن(11) قام بذلك ينجو ولا يسلم فيما بينه وبين الله تعالئ. 

ومن إجلال الله كك إجلال العالم العاملء وإجلال الإمام المقسط» ومن شيم 
العالم أن يكون عارفا بزمانه» مقبلًا على شأنه» حافظًا للسانه» محتررًا من إخوانه» فلم 
يؤذ الناس قديمًا إلا معارفهم» والمغرور من اغتر بمدحهم» والجاهل من صدقهم علئ 
خلاف ما يعرف من نفسه. والله سبحانه وتعالئ المسؤول في أن يوفقنا للإقبال عل 
امتثال مأموراته» والإحجام عن ارتكاب / محظوراته» ويلهمنا ما يقربنا2!» من أجره [ 1/319 
وثوابه ويباعد من سخطه وعقابه» بمحمد وآله» ولنختم13) هذا الكتاب بالصّلاة عليه 


(1) ههنا استأنف الشارح نقله من عقد الجواهر. 
(2) في (ت2): (العالم). 

(3) في (ت1): (ناظر). 

(4) في (ت2): (بحسن). 

(5) قوله: (وما أولئ بالعالم) يقابله بياض في (ت1). 
(6) قوله: (وصيانة الدين) يقابله بياض في (ت2). 
(7) في (ت1): (العلوم). 

(8) قوله: (في إرشاد) يقابله في (ت2): (بإرشاد). 
)9( في (رت1): (حضره). 

(10) قوله: (يتعرض) يقابله بياض في (ت2). 
(11) في (ت1) و(ز): (إن). 

(12) في (ت1) و(ز): (يقرب). 

(13) في (ت2): (وليختم). 


RS‏ قن اد 


وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء انتهئ كلامه نانو( . 
وقد تقدّم أن عبد الوهاب ختم تلقينه بقوله: وإشعار المرء نفسه الموت» 
التشاغا بأ )3 به» والاستعداد للقائهء اول ما دا عليه وراض به نفسف وجعله 
و بامر ‏ ربهءو وم عليه» وراص ب و 


همه . 

وأنا أختم كتابي هذا بدعوات مأثورة عن سيد البشر على أرجو الله تعالئ في 
إجابتهاء وهي: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ودعاء لا يسمع. 
ونفس لا تشبع» أعوذ بك من شر هؤلاء' الأربع» اللهم إليك انتهت الأماني» يا صاحب 
العافية» رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» اللهم إني أسألك عيشة سوية» 
وميتة نقية» ومردًا غير مخز ولا فاضح» آمين يا رب العالمين» وصائ الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه0© وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. 

وقد نجز بحمد الله ما وفق الله الكريم له وهدئ إليه من هذا الشرح. 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» فله الحمد والمنة 
الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك» فلك الحمد حتئ ترضئء اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك التي 
الأمي» وعلئ آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبرهيم وعلئ آل 
إبراهيم» وبارك عل سيدنا محمد وعلئ آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت 


(1) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1313. 

(2) قوله: (وقد تقدم أن) ساقط من (ت1). 

(3) في (ت1): (بأمور). 

(4) في (ت1): (مأثورات). 

(5) في (ت1): (وأرجوا). 

(6) في (ز): (هذه). 

(7) في (ت1) و(ز): (مخزي). 

(8) قوله: (يا) ساقط من (ت1). 

(9) قوله: (وآله وصحبه) يقابله في (ت1): (وعلئ آله). 


کا بے | کےا ا کا ےا اک کک ا 
إبراهيم وعلئ آل إبراهيم في العالمين7!) إنك حميد مجيد. 
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(1) قوله: (وبارك على سيدنا محمد... في العالمين) ساقط من (ز). 

(2) جاء في ختام النسخة المرموز لها ب (ز) التي يحفظ أصلها تحت رقم (94562) في المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة المحروسة ما نصّه: وجدتٌ مكتوبًا عل نسخة المصتف -أضله- قال المصئّف رحمه الله 
وغفر له: فرغتٌ من تصنيفه يوم الاثنين ثاني شهر شعبان الشريف عام أربعة عشر وسبعمائة حامدًا لله 
ومصليّاء والحمد لله. اه. ويليه بخط مُغاير ما نصّه: ووافق الفراغ من تعليق الجزء الأخير من شرح 
الرسالة تصنيف سيدي الشيخ الإمام أبي حفص عمر بن علي الإسكندري قَدس الله روحه ونور 
ضريحه. في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الججة الحرام من شهور سنة سبع وتسعين وسبعمائة 
أحسن الله العاقبة وغفر لمن قرأ فيه أو رآه ودعا لكاتبه بالتوبة والمغفرة آمين» وكتبه لنفسه ولمن شاء 
لله ِن بعده أذلٌ أذلٌ عباد الله وأقلّ عبيد الله وأضعفهم وأحقرهم وأكثرهم ذنبًا وعيبًا يعقوب ابن كامل 
بن يعقوب الذري غفر الله له ولوالديه ولجميع -المسلمين. طالع في الشرح المبارك.اه. 
قال مُقَيّدُه أبو الهيئم الشَّهُبائيٌ: يوافق ما نقله ناسخ النسخة المرموز لها ب(ز) من أصل المؤلف ما جاء 
في ختام نسخة تامة يحفظ أصلها تحت رقم(340) في زاوية سيدي حمزة بن أبي سالم 
العَيّاشي(الحمزية) بالرشيدية جنوبٌ المغرب» وأخرئ مكتوبة في حياة الشارح كته وصلنا شطرها 
الأخير وهو محفوظ تحت رقم(529) في دار الكتب القطرية؛ بينما تصحف تاريخ فراغ التاج من 
تصنيف شرح الرسالة لناسخ النسخة التي يُحفظ أصلها تحت رقم (95317) في المكتبة الأزهرية 
بالقاهرة المحروسة فجعل تاريخ الفراغ من تصنيفه عام (أربعة وعشرين وسبعمائة) بدلا من (أربعة 
عشر وسبعمائة)! 
علمًا بأن النسخ الحمزية والقطرية و الأزهرية (التي وقع فيها تصحيف التاريخ) ليست مما اعتمدناه 
وجاء في ختام النسخة المرموز لها ب (ت1) التي يحفظ أصلها تحت رقم (3245) في المكتبة الوطنية 
بتونس ما نصه: 
كمل الكتاب بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصره» وبالصلوات التامات على سيدنا محمد» وعلئ 
آله وصحبه» وبكماله كمل جميع الديوان علئ يدي عبيد الله أبي محمد سعد بن إسماعيل الأنصاري 
-لطف الله به» وغفر له ولوالديه» ولكل من دعا لهم بهاء ولجميع المسلمين» آمين يا رب العالمين- 
وكان الفراغ منه يوم الاثنين في رابع وعشرين رجب من عام أحد وثمانين وثمانمائة. 
اعتصمت بالله» وتوكلت على الله» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم.اه. 


# الإبانة الكبرئ» لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العْكبّري 
المعروف ب (ابن بَطَّة)» المتوق سنة 387ه بتحقيق رضا معطي» وعثمان الأثيوبي. 
وآخرين (ط:1.ء دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض: 2005 م) 

* الآثارء لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري. 
بتحقيق أبي الوفا (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت). 

# اجتماع الجيوش الإسلامية» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ابن قيم الجوزية» المتوف سنة 51/ه بتحقيق عواد عبد الله المعتق (ط: 1ء مطابع 
الفرزدق التجارية» الرياض: 1988م). 

* الآحاد والمثاني» لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيباني» بتحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة (ط:1. دار الراية» الرياض: 
.(e1991‏ 

# إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لأبي الفتح تقي الدين محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصي» المعروف ب (ابن دقيق العيد)» بتحقيق 
محمد حامد الفقي وأحمد محمد شاكر (مطبعة السنة المحمديةء القاهرة:1953م). 

* الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» المعروف ب (الماوردي)» بتحقيق أحمد جاد (ط: 1» دار الحديث, القاهرة: 
06 ). 

* أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأشبيلي 
المالكي» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا (ط :3 دار 
الكتب العلمية» بيروت:2003 م ). 

* الأحكام الوسطئ من حديث النبي عه لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن الحسين بن سعيد بر اهيم الأزدي» الأندلسي الأشبيلي» المعروف ب(ابن الخراط) 
المتوفٰ: 581 ه بت بتحقيق حمدي السلفي» صبحي السامرائي (ط مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياض: 1995 م). 


2 روا اشاح | نا 
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# إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (دار 
المعرفة» بيروت). 

* أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
المكي الفاكهي المتوف سنة 272ه بتحقيق عبد الملك عبد الله دهيش (ط: 2 دار 
خضرء بيروت: 1414). 

# أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف ب (الأزرقي)» المتوق سنة 
0ه بتحقيق رشدي الصالح ملحس (دار الأندلس للنشرء بيروت). 

* اختصار المدوّنة والمختلطة» لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» 
الدار البيضاء:2013م). 

# اختلاف الأئمة العلماء» لعون الدين أبي المظفر يحيئ بن هبيرة بن محمد بن 
هبيرة الذهلي الشيباني» بتحقيق السيد يوسف أحمد (ط:1. دار الكتب العلمية» 
بيروت:2002م). 

# اختلاف الفقهاء لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرُْوَزِيء المتوف 
سنة 294ه بتحقيق د محمد طاهر حكيم» الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية (ط: 1» أضواء السلف. الرياض:2000م). 

* أخلاق العلماءء» لأبى بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّيٌ البغدادي. 
ارق 00ف ف بحر اجعة أصولة وتصديحه والتعائق غل ناغل بده جد 
الأنصاري (رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض). 

* الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج المقدسي الراميني(عالم الكتب). 

* أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» المعروف ب (الماوردي) (دار مكتبة الحياة: 1986م). 

* الأدب المفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
(ط:3)» دار البشائر الإسلامية» بيروت: 1989م). 


ا ال کی یک ات 

# أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
بن أحمد بن يحيئ المقري التلمساني» المتوفق سنة 1041ه (ط:1. د. علي عبد الوهاب و 
عبد المنعم فرج درويش. دار القاضي عياض» القاهرة: 1997م). 

* أسباب نزول القرآن» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوريء الشافعي› المتوق سنة 468ه بتحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان 
(ط: 2ء دار الإصلاح» الدمام: 1992 م). 

# الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري القرطبي» بتحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض (ط دار الكتب 
العلمية» بيروت: 2000م). 

* الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئل 
الخْسْرَؤْحردي الخراساني البيهقي» بتحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي (ط:1» مكتبة 
السوادي» جدة: 003م). 

* الإشارة في أصول الفقه» لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن 
وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» المتوفق سنة 474 ه بتحقيق محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 2003 م). 

ل لي مو SAUL‏ 
بن نَضْر البغدادي المالكي» بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط:1» دار ابن حزم» بيروت: 
9م ). 

احبر سريت ب لجرا سي عا بطو الح E‏ 
الشيباني» المتوف سنة 189ه بتحقيق أبي الوفا الأفغاني (إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي) 

* إصلاح المنطق» لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق» المعروف ب (ابن السكيت)ء 
المتوف سنة 244ه بتحقيق محمد مرعب (ط: 1ء دار إحياء التراث العربي: 2002 م). 

* الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين)» لخير الدين بن محمود الزركليّ» المتوق سنة 1396 ه(ط: 15» دار 
العلم للملايين» بيروت: 2002م). 
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# أعلام الحديث = شرح صحيح البخاري» لأبي سليمان حمدبن محمد 
الخطابي» بتحقيق د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود (ط:1ء مركز البحوث 
العلمية وإحياء التراث» جامعة أم القرئ: 1988 م). 

# الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصريء المتوف سنة 804ه بتحقيق عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد المشيقح (ط:1» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض: 1997 م). 

* أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» المتوف 
سنة 764ه (ط: 1» بتحقيق د. علي أبو زيد وآخرين» دار الفكر» دمشق: 38م ). 

* الأفعال» لابن القوطية» بتحقيق علي فودة (ط:2» مكتبة الخانجي» القاهرة: 
3 ). 

# الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء المتوف 
سنة 505ه وضع حواشيه عبد الله محمد الخليلي (ط :1ء دار الكتب العلمية» بيروت: 
4 م). 

* إكمال المُعلم بفوائد مسلم» لأبي الفضل عياض بن موسئ بن عياض اليخصّبي 
السبتي» بتحقيق د. يحي إسماعيل (ط: 1» دار الوفاء» المنصورة: 8م ). 

* الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف الشافعي المطلبي القرشي المكي» المتوف سنة 204ه (دار 
المعرفة» بيروت: 1990). 

# الأمثال المولدة» لأبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي» المتبوق سنة 383ه 
(المجمع الثقاني» أبو ظبي). 

# الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي المتوف سنة 
4ه بتحقيق د. عبد المجيد قطامش (ط: 1. دار المأمون للتراث: 1980 م). 

# الأموال» لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي» بتحقيق رضا محمد سالم شحاده 
( ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 2008 م). 

* الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري المتوف سنة 319ه بتحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف (ط: 


انز كط بز يذ لفن كمه 
1ء دار طيبة» الرياض: 1985 م). 

* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي» المتوف سنة 1399ه(عنئ بتصحيحه محمد شرف الدين 
بالتقاياء و رفعت بيلكه الكليسئ. دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

* إيضاح شواهد الإيضاح» لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي» بتحقيق 
د. محمد بن حمود الدعجاني (ط:1» دار الغرب الإسلاميء بيروت: 1987 م). 

# البارع في اللغة» لأبي علي القالي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن 
عيسى بن محمد بن سلمان» المتوق سنة 356ه بتحقيق هشام الطعان (ط:1» مكتبة 
النهضة» بغداد» دار الحضارة العربية» بيروت: 95م( 

# البحر الزخار=مسند البزار. 

# بحر العلوم = تفسير السمرقندي. 

# بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي» لأبي المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل الروياني» المتوف سنة 502 ه بتحقيق طارق فتحي السيد (ط: 1» دار الكتب 
العلمية: 2009م). 

# بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» المتون سنة 595ه(دار الحديث» القاهرة: 
4 م). 

# البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
الدمشقي» المتوف سنة 774ه (دار الفكر» بيروت: 1986م). 

# بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين» أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي» المتوف سنة 587ه (ط: 2» دار الكتب العلمية: 06م ). 

# البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين 
بي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن الشافعي المصري» بتحقيق مصطفئ أبي 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال (ط:1. دار الهجرة؛ الرياض:2004م). 

# البر والصلة (عن ابن المبارك وغيره)» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن 
حرب السلمي المروزي» بتحقيق د محمد سعيد بخاري (دار الوطن» الرياض). 
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# البرهان في أصول الفقه» لركن الدين إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
الكتب العلمية» بيروت: 1997م). 
* البرهان في أصول الفقه»ء لركن لدين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن 


يوسف بن محمد الجوينى. الملقب ب (إمام الحرمين). المتوف سنة 8ه بتحقيق 
صلاح بن محمد بن عويضة (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت:1997 م). 


* بستان العارفين» لمحي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي» المتوف سنة 
6 «دار الريان للتراث): 


هھ 6م ٤‏ ا 5 
الخراساني» البيهقي» المتوف سنة 458ه بتحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر (ط: 1» مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» 1986 م). 


# بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث- مسند الحارث. 

* بغية الطلب في تاريخ حلب» كمال الدين ابن العديم عمر بن أحمد بن هبة الله بن 
أبي جرادة العقيلي» المتوف سنة 660ه بتحقيق د. سهيل زكار (دار الفكر). 

# بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال 
أبي بكر بن محمد سابق الدين بن الخضيري الأسيوطيء المتوف سنة 911ه (بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا). 


# البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيئ بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمتئ الشافعى» بتحقيق قاسم محمد النوري (ط:1. دار المنهاج» حدة:. 
0م). 


# البيان والتبيين» لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظء المتوف سنة 255 
بتحقيق وشرح عبد السلام هارون (ط:7» مكتبة الخانجى. القاهرة: 1988م). 


# البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة (العتبية)» 


لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجد. بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط:2» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت: 1988م). 


* تاريخ ابن أبي خيثمة = التاريخ الكبير» السفر الثاني» لأبي بكر أحمد بن أبي 


کک ری كي ورين لاني کوان 


خيثمة» المتوف سنة279ه بتحقيق صلاح بن فتحي هلال (ط:1ء الماروق الحديثة 
للطباعة والنشر. القاهرة: 06 2. 


* تاريخ ابن الوردي» لزين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن 
أبي الفوارس ابن الوردي المعري الكندي» المتوى سنة 749ه (ط:1» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 1996م). 

* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» بتحقيق عمر عبد السلام التدمري (ط:2» دار الكتاب 
العربي» بيروت: 1993م). 

* تاريخ الرسل والملوك- تاريخ الطبري. 

* تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك وصلة تاريخ الطبري (ط: 2 دار 
التراث» بيروت» 1387 ه). 

# التاريخ الكبير = تاريخ ابن أبي خيثمة. 

# تاريخ المدينة المنورة» لأبي زيد عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصري» بتحقيق فهيم محمد شلتوت. 

# تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» بتحقيق بشار عواد معروف (ط:1» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 02 ). 

# تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه» لأبي عبد الله 
شمس الدين محمد بن إبراهيم : بن أبي بكر الجزري القرشيء المتوق سنة 738ه 
(ط: 1. ب بتحقيق د.عمر عبد السلام تدمري» المكتبة العصرية» بيروت: : 1998م). 

#اسرة ا العم ان ب E a‏ 
نجيب (ط:2» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2012م). 

# التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبي المظفر طاهر 
بن محمد الأسفراييني» المتوق سنة 471ه بتحقيق كمال يوسف الحوت (ط:1» عالم 
الكتب» بيروت: 1983م). 

* تحرير ألفاظ التنبيه» لمحبي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي» المتوف 

سنة 76 6ه بتحقيق عبد الغني الدقر (ط: 1» دار القلمء دمشق: 1408). 


* تحرير المقالة في شرح الرسالة» لأبي العباس أحمد بن محمد القلشاني» المتوف 
سنة 863» بتحقيق أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي(ط:1.» دار ابن حزم» بيروت: 
2016(. 

# تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لأبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقيء المتوق سنة 774ه (ط:2» دار ابن 
حزم:1996م). 

* تحفة الفقهاءء لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» 
المتوق -علئ الراجح- سنة540ه (ط: 2 دار الكتب العلمية» بيروت: 1994 م). 

* التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي» المتوف سنة 902ه 
(ط:1» الكتب العلمية» بيروت:1993م). 

* تحفة المريد» لإبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي البيجوري المتوفى سنة 
7ه شرح جوهرة التوحيد» لبرهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني المتوق سنة 
41ه ضبط وتصحيح عبد الله محمد الخليلي (منشورات محمد علي بيضون. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت). 

* التحقيق في أحاديث الخلاف» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» المتوفل سنة 597ه بتحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني (ط: 21 
دار الكتب العلمية» بيروت: 1415ه). 

* تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم العراقي 
الشافعي ولأبي نصر تاج الدين عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» المعروف ب 
(ابن السبكىئ)» لمحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» المعروف ب (مرتضئ 
الزبيدي)» استخرّاج أبي عبد الله مَحمُود بن مُحَمّد الحَذاد (ط:1» دار العاصمة؛ 
الرياض: 1987م). 

# تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» لجمال الدين 
أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» المتوق سنة 762ه بتحقيق عبد الله 
بن عبد الرحمن السعد (ط: 1» دار ابن خزيمة» الرياض: 1414ه). 


کا ال حص ع 70 a‏ 


* تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» لجمال الدين 
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» بتحقيق عبد الله بن عبد الرحمن السعد 
(ط: 1» دار ابن خزيمة» الرياض:1414ه). 

# تذكرة الموضوعات» لمحمد طاهر بن علي الصديقي الهندي المَتَنِى المتوف سنة 
6ه (ط: 1. إدارة الطباعة المنيرية: 1343 ه). 

# التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» بتحقيق د. الصادق بن محمد بن 
إبراهيم (ط:1» مكتبة دار المتهاج» الرياض: 1425ه). 

# التذكرة في الأحاديث المشتهرة =اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة» لأبي 
عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» بتحقيق محمد بن لطفي الصباغ (ط:1. 
المكتب الإسلامي» بيروت: 1986م). 

* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك لأبي الفضل 
عياض بن موسئ بن عياض اليخصبي السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
وآخرين (ط:2» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» الرباط: 
3 )). 

* الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف ب (ابن شاهين)» المتوف سنة 
5ه بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل (ط: 1» دار الكتب العلمية. 
بيروت: 2004 م) 

ESE اناس‎ ELS 
الأصبهاني. المعروف ب (قوام السنة)» بت بتحقيق أيمن بن صالح بن شعبان (ط:1» دار‎ 
الحديث» القاهرة: 1993م).‎ 

# الترغيب والترهيب» لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي 
الأصبهاني» المعروف ب (قوام السنة)» بتحقيق أيمن بن صالح بن شعبان (ط:1» دار 
الحديثء القاهرة: 1993م). 

* التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن 


اا کن ااا اد )195( 
IETE‏ سه REET EE FETO‏ 
2007م(. 

# التمْسِيرٌ البَسِيْطء لأبى الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي» 
السنابوري» الشاي المعرق سنة 468ف قى دكاترة يجاني الآمام محمد تن 
سعود» ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه (ط: 1» عمادة البحث العلمي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 1430 ه). 

* تفسير البغوي- معالم التنزيل في تفسير القرآن. 

* تفسير التستري» لأبي محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري» 
المتوق سنة283 ه جمعها أبو بكر محمد البلدي» بتحقيق محمد باسل عيون السود 
(ط:1. منشورات محمد علي بیضون» دارالكتب العلمية» بيروت:1423 ه). 

* تفسير الراغب الأصفهاني» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف ب (الراغب 
الأصفهانا)» المتوق سنة 502ه ج1 بتحقيق د. محمد عبد العزيز بسيوني (ط:1» 
كلية الآداب» جامعة طنطا: 1999 م)ء وج2و 3» بتحقيق د. عادل بن علي الشّدِي 
(ط:1» دار الوطن» الرياض: 2003م) و ج4 25 بتحقيق د. هند بنت محمد بن زاهد 
سردار (ط: 1» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرئ: 2001 م). 

* تفسير الزمخشري= الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. 

* تفسير السمرقندي- بحر العلوم؛ لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي الفقيه الحنفي» بتحقيق د محمود مطرجي (دار الفكرء بيروت). 

* تفسير الطبري- جامع البيان في تأويل القرآن. 

# تفسير ألفاظ مختصر المزني = الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. 

* تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
اد يدبي الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» المتوف سنة 327هف 

بتحقيق أسعد محمد الطيب (ط: 3» مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض: 1419 ه). 

# تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن. 

# التفسير الكبير= مفاتيح الغيب. 


# تفسير الماتريدي- تأويلات أهل السنة» لأبى منصور محمد بن محمد بن 


محمود الماتريدي» المتوف سنة 333ه بتحقيق د. مجدي باسلوم (ط:1» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 2005 م). 

# تفسير الماوردي- النكت والعيون. 

* تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني» بتحقيق د محمود محمد عبده (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1419ه ). 

# تفسير مقاتل بن سليمان» لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء 
البلخي» المتوفق سنة 150ه بتحقيق أحمد فريد (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت : 
3 م). 

* التقريب والإرشاد» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم الباقلاني المالكيء المتوق سنة 403 ه بتحقيق د عبد الحميد بن علي أبو زنيد 
(ط:2» مؤسسة الرسالة : 1998م). 

* التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث. لأبي زكريا 
محيي الدين يحيئ بن شرف النوويءالمتوفى سنة 676ه بتحقيق محمد عثمان 
. الخشت (ط:1. دار الكتاب العربي» بيروت:1985 م). 

* التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1989م). 

# التلقين في الفقة المالكي» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي» بتحقيق أبو ويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط:1» دار 
الكتب العلمية» بيروت: 2004م). 

# تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد 
بن جعفر بن القاسم الباقلاني المالكي» المتوق سنة 403ه بتحقيق عماد الدين أحمد 
حيدر (ط: 1» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت: 1987م). 

* تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد 
بن جعفر بن القاسم الباقلاني المالكي» المتوف سنة 403هه بتحقيق عماد الدين أحمد 
حيدر (ط: 1» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت: 1987م). 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 


محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» بتحقيق مصطفئ بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري (ط:2» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الرباط: 1387 ه - 
2 ه). 

# التنبيه على مبادئ التوجيه» لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير 
التنوخي» بتحقيق دمحمد بلحسان (ط:1» دار ابن حزم» بيروت: 2007م). 

* التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. 
المتوق سنة 476ه (عالم الكتب). 

# التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطةء لأبي الفضل عياض بن 
موسئ بن عياض اليخصبي السبتي» بتحقيق د أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2012م). 

* تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعةء لأبي الحسن على 
بن محمد بن العراق الكناني» بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله بن محمد بن 
الصديق الغماري (ط:1»ء دار الكتب العلميةء بيروت: 1399ه). 

# تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي» المتوق سنة 748 ه بتحقيق سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز 
بن ناصر الخباني (ط :1ء أضواء السلف. الرياض:2007 م). 

# تهذيب الأسماء واللغات» لمحيي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النؤوي». 
المتوف سنة676ه بتحقيتى شر كة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية (دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

# عبذيب الطالب وفائدة الراغب= المفيد الجامع للحجاج والتمامات والتفاريع 
والزينادات» لأبي محمد عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي 
(مخطوط يحفظ أصله تحت رقم: 95384 في المكتبة الأزهرية بالقاهرة). 

* تبذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» بتحقيق محمد عوض 
مرعب (ط:2» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 2001م). 

# التهذيب لمسائل المدونة والمختلطة بالاختصار دون كثير من التكرار» مما عن 
بجمعه وتأليفه أبو سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي الأزدي القيرواني» المتوفل - 


15 اج انی رر ت E NE‏ کا 


ظناً- في الربع الثاني من القرن الخامس الهجريء بتحقيق وتنقيح د. أحمد بن عبد 
الكريم نجيب الشريف (ط:1» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2016م). 

* التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
بتحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان (ط:5. مكتبة الرشدء الرياض: 1994 م). 

* التوضيح في شرح الجامع الصحيح» EEN‏ 
أحمد الشافعي المصري» المعروف ب (ابن الملقن)» بتحقيق خالد الرباط» وآخرين 
(ط:1» دار النوادر» دمشق: 2008م). 

# الجامع = جامع معمر بن راشد (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» لأبي 
عروة معمر د بن أبي عمرو راشد البصري» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (ط: 2 
المجلس العلمي بباكستان: 1403ه). 

# جامع الأصول في أحاديث الرسولء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» بتحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط و بشير عيون (ط:1» مكتبة الحلواني: 1969م -1972م). 

# جامع الأمهات- المختصر الفرعي- الجامع بين الأمهات. 

* جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي الطبري» بتحقيق أحمد محمد شاكر (ط:1ء مؤسسة الرسالة» بيروت: 
0 ). 

# الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب» بتحقيق محمد إدريس» عاشور 
بن يوسف (دار الحكمة > مكتبة الاستقامة؛ بيروت » سلطنة عمان: 1415 ه). 

# جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لزين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي» بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس (ط:7» مؤسسة الرسالة» بيروت: 2001م). 

اتات ا ا 
عليه العمل- سنن التَرْمِذِيٌ لأبي عيسئ محمد بن عيسى التَرْمِذِيّ السلمي» بتحقيق 
أحمد شاكر» ما دال ی( صن الى لحار القاهرة: 1978 

* الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عله وسننه وأيامه- 


صحيح البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
البخاري» بعناية محمد زهير بن ناصر الناصر (ط:1» دار طوق النجاة- مصورة عن 
السلطانية- بيروت: 1422ه). 

* جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي.عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري» بتحقيق أبي الأشبال الزهيري (ط:1.» دار ابن الجوزي» الدمام: 1994م). 

* الجامع بين الأمهات = جامع الأمهات- المختصر الفرعي» لأبي عمرو عثمان 
بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكرديء المعروف ب (ابن الحاجب)» بتحقيق د. أحمد بن 
عبد الكريم نجيب (ط:1.» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2010م). 

* الجامع في الحديث» لأبي محمد غبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري. 
بتحقيق مصطفئ حسن حسين محمد أبو الخير (ط:1» دار ابن الجوزيء 
الرياض:1995م). 

# الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرظبي» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي» بتحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش (ط:2» دار الكتب 
المصرية» القاهرة: 4 م). 

* الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد بن مهدي الخطيب البغخدادي» المتوف سنة 463ه بتحقيق د محمود الطحان 
(مكتبة المعارف» الرياض). 

# الجامع لمسائل المدونة والمختلطةء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي الصقلي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث: 2015م). 

* الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي» المعروف 
ب (ابن أبي حاتم) (ط: 1» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد: 1952م). 

* جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» المتوفل سنة 
0ه حققه وضبطه وزاد في شرحه علي محمد البجادي (نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع). 

* جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» بتحقيق رمزي منير 


بعلبكي (ط:1» دار العلم | 5 TTA‏ 

* جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» بتحقيق رمزي منير 
بعلبكي (ط:1. دار العلم للملايين» بيروت: 1987م). 

* الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - شرح مختصر المزني» لأبي 
ا ص سي SNS SR‏ 
المتوف سنة 450ه ب بتحقيق الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1999 م). 

# الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ 
الأصل» المتوف سنة 377ه بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجابي» وراجعه 
ودققه عبد العزيز رباح و أحمد يوسف الدقاق (ط:2» دار المأمون للتراث» دمشق و 
بيروت: 1993م). 

* حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين عبد الرحمن بن الكمال 
أبي بكر بن محمد سابق الدين بن الخضيري الأسيوطيء المتوف سنة 911ه (ط:1. 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه» مصر: 
2007). 

# حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (مطبعة السعادةء القاهرة: 1974م). 

* حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء لأبي بكر الشاشي محمد بن أحمد بن 
الحسين بن عمر القفال ار قيّء الملقب ب (فخر الإسلام)» المستظهري الشافعي» 
المتوؤل سنة 507ھ بتحقيق د ياسين أحمد إبراهيم درادكة (ط: 1» مؤسسة الرسالةء دار 
الأرقم» بيروت» عمان:1980م). 

# خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» لمحي الدين أبي زكريا 
يحي بن شرف النووي» المتوف سنة 676ه حققه وخرج أحاديثه حسين إسماعيل 
الجمل (ط:1ء مؤسسة الرسالة» بيروت: 1997م). 

* الخلافيات» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخسْرَوْجردي 
الخراساني البيهقي» المتوف سنة 458ه بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان (ط:1» دار 


الصميعي؛ المجلد الأو ل: 1994 م» المجلد الثاني: 1995 م» المجلد الثالث: 1997 م). 

* خلق أفعال العبادء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» المتوف سنة 256ه بتحقيق د عبد الرحمن عميرة (دار المعارف السعودية» 
الرياض). 

* ذرة الحِجّال في غرّة أسماء الرّجال»» لأحمد بن أبي العافية المكناسي» المعروف 
بابن القاضي» المتوف سنة 1025ه (ط: 1» بتحقيق مصطفىئئا عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: 2002م). 

* درة الغواص في أوهام الخواص» لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن 
عثمان الحريري البصري» المتوق سنة 516ه بتحقيق عرفات مطرجي (ط: 1 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت: 1998ه). 

* الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسيء المتوف سنة 505ه ضبط وتعليق موفق فوزي الجير (ط: 1» دار الحكمة 
دمشق: 95 )2. 

* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» المتوفل سنة 852ه(ط :2 بتحقيق محمد عبد المعيد ضان» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد: 1972م). 

* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن علي بن محمد 
بن فرحون اليعمري المالكي» بتحقيق مأمون بن محيئ الدين الجنان (ط 1» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1996). 

* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لبرهان الدين إبراهيم ابن نور 
الدين المعروف بابن فرحون» المتوفل سنة 799ه (بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو 
النورء دار التراث في القاهرة» ومكتبة ابن الطالب في الرباط: 2 ). 

* ديوان المتنبي ( دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت: 1983 م). 

# ديوان تأبط شرًا وأخباره» جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر (ط:1» دار الغرب 
الإسلامي: 1984م). 

* الذخيرةء لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 


ابو یکن :يت يت لي كيهان 


القرافي» بتحقيق محمد حجيء وآخرين (ط:1» دار الغرب الإسلامي, بيروت: 
4 0)). 

* ذم الغيبة والنميمة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف ب (ابن أبي الدنيا)» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: بشير محمد عيون (ط:1ء مكتبةدار البييان» دمشق» مكتبة المؤيده. 
الرياض:1992م). 

# ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيدء لأبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن 
علي الحسني الفاسي» المتوق سنة 832ه (ط:1. بتحقيق كمال يوسف الحوت» دار 
الكتب العلمية» بيروت:1990م). 

# الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» بتحقيق د عبد 
الحليم محمود ود محمود بن الشريف (دار المعارف. القاهرة). 

* رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات) بن فتئ 
العلوي (ط: 1ء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2013م). 

* روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» للميرزا محمد باقر الموسوي 
الخوانساري الأصبهاني» المتوق سنة 1313ه(ط:1.» الدار الإسلامية» بييروت: 
01 ). 

* روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي 
الدمشقي» بتحقيق زهير الشاويش (ط:3» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» 
عمان:1991م). 

* رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكيء الفاكهاني» المتوق سنة 734ه بتحقيق 
نور الدين طالب (ط: 1» دار النوادر. دمشق: 2010 م). 

* الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي = تفسير ألفاظ مختصر المزني» لأبي منصور 
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» بتحقيق مسعد عبد الحميد السعدني (دار الطلائع» 
القاهرة). 

# الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» 


الأنباري المتون سنة 328ه بتحقيق د. حاتم صالح الضامن (ط: 1» مؤسسة الرسالة 
بيروت: 1992). 

* الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار 
الأنباري المتوف سنة 328ه بتحقيق د. حاتم صالح الضامن (ط: 1» مؤسسة الرسالةء 
بيروت: 1992). 

* الزاهي في أصول الستةء لأبي إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان المالكي 
المصري» المعروف ب (ابن القرطي)» بتحقيق د أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1» 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2011م). 

* الزهد والرقائق» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي› 
التركي ثم المزوزي المتوف سنة 181ه بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (دار الكتب 
العلمية - بيروت). 

# الزهد. لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجستاني» بتحقيق بو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمدء أبو بلال غنيم بن عباس 
بن غنيم (ط:1» دار المشكاةء حلوان: 1993م). 

# الزهدء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ط:1» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1999م). 

# سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي» المتوف سنة 392ه 
(ط:1» دار الكتب العلمية».بيروت: 2000م). 

# السنةء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن بن أبي عاصم» تخريج و تعليق محمد ناصر 
الدين الألباني ( ط:1» المكتب الإسلامي» بيروت : 1400ه). 

# سنن التَرْمِذِيٌ = الجامع المختصر من السنن. 

# سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخرين (ط:1» مؤسسة الرسالة» بيروت:2004م). 

# سنن الدَّارَمِيَ (مستد)ء لأبي محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي» بتحقيق 
حسين سليم أسد الداراني (ط:1» دار المغني» الرياض: 2000م). 

* السنن الكبرئ» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ البيهقي» بتحقيق 


ص 2 كير لبخي تيان 
محمد عبد القادر عطا (ط: 3» دار الكتب العلمية» بيروت: 2003 م). 

# السنن الكبرئ» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي» 
بتحقيق حسن عبد المنعم شلبي شلبي» وإشراف شعيب الأرناؤوط (ط:1 مؤسسة الرسالة 
بيروت: 2001 م). 

* سنن النسائي = المجتبى ال 

# السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء لعثمان بن سعيد بن عثمان 
بن عمر أبو عمرو الداني» بتحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري (ط: 1» دار 
العاصمة» الرياض: 1416). 

# السّئَنء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد (المكتبة العصرية» بيروت). 

# الستّن» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» المعروف ب (ابن ماجة) المتوف 
سنة 273» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء الكتب العربية» القاهرة). 

* السنن» لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» بتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي (ط:1.ء الدار السلفيةء الهند: 1982م). 

* سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي» بتحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(ط:3» مؤسسة الرسالة: 1985م). 

# الشامل في أصول الدين» لأبي المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن 
يوست بن ماري ا عة 78 فى حن على اني لار رقفل در 
عون وآخرين (مكتبة علم أصول الدين- الأسكندرية). 

EEE a O PPN 
المعروف ب (الخطابي)» المتوف سنة 388ه بتحقيق أحمد يوسف الدقاق (ط: 3» دار‎ 
.) الثقافة العربية: 2م‎ 

* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم 
مخلوف» المتوف سنة 1360ه (دار الفكرء بيروت). 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 


کک ر فكي ونا لا ا 
اواج س ااا د کے ` )6505( 
العكري الحنبلي» المتوف سنة 1089ه (ط:1ء» بتحقيق عبد القادر الأرنؤوط ومحمود 
الأرنؤوط» دار ابن كثير» دمشق: 002 )2. 

* شرح ابن ناجي التنوخي علئ متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» لقاسم بن 
عيسئ بن ناجى التنوخى القيرواني» المتو سنة837ه اعتنئ به أحمد فريد المزيدي 
(ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 2007 م). 

* شرح ابن ناجي التنوخي على متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لقاسم بن عيسئ 
بن ناجى التنوخى» بتحقيق أحمد فريد المزيدي (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 
007 2. 

# شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائى» بتحقيق أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي (ط:8» 
دار طيبة» الرياض: 2003م). 

* شرح الأببري على كتاب الجامع لابن عبد الحكم» لعبد الله بن عبد الحكم 
دار الغرب الإسلامي. 4 )2. 
بتحقيق محمد المختار السلامي (ط:1ل. دار الغرب الإسلامي. بيرووت. 2008 2. 

* شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب» اعتنئ به أبو الفضل الدمياطي أحمد بن 

%* شرح السنة» لأبي محمد للحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط» ومحمل زهير الشاويش (ط:2 المكتب الإسلامي. دمشق: 983م(. 

* شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار 
الأنباري» المتوف سنة 328ه بتحقيق عبد السلام محمد هارون (ط:5» دار المعارف 
[سلسلة ذخائر العرب (35)]). 

* شرح المفصل للزمخشريء لأبي البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش 
ابن أبي السرايا محمد بن علي الأسدي الموصلي» المعروف ب (ابن يعيش)» وب (ابن 
الصانع)ء المتوف سنة 643ه قدم له د. إميل بديع يعقوب (ط:1. دار الكتب العلمية. 


تاج ادن لی يح سراي لخي اکان 


بيروت:2001 م). 

* شرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير ب (القرافي) المتوف سنة 684ه بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
(ط: 1 شركة الطباعة الفنية المتحدة : 1973 م). 

# شرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
الأصفهاني» المتوق سنة 421 ه بتحقيق غريد الشيخ» وضع فهارسه العامة إبراهيم 
شمس الدين (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 2003 م). 

* شرح سنن أبي داود= معالم السنن. 

# شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال» 
بتحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم (ط :2 مكتبة الرشد» الرياض: 2003م). 

# شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان» لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» المتوف سنة 911ه «(دار الفكر بيروت) 

# شرح عقيدة ابن أبي زيد القيراوني في كتابه الرسالة» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب 
بن علي بن نصر البغدادي المالكي» المتوف سنة 422 ه بتحقيق د. أحمد محمد نور سيف 
(ط: 1» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي: 4 )2. 

* شرح مختصر المزني= الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. 

# شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري» المعروف ب (الطحاوي)» بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
(ط:1» مؤسسة الرسالة: 1994م). 

# الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآَجَرّيٌ» بتحقيق عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجي (ط:2» دار الوطن» الرياض: 1999 م). 

* شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخُسْرَّوْحِردي 
الخراساني البيهقي» بتحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد (ط:1ء مكتبة الرشدء. 
الرياض: 2003م). 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفئ, لأبي الفضل عياض بن موسئ بن عياض بن 
عمرون اليحصبي» المتوق سنة 544ه (ط:2» دار الفيحاء» عمان: 1407 ه) 


DE IS 

* شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميرئ اليمني 
المتوق سنة 573ه بتحقيق د. حسين بن عبد الله العمري و مطهر بن علي الإرياني ود. 
يوسف محمد عبد الله (ط: 1» دار الفكر المعاصرء بيروت». دار الفكر» دمشق: 1999 م). 

* الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوؤل سنة 
3ه بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط:4» دار العلم للملايين» بيروت: 1987م). 

# صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
التميمي البستي» بتحقيق شعيب الأرناؤوط (ط: 2» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1993م). 

* صحيح ابن خزيمة؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري. 
بتحقيق د محمد مصطفى الأعظمي (ط:3» المكتب الإسلامي» بيروت: 2003 م). 

# صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله غ 
وسننه وأيامه. 

* صحيح مسلم- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله عيقه. 

# صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء لتقي الدين 
عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو المعروف ب (ابن الصلاح)» المتوف سنة 643ه بتحقيق 
موفق عبد الله عبد القادر (ط: 2» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1988 ه). 

# الطب النبوي» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن 
مهران الأصبهاني» بتحقيق مصطفئ خضر دونمز التركي (ط:1. دار ابن حزم» بيروت: 
06 2. 

* طبقات الأولياء» لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري» المعروف بابن الملقن» المتوف سنة 804ه (ط:2» بتحقيق نور الدين شريبه» 
مكتبة الخانجيء بالقاهرة: 1994م). 

* طبقات الحنابلة» لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد بتحقيق محمد 
حامد الفقي (دار المعرفة - بيروت). 

* الطبقات الكبرئ, لأبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي» المعروف ب (ابن 
سعد)» بتحقيق إحسان عباس (ط: 1» دار صادرء بيروت: 1968م). 


* طلبة الطلبة» لأبي حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
النسفي» المتوفق سنة 537ه ( المطبعة العامرة» مكتبة المثنئ» بغداد:1311ه). 

* الطهورء لأبي عبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي» المتوف سنة 
4ه بتحقيق مشهور حسن محمود سلمان (ط: 1» مكتبة الصحابة» جدة» الشرفية» 
مكتبة التابعين» سليم الأول» الزيتون: 1994 م). 

* العظمة» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري» المعروف 
ب (أبي الشيخ الأصبهاني)» بتحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري (ط: 1» دار 
العاصمة» الرياض: 1408ه). 

# عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين أبي محمد عبد الله 
بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي» بتحقيق د حميد بن محمد لحمر 
(ط:1» دار الغرب الإسلاميء بيروت: 2003م). 

* عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي العيني» المتوف سنة 855ه_(دار إحياء 
التراث العربي» بيروت). 

# عمدة الكتاب» لأبي جعفر النّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي النحوي المتوق سنة 338ه بتحقيق يسام عبد الوهاب الجابي (ط: 1» دار ابن 
حزم» الجفان والجابي للطباعة والنشر: 2004 م). 

# عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العبادء لأحمد بن 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن بُدَيْح» الديتوري» 
المعروف ب (ابن السّني)» بتحقيق كوثر البرني (دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت). 

* العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» المتوف سنة 170ه بتحقيق د مهدي المخزومي و د إبراهيم السامرائي (دار 
ومكتبة الهلال). 

# عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء لأبي الحسن علي بن عمر 
بن أحمد البغدادي المالكي المعروف ب (ابن القصار)» بتحقيق د عبد الحميد بن سعد 


بن ناصر السعودي (ط: 1ء مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض: 2006 م). 

# عيون المجالس» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن تَصّر البغدادي 
المالكي» بتحقيق إمبابي بن كيبا كاه (ط:1» مكتبة الزشد. الرياض: 2000 م). 

# عْيُونُ المَسَائِلء للقاضي عبد الوهاب» بتحقيق علي محمد إبراهيم بورويبة (ط: 
1ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1430 ه - 2009 م). 

* غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن شلام بن عبد الله الهروي البغدادي» بتحقيق د 
محمد عبد المعيد خان (ط: 1» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد: 1964م). 

# غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوق سنة 
6ه بتحقيق د. عبد الله الجبوري (ط: 1ء العاني» بغداد: 1397). 

# غريب القرآن- نزهة القلوب. 

* الغريبين في القرآن والحديث» لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب 
الأزهري» المتوف سنة 401ه بتحقيق أحمد فريد المزيدي (ط: 1 مكتبة نزار مصطفئ 
البازء الرياض: 9م ). 

* الفائق في غريب الحديث والأثرء لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمده 
الزمخشري جار الله المتوفق سنة 538ه بتحقيق علي محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ط: 2» دار المعرفةء بيروت). 

* الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغيرء لجلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين خن الخضيري الأسيوطي» بتحقيق يوسف 
النبهاني (ط:1» دار الفكرء بيروت: 2003م). 

# فتح المتعال في مدح النعال» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد بن يحيئ المقري التلمساني» المتوف سنة 1041ه (ط:1» وزارة الأوقاف الشؤون 
الإسلامية» الرباط). 

# الفرائض وشرح آيات الوصيةء لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن حم 
السهيلي. المتوف سنة 81ذهف بتحقيق د محمد إبراهيم البنا (ط:2» المكتبة الفيصلية» 
الرياض: 1405ه). 


# الفردوس بماثور الخطاب. لابي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن 


ص رکا ريك لني هان 
فناخسرو الديلمي الهمذاني» بتحقيق: مس ب 

# فرق معاصرة تنتتسب تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء للدكتور غالب بن علي 
عواجي (ط: 4 المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة: 2001 م). 

# فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني» المتوف سنة 430ه بتحقيق صالح بن محمد 
العقيل (ط: 1 دار البخاري للنشر والتوزيع» المدينة المنورة: 1997 م). 

# فضائل الصحابة» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الرسالةء بيروت: 3م ). 

* فقه اللغة وسر العربية» لأبى منصور لعبد الملك بن محمد بسن إسماعيل 
الثعالبى» المتوفل سنة 429ه بتحقيق عسد الرزاق المهدي (ط: 1. إحياء التراث 
العربي: 02 ). 

# الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» بتحقيق عبد الرحمن يحي المعلمى اليماني (دار الكتب العلمية. بيروت). 

* الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة؛ مرعى بن يوسف بن أبى بكر بن 
أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي. بتحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ (ط: 3. دار 
الوراق» الرياض:1998 م). 
المعافري الإشبيلي المالكي» المتوق سنة 543ه بتحقيق محمد عبد الله ولد كريم 
(ط1: دار الغرب الإسلامي: 1992 م). 
المعافري الإشبيلي المالكي» المتوفق سنة 343ه بتحقيق محمد عبد الله ولد كريم 
(ط1: دار الغرب الإسلامي: 1992 م). 

* القدر» لأبى بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفْريابىء» المتوف 
سنة 301ه بتحقيق عبد الله بن حمىد المنصور (ط: 1» أضواء السلف» الرياض: 
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* القضاء والقدرء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسي الخْسْرَؤْجردي 
الخراساني البيهقي» المتوف سنة 458ه بتحقيق محمد بن عبد الله آل عامر (ط:1» 
مكتبة العبيكان» الرياض: 2000م). 

* قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء» بمراجعة 
وتعليق طه عبد الرؤوف سعد (مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة). 

* قواعد العقائد» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» المتوف سنة 
5ه بتحقيق موس محمد علي (ط: 2 عالم الكتب» بيروت: 1985م). 

* الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (ط :2 مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض: 1980 م. 

* الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي محمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
الجرجاني» بتحقيق عبد الفتاح أبو سنة وآخرين (ط:1» الكتب العلمية» بيروت: 
07 ). 

* الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
بن عثمان» المعروف ب (ابن أبي شيبة)» بتحقيق كمال يوسف الحوت (ط:1» مكتبة 
الرشدء الرياض: 1988م). 

#الكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء الملقب سيبويه» 
المتوف سنة180ه بتحقيق عبد السلام محمد هارون (ط:3. مكتبة الخانجي» القاهرة: 
8 م(. 

* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري» لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري (ط:3. دار الكتاب العربي» 
بيروت: 1407ه). 

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفئ. بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني» المشهور بحاجي خليفةء المتوق سنة 1067ه( مكتبة المثنئ؛ بغداد: 


ا الذي لتكهان 
1م). 


# كشف المشكل من حديث الصحيحين» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي» بتحقيق علي حسين البواب (ط:1. دار الوطنء الرياض: 
7 0). 

* كشف المغطى في تبين الصلاة الوسطئء للحافظ عبد المؤمن بن خلف بن أبي 
الحسنء المعروف ب (الدمياطي)»؛ دراسة وتحقيق مجدي فتحي السيد (ط:1ء دار 
الصحابة للتراث» طنطا: 1989م). 

ss‏ لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
العلبي» بتحقيق أبي محمد بن عاشور (ط:1» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
02 )2. 

* كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية» لأبي إسحاق إبراهيم بن 
إسماعيل بن أحمد بن عبد الله اللواتي الأجْدَابي الطرابلسي» المتوق-علئ الراجح- 
0ه بتحقيق السائح علي حسين (دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة» طرابلس» 
الجماهيرية الليبية). 

* كفاية النبيه في شرح التنبيه» لنجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
الأنصاري» المعروف ب (ابن الرفعة)» المتوف سنة 710ه بتحقيق مجدي محمد سرور 
باسلوم (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 2009م). 

و بكر احمدبى على ين ی ا بن مهدي 
الخطيب البغدادي. المتوف سنة 463ه بتحقيق أبو عبد الله السورقي» إبراهيم حمدي 
المدني (المكتبة العلمية» الرياض). 

* كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي 
خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري المدني المكي» المعروف ب (المتقي الهندي). 
بتحقيق بكري حياني وصفوة السقا (ط:5» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1981م). 

* الكنز اللغوي في اللَسَن العربي» لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق» المعروف ب 
(ابن السكيت)» المتوف سنة 244ه بتحقيق أوغست هفنر (مكتبة المتنبي» القاهرة). 

* الكنئ والأسماء» لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» بتحقيق أبي 


قتيبة نظر محمد الفاريابي (ط:1» دار ابن حزم» بيروت: 2000م). 

* اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لأبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» بتحقيق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة (ط:1.» دار الكتب العلمية».بيروت: 1996م). 

* اللآلى المنثورة في الأحاديث المشهورة = التذكرة في الأحاديث المشتهرة. 

# لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
والأسباب» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي المتوف 
سنة 736 ه (ط :2003ء1 م). ١‏ 

* لسان العرب» لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علئ» المعروف ب 
(ابن منظور الإفريقي) (ط:3. دار صادر» بيروت: 3 ). 

# مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه لأبي عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبي» المتوف سنة 243 بتحقيق حسين القوتلي (ط:2» دار الكندي» دار الفكرء 
بيروت:1398ه). 

* المبسوط» لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» المتوف سنة 
3ه (دار المعرفةء بيروت: 1993م). ٠‏ 

# المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح» لأبي محمد شرف الدين عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي» بتحقيق عبد الملك.بن عبد الله بن دهيش (مكتبة دار البيان). 

* مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي البصري المتوف سنة 209م 
بتحقيق محمد فواد سز گين (ط: مكتبة الخانجياءالقاهرة: 1381 ه). 

* المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية عه من صحيح الإمام البخاري» 
لشمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري» بتحقيق أحمد فتحي عبد الرحمن 
(ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت:2004م). 

* المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي» بتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (ط: 1» جمعية التربية 
الإسلامية» البحرين و دار ابن حزم» بيروت: 02م(. 

# المجتبئ من السنن= سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. 


a‏ لد ري الي بتكهان 
بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة (ط:2» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 1986م). 

* مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري» 
المتوف سنة 518ه بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (دار المعرفة» بيروت). 

# مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» بتحقيق 
حسام الدين القدسي (مكتبة القدسيء القاهرة:1994م). 

# مجمل اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
المتوف سنة 395ه دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان (ط:2» مؤسسة الرسالة 
بيروت:1986 م). 

* المجموع شرح المهذب. لمحي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي (دار 
الفكر. بيروت). 

* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي الغرناطي» بتحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (ط:1.» دار الكتب 
العلمية» بيروت: 1993م). 

* المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي خطيب الري» بتحقيق د طه جابر العلواني (ط:2. 
مؤسسة الرسالة» بيروت: 1992م). 

* المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. 
بتحقيق عبد الحميد هنداوي (ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 2000م). 

* المحلئ بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (دار الفكرء بيروت). 

* المحيط في اللغة» لكافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد. بت بتحقيق الشيخ 
محمد حسن آل ياسين (ط: 1 عالم الكتب: 1994م). 

# المختصر الفرعي- جامع الأمهات- الجامع بين الأمهات. 

* المختصر الكبير» > لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم ر بن أعيّن بن الليث 
المصري» بتحقيق د أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1ء مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث: 2011م). 


* مختصر المزني» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل» المزني» المتوف 
سنة 264ه (دار المعرفة» بيروت: 1990). 

* مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر» لأبي عبد الله مجمد بن نصر بن 
الحجاج المَرْوَزِيء المتوق سنة 294ه اختصرها أحمد بن علي المقريزي (ط:1. 
خذنثٹ أكادمي. فيصل آباد: 1988م). 

* المخلصيات وأجزاء أآخرى» لأبي طاهر المخلص محمد بن عبد الرحمن بن 
العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي» المتوف سنة 393ه بتحقيق نبيل سعد 
الدين جرار (ط: 1» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر: 8 م(. 

* المدخل إلى السنن الكبرئء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ 
البيهقي» بتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي (دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
الكويت). 

* المدونة الكبرئء لمالك بن أنس الأصبحي» رواية سَحنون عن ابن القاسم 
(مطبعة السعادة» القاهرة: 1323ه). 

* المراسيلء لأبي داود سليمان بن الأشعث السَّجِسْتانٍ» بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط (ط:1» مؤسسة الرسالةء بيروت: 1408ه). 

* المسالِك في شرح مُوَطَأ مالك» للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي 
المعافري الإشبيلي المالكي» بتعليق محمد بن الحسين السّليماني وعائشة بنت الحسين 
الان وتقديم د. يوسف القَرَضَاوي (ط:1. دار الغرب الإسلامي. تروت 
7 . 

* مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» لأبي داود سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني» المتوف سنة 275ه بتحقيق 
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد (ط:1» مكتبة ابن تيمية» القاهرة: 1999 م). 

* المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف المعروف ب (ابن الفراء)»:المتوق سنة 458ه بتحقيق د 
عبد الكريم بن محمد اللاحم (ط:1. مكتبة المعارف» الرياض:1985م). 

* مستخرج أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 


کا الو یحص کا یک لاهن 
الأسفرائني» بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي (ط:1» دار المعرفة» بيروت: 38م ). 
# المستدرّك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بتحقيق مصطفئ عبد القادر عطا (ط:1!.» دار الكتب العلمية» بيروت: 
0م ). 

# مسند إسحاق بن راهويه» بتحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي (ط:1» 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة: 1م). 

* مسند إسحاق بن راهويه» لأبي يعقوب إسحاق , بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
الحنظلي المروزي المعروف ب (ابن راهويه)» بتحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي 
(ط:1» مكتبة الإيمان المدينة المنورة: 1 199م). 

* مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» لأبي محمد عبد الله بن 

* مسند البزار= البحر الزخار» لأبى بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد 
بن عبيد الله العتكي» المعروف ب (البزار)» بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرين 
(ط:1» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة: 1988م -2009م). 

* مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لأبى محمد الحارث 
بن محمد بن داهر التميمى البغدادي الخصيب» المعروف ب (ابن أبى أسامة)» المتوفل 
الهيثمي» المتوفق: 807 ه بتحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري (ط: 1ء مركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة: 1992م). 

* مسند الحميدي» لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» بتحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى (دار الكتب العلمية» بيروت» و مكتبة المتنبى» القاهرة). 

* مستد الذَّارَمِيَ = سنن الذَارَمِيَ 

* مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط:1. مؤسسة الرسالة. 
بيروت: 1984م). 


* مسند الشهاب» ای عبد اھ مد بو سالات اناع عق حبدي عبد 
المجيد السلفي (ط:2» مؤسسة الرسالة» بيروت: 1986م). 

* المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله بك 
صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراتٌ العربي» بيروت). 

* مسند الموطأء لأبي القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن مُحَمد العَاقْقِيُ 
الجوهري المالكي المتوف سنة 381ه بتجقيق لطفي بن محمد الصغير» طه بن علي بُو 
سريح (ط: 1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 7 199م). 

# المسند» لأبي بكر محمد بن هارونالروياني» بتحقيق أيمن علي أبو يماني 
(ط:1» مؤسسة قرطبة» القاهرة: 1416ه). 

* المسند» لأبي داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي» بتحقيق د. 
محمد بن.عبد المحسن التركي (ط: 1» دار هجرء القاهرة: 9 إم). 

* المسندء لأبي يعلئ أحمد بن علي جن المثنئ بن يحيئ بن عيسئ بن هلال 
التميمي الموصلي» بتحقيق حسين سليم:أسد (ط:1» دار المأمون للتراث» دمشق: 
4م ). 

# المسند» لعلي بن الجَّعْد بن عبيد الجَوهَري البغدادي» بتحقيق عامر أحمد حيدر 
(ط:1» مؤسسة نادر» بيروت:1990م). 

* المسندء للإمام أبي عبد الله أحمد بن بن محمد بن حنبل الشيباني» بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط» وآخرين (ط:1» مؤسسة الرسالة» بيروت: 2001م). 

* المسند» للشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (دار الكتب العلمية» بيروت: 
0 ه). 

# مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لأبي الفضل عياض بن موس بن عياض 
اليبحصبي السبتي المالكي (المكتبة العتيقة» تونس» دار التراث» القاهرة). 

* مشكل الحديث وبيانه» لأبي بكر مخمدبن الحسن بن فورك الأنصاري 
الأصبهاني» المتوق سنة 406ه بتحقيق موسئ محمد علي (ط: 22 عالم الكتب» 
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# المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي المقري» بتحقيق يوسف الشيخ محمد (ط: المكتبة العلمية» بيروت). 

# المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي (ط:2» المجلس العلمي» الهند: 1403ه). 

# مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لإبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني 
الحمزي» أبو إسحاق ابن قرقول» المتوفى سنة 569ه بتحقيق دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث (ط:1» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر: 2012 م). 

* مطالع الأنوار علئ صحاح الآثارء لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن أدهم 
الوهراني الحمزيء ابن قرقول» المتوف سنة 569ه» بتحقيق دار الفلاح للبحث العلمي 

وتحقيق التراث (ط: 1» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر: 2012 م). 

# معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» لمحيي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود البخوي» بتحقيق محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية 
وسليمان مسلم الحرش (ط:4, دار طيبة: 1997م). 

* معالم السنن= شرح سنن سنن أبي داود» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي» المعروف ب (الخطابي) (ط:1» المطبعة العلمية» حلب: 1932م). 

* معاني القرآن» لأبي الحسن المجاشعي بالولاء البلخي البصري» المعروف ب 
(الأخفش الأوسط). المتوفل سنة 215هه بتحقيق د هدئ محمود قراعة (ط: 1» مكتبة 
الخانجيء القاهرة: 1990م). 

# معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لشهاب الدين أبي عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الحموي» بتحقيق إحسان عباس (ط:1» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت: 3م ). 

* المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني (ط:1» دار الحرمين» القاهرة: 1995م). 

* المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 


الشامى الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفى (ط:2» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة). ١‏ 

# المعجم المختص بالمحدثين» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى» المتوف سنة 748ه(ط:1» بتحقيق د. محمد الحبيب الهيلة 
مكتبة الصديق» الطائف: 1988م). 

* معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» المتوى سنة 1408ه (مكتبة المثنئ» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت). 

* معجم ديوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن براهيم بن لحسين الفارابي. 
المتؤف سنة 350ه بتحقيق د. أحمد مختار عمر (ط. مؤسسة دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشرء القاهرة: 2003 م). 

# المعجم لابن المقرئ» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان 
الأصبهاني الخازن, المشهور ب (ابن المقرئ)» بتحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد 
(ط:1» مكتبة الرشد» الرياض: 1998 م). 

* معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
بتحقيق عبد السلام محمد هارون (دار الفكر بيروت: 1979م). 

* المعجم, لأبي سعيد ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري الصوفي» المتوق سنة 340ه بتحقيق عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد 
الحسيني (ط:1» دار ابن الجوزي» الرياض: 1997 م). 

# معرفة السنن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ البيهقي. 
بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط:1ء جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي: 
1م )). 

* معرفة أنواع علوم الحديث = مقدمة ابن الصلاح. 

* المُعْلم بفوائد مسلم, لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التّميمي المازري 
المالكي» المتوئ: 536ه بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر (ط: 2» الدار التونسية 
للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائرء المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات بيت الحكمة:1991م). 
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* المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة» 
للقاضي عبد الوهاب» بتحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي (ط: 1» دار الكتب 
العلميةء بيروت: 1998 م). 

* المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ماني الإحياء من الأخبار 
المطبوع بهامش إحياء علوم الدين» لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» المتوف سنة 806ه (ط: [دار ابن حزم» 
بيروت: 2005 م). 

# المغنى» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسيء ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهير ب (ابن قدامة المقدسي)» المتوف 
سنة 620ه (مكتبة القاهرة: 968م). 

* مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي خطيب الري (ط:3» دار إحياء التراث العرببي» 
بيروت: 1420ه). 

# المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي» بتحقيق محيي الدين ديب وآخرين (ط:1» دار ابن كثير» دمشق ودار 
الكلم الطيب» بيروت: 1996م). 

* المفيد الجامع للحجاج والتمامات والتفاريع والزيادات= تبذيب الطالب وفائدة 
الراغب. 

* المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة» لأبي الخير 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» بتحقيق محمد عثمان 
الخشت (ط:1. دار الكتاب العربي» بيروت: 1985م). 

* مقامات الحريري» لأبي محمد القاسم بن علي الحريري» المتوق سنة516ه 
(مطبعة المعارف» بيروت: 1873 م). 

* المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» للقاضي أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» المتوف سنة 520ه بتحقيق د. محمد حجي (ط:1› 
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* مقدمة ابن الصلاح- معرفة أنواع علوم الحديث» لتقي اللدين أبي عمرو عثمان 
بن عبد الرحمن» المعروف ب (ابن الصلاح)» بتحقيق نور الدين عتر (دار الفك» دمشق. 
دار الفكر المعاصر. بيرووت. : 1986م). 

* تاهج النّحصِيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدَوّنة وحَلٌ مُشكلاتهاء لأبي 
الحسن علي بن سعيد الرجراجيء المتوف بعد 633ه اعتنئ به أبو الفضل الدَّميَاطي 
أحمد بن على (ط: 1» دار ابن حزم: 7 م). 

* المنة الكبرئ شرح وتخريج السنن البصغرئ للحافظ البيهقي» لمحمد ضياء 
الرحمن الأعظمي (ط:1ء مكتبة الرشدء الرياض: 2001م). 

# منتخب الأحكام, لابن أبي زمنين» بتحقيق محمد حماد (ط: 1 منشورات مركز 
الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» المغرب: 2009 م). 

# المتني م ا الخميلاين حمل بن تعر 
الكسّي ويقال له: الكشي بالفتح والإعجام, ب: بتحقيق صبحي البدري السامرائي ؛ محمود 
محمد خليل الصعيدي (ص: 1» مكتبة السنةء القاهرة: 1988 م). 

* المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي المتوف سنة 597ه بتحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفئ عبد 
القادر عطا (ط: 21 دار الكتب العلمية. بيروت:1992 م). 

* المنتقىا د شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» بتحقيق محمد عبد 
القادر عطا (ط:1. دار الكتب العلمية. بيروت: 1999م). 

* منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسيء المتوف سنة 505ه بتحقيق محمود مصطفئ حلاوي (ط:1» مؤسسة 

# المنهاج شرح صحيح مسل لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ط:2. 
دار إحياء التراث العربي» بيروث. 02ه). 
الرحمن الطرابلسي الرعيني» المعروف ب (الحطاب) (ط :3 دار الفكر. بيروث: 


رعرع رك | ی 


.)2 

* الموضوعات. لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» بتحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان (ط :1ء المكتبة السلفية» المدينة المنورة: 1968 م). 

* الموضوعات» لرضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي 
العمري القرشي الصغاني الحنفي» بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف (ط:2» دار المأمون 
للتراث» دمشق: 1405 ه). 

* الموطأء لمالك بن أنس» بتحقيق محمد مصطفئ الأعظمي المتوف سنة 179ه 
(ط:1» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهیان: 2004م). 

* النتف في الفتاوئ» لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي» حنفي. 
المتوق سنة 461ه بتحقيق د صلاح الدين الناهي (ط2» دار الفرقان» مؤسسة الرسالة» 
عمان» بيروت: 1984م). 

#اردة ر ا ی کر سيد بن كير اجان اکر 
المتوفل سنة 330ه بتحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران (ط: 1» دار قتيبة» دمشق: 
5 م). 

# النكت والعيون= تفسير الماوردي» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير ب (الماوردي)ء المتوق سنة 450ه بتحقيق السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم (دار الكتب العلمية» بيروت). 

و ترا ل لأبي محمد عبد الحق بن هارون 
الصقليء بتحقيق أحمد بن علي (ط:1ء مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن حزم 
بيروت: 2009م). 

# النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» بتحقيق طاهر أحمد 
الزاوي و محمود محمد الطناحي (المكتبة العلمية» بيروت: 1979م). 

# نوادر الأصول في أحاديث الرسول عي لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن 
بن بشر الحكيم الترمذي» بتحقيق عبد الرحمن عميرة (دار الجيل» بيروت). 

* نوادر الأصول في أحاديث الرسول يه لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن 
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بن بشرالحكيم الترمذي» بتحقيق عبد الرحمن عميرة (دار الجيل» بيروت). 

* النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأبي محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق عبد الفتاح محمد حلو وآخرين 
(ط:1» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1999م). 

# الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من 
فنون علومه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني الأندلسي القرطبي المالكي» المتوف سنة 437ه بتحقيق مجموعة رسائل 
جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقة» بإشراف د. الشاهد 
البوشيخي (ط:1» مجموعة بحوث الكتاب والسنة» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة الشارقة: 2008 م). 

# هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي» المتوئ سنة 1399ه(دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان). 

# الواضحة «كتاب الطهارة»» لأبي مروان عبد الملك بن حبيب الأندلسي 
السلمي» بتحقيق عزيزة الإدريسي» تحت إشراف د نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدّت 
لنيل دبلوم الدراسات الإسلاميّة العلياء دار الحديث الحسنية» الرباط: 1994م). 

# الوسيط في المذهب» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء المتوف سنة 
5ه بتحقيق أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد تامر (ط: 1 دار السلامء 
القاهرة: 1417ه). 

* الوسيط في تفسير القرآن المجيد» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري الشافعي» بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. وآخرين 
(ط:1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1994م). 

* الوفيات» لأبي العباس أحمد بن يحيئ بن محمد الونشريسي التلمسباني» المتنوف 
سنة 914ه(ط:1» بتحقيق محمد بن يوسف القاضي» شركة نوابغ الفكرء القاهرة: 
9 ). 
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اک E‏ برلا کے ور ضح رسا 
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حكم الزنديق والساحر والمرتد SE E‏ 
حكم من سب رسول الله له LD O‏ 
الحراية وأحكامها 0 
الزئا وأحكامه ا DD‏ 
فيمن رجع عن إقراره بالزنا E‏ 
اللواط وأحكامه الك امي مع وو وا ول ل ا E‏ 20 
القذف وأحكامه O O O‏ 2 
حد شرب الخمر اوامكه ج م ا الا A EE GG‏ 
حد السرقة SOR E O‏ 
نصاب السرقة ا OE‏ 
باب في الأقضية ضية وَالشهَادَاتِ ا ا و ام SOAS‏ 
شروط القضاء SP sih me SRE De‏ 
البينة واليمين ا 0 
الصلح وأحكامه A EE‏ | 
مستحق الأرض بعد عمارتها Dl O O‏ 
حكم من يغرز خشبة في جدار جاره OT‏ 
الحوالة وأحكامها LOE O‏ 
المديان وحبسه حت الاستيراء LOS‏ 
القسمة وأحكامها LOC SS O a‏ 
باب في الفرائض E‏ 
ميراث الزوج والزوجة ا LOU SEE ADS eS‏ 
ميراث الأب بجح الاك او LO OR‏ 
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تاج ادن یحور 5 


فصل ني أول من نزل به العول 1100 E a‏ 


اتفه تحمل :من الفرائضن ومن السّتَن الواجبة وال غاثب د 
السواك وأحكامه ملأ أو لقنم أن تمع كوا صنق اه قاف TE e‏ طراء اكه eae aS‏ عقاف لاك فاه وو مر E‏ 


فصل في ثواب الجماعات من حيث القلة والكثرة وأفضلية المساجد الثلاثة 20 
فصل في ذم الكذب وأقسامه o‏ 


تحريم دماء المسلمين وأعراضهم ا ا E E O O‏ 
فصل في طلب الحلال من القوت O‏ 


تبرت کی ود 


*« يه 03 يه کہ سے به س‎ (Y2 وس‎ ١2 
ا ا اده‎ ES) 
AS مه‎ ٠ : ا م یال حح‎ 


جاب في الطّعَام وَالسَرَّاب goog‏ 1ك 
آداب الطعام والشراب e‏ 


النفخ في الطعام 00 


فصل في شروط إتيان الوليمة 5 
باب في السلا وَالِاسَْدَانِ والتتاجي وَذِْكْر في الْقِرَاءَةٍ وَالدَعَا 


المصافحة والمعانقة وتقبيل اليد o‏ 


الاستعذان وأحكامه 111171711111100 


ر کد ير ل ره وي لم 2 ر ا ين 000 ياه 
باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة وَالنجوم وَالخِضَاءِ وَالْوَسْم والكلاب وَالرْفو 
ال O O O‏ 


ص 


الاكتحال للرجال والنساء SURED‏ 


EU ODE OO A RO SR aa الخصاء وأحكامه قاد عق هاه لاقل‎ 


وَذِكْر الله وك وَالْقَوْلٍ في 


ص 


r 6 
«٠ 


باب في الرؤَْا وَالتَنَاوبٍ وَالْعُطَاسٍ وَاللِّبٍ بالترد والسُّطرنج وَغَيْرِمَاء وَسَبْقِ الْكَيل 


والرْمي وَغير ذلك eS‏ 
التثاؤب وأحكامه ا الا مو الاج RE VOA ENDL‏ 


فصل في خاتمة الشارح 11 1 ا AOD‏ 
ثبت بمصادرالتحقيق ومراجع التوثيق 01 ااا 
فهرست المحتوبات O‏ 001 0 #”'21«2 


